ف اهرل الفقة 
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تتابع على لصنيقه ثلانة من أنمة ل تقمية 
)١(‏ محد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر 
0( شباب الدنن أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام 
(5) شيخ الإسلام تق الدبن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


سس ور 


ججعها وبيضها شهاب الدرن أو العباس الفقيه الحذيلى 
أحد بن عمد بن أحمد بن عبد الى + الحراتى » الدمفق 


حقق أصوله » وفصله, وض.ط مشكلء ؛ وعلق حواشيه 
و2128 ]2 . سرد | أعره 
عجو رنيج 


عفا أيه تعالى عنةه 


وجيع حق إعادة الطبع محفوظ له 


8 ركشت انا سر 5 


8" شارع الء.اسيةبااتاضية 


|ء 0 7 ظ' 


فى أصول الفقه 


تتابع على تصنيفه ثلاثة من أنئمة آل مي 5 
)١(‏ مجحد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن الخضر 
(0) شباب الدين أبو امحاسن عبد الحليم بن عبد السلام 
(") شيخ الإسلام تتى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 


جعها ويضها شباب الدين أبو العياس الفقيه الحنبلى 
أحد بن محمد بن أحمد بن عند الغنى 0 الحرالى 0 الرمعق 


حقق أصوله 0 وفصله سا بح وبلق حواحيه 
عجو يميد 


عفا انلك تعالى عنه 


يميت حق إعادة الطبع حفوظ 4 


/ ٠ 
21111111 [ز[‎ [1 111 5 
1 م‎ 7 


58 شارع العباسية بالتاهية ١‏ 


الجد لله رب العلمين » وصلاته وسلامه على إمام مدن ٠‏ قائد العيُ 
للْحَجَّلينَ » »أ وعلى آله وككبهة أحعين 4 والتا بفين لم بإحسان إلى سم الدين *« 
والعاقبةٌ للملتقين » ولا عدّوَانَ إلا على الظظالين . 


مسائل الأوامر (* 


َكتألة : إذا وردت صينة « أَفْصَل' 4 من الأعلى إلى مَنْ هو دونه 
متجردّة عن القرائن فهى أمر » وقالت المعتزلة :7" لا يكون أمرا إلا بإرادته 
الفئل 29 ء وقالت الأشعرية : ليست" للاأمر صيغة » وصيغة « أَفْصَلْ » لا ندل 
عليه إلا بقرينة » و إنما الأمر معمّ قائم” بالنفس”*©. 
وقال ابن برهان : إرادة التسكل بالصيغة لاخلاف فى اعتبارها » حتى لوصدريته 
من تَجُذون أو نائم أو[ سام 0ل يكن أوًا [ وأما إرادةكونها أمرا ]69 فاعتيرة 
المتكيون من أحابنا يضرف [ اللفظ بها ] عنها من جبة الإعذار و لإنذار والتمجيز 
والنكوين [ أو يعبر بها ] عن العنى القائم بالنفس . 
قال : وقال الفقهاء من أصحابنا : لا يشترط ذلك » بل اللفظ بإطلاقه وتدَرئده 


عن القرائن بِصْرّف إلى الأمر » ولايصرف إلى غيره الا.يقريئة (زه). 


(*#) انظر مباحث الأمر فى الإحكام اسيف الدين الآمدى 1١88/59‏ 3174 طبع دار المعارفه 
فى سنة ؟ ١١+‏ ه 4١وام‏ ء وف فواتح الرهوت بشسرح مسلم الثبوت ١/لاعكع؟_ووع‏ 
ببولاق » سنة +8١١1هء‏ وف إرشاد التحول للشوكاتى 5ه ؟ ٠١‏ طيم السعادة ١8517‏ هم , 
وف ااتقرير والتحبير لابن أمير حاج 859*٠0٠“ /١‏ بولاق فى سنة 5١1١١اه‏ ع وف نبايقة 
الول للاسنوى ببامشه /١‏ 50717541 2 وف شروح جمع الجوامع: انظارحاشية البتاتى ١/م؟‏ 
6 طبع بولاق ه4١١‏ هء والآيات البيئات لابن قاسم العبادى ؟ /  »٠0*‏ 9807 بولاق 
سنة 8+ ١ه‏ وف المستصن للغزالى * / ١‏ 554 بولاق » وف شروح مخاصر المتمى لابن 
الماحب ؟ /لالا ب هه بولاق 10 1ه وفى روطة الناظر وجنة المناظر لابن قدامةة القدسى, 
الحنبلى ؟* / ١١١  5*‏ طبع السافية فى سئة 5 ١*4‏ ه. 

.» وقال الءنزلة‎ «١ فى‎ )١١ 

(؟) فى «١‏ بإرادة الفعل » . 

(؟) ق «١‏ ليس الأمر » . 

(4) فى «١‏ فم فى التفس » . 

(ه) « مكان هذه الكلمة بياض فى »١‏ . 

. سقطتهذه الملة من ب وحدها , وأحسبه سبق نظر من الناسخ‎ )١( 


ا شلك ادم 


الأو الاضر بالقيويع لسن راف غنم الديل عليه » ذ 5 ره الرازىوالقدسى - 

٠‏ ديسألن: : الاصل ف الأمر الوجوب » نص عليه فى مواضع » وبه قال 

عاءَةٌ المللكية » وجمهور الفقهاء » والشافعى.» وغيره » وقالت المعتزلةو بعض م الشافعية : 
00 ادن وقال أ كثر الأشعرية » وشيخهم : هوعلى الوقف بينهما إذا 
ت الاستدعاه » وقال قوم : الأصل 2 صيغة الأمر مجردة الإباحة » وقد نقل 
ا أخمد أنه قال : الأمر أسهل من النبى » نَل عنه علِعُ بن سعيد : 
ما أمر به انوع صلى الله عليه وسلم عندى[ سم تج مما”©] تَعَى عنه ؛ فيحتمل أنه أراد 
أنه على التدب [ وهو بعيد ؛. لخخالفته ] منصوصاته الكثيرة » و يحتمل - وهو 
الأظبّر أنه قصد أنه [ أسبل ] بمعنى أن جماعة من الفقهاء قالوا بالتفرقة بأن الأمر 
اندب والنعى للتحريم » والنعى على الدوام الأ لا يتتضى [ التسكرار ؛ وزْعم ] 
أبوالمتلاب أن هذا يدل على [أنّ] إطلاق الأمس يقتضى الندب [ قال والد شيخنا ] : 
وقد ذكر أحابنا رواية الميموق وعلل بن سعيد [ عن الإمام أحمد رحمه الله ] بأن 
الأمس أسْمَلُ من النبى » فبل جوز جعاها رواية [ عنه ؟ ينببى ] ذلك على أصلين 
من أصول المذهب على ماهو مُمَررٌ فى موضعه» أحدها : أن الإمام إذا سئل عن مسألة 
كاجالن فنا حدر أو إاحة » ثم سئل عن غيرها فقال ‏ :ذلك أننيل 6 :وذاك أهذ > 
أوقال :كذا أَسْبَلُ من كذا » فبل يقتضى ذلك ك اللسأواء يينهما فى الحكم أم 
الاختلاف ؟ اختلف فى ذلك الأحاب؛ ؛ فذهب أبو بك ر غلم الخلال إلى المساو” 1 
[بينهما] فى الحم » وقال أبوعبد اله بن حامد : يقتضى ذلك الاختلاف [لاالساواة] 
. الأصل الثاتى : : إذا رُوِيَتْ عنه رواية تخالف أ كثرَ منصوصاته » فل وو جلها 
.مذهبا ل[ أملا] ؟ فذكر أبو بكر" اتدلآل وصاحه عبد [ العزيز إلى ] أن نها لست 
)١(‏ كل ماين المقوقين ‏ إلا مانتوه به زيادة عن ن ب ء ومكان أكثره بياض أو مخربق 


فى أوراق١‏ . 
(0) ف ب « فذمب أبو بكر الخلال » ء 


5 


مذهبا [ له ]7©وذهب ابن حامد إلى أنه لا يطلق ذلك » وإن كان دليلها أقوى. 
قدمث: 

فتحرّر من ذلك أن لأصابنا فى إثباتها رواية | أعنى رواية. اليموى وعل. 
ابن سعيد فى الأم.--طريقين : [فطريقة أبى بكر نفيهافى الأصلين » وهو الأولى”"] 
فى مسألة الأمس [ خصوصها”؟ ] لضعف دليلبا » ومخالفتها ل كثر العاماء وأ كثر 
منصوصاته » وطريقة ابن حامد إثباتها””" فى الأصلين » وهو حسن » واه أعل . 

وذهب أبوالحسين البصرى وجماعة [ من ] المستزلة إلى أنه للوجوب كقولنا . 

قال ابن تر'هآن : هو قول الفقهاء قاطبة . 

>» يكبن : لفظ الأمر إذا أريد به الندبُ فبو حقيقة فيه على ظاه ركلامه‎ ٠ 
واختارء أ كثر أحابنا القاضى وابن عقيل » وهو نص الشافنى » حكاه أبوالطيب‎ 
> وقال : هو الصحيح من مذهبه » وقالت المنفية الكرخْوء والرازى“ : هو مجاز‎ 
واختاره عبد الر-من الماوانى من أسعابنا » وعن الشافعى كالمذهبين ( ز ) ولامالكية‎ 
وجهان » والثانى اختيار أبى الطيب لما أَْرَدَ المسألة» وحكاه أبوالطيب فى أوائل‎ 
كتابه عن [ نصرٌ ] الشافعىأ نه مأمور به » مخلاف قوله لا [ أفرده ] مسأل » واختاره.‎ 
. ابن عقيل » وقال : هو قول أ كثر أهل العم [ من ] الأصوليين والفقهاء‎ 

مَكتألد : وإنأريد به الإباحة فمندى أنه مجاز » وهو قول الخنفية 

واللقدسى » واختيار”" ابن عقيل » وقال : هو قول أ كثر أهل العم من الأصوليين » 
وذ كر أبو االخطاب أن هذه المسألة من فوائد الأمر : هل هو حقيقة فى الندب فبجى 

ْ هذه الكلمة وحدها ساقطة من ب‎ )١( 

(؟) تقر فى ب « وهو الأول » 

(؟) هذه الكلمة ق ب ب وحدها . 


(4) فى ب « ف إثبانها فى الأصلين »6 وواضح أن كلمة « فى » الأولى لاحاجة بالكلام. 
إلهاء وعى ساقطة من ١‏ . 


(0) فى ب « واختاره ابن عقيل 6 
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لنا » وقال القاضى : [ يكون حقيقة ] أيضاً » وحكى عن الشافعية 
وأصعابه والأول أصح » وهو 


ا الوجبان 

كل مذهبين » وهو مقتضى كلام 

أن الإباحة أمر » وأن المباح مأمور به عن البَلخى 
لاقدسى ف أوائله فى [ قسمة ] امباح . 


ضقي فى مسألة أمر الندب ‏ مع قولنا « إن الأمر المطلق يفيد الإيجاب » - 


أن يقال : الأمر المطلق لا يكون إلا إجايا » وأما اندوب إليه فهو مأمورٌ به أمراً 

ميكدا» لا مطلقا لعل بلاق الأمر , لانى الأمر المطلق » يبق أن يقال : 

فيل يكون حقيقة أو 
وقد أجاب عنه أ 
وأجاب القاضى بأن إقاانة قف الوحوت افر 

لبى يعاز 99 » وإما لجاز دلالته على غيره ٠‏ 

الندب الذى هو [ الطلب ] غير الجازم 


از ؟ فمذا بحث [ اصطلاحى ] ٠‏ 
يومد البندادى بأنه مُشَوّلك كالوجود والبياض ٠‏ 
وكدلالة العم يي 


وهو عنذه 
قال شيخنا رضى الله عنه : قلت : 
[ الجازم ] فتنسكون [ فيه الأقوال الثلاثة التى هى فى العام ] 


[ جزاء من ] الطلب 
القريئة” © اللفظية المنصلة »كقولك : من فعل ققد [ أَحْسَنَ ] ؛ 


2 
يفرّق فى الثالثة بين 
وبين غيرها . 
٠‏ سراد 9 
ذكر القاضى وغيره فى من المسألة أن المندوب0) طاغة قوع أن يكون 
ل 


() فى ب « فيه وجبان لنا » ٠‏ 
(؟) قرثت فى أ و كدلالة المتكلم على نفسه » 
ليس هو جزء معق العلم المتصود بعد عليته ٠‏ 
(م) فى ب ه ليس بمجاز » . 
(4) فى ب دين القرينتين . ٠‏ 1خ » 
(ه)نى ب« بأن الندوب .. إلخ » 


. والعل المركب كعبد الله يدل جزؤه عفى ممق 


مم 


اموا بهكالواجب » وسائ ركلامه فى المسألة يقتضى أن كل مندوبٍ إلية فيوامو” 
به حقيقة » وهذ! اقول أبى عمد [وهو ] غير قولنا: : الأمور 1ل مأمور” ايه فق 
فإن هذا [ أخص من ]22 الأول ؛ وكلامٌ [ الإمام ] أحمد فى إطلاق الأمر على 

اا ] به النئٌ صلل الله عليه وسلٍ أمْر ندب دليل” على أنه لي سكل ما [ يعد 
ا مص » وهذا أصممٌ » فيتصير فى المسألتين ثلاثة أقوال » وقد 
ذكر القاضى أيضا فى موضع [ آآخر ] أن المرغب فيه لا يكون مأموراً به و إن كان 
طاعة » فصار أيضا فى المرغب فيه من غير أمر هل يُستّى طاعة .وأمرا حقيقة ثلامّة 
أقوال. الثالث أنه طاعة وليس عأمور به . 


قال القاثى :كين الفمل حسناً ومُرادا يداك غلى الوجوب » مام .مد 0 
[على] التخيير » وفى النوافل والمبَاحات قد د 5 كر الدليل ؛ فلهذا لم ينض الوجوب 

قال اأوحواك لخر أنا لا : نسم أن الأمر يدل على حسن المأمور نه» 51 
يدل على طلب الفعل واسْتدعائه من ٠‏ الوجه الذى بين » وذلك يقتهّى الوحوب » 
وعد انهو زو انيه 197 امكل عليه , 

قال شيخنا : قلت : فيه فائدتان » إجداها : فى الأول » والثانية قوله « يدل 
على الطلب والاستدعاء » لجعله مدلول الأمر لا غير [الأمر]”" ( زد) . 

قال الزارق» قوسن قرط سوب قدو النقاني عل االارة مكنا هن 
الختارء وهو قول القاضى أبى بكرء خلاذا لللستيلة© , 7" 

مَكََأْلْهة : فى أن للاامر صيغة [حَقق اللوَيوْ] سمة هذه العبارة على كلا 

» ىا« وقال هذا حلاف الأول‎ )١( 

(؟) هذه ال_كلمة ساقطة من ب 


(؟) هذه ال_كلمة فى ب وحدها 
(4)ق «1١‏ خلافا لاغزالى » 


المذهبين : مذهب [ مثبتى ] كلام [ الففس ]| ومذهب نفآته » ققولنا صيغة ' الأمر 
عند من أثبته فعناه أن هذا المعنى صيغةً عبارة تشعر به » وأما مَنْ تمه فوم «صيغة 
الأمر كقولك”" : ذات الشىء» ونفسهء وآيات القرآن » وأن الأشعرية القائلين 
بالوقف اختلفوافى تنزيل مذهبه ؛ فنهم من ن قال : الصيغة مشتركة وَضْهًا ؛ ومنهم 
من قال : المدنى بالوقف أنا لا ندرى على أى وضع جَرَى قولٌ القاثل « افْسَلْ © ف 
اللسان » فبو إذاً مشسكولك” فيه ( ز) ومنع ابن عقيل أن يقال : لاسرم النهى صيفة” 
أوأن يقال فى : دالة عليه » بل الصيفة نفسها فى الأمر والن 9" ' » والثىء الابداة 
على نفسه » قال : و إعا يصح هذا على قول المعتزلة الذين يقولون : الأمر والنهى 
والإرادة والسكراهة » والأشاعرة الذين يقولون : © معنى قانم فى النفس » والصيغة 
دالةً على ذلك الممنى » وحكاه عنه » وأما أسمابنا فإنى تأملت المذهبّ فإذا به 
5 أن الصيغتين أمر ونبى » قال : فقول شيخنا الصيفة دالة بنفسها على الأمر 
. والمبى اتباغ لقول التكلمين » وإلافايس لنا أمر ونهى غير الصيغة ٠‏ بل ذلك قول 
وصيغة » والثىء لا يدل على نفسه . 

[ قال شيخنا أبو العباس حفيد المصنف ] قلت : قول القاضى وموافقيه صميح 
من وجبين . أحدهما : أن الأمر جوع الافظ والممنى » فاللفظ دال على التركيب » 
ولس هو عين المدلول7" الثانى : أن اللفظ دال على صيغته التى هى الأمربه كي 
يقال : يدل [ على ]كونه أمراً » ولم يقل على الأمر . 


حقق ابن عقيل صيفة الأمر على مذهب أهل السئة و[ مذهب ] الأشعرية في 


» ىب همل قولك‎ )١( 
. ه بل الصيغة نفسها من الأمر والهى » ريف‎ ١ (؟) فى‎ 
» (؟ى) فىاه وليسن هو غير الدلول‎ 


١٠ 


أو ل كتابه فى الحدود وفى مسائل الخلاف » وقال الفخر إسماعيل فى حد الأمر: نه 
عناه أمل سك عن الك تليق الادق ذلك » وذكر لاشتراط الأصالة 
فوائد فلينظر . 


وحاصل قول ابن عقيل أن نفس الإيجحاب الذى هو استدعاء الأعلى من الأدفى 
على وجه اعنم والتضبيق لا يقبل الايد والتفاضل كسائغ وجائز ولازم » وقولنا فه 
امير : صادق وكاذب » وف الصفات : عا » فإن ذلك كله ما انتم حد واحد » وكان. 
حقيقة واحدة » فلا يقال أعلم وأصدق وأكذب , وكا لا يمكن أن تكون معرفة 
المعلوم عل نويه أمراً 
1 العقاب لتعدد الح لكاختلاف العم بالنسبة إلى المعاومات » و س1 له العمادٌ أن الصدق 
على الشىء الواحد أو ركذب لا يتفاوت » ومنعه فى العلل والعرفة تاشعل معالة 
الإععان , وذكر فىحجة الخالفة صحة التفاضل بقوهم : أحبة وأحسن وأبفض وأقبح 
وأنه لاخلاف أنه تحن أن يقال : الغلم صفة أقبح يا وأدّعى أيضًا أنحقيقة 
الطبارة والسكون وكون الثىء يت" لاتقبل الزيادة » مخلاف[ الجوضة ] والخلاوة 
وأما التزايد تحسب الفمول أو الأمر وهو التعلق [ فلا خلاف فيه ] وقد يسم قوثم 


« أصدق » [ باعتبار خبرين ] وكثرة الصدق ل وقلته ] ويسرأيضا «أوحب» بعى 


زايد كذلك الاستدعاء » ونم اختلاقه حسب الثواب 


زيادة الثواب والعقاب » وهو ينم التفاضل فى نفس الصفة المتعلقة وتسميه التعلق » 
وهذا ضعيف » والصواب أن جميع الصفات المشروطة بالحياة تقبل التزايد » وكذلك. 
غير المشروطة ,الحياة تقبل التزايد » ولنا فى المعرفة الخاصلة فى القاب فى الإعان ‏ هل 
تقبل الزيادة والنتقص ؟ روايتان» والصحيح [فى] مذهينا ومذهب جمبور أهل السنة 
إمكان الزيادة فى جميم هذا الباب » وذلك أمر نيحلاه الإنسان من نفسه عند التأمل 3 
() ىاه أقبح الونادة » » وكلتا الكلمتين لاستدعيهما الكلام ٠‏ 
() فى «١‏ وكون الشىء سيئة » نحريف ٠‏ 


ولا يدق أصل الصيغة الطاقة من اقترائها ١‏ ع م منه [ الأ و 
مُطْلقها ليس بحاك عن غيره » ولا هوا "© كالنائم ونحوه . 


1 02 
3 


سالك |5 


ذكر القاضى فى كتاب الروايتين والوجهين خلائاً فى الوقف فى الفلواهر 
الحم ل : هل للأمس صيفة له مبينة فى اللغة تدل يمجردها على كونه 
أمن ات ك7" عن القرائن أ لا؟ قل عبد الله عنه فى الآية إذَا جاءت عامة 
مثل ( !١‏ 5 والسارقة قة فاقطعوا يديم )”* وأن قوماً قالوا : يتوقف فيها » فقال 
أحمد : قال الله تعالى( يوصيك ا 2 ا ١‏ فكنا نقف لا نورّث حتق ينول 
أن لا برث قاتل” ولا مشرك؟ ونقل صالح أيضا ذ ل :وقال] 
( والسارق والسارقة فانطمرا أ كينها 5 فالظاهر” يدل عل أن م من أواقع عليه امم 
عارق عاو إن قل توب علية م عق أن الى صل الله عليه وسل القطعوق 
ربع ديئار ومن م 4 قشل صرح بالأخذ محرد اللفظ » ومنع من من الوقف فيه 4 وهذا 
يدل على أن له صيغة تدل مجر دها”"" على كونه أمراً » وقال فى رواية أبى عبد الرحم 
الجوزجانى : من تأول القرآن على ظاهره بلا أدلة منالرسول ولا أحد من ٠‏ الصحابة 
فهو تأويل أهل البدع » لأن الآية قد تكون عامة قصدت لشثىء بعينه » ورسول الله 


٠ فيقرأ فيها ه يفهم » بالبناء للمجبول‎ ١ هذه الكلمة ليست ف‎ )١( 

(؟) ف ١‏ « ولا هاذى كالناتم » محريف . 

() هذه الكلمة ساقطة من ب 

( ) فى ب « إذا تفرد عن القرائن » 

(ه) من الآية م" من سورة المائدة . 

(؟5) من الآبة ١١‏ من سورة النساء. . 

(/ا) ىا« على أن الصيغة تدل عي ردها ‏ إلخ » واتفقتا فها عل ا الساسوافانا بن 
ب , والعنى الم راد واضح . 


١ 


حل الله عليه وسل هو لَب عن كتتاب لله تعالى » [ وقال ] : فقد منم من الا 
بظاهر الآنة حتى تقترن ببيان الرسول » فظاهر هذا أنه الاضينة له تدك عجردها 
على كونه أمراً » بل هو على الوقف حق يدل الدليل على 1١‏ راد بها من وجو 
“أو ندب » والمذهب هو الأول » وأن له صيدة تدك بمجردها غل كوه ضرا 
راع ارفك اتسرح ب لسرا كه م نكلامه فى مسائل الفروع . 
قلت : قال الشيخ : أولا » نصوص” أحمد إنما هى فى العموم » لا فى الأع » 
الكن القاضى اعتبر جذس الفاواهر من الأعس والعموم وغيرها » وهو اعتبارٌ جيد 
من هذا الوجه » فيبق [أنه]قد حك عن أحمد رواية بمنع السك بالفلواهر 0 
[ كا حك عنه روابة القياس اكه بالمعاتى الحردة ] وقد جمعهما فى قوله 
ينبنى لللشكلم فى 1أم 26" ؛ الفقه أن يجتنيب2؟ هذين الأصلين المجمل والقياس » 
ري اانا ٠ج‏ عاج الرر عن اميه ا 
.مقصوده أحد شيثين : إما منع السك بالظواهر حتى تطب المفسّرات لها من السنة 
والإجماع كا هو إحدى الرواءتين المعروفتين » وإما منع مزال مانا ولي 
مع معارضة السنة”" [ والإجماع م هو ري ترد ال الكلام والرأى أنهم 
تتدفعون السنة والأثر ] بمخالفة ظاهر القرآن » ولهذا صف رسالته ا مشهورة فى الرد 
على من انب َم الظاهر وإن خالف السنة والأثر » وهذا المعنى لا رَيْبَ أنه أر اده فإنه 
كثير” فى كلامه » وقد قصد إليه بوضع كتاب » والمعنى الذى قبله قريب من 5لامه 
فيى 20 حينئذ فى اتباع الظواهر ثلاث روايات » إحداهن اتبامّها [ مطاف ]© 


)١(‏ ىا هنا « بالمعاتى المردة » وسقط منها ما بين المعقوفين » وااظاهر أن ذلك وقم عن 
انتقال نظر الناسخ . 

(؟) كلمة ه أمر » ساقطة من ب . 

(؟) قا د أن يحقق هذين الأصلين . ٠‏ الخ 3 

( :)فى ب « يلما وخدم » 

(ه) ىب« مم مخالفة السنة ة والأثر 62 000 بين المعقوفين ٠‏ 

()« لاحي » 

را) كلمة « مطاقا » من١ا‏ 


1١ 


ابتداء إلا أن ثيه/ ما يخالفها يبي المرادَ بهاء والثانى لاتتبّع حتى ليل مايفسّرها » 
وهو الرقف المطاق » ولا أَبْمِدَ أنه قولٌ طائفة من الحدثينك فى القياس » وكذلك. 
حى أبو حاتم فى اللامع أن أ كثر ظواهر القران تدك على الأشياء [ بأنفسها > 
ومن الناس ]20 مَنْ قال : كل شىء منه محتاج إلى تفسير الرسول والأئمة”"* القى. 
أخذت عن الرسول 14 والثااث وهو الأشية بأصوله 4 وعليه[ أ كثر أحو بته 8 هه 
أنه يتقف فهها إلى أن يبحث عن المعارض » فإذا لم بوجد المعارض” عمل بها ». 
وهذا هو الصواب إن شاء الله تك اختاره[ أبو امطاب" "* . 

“م إن هنا لطيفة » وهى أن أحمد لم يقف لأجل الشك فى اللغة كا هو مذهب. 
الواقفة فى الأمس والعموم » وقد سل الظهور فى اللغة » ولسكن : هل يجوز العمل بالظن. 
١‏ 4 ا 7 عله 1 
المستفاد من الظواهر والأقسة ؟ هذا مورد كلامه فتديره ؛ ففرّق بين وقفي لتكافق 
الاحتالات عنده وإن سا ظبو ر بعضهها فى اللغة لكن لأن التفسير والبيان قد جاء 
كثيراً » مخلاف الظهور اللذوى : إما أوضم شرعى ») أو عرف » أو لقرائن متصلق 
أو منفصلة ؛ فصاحبُ هذه الرو ابة يقف وقفاً شرعياً » والحسى خلافهم فى الأصول. 

يقعون وقفا لغويا . 

ثم قال : 

تألة : إذا ثيت أن له صيغة مبنية له تدك بمجوّدها على كونه أمراً >. 

3 1 . 2 0-0 
فبل بدك إطلاقبا على الوجوب أم لا؟ نقل عنه أو الحارث «:إذا ثبت الخبر عنالنى. 
صل الله عليه وس وجب العمل به » فظاهرٌ هذا أنه يقتضى الوجوب . 

قلت : يفتضى وحوب” العمل به على ما اقتضام من إيجاب أو استحباب 1 
أو تحريم 1 1 1 37 30 3 


.١قى موضم هذه الألفاظ خروق‎ )١( 
. وسننين آخره عند نهاية السقط‎ » ١ (؟) من هنا ساقط من‎ 


1١ 
قال : وكذلك نقل صالم عنه فيمن صلى خلف القن اده اثالأض‎ 
النوث صلى الله عليه وسلِ رجلا صلى خاف الصف أن بعيد الصلاة » وكذلك نقل‎ 
عنه إبراهم بن الحارث « إذأ أخرج القيمة فى الزكاة 0 ألا جره أن النى‎ 
صلى الله عليه وسلٍ أمر بكذا » ونق[صالح فى كتاب طاعة الرسولف قوله ( وأَشْهِدوا‎ 
إذا 0 فالظاهر يدل على أنه إذا ابتأع شيئًاً أشهد عليه » فاما تبايع الناس‎ 
وتركوا الإشهاد استفرّ حك الأية على ذلك» وتقل الميمونى عنه  وقد سثل عنقول‎ 
رسول الله صلى اله عليه وس « إذا أمرتم بأمْر فوا منه ما استطعتم » وما نهيتم‎ 
» فقال : الأمر اسن الحيين وكذلك.: قل عل .بن سعيد‎  » عنه فانتيوا‎ 
: قال : ما أمر نه النى صلى الله عليه وس فرو عندى أَسْبَلُ ما نبى عنه » فقال‎ 
فد عا فى النبى وسل فى الأمر ؛ وظاهى هذا يمنم بن لسوت + وأنه‎ 

على الندب . 
قلت : بل هذا يقتضى أن الأمر بالثىء ليس مَِياً عن ضده . وذ كر القاضى 
النبى> مز وفاق فى المذهب ف اقتضاله التحرمم” ٠‏ 
فصل 
ود افا أن الكتابة والإشارة لا تسَمَى أمراً فق شقن © كر 
محل وفاق » وقد ذ كر فى موضع آخر أن الكتابة عندنا كلام حقيقة » وأظنه فى 
مسألة الطلاق بالكتابة . 
يدل 
وذكر القاضشى:هل بحى«الاستفهام عن الأمر الحردء هل هو واجب أوستحب؟ 
فيه منع وتسليم : 


٠ من الآية ؟م؟ من سورة البقرة‎ )١( 


١ 


ذكر القاضى من ألفاظ أحمد التى أخذ منها أن الأمر عنده على اأوجوب » 
قال فى زوانة أى الحارث « « إذا ثبت المخبرعن النبى صلى لله عليه وس ونون 
العمل نه »6 . 

قات : دلالة هذا ضعيفة . 

وقال فى رواة ميا كر ل قول مالك فى اكاب يلغ فى الإناء : لا بأس 
به » فقال : ماأقبح هذا من قوله » قال رسول الله صل الله عليه وس « يغسل 
سُوْر الكلب سبع مرات » وتقل صالح عنه فيمن صلى خَين الضمه وحله أن 
ينيك العنلذة + آم «النى صلى الله عليه وسلم رحلا صلى خلف الصف وحده 
أن بعيد الصلاة » وهذا كثير فى كلامه . وقال فى كتاب طاعة الرسول : 
زو شبدوا إذا تبابغم” ) : فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئا أشبد » فاما 
تأوآل قوخ من العاماء ( فإن أم من بعشك بَننًا)* | ستفرٌ حك الآبة على عل اك 

قات : هذه لروابة نص فى أن ظاهر « افعمل » هو الأمرٌ . 

وقال : “مسألة ‏ الأمى إذا ءلم 77 به الإيجاب » و إنما أريد به الندب » 
فهو حتيقة فى الندب كا هو حقيقة فى الإنجاب » نص عليه أحمد فى رواية اءن 
إداهيت فقال امن عاب من الننى صل الله عليه وس 2 فإذا َم القارى” 
م من النى صلى الله عليه وس » » وكذلك تقل الميمونى عنه : إذا زّنت 

مَك الرايةَ » قال : عليه أن يبيعها » وإلا كان تاركا لأمر النى صلى اللّه عليه 
. وكذلك نقل حنبلٌ عنه : يقآد إلى ليح قدا رفيقاء وتورى السكين » 

51 تظير عند الذبح » أَمَرَ بذلك رسول | الله صلى الله عليه وسلم . 
.قلت : أما روابة الميموق ندلاتها”؟ ] على أ ارك ارج انم 


5-5 


فإن ا تدغ على أنه أوحَب البيع لأجل الأمر . 


. من الآية 54 من سورة البقرة‎ )١( 
. ١١ (؟) إلى هنا ينتهى السقط الذى نبهنا على أوله فى ص‎ 


1] 


مَكَحَأْلدَ : وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز أن يحتج به على الندب 
الات عبوية ان عض اللسة وسو العاف( ز)ومنهم الرازى » وبعضهم 
قال : لايمتج بهء كذا كا القانى » وكذاك اختاره ابن برهان » ولفظه : 
الأمر إذا دل" على وجوب فعل ثم م تع وجو لابق دليلا على الجواز » بل يرجع 
إلى ما كان عليه » خلاقاً الحنفية » وكذلك [ اخبتاره ] أبو الطيب الطبرى » 
ولفظه : إذا صرف الأمر عن الوجوب لم بز أن محتج به عر تان 4 لان 
اللفظ موضوع لإفادة الوجوب دون الجواز » وإما الجواز نَم" للوجوب» إذ لا يجوز 
أن كوق ولحي ولا مورشته :ذإذا سقط الوتعوت المبط رقا “ار ز) وهذا 
الذىذ كره أبو تمد الميمى من أحابنا (زد) وذكر أبو.الخطاب [أن] هذه المسألة من 
فوائد الأمرء هل هوحقيقة فىالندب فيجىء فبها الوجبان ( ح) وكذلك ذ كر القاضى 
فى مسألة الأمر بعد اكفظر : 

كَل : الفغل لا يسهى. أمراً حقيقة » بل مجازاً. * فى قول إمامنا 
وأسحابه والجهور ( ح) وأ كثرالمالكية » وقال بعض متأخرىالشافعية : يسمى أمراً 
حقيقة ( د ) وذهب أبو الحسين.البصرى والقاضى أبو يعل فى الكغاية إلى أن0؟ 
لفظ الأمر مشترك بينالقول وبين النيان والطريقة وما أشبه ذلك » وهذا هو الصحيح . 
لمن أنصف ( د) ونصسره ابن برهان وأبو الطيب (زد) وهو مذهب بعض المالكية » 
أعنى أن الفمل يسمى أمراً حقيقة . 

مَكََأْلْ : ضينة الأمر بعد الخطر لا تفيد إلا محرد الإباحة عند أحابنا » 
(د) وهو قول مالك وأسحابه(ه ) وهو ظاهر قول الشافعى وبعض الحنفية » وحكاه ابن 
برهان » وقال أ كثر الفقهاء : حكمها حك ورودها ابتداء ( ز) وحكي عن بعض 
أحابنا » وللشافعية فيه وجبان » والثانى اختيار ألى الطيب» وذكر أن القول 


» قب «سقط التابم له‎ )١( 
لفظة افعل مشتركة . . إلخ .» وق ب « فى الكافية » محريف‎ «١ (؟) فى‎ 


1١7/ 


بالإباحة7"© ظاه ر الذهب . قال : وإليه ذهب أ كثرءن تك م فى أصول الفقه . 
قلأت :5 واختار ا وينى فى لفط الأمر يعد الحظر أنه على 0 بين الإباحة 

والوجوب » مع " ونه أبطل اأوقف فى لفغله انتداء ا ن غير سابقة حظر 4 وحكى عن 

ل إسحاق الإسفرائينى أن النهى بعد الأمر على المظر بالإجماع » ثم قال : ولست 


ايا له » أما أنا فأسحي” ذيل الوقف عليه » وما أرى الخالفين فى الأمر بعد 
اها ر يسامون ذلك 5 


قلت : ولقد أصاب فى ذلك » فإن القاضى أب يعلى ذكر فيها وجهين » وَكذلاك 
القدسئ [ح ] أحدها : التيزيه » والآخر التحريم » واختار ابن عقيل قولا مالا 
غيرها » وذ كر بعض أسحابنا فى مسألتى الأمر بعد الحظر والنهى بعد الأمر ملاثة 
أوجه » أحدها : حملهما على موجبهما ابتداء من الإيجاب والتحريم » والثانى : حملهما 
على الإباحة » والثالث : حمل الأمر على [ إباحة ] الفعل » والنهى على إباحة الترك . 

فصَصَلَ 

قال القاضى : صيفة الأمر إذا وردت بعد الحظر اقنضت الإباحة وإطلاق 
محظور » ولا يكون أمراً » وهذا من القاضى يقتضى أن المباح ليس مأموراً به ؛ 
لأن عقي لاد ر أو وجدت بعد الحظركانت على بامها » وقد نص أحهد -فى روابة 
صا وعيد الله فى قوله تعالى : #وإذا وإذا حلم فاصطادو 29 4 لإفإذا قضيت الصلاة 
فانتشر وا فى الأرض”” 4 فقال كار نسمعنا : إن شاء فعل » وإن شاء ليفعل » 
كانم ذقبوا إلى أنه لمن يواح وليين عا عل ادها 

قلت : هذا اللفظ يقتضى أن ظاهرم الوجوب » وأنه مر. ن الواضم العدولة عن 
الفظاهر لدليل » ولذلك ذ كره فى الرد على التمسك بالظاهر معرضا عما يفسره » وقد 
مثل القاضى فى هذه المسألة بقوله :لإفإذا طعمتم فاننشرو|0» 4 4 ويس منهذا » لكن 

(1) من هنا تنفرد الندخة النجدية » وينتهى انفرادها فى ص 4؟ الآنية . 


6 من الآبة ف من سعورهة للائدة 3 [ف4 من ع الآية ١‏ من دوره ة الرعة . 
(4) من ١‏ لآية *م من سورة الأحزاب . : 


(؟-المسودة ) 


كل 


.هن أمثلتها التى ذكرها الزنى قوله : ل( فإن طبن لك عن شىء منه نفساً فكلوه 
حي مَريئاً 4" وقوله : ل( فكاوا مما أمسكن عليي 74". 

والتحقيق أن يقال : صيغة أفمل بعد اتلظر ارفم ذلك الحظر» وإعادة حال 
: الفعل إلى ما كان قبل اكلظر ؛ فإ نكان مباحا كان مباحا » وإن كان واحبا أو 
مستحياً كان كذلك » وعلى هذا يخرج قوله : لإ فإذا انسلخ الأشهر ارم فاقتلوا 
ال يه فإن الصيغة رفعت المظر وأعادنه إلى ما كان أولا » وقد كان واجبا » 
وقد قرر اللمزنى هذا العنى . 

صن ”© : صيفة الأمر بعد الحظر تنقسم إلى حظر من جهة الخاطب بصيفة 
افعل ؛ فيكونقوله« افعل » إذناً ورفماً لذلك الحظر » و إلى حظرثمابت من جهة غيره ؛ 
فلا يكون إباحة » بل أمراً مبتدأ » ذكره القاضى فى تن السألة » وكذلك ابن عقيل » 
وفى كلام القاضى ما يقتضى النسوية » وينبنى على ذلك أن رفم الأول نسخ دون 
الثانى » وهذا كا قسمت الوجوب إلى معنيين 5 بح . 


٠.‏ له لُُ 
ولو نهاه عن شىء » فاستأذن العبد فى فعله » فقال « افعل » فقال القاضى : هذا 
لا يقتضى الوجوب بلا خلاف » وذكر بعد هذا إذا استأذنه فى فمل ثىء ققال 
« افعل » حمل على الإباحة بالاستئذان والإذن جميعا» جَمَلهِ محل وفاق . 


3 لاد‎ ٠ 
الامر بعد الحظر قسمان ؛ لان المظر إما أن يكون نيا من الأمر » أو يكون‎ 
8 000000 3 كه (0) ال.‎ 5 5 ١ 1 
للم من الآية 3 من سورة النساء . 6 من الآية 13 من سورة المائدة‎ 
(؟) من الآية ه هن سورة التوبة . (4) فى النجدية ف مسألة » وفوقها « فصل»‎ 


ره كلة 0 غير « أكنينت 5 الأصل 6 ولايد مها لتحقيق القسمين « وليتطابق ممم تقر نر 
الثال الذى ذ كره , ولولا ذ كر هذه السكامة لكان القسم الثاى هى الأول سئه . 
و ل 9 ااي ل ون 
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الإذْنَ ها يمل القسمين » وهو ما إذا قال « لا تدخل بستانَ فلان » ولا نحضر 
<عوته » ولا تفسل ثيابك » ثم قال له بعد ذلك : ادخل » 0 » واغسل 
ثميابك » قال : وكذلك قول الرجل لضيفه.« كل » ومن دخل داره « ادخل » 
خقيل له غير هذا ؛ ألا ترى أنه يقؤل لعبده « لا تقثل زيداً » فيكون حظرا » 
خَإِذًا قال « اقتله » بعد هذا كان حظرا على الوجوب9؟ » قال : لأن الأصل حظر 
تل زيد » فقوله 3 لا تقتل زيدا » توكيد للحظر المتقدم » لا لأنه مستفاد به حظر » 
بو مسألتنا وقع النهى » ثم رفع النهى » فيجب أن يعود إلى ما كان إليه2"؟ . 

قات : وهذا تصريح بأن الحلاف إنما هوفى حظر أفاده النهى » لانى حظر 
غيره » وأن ذلك النعى ...7" فصار قولان . 

ثم حظر النهى منه ما يكون مُعْيى كقوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطورن 
فإذا تطهرن فأتوهت © ي ومنه ما يحكون فى معق اذى كالنصص عن الصيد » 
نوالا عار اردان كر ن نسخا كالحديث » ونازع القاضى فى قوله ل( فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين 22 )م فقال :لا نسل أن وجوف قل الشركق ادعقين 
عنم الاة ؛ بل بقوله تعالى لإقاتلوا الذين لايؤمنون”" » ونحوها ممالميتقدمه حظر . 

قلت : وهذا ضعيف » بل الأمر بعد الحظر يرفم الحظر ويكو نكا قبل الحظر » 
«والأمر فى هذه الآية كذلك» وقد قرر القاضى أن الأمربمد الحظر ممنزلة الفاية فيفيد 


)000 ق أصل التجدية 00 لكان أمرا على الوحوب » وق هامشها 28 حطرا 5 ومعبها 
.علامة التصحيح » وهى الى 'نواؤق تقريره بعد . 

(؟) لعله لو فال « يعود للا كان عليه » كان أدق . (؟) كلذاء وسقط خير إن . 

( 4 ) من الآبة ؟؟؟ من سورة البقرة . ' 

(5) أما النهى عن الصيد فيشير به إلى قوله تعالى : ( لا تقربوا الصيد وأتم حرم ) إلى قوله 
حل جلاله ( فإذا خللتم فاصطادوا ) وأما الانتثار فيشير به إلى قوله تباركت كلماته ( لا تدخلوا 
ببيوت النى إلا أن يؤذن ليم إلى طعام غير ناظرين إناه » ولكن إذا دعيتم فادخلوا , فإذا 
حلعممم فانتسروا ( 2 

(5) من الآية ن هن سورة التوبة . (/) من الآية 55 من سورة التوية . 
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زوال الم عند انقضائها 4 5 يويد ماد كرته 3 واحتج بقوله 9 ولا غاقرا 
رؤوسكم - تى يبلغ الهدى محل )2 ا ححة فيه . ١‏ 


وص ل 


فإذا كان بعد الحظر أمر صر يح بافظه كا لو قال « أمر تك بالصيد إذا حلتم » 
غكى الملقدسى عن قوم أنه يقتضى الوجوب » مخلاف صيغة « افعل » بعد ما صدر 
السكلام فى المسألة السابقة بكلام مطلق يقتضى التسوية بينهما عنده » وعندى أن. 
هذا التفصيل هو كل الذهب [ه» ر] وكلام القاضى وغيره يدل عليه » فإنه صرح 
بأن هذا ليس بأمر » إنما صيفته صيغة الأمر » وإنما هو إطلاق » فظاهر كلام 
ال هفيك تق الأدلة” .يان أنه إذا بنعاء خطانت باحظل”الادن أو الوسدرنية الف 
الوجوب » وإن جاء بصيغة الأمر فإنه لا يكون أمراء بل مجرد إذن » وهذا لايتأ. 
الكل الامو ١‏ 

]لدت : الأمرالمطاق يقتضىالشكر اروالدوام حسبالطاقةعددأ كثر أحابنا 
وبعض الشافعية وهوأ بو إسحاق الإسفر اينى والجوينى » وقالأ كثرالفقهاء والتكلمين * 
لا يقتضيه » وم يذكر القاضى عن أسمد إلا كلامه فى الوجوب كا يأنى » بل يكون. 
متثلا بالرة » واختاره أبو الطاب والقدمى » وهو الذى ذكره أبو تمد الميمئ » 
وقالت الأشعرية : هو على الوقف » وقال بعض المنفية وبعض الشافعية : إن كان 
معلتًاً بشرظ يتسكرر اقتضى التسكرار » و إلا فلاء» وهو أصح عندى » وقال القاضى. 
فى القدمة التى فى أصول الفقه فى آخر الحرد : وإذا ورد الأمر مقيدا بوقت اقتضى. 
الفكر ار » وإن ورد مطلتاً فقال شيخنا : يقتضى التكرار » وقال غيره > 
لا يقتضى القكرار » وحكى ابن برهان أن اا دول رار قال أسمابُ 


. من الأية:95١'من سورة البقرة‎ )١( 


لف 


أبى <نيفة وللتكلمون » ونصّرّ الجوينى القول بالوقف فما زاد على المرة الواحدة » 
وقال : لست أنفيه ولا أثبته مع كونى أبطل قول الوقف فى مسألة الوجوب 
والندب » و تحقق ذلك عندى أنه يرجع إلى قول من قال : لا يقتضى التكرار . 
قال القاضى فى كتاب اختلاف اروايتين والوجهين : مسألة الأمس إذا ورد 
مطلقا من غير تقييد بوقت » هل يقتضى التسكرار أم لا ؟ قال شيخنا أبو عبد الله : 
يقتغى التكرا رك لو وَرَدٌ مقيدا وقت » وقد نصأحمد ففرواية صالح فى إيجاب طاعة 
الرسول على الأمس المقيد بوقت أنه يقتضى التتكرار » فقال ١‏ إذا 8 إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم 4 فالظاهر يدل على أنه إذا قام إلى الصلاة فعليه ما وصف » فنا 
كان بوم” الفتتح صلى النبى صلى الله عليه وس بوضوء واحدٍ » قال : و#ندى أنه 
لا يقتضى التسكرار » وقد قال فى رواءة صالم ويعقوب بن يتان : إذا أذن له سيده 
جتزوج » قال : واحدة » وإن أراد أن زوج الأذوف العااته ونال ما 
إذا زوجه | يز :لا أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة » وس أن قوله « كل » 
كل: «( م بالا كن مرتين . ش 
قلت : الذهب فى قوله « طَنْق نفسك » مع الإطلاق هل تملك به الثلاث » 
وهى مكتوبة فى موضعها » لكن « طلتق » و« تزوجى » و« اختارى » كل 
هذا ليس بأمر » وإنما هوإذن وإباحة » فإن كانت صيغة أفمل إذا أريد بها 
الإباحة كقوا له ( كلوا واشر بوا ) مختلف فى إفادتها القكرار كا فى ما إذا أريد مها 
الأمر ؛ شاعو ببعيذ ومسالة « طلق نفسك » كأن قد كثرمنها فى" "العدة وألنزم 
« طلق نفسك بألف » وقوله اوكيله « طلق فلانة » فقال : والجواب أن مهنا تقل 
عن أمد إذا قال « طلق نفسك »© فقالت « طلقت نفسى ثلاثا » ؟ى ثلاث » 
فظاهر هذا أنه اعتبر موم اللفظ ؛ 3 ضر بعل هذا واعتذر بأن هذا ُبستبالشرع 2 
والخلاف فى موجب اللغة » وأما ما ذ كروةٌ من نص أحمد فى المعلق بشرط فيحتمل 
أن 5 تون التسكرار حصل من صيغة « إذا » فإن أصابنا ‏ وإن” فركقوا نبا وبين 


)0 ف هذه العيارة قلق لايظهر نا وحه استقامنها 5 


فد 


«متى » لخعلوا فى « متى » وجهين بخلاف « إذا » فنى الفرق نظر » ومحتمل ألله. 
من عموم لفظ الصلاة كأنه قال : إذا قت إلى أى فرد من أفراد الصلاة فأغسلوا ». 
وكذلك يحتمل أن يقال : هذا فى قوله ( لدلوك الشمس ) أى عند كل فرد من. 
أفراد دلوك الشمس » وهذا الباب متعلق بأدوات الشروط فى الإيقاعات كالطلاق. 
ووم وللوامر والوعد والوعيد » وقد أفرط القاضى حتى منع حسن الأستفهام 
عن التسكرار » ثم سس وأجازه فى الوجوب ؛ وهذا بارد مالف للحديث الصحيح > 
وأمافى مسألة الو رفقال : إذا كان الأمر ممن لا يَضَّمُ الثىء فى غير موضعه 
لم يحدن منه الاستفهام » فل يقرددْ » وس أن اليين لا فَْرَ فبهاء لأمها غير موجبة » 
وأما الندب ققال : لا يمتنع أن يقول : يب على القور » وقال : لا يعتنع أن يقول + 
مختص بالمسكان الذى أمر بالفمل فيه لأنه على الور . 

وذكر أنو تمد الْقيمى مسائل الأوامر عن أحمد أن الأمر عنده للوجوب » وهو 
عنده على عرق » وكان يذهب إلى أنه لا يقتضى التسكرار إلا بقرينة » ومتى. 
تكرر الأمر فهو توكيد الأمور » وإذا ورد بعد تقدم نهى دل على الإباحة »> 
ومتى خير المأمور بين أشياء ليفعلها فالواجب واحد لا بعينه » ومتى قام الدليل على, 
أنه ل برذ به الوجوب لم يدل على الجواز » والندوب إليه داخلٌ نحت الأمر > 
والأمر بالشىء نهى عن ضده » ولا تدخل الأمة فى الأمر الطلق. » وبدخل العبيد 
عنده فى الأمر المطلق » ولا تدخل النساء فى خطاب الذ كور » والزيادة على امأمور 
به ليس بواجب ء ولا يقع الأمر من الأمر على وجه مكروه ؛ وكان يول : إن النعى, 
يدل عل فباد النهى عنه » وله عنده صيغة » وإذا ورد الأمر وفيه استثئاء من غير 
جنسه لم يكن استثناء بحا عنده » قال : وقد اختلف فى جميع ذلك أحابه » وذ كر 
السرخسى أن الصحيح من قول عامائهم أرف صيغة الأمر لا توجب التسكرار 
ولا تحتمله » ولكن. الأمر بالفمل يقتضى أدتى ما يكون من جنسه على احتال. 
الكل , إلا بدليل » وقال بعضهم : هذا إذا لم يكن معلا بشرط ء ولا مقيدا 


وفنا 


بوصف » فإن كان فقتضاه التكرار بتسكرار ما قيد به » قال : وعلى قول الشافعى 
مُطلفَه لا يوجب التسكرار ولسكنه محتمله » والمدد أيضاً إذا اقترن به دليل » وقال 
بعضهم : مطلقه يوج بالتسكرار » إلا أنيقو م دليليمنع منه » ويحكى هذا عن |لزنى.. 

متتثأزق - واختلف من قال « الأمر لا يقتضى التكرار » إذا تكرر 
لفظه كقوله «صل » ص ») و2« ص )صم » فالذى تقله ابن برهان القول 
بالقسكرار » وهو قول الفقهاء قاطبة » قال : وصار بعض الممتزلة إلى أنه لا يقتضى 
التكرار » وأما قل القاضى وغيره فإنه قال فى ذلك : قالت المنفية يكون أمراً ثانيا » 
ونحى عن أبى حنينة أيضاء إلا أن يكون فيه قريئة توجب تعريف الأول »كقوله 
«صَل ركعتين » صل الصلاة » واختلف الشافعية فنهم من قال بذلك وأنه يكون 
عر ثانا إلا أن نع منه العادة » مثل قوله « صل ركمتين » صل الصلاة » وهو 
قول عبد الجبار بن أحمد » وكقوله « اسقنى ماء » اسقنى ماء » واختاره أ بو إسحاق 
الفيروزابادى » ومنهم من جعله تأ كيدا ى لا يله أمراً بالشّك » وهذا اختيار 
القاضى فى الكفاية بعد أن ذكر تقسمات كثيرة » واختاره أبو بكر الصيرق 
وأبو المطاب والقدمى » ومنهم من قال بالوقف » وهو قول البصرى » قال ابن 
عقيل : وهو قول الأشعرى فما حكاه بعض الفقهاء عنهم » والأول عندى أَشْبَهُ 
مذهبنا » وهو قول القاضى فى كتاب الروايتين » مع اختياره فيه أن الواحد لايقتضى 
التسكرار أوقدرنا موافقتهم على الأصل التقدم » لأا تقول فيمن قال ازوجته 
«أنت طالق » أنت طالق » أو قال « اخرجى ؛ اخرجى » بريد الطلاق ول ينو 
عددًا ولا تأ كيدا : إنه يازمه طلقتان[ م ] وهذا هو الذى ذكره القانىفى مقدمة 
الجرد مع ذكره لاخلاف فى الواحد » فقال : وإذا تسكرر الأمر بالشىء اقتضى 
ذلك وسوبي نكرار المناسورتية :4 دالا أن يكون ما يدل على أن الراد بالثاتى 
التأ كيد » وحكى ابن عقيل عن ابن الباقلانى أنه على التسكرار » وليس على الوقف » 
يخلاف قوله فى الأمر والعموم » لأن الأصل أن كل لفظة لها مع تدك عليه » وهذا 
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يختل بالوقف هنا ؛ دون الوقف فى الأمر والعموم » وهذا مخلاف الذكور فى الأمر 
المنكرر إذا كان الثانى مُمَادَا من غير عطف » وكان الأمور به يقبل الزيادة » 
حيث لم يقتض الأمر التكرار» إما على الإطلاق أو مم دلالةٍ » كقوله «صَل مرة» . 

فأما إن كان الثانى معطوفا على الأو ل بغير تعريف ؛ كقوله « صل لكين 
وصل ركفن » وقوله « اسقنى ماء واسقنى ماء » فإنه يفيد التسكرار » فإن كان 
المعطوف معرقاً مثل « صل ركعتين ؛ وصل الصلاة » فإنه تحمل على الصلاة الأولى 
لأجل التعريف قاله القافى » وأظن أبا المسين البصرى » وقيل : مل على صلاة 
أخرى » وقيل بالوقف . 

فإن كان مما لا يصح التزايد فيه حساً كالقتل أو حك كالعتق لم يتسكرر » 
ضواء كان نطف أو بير عطف » “م لا ذاو إما أن يكونا عامين أو خاصين 
أو أحدما عاما والأخرخاصا » وسواء تقدّم العام أو تأخر : 


9 سه لَّ 
وهل يقتضى وجوب التسكرار اعتقاد الوجوب وحَرْم الامتثال ؟ قال القاذى 
ماما خالفيه 1 إنه ب ( وحكى عن الجر جالى الحننى أنه لاحب 4 وإئما لحب اليقاء 
على م الاعتقاد من غير فسخ له كالنية فى العبادات » أو كاعتقاد ما يب 
اعتقاده » وهذا أصح 
مَكَ]ْن: ”'" : إذالم برذ بالأمر التكرار إما لدليل وإما بإطلاقه عند من 
يقول يذلاك فبوعلى القَو عند ا حابنا 5 وهوظاهر كلامه لحا و يذ كرالقاضىعن قن 
هذاءو بهقالت الحنفية [ ح ] وكذللك المالكية » وحكاه الحاوانى و بعض الشافعية » 
وقالت المعتزلة وأ كثر الشافعية : هو عل التراخى » والفورية معزية7" إلى ألى حنيفة 
)١(‏ من هنا اتفقت النسختان بعد الافتراق الذى نهنا إليه فى ص ١‏ . 


١؟)‏ كذا » والعربية تقتغى أن يقال « معزوة » الواو مشددة , اسم مفعول فعله « عزام 
حرزوه » أى لسنة - 
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ومتبميه » والترالحى للشافى » قالما الجوينى [ ح ] وقال القاضى : وقد أومأ أحمد إليه 
فى رواية الأثرم وذكرها [ ر ] ونقل الأثرم عن أحمد وقد سئل عن قضاء رمضان : 
يفرق ؟ قال : نم » إما قال الله ل( فعدة من أيام أخر 2974 فظاهر هذا أنه على 
التراخى » وحكى ابن برهان الفورية عن المعتزلة أيضا » والقاضى أبى حامد المروزى 
عن أسعابه » وح التراختى عن أنى على الجبالى” وأبى هاشم من المعتزلة » وحكاها 
أبو الطيب عن ثلاثة من أصمابه : أبى بكر الصيرفى » وأبى بكر الدقاق » والقاضى 
أبى حامدء وحكاه أيضا عن أبى المسن الأشعرى نفسه » وحكى مذهب الوقن 
عن قوم من التكامين » وقال أ كثر الأشعرية : هو على الوقف » هكذا حكاه 
جماعة » وعندى أنمذهب الوقف والتراخى شىء واحد [ ر ] وقال السرخسى : الذى 
يصحٌ عندى من مذهب عامائنا أنه على الترالحى » فلا يثبت وجوب الأداء على الفور 
مطل الأمر » نص عليه فى الجامع »قال فيمن نذر أن يعقكف شهرا : له أن 
يمتكن أى شهر شاء » وكذلك لو نذر أن يصوم شهرا » والوفاء بالنذور”” واجب 
عطلق الأمر » وفى كتتابالصوم أشار فى قضاء رمضان إلى أله يقغى متى شاء » وى 
الزكاة وصدقة الفطر والعشر المذهب معلوم أنه لايصير مُمَرّطَا بتأخير الأداء» وكان29© 
الكرخية يطاق الأمر. وجوت الأداء غل القورء اوهو الظاهر من 'مذفن العاف ) 
فقد ذ كر فى كتابه أنا استدللنا بتأخير النى صلى الله عليه وس الحج مع" ] 
الإمكان على أن وقته [ مُوَسّع”' ] فهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق*© 
الأمن الذووّة ويدض أضات الشافق فال هو مؤقوقك عل التاق وذ ناذا 
لم يؤد حتى مات يكون مفوتاً مقرطا آثما بالإجماع , قال : ومن أصحابنا من جمل 


. من سورة البقرة‎ ١ من الآبة؛ه‎ )١( 

(5) فى «١‏ والوفاء بالنذر » على الإفراد . 

(*) فى ب « وقال اللكرخى مطلق الأمر ‏ لاخ » وأثيتنا مافى 1 . 
(؛) مكان هذه الكلمة مقطوع فى ب . 

(5) هذه الكلمة ساقطة من 1 . 
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هذا الفصل على الخلاف بين أصحابنا فى الحج » هل هو على الفور أو على التراجى 5 
[ قال : وعندئى أن هذا غلط ؛ لآن الحج نوقت بأشهره ؛ فأبو بوسف يقول : 
تتعين السنة الأولى ؛ وتمد لا تتعين”'"] وعن أبى حنيفة [ روايتان » واختار 
0 كذهبنا من الشافمية أبو بكر الصيرفى والقاضى وأبوحامد » واختار ان. 
الباقلانى أنه على التراخى ٠‏ وكذلك حكاه [ ابن عقيل رواية ] عن أحمد [ وممن. 
اختاره ] من الشافعية أبو على بن أبى هريرة وأبو على الطبرى وأبو بكر الدقاق_ وفى. 
كتاب أبى الطيب أبو بكر القفال بدل الدقاق ‏ وقد ذ كرنا فها تقدم أن مذهب. 
الوقف كالتراجى بناء على تقدير الإجماع [على جواز الفوربة ] وقد ذ كرأ بو الطيب. 
ما يدل عليه » وحكى موافقة طائفة أخرى م يتقفون على ذلك » وأنكر #عللهم » 
وحكى عن طائفة آخرين أنهم [ يقفون » فلا يحزمون يجواز الفمل على الفور » و] 


لا يحزمون بجواز تأخيره » فعلى هذا يتحقق الوقف مذهبا . 


إذا أريد بالأمر الندب فإنه يقتضى الفور إلى فعل الندوب كالأمر بالواجب » 
ذكر ه القاضى ملمزما له على [ قوله ] إنه أمر حقيقة ما يقتضى أن المتفية لا بقولون 
بالفورية . 

مَحَأُله : إذا ثبت أنه على الفور ف يفعله الكلف فى أول أوقات 
الإمكان لم يسقط عنه [ فى قولنا وقول الجهور [ح ] وأ كثر للالكية » واختاف. 
الحنفية ؛ قال [ ال ازى ] كقولنا» وقال غيره منهم : يسقط كالموت 9 عندهم »> 
هذا قول الكرخى وغيره [ح ] وأو الفرج المالى » وقد ذ كر الجوينى ما يقتضى 
أن الأو ل كالإجماع » فقال : أجمع السدون أن كل مأمور به بأمر مطلق إذا أخره 
ثم أقامه فهو [ مد » لا فاض ] وهذا ظاهر كلام القدمى . 


)١(‏ مابين هذرن العقوفين لايقرأ فى ب , وذ كرأبى بوسف وتمد فى هذا اللوضمع محل نظر 
عندى , (5) فى «١١‏ كلوقت عند » . 


/7؟ 


اح ] يكت ]إن : الأمس المؤقت [لا يسقط] بذهاب وقته » بل يحب القضاء- 
[ به ] عند القافى [ ح »ر ] والقدسى والحاواتى من أحابنا و بعض الشافعية » وقال. 
أكثر الفقباء والمسكلمين : يسقطء ولا ب القضاء إلا بأمر جديد » وهو أقوى. 
وق 6 و كذالةةاختاره اق عقيل وآبى أتلظات تئر ]وح الأول اذبرهان» 
فو بض اللتقية [توالدازة ].. 

مَكََألِد : الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به » وذ كر القاضى. 
وأنو الطيب أن ذلك قول جماعة الفقباء وأ كثر القكلمين من الأشعرية وغيرجم » 
وقالت طوائف من المعتزلة : يقف الإجزاء على دليل آخر [ ح ] وهذاقول [ ابن ] 
الباقلانى فإنه قال : هو [ رى” ]ال عمق أنه أدى اا به و0 ] ععنى أنه. 
لا يازمه القضاء ولا الإتجاء9؟ . وقال اءن برهان : هو [ قول عبد الجبار ] بن أحمد ». 
وذ كر أن الأول مذهب الفقهاء » قال أبو الخطاب : هو قول عبد [ الجبار ] وطائفة 
من المعتزلة » وزيف الحو بنى ذلك تزبيفا بليغا » وقال : لست أرى هذه المسألة 
خلافية » ولا العترض فبها بإشكال الفقه معدوداً خلافه [ ز ] وذكر الرازى لتفسير 
لمر | وبين ]7 : 

جَكََأْلهَ : إذا ورد الأمر الوجب بأشياء على جبة التخيير كصال. 
الكقارة [فالواجب] منها واحد لا بعينه » و به قال جماعة الفقهاء والأشعرية » وقال. 
الممتزلة : اجميع واجب بصفة التخيير» وكان الكرخى المننى [ مرة ينصر هذا ». 
ومرة ينصر هذا كقوا لنا] ثم هذا الاختلاف قد قيل [ هو ] فى جرد عبارة » 
وقيل : بل [ هو ]| فى المعنى » وح ابن برهان والجوينى أن وجوب الكل قول. 


)١(‏ هذه الجلة ساقطة من ١‏ » والكلمة قبلبا ساقطة من ب 

(؟) فى ١ه‏ لا يلزمه القضاء والإتمام » وما أثبتناه موافقا لم نى ب أدق . 

(؟) لم تذ كر الوجبين إحدى النسخ » ولعلهما ما يِؤْخْذْ من كلام الباقلانى ؛ أحدعا : أنه 
معناه أن الكاف أدى ما أمر به , والثالى : معناه أنه لا يلزمه القضاء ولا الإعام . 


ع7 


مبعض المعتزلة وهو أبو هاشى ؛ قال ابن برهان : [ وقال بعض إلفاس”؟ ] : الواجب 

كك مرح ] ٠‏ عكر ] وربما أشار القاضى إليه ؛ وهو ضعيف » وصرح 
الطوبى ين أب ام صرح بأنه لو ترك السكل لهيأتم إثم من ترك واحدا”"ولوأتى 
ببالكل لم ينُب ثواب من فعل واحدا .. 


فصحاء” 

قال ابن برهان : عندى إذا فمل تيع أثيب ثواب الواجب على أعلاها . 

[ قات :وى لصو حراج 1 الكل دفعة ةل واحدة نظر 4 ر؛وممع اليه ريى امثير 
#السابق ] قال: م تم الكل أ* م ثم ترك دنه لحر قل أبواطيب والقائى 
محققا لذلك : يأثم عقدار عقاب أدناها , لا أنه2© نفس عقاب أدناها . 

مَأ : العبادة إذا علق وجو بها بوقت[مُوَسع] كالصلاة ؛ فإن وجو يها 
أل تعلق | 2 ميع الوقت 506 ل بن شجاع وأبى على 
.وأبى هلثم 4 0 9 الف 0 :اهو مذهب الشافعى وأصانه 4 وهل يشترط 
الجواز التأخير عن أول الوقت العم ؟ فيه وجبان للشافمية» أحدها يشترط كقول 
أصحابنا وألى نصر امالكى على أصول أحابه » واختاره أبو الطيب وابن الباقلاتى » 
.والثالى لا تحب العزم » وهو أصح عندى » وه قال أنو على وأبو هاشم » واختاره 
أبو الطاب والجوينى وأنكره ©" نكر قدين 31] وااره ززعتو 1 أنة 
قول أبى الحسين البصرى » وأن الأول قول أ كثرالمتقدميه” “© وتكم الجوينى على 
حقيقة هذه السألة بكلا م ميل إلى التحقيق فى مسألة الفور [ ح » ر ] 0 الشيخ ‏ 


.1 لا توحد هذه العبارة فى‎ )١( 

(؟ك) فاه ام من ترك واحيا » وكدذلك فى قسيمه 2 : يثبت ثواب من فعل واحيا» , 
(؟) كلمة م فصل » لا توجد قى ب 7 ولعله هو الصواب لأن ما بعده من مام ماقيله . 
2 س - إاخ » خط . 

(5) ساقط من1. (5) هكذا » وأرجح أن الأصل « والجويى أسكره » . 
عالااقاه م ". 
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يعنى الموفق - إلى اختيار القاضى فى الكفاية عدم اشتراط العزم » وقال النفية > 
ل يتعلق بآخر الوقت » واختلفوا فيا إذا ذمله فى أوله » فقال بعضهم : تكون موقوفة: 
مراعاة على سلا.بنه آخر الوقت من موانع الوجوب”' ؛ وقال اللكرخى : الوجوب. 
يتعلق بآخر الوقت أو بالدخول فى الصلاة قبله » وعلى قول جميعهم متى لم يفعل وطرأ. 
فى آخر الوقت ما 2 الوجوب فلا وجوب بحال ؛ وقال بعض المتكلمين : الوجوب. 
ا 3 ء من الوقت غير معين » كا يتعلق فى الكفارات ابتداء بواحد غير معين. 
الوعوب فنا ؛ ويتأدى الوجوب فببهما بالمعين » وهذا أصح وأشبه بأصولنا فى. 
الكفارات » فيحب أن حمل مراد أححابنا عليه » ويكون اخلل فى العيادة”'*؛ وقد 
صرح القافى وان عقيل وغيرها بالفرق » وأسند ذلات إلى ظاهر القرآن » وفرق من. 
جبة المنى » وقال قوم : أول الوقت هووقث الوجوب وجوباً موسعاة و][عاضرني» 
آخره للقضاء . 
مَكَتَأْلد : ستقر الوجوب عندنا فى العبادة الموسّعة بمحرد دخول الوقت. 
فى أصح الروايتين أو الوجبين » وبه قال سائر الفقهاء » وقال الشافعى : لا يستقر 
إلا بإمكان الأدا ءكالروانة الأخرى » وقال أبو حنيفة نحو ذلك . 
مكالة : صوم رمضان لازم للمريض والمسافر والحائض فى الخال ؛ وما 
يفعلونه فوأ بعد يقع قضاء عن وجوب سابق » نص عليه » واختاره أصمابناء قال. 
ابن برهان : هو قول الفقباء قاطبة » وقالت الحنفية : لا يازمهم فى الخال » وإتما: 
يحب إذا زال العذر » حكاه القانى » وكذلك حكاه ابن عقيل [ ح ] عن الخنفية »» 
وذكر ابن عقيل فى الجزء الثانى ما يقتضى أن الحائض ونحوها لم يحب عليها إلا 
القع 01 قم التكليف إلى ثلاثة أقسام بكلام قريب : قسم وجوبه بمعنى. 
أنه قط القضاء » كاجمة على امرض ». وقسم وصو ل كمي اباكرقية 
القضاء كالصوم على الحائض ٠“‏ والقسم الثالث له بدل يفعل » وقال الحاوانى .عن. 


ري فى «١‏ سلامته آخر الوقت مع موائم الوحجوب » 
(؟) هكذا ء وأرجح أن الأصل « ويكون الخلاف ف العبارة » . 


فى 


«الأشعرى : إن المسافر عليه صوم أحد الشبر بن لا بعينه : شهر الأداء “أو 50 
#القضاء » كإحدى خصال السكفارة » وكذلاك ابن عقيل حكاه » وحكى ابن برهان 
+قول أهل العراق إنه لا يحب القضاء على المريض » و يازم المسافر صوم أحد الشهرين 
بوسيال نميا فنا عن الصومات: 


تأ : لافرق بين فرض العين وفرض الكفاية ابتداء » وهو لامقدسى 
:فى مسائل الأوامر. . 


متتقع وخا افش رجو فل كن ردهي ريا 
#الواجب عمن لم يفعل بمن فل » إلا أن يدل دليل » كفرض الكفاية . 


فصَكلٌ 


فى كيفية الأمر بفروض الكفايات 


وذلك أن الأمريتناول جماعة لاعلى وَجْه المع )كالأمر بالجباد والصلاة على الميت 
.ونحوذلك » الكلء مخاطبون لاعلى طريق”' المع » فإذا حصل ذلك بالغير ل يازم 
«الباقين ؛ والفرض فى ذلك موقوف على غالب الظلن » فإذا غلب على ظن جماعة أن 
غيرها يقوم بذلك سقط عنها » وإن غلب على ظنها أن غيرها لايقوم به وجب عليها » 
.وإن غلب على ظن كل طائفة أن غيرها لا يقوم به وجب على كل واحد منها القيام 
به » وقال أحمد رضى الله عنه ‏ فى رواية حنبل ‏ الغزو واجب على الناس كلهم » 
فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم » فقد نص على أن الخاطبة بالفزو واجب على الفاس » 
وإنما ينقط عن بقيتهم فى الثانى » هذا لفظ الكناية للقاضى أبى يعلى » نقلته 
دل السطرة؛ وكذا ذ كروساحب للف قريبا من هذا .. 


«١ )1(‏ لاعلى وجهالجم ». 


نف 


(دءح] فْصَكل 


فروض السكفاية إذا قام مها رجل يسقط الفرض عن الباقين » و إذا فل الكل 
»ذلك الفرض كان كله فرضا » ذ كره ابن عقيل [ محل وفاق ] لكن لعله إذا فعلوه 
جميعا ”'“فإنه لا خلاف فيه » وفى فءل البعض بعد البعض وجبان » وفرق بينه وبين 
'تطويل الواجب بأن الفرض يتناول أهل القربة كلهم ”وذ كر أن المسافر يسقط 
خرضه بركعتين وأو صلاها أربعا فإنه يكون الكل واجبا . 


مله : إذا أمر الله نبيه بشىء أو شرع له شيئا فأمّته أسوته فى ذلك » 
اما لم يقم دليل التخصيص [ ح »ر ] وكذلاك المطاب إذا توجّه دن الله تعالى إلى 
الصحابة رضى الله عنهم دخل فيه الننى صلى الله عليه وس ؛ وكذلك حكه على 
«الواحد من الصحابة 2 على الأمة ؛ نص عليه فى مواضع » واختاره أ كثر أصحابناء 
«وبه قالت المالسكية والشافعية والحنفية » هذا مقتضى نقل أحابنا لهذه الذاهب فى 
ماه أفماله : هل تدل على الوجوب على أمته أو الندب ؟ صرح بذلك ابن عقيل 
وغيره » وكذلك ذكره أبو الطيب » إذا عرف الفءل » وكذلك ذكر ابن برهان 
.مذهب المتكامين من أسحعاب أبى المسن »ء قال : لا تختلف مذهب أحابنا فيه 
بوقالت العتزلة : إنهم كلهم لا يخاطبون بذلاك» وكذلاك حك الجوينى عن ألى حنيفة 
وأحابه أن الطاب للنى صلى الله عليه وسل خطاب لأمته » قال ابن برهان : هو 
"قول الفقهاء » واختار الجو ينى الوقف فى القول دون الفعل» وقد ذ كر ناه فى الأفعال» 
.وجعل الهم على واحد من أصحابه حكا على الأمة » وأللقه بفمل الرسول صلى الله 
عليه وس » دون امطاب له » وهذا تفصيل جيب » وقالت الأشعرية و بعض الشافمية 
وأبو اطسق الفييئ وأبو الطظانه مق أصحابنا : لايشبت الحم فى غير المعين إللا 


. ريد إذا فعلوه متمعين» بدليل مقابله‎ )١( 
6 (؟)ىاه أهل القرية يميم‎ 


يضن 


ديل وكذرك ح فعله عليه السلام [حكر ] إذااعرقف عي هل يدي إلى أمنه 
على هذا انخلاف قد صرح الجوينى أن الواقفة فى الفمل وافقوا على أن خطابه لاواحد 
من أمته وتقربره له يكون خطابا 50-0 للد مة» صرح بذاك اك بائل الأفسان 
خينئذ يصيركلام القيمى حررا [ ح »ه ] وظاهر كلام أصحابنا الثاني » وغيره ي#تضى 
خلاف القيمى فى المسألتين وأو اططات 2< كران 2 الواحد من أمئته حك البائين 
وجعل ذلك محل وفاق »كا قال الجو ينى » بخلاف ع فخ أمته » وسن ذ كر حكله 
واملاف فى أصله وكيفيعه 0 وحك ابن عقيل اختيار أبى الحسن أن فدله يحمل على. 
الندب فى حقه وحق أمته إلى أن يقوم دليل مخلافه ؛ وهذا تخالف ماحكيناه عنه أولاة 
وَكسَأْلة - هل يدخل الآمر والخاطب نحت الخطاب فى مثل قول القائل. 
لأموره « مَنْ دخل هذه الدار فأعطه درهها » فاودخل هذا القائل فهل يعمطى مح 
هذا اللفظ إذا ل 3 منه قريئة ؟ يخرج على مذهبين للأصوليين » أحدما يدخل » 
اختاره الجو ينى » وهو أقيس بكلام أصمابنا”'" [ ح » ر ] وقال القانى فى مختصر 
له فى أصول الفقه : الآمر لا يدخل نحت أمره » لأن الأمر يجب أن يكون فوق. 
اموي قأما انه ى صبلى الله عليه وسل فيا : أ عن الله تعالى فبو وغيره فيه سواء 
إلاماخصه الدليل»وأما مأأمر به من ذات نفسه فلا يدخل فيهء إلا أن يقره اله عليه 
شيكذ يدخل فيه ؛ لأن الأصل أن اطاطب لا يدخل نحت خطابه إلا بدليل » ولهذا' 
إذا قال « أنا ضاربٌ من فى البيت » لا تدخل نفسه فيه [ ر؛و ] وصرح القاضى به 
فى الكفاية فقال : والآمر يدخل تحت الأمر » خلافا لأ كثرالفقباء والمتكلمين فء. 
قوم : لا يدخل» وذ كر أن قول] أ كثرالفقباء والمتسكلمين أن الأمر لايدخل. 
نحت افراع 1م إنه1ق حت ] المسألة بين أن صورة المسألة إذا أمر النى. 


)22 فى ا 8 وسنذ كر عل اللاايه أنه وكيفيته » أوما أثبتناه موافقا لما فى ب أدقه 
وَأَسِ سلم من الاستغلاق والاضطراب ٠‏ 
(؟) ىا« وهو الأقيس عذهب حار ف 8 


ف 


صلى الله عليه وس [ أمته بشى" » وعلله ] بأنه لبس يأمر نفسه » و إنها هو مبلغ أمر 
لله » قال : وعلى أنه غير ممتنم أن يقول لنفسه « افعلى » ويريد منها الفعل » وقد 
ذكر عن [ الخالف ] أنه لا يجوز أن يأمر نفسه بلفظ خصه ؛ فلا يجوز أن يكون 
مر | بلفظ [ يعمه وغيره » فأجاب مبذا ] فصارت المسألة ثلائة أقسام : أحدها أن 
بأمر نفسه بلفظ خاص » الثانى أن يأمر نفسه وغيره » الثالث إذا أمرمم مَبَلما عن 
غيره [ رء و ] وظاهر قول الماوانى أن هذه المسألة من جملة صورها ما إذا أمر الننى 
صلى اله عليه وس أمته بشى' »فبل يدخل أم لا ؟[ح ] وقال أنو مد الميمى : 
لا يدخل الأمر نحت الأمر المطلق إلا بدليل » وهذه متصلة بأمر النى صلى الله عليه 
وس لأمته : هل يدخل فيه ؟ فإن للها [ مأخذين ] : أحدها أن أمره من الله تعالى 
فيكون هو مبانا لأمر الله”؟ والثانى بتقدير أن يكون هو الآمر : فبل يدخل 
الأمر تحت أمر نفسه ؟ كف كم القاضى أنه لا يدخل » وفيه وجه آخر أنه 
يدخل » وقال القاضى فى [ مقدمة” "© ] الجرد : و إذا أمر الرسول بأمر فإنه يدخل 


هو صلى الله عليه وس فى حك ذلا للك" الأمرء إلا أن يكون فى مةتضى اللفظ مابمنع 
زفق 


دخوله فيه 
مَكََأُلهٌ : يدخل الرسول فى خطاب ااقرآن كقوله لآ يا أيها الناس 4 
ويا أيها الذين آمنوا 4 وهذا قول عامة الأصوليين » قال » قال الجويى : 
وذهبت شرذمة لا يؤ به لهم © إلى أنه غير داخل لأن له خصائص » قال الجوينى : 
وهذا هذيان لأن خصائصه فى بعض القضايا لا وجب خروجه »هن ٠‏ اللنطابات 


الكلية » وما من صنف من الناس إلا وقد اختصوا مخصائص عن غيرهم كالمسافرين 

. » ىاه فيكون هو البلغ لأمر الل‎ )١( 

(؟) كامة « مقدمة » ليست فى١ا.‏ 

(©) فى ب « في ذلك الأمر » أتحريف ٠»‏ وأثية ناما ىق١ا.‏ 

(؛) فى هامش | هنا د بلغ مقالة على أله 6 ٠‏ : : 

(ه) فى «١‏ لا يؤبه الهم » وما أثيتناه موافق لما فى ب وللاستعيال الث شائم فى سان العرب. 
(؟ ‏ السودة ) 


دق 


والْرْضى ثم لم ينع ذلك من دخوطم فى العام » قال : وذهب بعض أهل الفقه ‏ منهم 
أبو بكر الصيرفى والمليمى إلى أنه [ إن در ] امطاب العام [ بأمر ] الرسول 
[ بتبليغه] كقوله « قل يا أيها الناس » لم يدخل [ فبهم ] وإلا دخل [ ثم ضكّف | 
ذللك [ وزيفه ]. 
مسأل : إذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم أمته بثى' دخل فى حككه عند 
أصحابنا » وهو ظاهر كلام أحمد؛ لأأنه فى مواضع "كدو عارط البيد و أمرة شل 
وتكم على ذلك » و بهذا قال بعض الشافمية9؟ , خلا لأ كثر الفقجاء والمتكلمين 
لا يدخل فى حكه » والأول قول عبد الجبار بن أحمد وجماعة من المستزلة » والثانى 
اختيار أبى العليب9 من الشافمية ا كثره واخقازة أبو الطاب »+ وقال بأن 
كلام أحد إنما يدل على بنأرفة ناحيف إن ندل ددع إل أملنه 
[ أما ] المكس فلا. 
وصورة المسألة أن يقول : افعلواكذاء أو يقول : إن اللّهيأمر رض بكذاء فأما إن 
قال « إن الله مر بكذا » أو « ا نا بكذا » فإنه يدخل فيه بلا خلاف نعامه . 


]إن : [ العبيد ] يدخلون فى مطلق الخطاب » نص عليه »[ وبه .] قال 
جماعة من الشافمية » واختاره أبو بكر [ بن] الباقلانى وأبو ل الله الجرجانى 
الحنقى » خلاقاً لبعض أسحابنا [ ح ] وأ كثر المالكية » وقال بعض الشافعية [ح | 
والالكية : لا يدخلون[ ح احكان: لقان ردي سناع أ بوالطية اذا 
والماوانى أيضا عن الرازى أن ما تعلق تحقوق الأدميين لم يدخلوا فيه » قال : ولهذا 
ل يج أعابنا شهادة العبيد » والأول اختيار الجوينى » وضكف الثانى جدافى كتاب 


العموم . 
() فى ا« وبهذا قال الغافمى » . 
(؟) فى ١ه‏ اختيار أبو الطيب ‏ الخ »© وصيح العربية يأباء ٠‏ 
فق فق | 2 معارضة قوله لفعله « وكلاما كي 5 


و 


سه أت : السكران اط هذا مذهب الققهاء قاطبة 4 قاله ان برهان 4 
قال : خلافا للمتكامين من أسعابنا والمئزلة » واختاره الجو يني وقال :خلاقا لطوائف 
عن الفقباء » والقدسى مثله » وابن عقيل . 


كلد : الكره مَكنّف فى قول أحابنا والشافمية » قال ان برهان : 
وحكى عن أنى حنيفة والعتزلة أنه غير مكلف فيا أ كره عليه » قال الجوينى : 
ذهبت الممتزلة إلى أنه لا يجوز تسكليفه بالعبادة ؛ لأرف من أصلهم وجوب إثابة 
سكلف ء والحمول على الشىء لا تياب عليه » قال : وقد ألزمهم القاضى الإ كراه 
على [-القتل ] وهو هفوة عظيمة ؛ لأنهم لا يمنمون النهى عن الشىء مع الإ كراه » 
وإتما الذى منموه الاضطرار إلى قعل شىء مع الأمر به . 

مسأل : الصى والجنون ليسا بمكلفين فى قول الجهور » واختار قوم 
تتكليفهما . 

مَسََأْله : النامى فى حالة0" نسيانه غيرٌ مكلف ؛ واختاره الجوينى 
والقدمى » ومن الناس من قال : هو مكلف » ورو2© ابن عقيل » و بيّن أنه نزاع 


ا هر 


فى العبارة” " ؛ والمعنى ميَّقَقَ عليه من مسائل التسكليف . 


مَكَسَأَلْه : الأمر المول على الندب والنبى للسكراهية عدّهما انن الباقلاتى 
من التسكليف ؛ وخالفه الجو ينى اوجود التخييرفيهما » ثم قال: والأمرفى ذلك قريب 
يؤول إلى مناقشة عبارة » والأول قول أصحابنا » ذكره صاحب المفنى فى فصل شروط 
التكليف » وابن عقيل فى الجزء الثالث » وفصّل الرازى ذلك . 


6 الحمول على الفى : أى الذى له غيره دأك هه على أن يأتبه . 
فق 3 0 الناسى حال نسيانه » . 

(؟) فى «١‏ وزيفه أبن عقيل » . 

0 ب ه نزاع فى عبارة » . 


9 


مَكَألهَ : الشرع يجمع الوجوبوالندب واللظار والسكرّاهة »فأما الإباحة 
فليست من أحكام التكليف » قله الِونينى » وكلام ابن عقيل يقتضى ذلك حيث. 
قال : التكليف إإزام العبد ما عليه فية التكليف بالفعل أو الاجتناب بالترك » قال. 
الجوينى : قال الأستاذ : هى من التتكليف » وهى سَفوة ظاهرة » ثم فسر قوله له بأنه 
يحب اعتقاد الإباحة والذى ذكرهٌ ردّ الكلام إلى التكليف الواجب » وهو معدود. 
من السكليف » و قال صاحب المننى : أقسام أحكام اكليف خمسة : واجب ©. 
ومندوب » ومبّاح » » ومكروه » ومحظو رء والتحقيق فى ذلك عندى أن الماح 3 
أقسام [ أحكام”'" ] السكليف » ععتى أنه مختص بالمكلفين » أى أن الإباحة90* 
والتخيير لا يكون | إلالد ن يصح إلزامّه بالفعل أو الترك » فأما الناسى والة ائم والمجنون 
فلا إباحة فى حقهم كا لا عار ولا إيجاب » فبذا معنى جعلها فى أحكام التكليف » 
لا بمعنى أن المباح مكلف به . 


م و- َأ : : الإباحه حّ شرعى 4 قال ادو ويفقف :هم ى معدودة من الشرع 
على تأويل أن امبر ورَدَ ها » وذكر [عن] المستزلة أن الإباحة ليست من الشرع ) 7 
وفصّل الرازى ذلك » وذ كر صاحدب الو نى فما ما لم برد فيه دليل م أحتالين 
أحدها / 4 60 لاحر له ؛ ؛ بل فق الحرّ 9 فيه عل ما كان قبل الس 4 والثالى أن. 
الإباحة فيه < شرعى 4 بناء على دعوى أنه قل 531 “ عمومات” 1 معءية ) على أن. 
مالم يرد فية حار 00د إإزام” فهو مباح [ ر ]٠ه‏ والتحقيق أن الإباحة [ تفسّسر بشيئين ]: 
أحدها الإذن القع 0 8 فبى 5 مرعية عه إلا عزك م يقول : العقل يبح )» ققل. 


- 1 هذه الكامة سائطة من ب ء وما بأتى في كلامه بدل على ضر ورة إثباتها ما فى‎ )١( 
. » (؟) قب « أى لأن الإباحة‎ 

() ىاه أحدم أن لا حك له ©-. 

(4) فى «١‏ على أنه لم يرد إلخ » وما أثيتناه موافقا للا فى ب أوضح وأدق . 

(0) قب « أحدعا الإدراك فى الثمل » وهو لأ ظاهر . 


وذن 


تسكوزعقاية أيضا » والثانى عدم المقوبة؛فهذا التفويكون عقليا » وقد يسمىشرعيا 
ععنى التقربر » وقد وس النى صلى الله عليه وسلم القسمين بقوله هم ايلآ ماح 
لله فى كتابه » والخرام ماحرّم الله فى ك كتايهع وساسكت عنه فهو ما 0 عنئة ) -. 


عسل )و 


النائم والناسى غير مكأقين » وذكر الآية ( لا تَقرَ بُوا الصَلاة َنم 
شكارى 4”"" وأجاب عنها [[ز] وكذلك ذ كره ابن عقيل » وهو قول أ كار 
اللتسكامين [ قال شيخنا ] 7" : وكذلك المنمى عليه » والذى عليه أ كثر الفقباء 
أنهم مكلفون » وهو ظاه ركلام أحمد » قال وقد سئل عن الجنون يفيق: يققغى مافاته 
من الصوم ؟ ققال : الجنون غير الفمى عليه » فقيل له : لأن الجنون رفع عنه القل ؟ 
قال : نم » قال القاضى : فأسقط القَضّاء عن الجنون » وجعل العلة فيه رفع القل » 
فاقتضى أنه غير مرفوع عن الْغمى عليه » وهذا أشبه بأصلنا حيث أوجبنا الصوم على 
المائض مع استحالة الفعل منها [ بمعنى بوت ] الوجوب فى الذمّة .. 


9 سدة لَّ 
فأما السكران فقد نص أحمد أن القم بجرى عليه » وكذلك الشائى » وهو 
لم الإثم ء ليس مثل للغمى عليه والناتم » فإن قلم الإثم مرفوع عنهما إجماعا » وقال 
ابن عقيل 1 للدم : هو غير مكافت 34 ولبئى أن رج ف لوق الما لي ١‏ 


له روايتان”*© 


)غ0( من الآية + من سورة النساء 
4 ساقطة من ب 

(؟) ىب 2 التأئيم © 

(:) ىب« له يأفعاله روايتان ©"-. 


تن 

إذا كان الأمور به بعضه واجبا وبعضه مستحبا كقوله ( وافْمَلو امير" 1 
وقوله «دع مارَيبك إكمالا ريبك » ونحو ذلك » وهو كثير فى الكتاب 
والسنة» فقد قال بعضهم : إن تمل الأمر على الوجوب [ خرجت منه المستحتّات ] 
وإن حمل على الندب خرجت منه [ الواجبات ] مع أنه حك » وإن حمل عليهما لزم 
حل اللفظ على حقيققته [وجازه أو على حميقتيه””"] قال [انْ عبدالسلام فقواعده] : 
والجل على الوجوب مع النّزام اتتخصيص أولى ؛ لأن الغالب علّصيغة الما الإجاب» 
والغالب على العمو ١‏ التخصيص » فإن تله على الغالب أولى . 

[ قلت”" ] : الصواب أن يقال : الأمر عام فى كل ما تنا له تقيام القتضى, 
للعموم » ثم لك ستلكان : 

. أحدها : أن تقول : هو دالٌ على القَدّر المشترك بين الوجوب والاستحباب », 
وما امتاز به بعضها_من الإذن فى الترك وا منم منه مستفاد من دليل منفصل» وهذا 
وإن كان فيه تحور عندمن يقول مطلق الأمر إيجابذالحافظة عليه أولى من مخصيصه 
بالأمور الواجبة فقط » لأن ذلك يسقط فائدة هذا الخطاب فإنا لا تحمله إلا على 
ماعامنا [ وجوده من غيره » وما عامنا وجوده من غيره غنينا فيه ] عن هذا الخطاب. 
ولا يبق للمخاطبة بمثل هذا فائدة » ولأن معه قريئة [ تننى ] عنه الوجوب » وهو 


دخول ما عامنا عدم وجو به » وليس معه قرينة تننى عنه العموم 3 وه كا 


لله وكلام رسوله على ما حصل 5 بنفسهأولى دن مله على مالا 4 بيانه إلا بأدلة 


: من الآية /الا من سورة المج‎ )١( 

,0 إن قلنا إن الأمر حقيقة ق 0 از ق لا عدبت كان جله 57 ف هذه الدورة 
حلا لافظ على حقيقته وبجازه » وإن قلنا ! نْ الأم ر حقيقة فى الوحوب وق الندب جيعا كان لد 
لافظ المشترك على حقيقتيه . 


وم 


كثيرة سبق حَمرهاء [ولأنَا لانم ]أ التخطيمن تف الأواي 20 1 كين 
صَرفها عن الوجوب » وفى هذا النم نظر ‏ [ ولأن ] فى مثل هذا يكون عت عن 

للفظ العام أقلَ من الداخل فك اكه مسو ارو اا و 
العام على مثل هذا ممتنع أو بعيد . 

المسلك الثالى - وهو الأظور [ إن اقاء اشر أوتقول :هذا لاس إن ] 
أريد به الوجوبٌ فى الواجبات والاستحباب [فىالمستحمّات] لأن المنتضى لعمومه مطلقا 
ووجوبه فى الواجبات قاثم » ولا مانع من هذا المقتضى فيعمل مله » وإخراج بعض 
الأمورات منه أو إخر خراجه عن الوجوب مع ثبوت الوجوب إخراج للمقتضى عن عله . 

وما ذكره من كونه معاً بين حقيقة ومجاز أو حقيقتين فعنه جوابان : 

أحدها : أن هذا لايضر» فإن هذا ار وغايته أنه نوع من الجاز » والمص 
إل أيل؟ لأن الميمن زالدك اراق أبق ا «الكن لأدلين بعل ويا الات 
الدليل المتفصل إمما أوجب إخراج بعضٍ المأموربه أن يكون واجبا» فيحب العمل 
به هنا مه لصرف الكلام [ فيه ] عن ظاهره ؛ فالمجاز 
الوق نل بريد" ولؤه ازقك أرر كرى المزعلية اول 

ولاب من تحرير هذا المقام » إذله أن يقول : هذا مشترك . 

الخوانة القان متوهوا أخود إن ناه اله نا أن هذا لسن ممق "نات "سال 
اللفظ فى مفبومئيه”"؟ » بل هو من باب تخصيص العام » وذلك أن الأمر المتناول 
أفعالاً هو عام بالنسبة إلى تلك الأفعال » فإخراج بعضها عن أن يكون واجي!ا 


)فى أ« الأمر » وضمير ه صرفها © يدل على أن أصل الء بل أنينا مانا 
لا ىب . 

(؟) فى <١‏ وكثرة امراتب » نطأ ء وهو يشير إلى الحديث الذى أثره في مطلم السألة وهو 
« دع مابريك » 5 

(*) فى ١‏ « مم دلالة اللفظ » . 

ر ) فى ب «ه فى مفهومه » بالإفراد » وخطؤه ظاهر . 


ع 


عفدي لالاك العرو وول هو ارين عمسن النامهالآن التعصيض 7 
إخراج بعض الأفراد عن دخوها فى اللفظ مطلقا » وهذا إخراج للبعض من دخوله 
فى دلالة اللفظ ؛ فإن الأمر يدك على الطلب وعبى المنع من الترك ؛ و يدك على مول 
هذين المعنيين للجيع الأفمال المأمور مها » فثبوت المعنيين فى جميع الأفثال وشوت 
أحّدهها فى الباقى إِخراج لبعض الأفعال من أحد مَمْتَج اللفظ » وهذا أجود هن 
إخر اجه من جميع المعنى 

وقد يقال : إن الأمر المتناول لأفمال ممنزلة أمور متعددة » فيجوز أن يراد 
ببعضها مالا يراد بالآخر » والأول أجود » فإن هذا مب على أن اللفظ اجموع 
ليس كاللفظ المفرد فى [ إرادة ] مموع [ مَوَارده و ] معانيه » والأول يجعل اللفظ 
كذ ا فى انون فى جميع توارقفةء وأويك دف البفض قو ز الوغل الم 
المشترك » وذلك القدر الزائد هو من مدلول اللفظ » وهذا نوع مخصيص وحاصله لجع 
إلى [ أن ] صرف الأمر عن الإيحاب إلى الاستحباب نوع تخصيص » وإذا كان 
الاين ضيض قيينة الأمر أو مفبيين ل 0 ا 
بعض معناه فى يم الأمو د حمل ] على ع معئأه فى بعض المأمور ( القع 
الثااث - وهو إخراج بعض معناه عن بعض الأمور - أولى من هذين الوجهين 
نا قامين 1 الخصيضة نقذ نك يق لازم ين مهدا فون مووفول: 
إن اللفظ العام حقيقة” باعتبار ما دحَلّ فيه مجاز باءتبار ماخرج منه » والذى أيَوْهُفى 
حول اللوذل 20 على معنييه أن محمله على جميع مفبومّيه الحقيقٌ والجازى أو المقيقيين 5 
وليس الأمر هنا كذلك ؛ فإنه يمل على حقيقته فى بعض المواضم وعلى مجازه 
فى بعضها » وهذا أقل محذورًا من إخراج ذلك البعض الحازئّ بالكلية » والله أعر 
الميوالي:: 


(؟) فى ١ه‏ من سل الافظ ‏ إلخ » . 


١ 


فى الأقسام التى وردت بصيغة الأمر » وليس للراد بها الأمر . 
وف حنسة غلتر قبنما 3 كرعا الرَازَئئ فى الأوامر : 

20 0 اسنة تقرار الوعوسةت إنا أن تكو العبادة قد أولا 2 
فإن لم تسكن [ مؤقتة ]”'" فنى استقراره جرد وقوعه روايتان كالحج » وهذا بناء 
على أن الأمر يقتفضى القورية » وإن كانت [ مؤقتة ا ] الوحوبٌ جرد دول 
الوقت » فى المشهور من المذهب » وفيه خلاف » وإن تردّدت العبادة بين التوقيت 
وعدمه كالركاة انبنى”” على هذا » ونعنى بالاستقرار وجوب القضاء » إذ الفعل 
أذ غير ممكن ولا مأثوم على تركه”" . 


كلد : الآمرٌ لابد أن يكون أغْلى مَزْنبة من ال مأمور » من حيث هو 
ا ا َحَازاء هذا قول أحعابنا والجبور » 
وقال بعض الأشعرية : لا تشترط الرتية . 
]لد : ليس من شرط الوجوب حفن العقاب على الترك » وهو قوثنا 
وقول القاضى ألى بكر بن الباقلانى”؟؟ . 
دَحَحَْلدَ : الأمر الذى أريد به جوازٌ التراخى - بدليل » » أو مقتضاه عند 
مَنْ برأه_إذا مات المأموز بعل 5 منه وقبل الفمل لم يكن م عاصيا عند الأ كثرين» 
وقال قوم : موت عاقيا # وخاز الى ف فتالة القور*والواى #نوحى أن 
الأول مذهبُ الشافى والحققين من أصحابه فى الصلاة كقولنا » وهو للمقدسى 
فى أوائله » وهذا ما يصح إذا جوز نا أن يكون الواجب متراخيا » وكلامٌ أ كثر 
أحابنا يقتضى أن هذا لا يحوز محال » والقامى فى الكفابة قد جو زه . 


(ع) لل الأصل « ولا مأنم على ركه » .22 (4) هذه المسألة برمتها ساقطة من | 


و 


قال القاضى : إطلاق القواعد يقتذى الوجوب افعل ما يُوَعَلٌ عليه » فإن عدلنا 
عنه فموضع فلدليلٍ ؛ وكلام ابن عقيل فى العمدة بوافق ذلاك » أجاب بهذا لااستدك 
على وجوب [ الإجابة إلى”"] الولية بقوله : « مَنْ لم يجب فقد عمى الله ورسوله » 
قال : وهذا يدل على الوجوب لأنه نوعّد عليه بالممصية » فقيل له : لا جتنم أن يتوء 
عليه على طريق الاستحباب كا قال : « من مم النداء ترج فق السسند قبل أن. 
بسمل قد عصى أب 3 «( يلل 0 بس منا من : يوقر كبير نا 7 1 صغيرنا ». 
فأجاب با تقدم » وقد ذ كر مثل ذلك فى قوله : ل( و يعنعون الماعون 74 *. 

قلت : هذا ضعيف » بل الوعيد نص فى الوجوب لا يقبل التأويل » فإن خاصّة 
شونا توعد بالعقاب على تركه » و يكتنع وخرد تخاصة اكيم يدوق بوه اذ 


كلام يجاز . 


9 ص ل 
عليثة الوحوب يلبتى أن تنكوق نضا فى:تى الودوب» وذهيت طائقية من 
أصحابنا وغيرهم إلى أنها تحتمل توكيد الاستحباب »كا فى قوله: «حقَك عل واجب» 
وذكر هذا التأويل فى « غسل الجعة واجب عل ىكل 15# » . 
:. 0 
٠.‏ ساك ل 
فأما لفظ الفرض فقد قيل : إنه يقبل التأويل » معنى التقدير » واختلفت 
الروابة عن أحمد فى صدقة الفطر : هل نسمى فرضا؟ على روايتين » ومَنْ قال ليست 
بفرض تأَوَل قول ان عمر « فرضَ رسول اله صل الله عليه وس صدقة الفطر » 


للق زيادة لا بد منها ليستقم الكلام 5 
هق ءن الآبة و هن سورة الاعون . 


بمعنى قدّر » والأظهر أمهانص » وقولم «فرض القاضى النفقة» و «فرض الصداق» 
لا يخرج عن معنى الوجوب » وإن انضرا إليه التقندير » وقال القاضى فى اختلاف. 
اروايتين فى البحث مع الواقف وما قالوه من أن هذه اللفظة ترد مشتركة فى الوجوب 
والندب وغيره : فبذا لا بمنع من أن الصيغة كأسماء الحقائق كالأسد والجار » فإنها 
حقيقة فى البهائتم » ويراد بها الرجل بقرينة » ومع هذا فلا يمتنع أن يكون إطلاقها 
لمقيقة المهيميّة » و يبطل بقوله: فرضت » وأوجبت » وألزمت » فإن هذا برد والمراد 
به الوجوب » و برد والمراد به الندب »كقوله « غسل الجعة واجب على كل محتل » 
ومعناه وجوب اختيار » وكذلك « فرضت » محتمل الوجوب ويحتمل التقدير » 
كذلاك ألفاظ الوعيد : ترد والمراد مها الوجوب والمندوب7؟ » قال الله تعالى ل( ويل. 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين ثم امون و عنءون الماعون» وذلك. 
مندوب إليه » ومع هذا إطلاقه يقتضى الوجوب » وكذلك ذ كر فى الءعمدة » وزاد 
عليه قوله « وما حقها ؟ قال : إطراق خلها » ومنحة لبنها يوم وردها » قال : فتوعد. 


1 عل ]"“هزا وهو مندوب إليه 04 ومع هذا إطلاقه فتضى الوحوب ٠.‏ 


قال القاضى : العبادة كل ما كان طاعة لله أو قرية إليه أو امتثالاً لأمره »> 
ولافرق بين أن يكون فعلا أو تركا » فالفم لكالوضوء والفسل والركاة وقضاء. 
الدكبن » والترك كترك الزنا وترك أ كل اخُرّم وشر به ؛ وترك الرباء و إزالة اانحاسة » 
فأما الترك فلايفتقر إلى النية بمنزلة رد المفصوب و إطلاق الحرم الصيد وغسل الطيب 
عن بدنه [ وثو به ] ؛ لأن ذل ككله طريقه الترك » فيخالف الوضوء ؛ لأنه فعل جرد 


لدس فيه ترك » وقال أصماب أبى حئيفة : الوضوء لدس بعبادة من شرطها النية »> 


. » دقة القابلة تقنضى أن يقال « الوجوب والندب‎ )١( 
. (؟) زيادة لابد منها ليستقم الكلام‎ 


: 


واد » وقال : سقوط النية فى سحة القعل الأمور به لا يدل على أنه ليس بعبادة » 
كا لايد على أنه ليس بطاعة [ وقرية ] . 


5 7 و5 

قال القاضى فى الدود » وكذلك ذكر فى مسألة الأمور به 7 1 ندب ] : 
7 5 :0 أ و تر اع ع 
أن كز» طاعةٍ فهو مأمور به » الطاعة : موافقة الأمرء والعصية : لف الأمر 2 
وقال على ظهر الحرد”'": حدٌ الأمرما كان الأمور بفعله ممتثلا » وليس حده ما كان 
طاعة م لأن الفعل يكون طاعة بالترغيب فى الفعل وا و نَ ا دامر به ] كقوله م مَنْ 
صللى ع له 4 ومن صام فقل أطاعنى « ولا يكوق ذلاك 0 5 

وكتألة :قال ابن عقيل: التفاضل فى العقاب والثواب لا يمطى التفاضل فى 
حقيقة الإيجاب الذى هو الاستدعاء ؛ لأنه إذا لم [ يفسخ ] فى الإخلال بواحد منهما 
خلا يعاقب على الإخلال بواحد منهما » وكان [ سبحانه ] لو رقم العقاب رأساً 
والثواب لاارتفع صحة قوله أ.: حت وحمت » وصح أن قوم بنفسه جقيقة معقولة» 
وهذا قول" ابن الباقلانى فى أن الإحاب لا يستازم العقاب » وقال أبوالمعالى والغزالى: 
دن الوجوب إلا مع استحقاق العقاب على الترك . 


ل الام ر يتناول العدوم » بشرط أن يوجد » وبه قالت الشافعية 
والأشعرية » خلاقاً الحنفية والمتزلة لا يتناو[ له ادانا يثبت الحسكر فيه إذا وجسد 
بالقياس » وقالت طائفة : إن [ كان ] هناك موجود يتناوله الطاب دخل فيه 
المعدوم تبعاً » وإلآ فلا» حكاه أبو الخطاب» وقال بعضهم : يتناول المعدوم » ويكون 
1111111 تقبرط الوجود 


للق قات 2 على ظهر الحزء « ريف 7 وعادة الشيخ أن يقول 2 فى مقدمة الخرد ا 


تا 


وتجَم م السألك بأن العدوم مأمور ومنهئ » وزيف الجوينى ذلك » وقال : بل, 
حقيقة السألة أن المعدوم هل يتصور آمراً ولا مأمور » وهو مشكل [ح ] قال 
ابن الباقلانى فى مسألة أمر المعدوم : دليكنا إجماع الأمّة [ على ] أن اله سبحانه أمَّر 
أمة تمد صلى الله عليه وسلم هذه العبادات ودخل فهها مَنْ كان موجوداً [َ فى تلك. 
الحال ] ومن كان غير موجود فى تلت اال » إن من وحد بعدمم ما أمروا يأم 
حر بل مم مأمورونٍ الأمر الذى أمر به النئئُ صلى اله عليه وسلم وا (أعالك) وهذا 
مقتضى ما تله الأشعرية22 مصارعةً لاعنزلة . 


6٠سسه3‏ |جم 


أمر الصبى بشرط البلوغ وأه مر الجنون بشرط الإفافة بمنزلة أمر المعدوم بشرط 
الوجود » ذ كره ابن عقيل ماما له » وقال : إن دعوى الإجاع على خلافه باطلة » 
وعلى قياس هذا جميع شروط اعاطآاب [ وموائعه ] من النوم والشكر والإغماء 
والغيية » وقد ذ كر الغببة فى أثناء السألة مستشهذا مها » وقال أيضا : ما اذى يذكر 

ن ضاف الخطاب إلى [ من ] اله علوم أنه يباغ و يعقل وتتكامل شروط ااتكليف. 
فيه وصكر فى أثنا ٠‏ السألة أن تعلق الدح والذم به تعاق الأمر والنهى » ومنعم 
قولهم لا بصح أن يكون الأمر معدوما بأنه يصح أن يكون معدوما حين تعلق أمره 
با مأمور مع كونه [ آمرا ] حقية حقيقة » مستندا إلى وجوده » لكن ابتداء لابدّ فيه 
من وجود الآمر »كا [ أن انتهاءه ] إلى الأمور لاب فيه من وجود الأمور » 
. فالاتباء فى هذا كالابتداءفى ذلك . 

مكخألة : يدخل [ النساء ] فى خطاب الذ كور الذى هو نحو : اأؤمنين » 
[ والقائمين ] وافْمكُواء ولا تفملوا » ونحوه عند أصحابنا [ح ] والحنفية » فيا 
ذ كره البستى » قال [ القاخى : ذكره شيخنا » وأومأ إليه أحمد » وهو ظاهر 
. كلامه » وببذا قال ابن داوود وبعض المنفية [ ح ] والكرامية فها حكاه الحاو 3 


() فى ١‏ « ما نقله متأخرو مصارعة المتزلة » وما أثبتناه موائق لا فى ب . 


تك 


يوقالت الشاففية والأشدرية وأ كثر الخنفية : لا يدخلون [ ح ز ] وهذا الذى ذكره 
:القيمى: 6 وح أو العطيب مثل مذهينا عن بعض أحابهم وعن أ 1 ن داود 
.وأسحاب أبى حنيفة » واختاره أو امطاب كذهب الخالفين » وقال : هو الأقوى 
عند لمكن تنغير قول شيخنا [ازياضة ]تود ؟ز الأدلة » .وتصر الحويية الثاك 
كذهب أحابه وضعف الأول جدا [ ر »و ] وقال الماوانى عن أحمد ما يقتضى أزه 
لا يدخل النساء فى خطاب الرجال » لأنه قال فى قول البى صلى الله عليه وس 
< لا حل لواهب أن جم فى هبته إلا فها أعطاه الوالد لولده » : إن الوالدة لا تملك 


فته 
فإن 1 جاء 1 لذ كر بافظ الواحد 0 مل قوله 2 إذا جاء دسم وأغْطه درها « 
أق3 1 األطارا نك روكيه :قه له الكاق طده العوورة انق ليق عبر فنا وا موا اله 
“لفظ موضوع للذكور فلا يدخل فيه الإناث كلفظ الواحد » وقال فى الجواب : 
يحتمل ألا نسم [ الحسي فى الأصل » و إن سامناه » ثم فرق ] . 
مريحائة : يدخل الكفار فى مُطْلق اططاب بلفط « الناس » 
.و «يا أولى الألباب » ونحوه فى أصح الروايتين » و بها قال الشافعى وأ كثر الشافعية 
0 ر) وبعضص المالكية 3 والرازى 34 والكرخى 04 وجماعة من الخنفية ؛والتكلمون 
.من المعتزلة والأشعرية » والرواية الأخرى عن أمد لا يدخلون فى الأوامر بالفروع » 
.وما يتناولمم خطاب الإعان والنواهى [ ر ] وهو الذى ذ كره القافى فى مقدمة 
ارد » فقال : الكفار مخاطبون بالإعان » وأا العبادات من الصَومو الصلاة والزكاة 
)١ . 0 7 0.‏ . 85 5 5 كش 7 
فقال شيخنا : إنم مخاطبون”؟ بذلك » وقال أحمد فى روابة عبد الله : معنى قوله 
إل نك من الصّلين”"4 يعنى من اموحدين » وذ كر بعضْ أحابنا فيها ثلاث 


)١(‏ ف ب « إنهم غير مخاطبين بذلك » . (؟) من الآية 4 من سورة امدثر 


47 


روايات كالمذاهب الثلاثة » الثالثة لا يخاطبون بشىء » وبها قال الجرجالىة الحنق 
.وقال بعض المنفية : لا يخاطبون بالفروع على الإطلاق » وفصّل الكينى فى ذلك 
تفصيلا حققا[ ح ز ]"'" [وقال والد شيخنا ]”"": وذكر الرازى فائدة هذه المسألة . 


خطاب الله لأهل الكتاب و بنى إسرائيل فى القرآن على وجبين : 

أحدهما : خطاب على لسان مد صلى الله عليه وسلِ نسليا » مثل قوله فى سورة 
البقرة لإيا بنى إسرائيلَ اذْ كوا نعمتى التى أنعمت علي 274 إلى قطعة من 
السورة » وكذللك فى آل عمران والنساء 8 يا أهل الكتاب لا ناوا فى ديدم 04 
'( يأيها الذين أوتوا الكتاب 1 موا با أن لنا 74" ونحو ذلك» فهذا > ”[سائر [ 
الئاس فيه حّ بنى إسرائيل وأهل الكتاب : [ إن شركوهم ] فى العنى دخاوا » 
وإلالم يدخلوا » لأن بى إسرائيل وأهلَ الكتاب صف من الأمورين بالقرآن 
عمنزلة خطابه لأهل أحَدٍ وعتابه لم فى قوله لإ إذ هت ط سان م أن تفشلد 4 © 
إلى أواخر السورة » أو خطابه لأهل بدر بقوله ( فكلو ما غنمتم حلالا طيبا 94© 
[ وبمنزلة ] قوله ( قل للذين كفروا إن يَنْتوَا ينفر هم ما قد سلف 4" ونحو 
ذلك » فإن اللخطاب المواجّه به صنف من الأمة اللدعوة أو شخصٌ [ يشمل ] سائر 
للْدعوٌينَ » وهذا نظبر خطابو لواحد من الأمة [ المدعوة ] فإنه [ يثبت الحم ] 


)١(‏ فى اهنا زيادة نصها «وذكر بعض أحابنا فمها “لاث روايات الثالثة لامخاطون بشغىء» 
وقد تقدمت هذه العبارة ف النسخة قبل أسطر قليلة, لذلك لم نر إلحاقها بالأصل فىهذا الموضم أيضًا 

(؟) هذه الجلة فى ا وحدها . (؟) الآية١‏ ؛من سورة البقرة 

(14) من الآبة ١لإ١ا‏ من سورة النساء 2 (8ه) من الآية لا؛ من سورة النساء 

)١(‏ من الآية ؟؟١‏ من سورة آل عمران (/9) من الآية 59 من سورة الأنفال 

(4) من الآية م" من سورة الأغال 


م4 


نلق سا 3 الم ار فوت إلى الأئة تلدع وعدونازة ( قويدة ]نال الأة 
الحيبة » ثم الشُمو لُ هنا : هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلى .؟ فيه 
الخلاف المعروف » وسثه أن الخاطب قصّد بنفذس ذلك اتلطاب اللخاص فى الاغة 
العموم أولم يقصد به إلا الخاص"” لكن قصّد العموم من غير هذا المطاب» وعلى هذا 
برق" ابعدلال عانة الأمة عل حكنا عثل قوله ل اتأمرون القائة بالبر وقاسز ان 
أ *"* » فإن هذه الضمائر جميمم! مع بنى إسرائيل . 

فأما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام فى مسألة 
شاع من كيْلنا والمكم هنا لا يثبت بطر يق العموم الاطابى ) قطنا الك 
يثبت بطر يق الاعتبار العقلى عند موود ر كا دل عليه قوله ل نهد كان فى قصصيئم 
عبْرة لأولى الألباب 427 وقوله 9 خعلناها تكالاً لما بين يديها وما 460012 
وقوله ل( فاعيرُوا يأأولى الأبصار )م ونحو ذلك » وهذا ينتفع بهء ويحتاج فىأ كثر 
للواضع إلى أصل آخر يعم هذا وغيره » وهو أن اد والذم إذا 0 
[ فل قد ] علق به ثواية وتات :فإنه عمل السكلف امن ذلك طلسن 
نصيبه منه » فإن قام به البعض استوجب بعض الثواب إذا لم يكن ذمل 00 
ا المهار مثلا » والغالب فى الذم عدم الارتباط »> 
وفى الجد قد ف الارتباط » فإن استحقاق الذم على المعصية ليس ماعروطا ف القالت 
تعاضية ارق ى 2 0 استحقاق الثواب على الطاعة . فإذا ذُمُوا على جنس فمل 
د م قليله وكثيره » ثم ذلك الجنس قد يشمله اللفظاوهو ظاه ركقوله « وَلآ لبسو ا 
المق بالباطل وتسكتموا الحق”© 4 لإ أتأصون الناس بالبر””" 4 وقد لا يشمله الافظا 


)١(‏ فق١«‏ ينبى ». (؟) من الأية ؛ ؛ من سورة البقرة 
(؟) من الآية ١١١‏ من سورة يوسف (4) من الآأية 5 من سورةالبقرة 
(8) من الآبة. ؟ من سورة الحشى (5) من الآبة 4١‏ من سورة البقرة 


(/ا) من الآبة 44 هن سورة البقرة 


1 


إلا بطريق العبرةا فى قوله ف قالوا نؤمن بما أتزل علينا » ويكفرون ما وراءه27ي 
ونحو ذلك » وقد يكون الشمول هنا بالعموم العرفى » كا فى وله « قنطار» و« دينار» 
و«أف» وتحوذلك. 

فالحاصل أن" العموم يكو نْ للأشيخاص تارة » و للأعمال تارة أخر ى يو فىكلا 
الموضعين بعم بالوضع اللغوى » أو بالعادة العرفية ؛ أو بالعبرة العقلية » فصار ليد9© 
وعرقاً وعقلاً » و يترتبُ على عموم الفعل أنه عموم” مطاقٌّ أو مشروط بالاقتران » 
وإذا كان مطاقا ليث وُجد بِعضٌ الفعل المشمول [ تبعه ] الحم" 

مَسََأَلْه: : الأمر بالثىء نهى عن ضده من طر يق العنى دون الافظ فى قول 
أحابنا وأصحاب أبى حنيفة والشاففى والكعبى [ ح ] ومالك . وقالت الأشعر بة : 
هو نعى عنه من جهة اللفظ ؛ بناء على أصلهم أن الأمر والنهى لا صيغة للها » وقال 
سائر العنزلة و مض الشافمية : لا يكون نهيا عن ضده » لا لفظ ولا ممنى » 
قال القاضى : بناء على أصلهم - يعنى المعتزله ‏ فى اعتبار إرادة الناهى » وذلك غير 
معلوم عندهم » وأما قول بعض الشافمية كاه ابن عقيل » وقال ابن برهان : 
هو بناء على مسألة ما لاير الواجب إل به[ح ] وقال القاضى فى مسأله الوجوب : 
الأمر إذا كان مُصَيَا كان مهيا عن ضده » والذى اختاره الجو ينى أن الأمر بالشىء 
لايكو ن نهيا عنضده لالفظا ولامعنى » وز ف قو لأصحاءه40) بأن عين الأمر - 
بالثىء نهى عن ضده » قال : لأن الممنى القائم بالتشس المعيرعنه باقملْ مغاير للمعنى . 
القائم بالنفس العيّر عنه بلا تفعل ؛ قال : ومن أنكر هذا فقد باهَتَ وسقطت 
مكالمته ؛ وحكى عن ابن الباقلانى وللعتزله [ نحو قولنا ] وأن الأمر بالشىء نهى عن 


صده تضقنا بعك ما وحه قول أصحابنا بانهم قدروا عين الأمر مبيا» وأنهم زععموا أن 


)١(‏ من الآبة 1 هن سورة البقرة 
(؟) ق «١‏ فصار أغةء رفا وعقلا » بدون واو قبل عرفا » وقد يكون لحا وجه. 
(؟) فى ب « تمه كه » . (4) فيب « وزيف قول أكابنا » . 
(0) ف ب « بأن غير الأمر ‏ إاخ » ريف 
(4:-السودة )» 


م6 
اتصافه بكونه أمرا نمبيا كالكون الواحد المتصف بكونه قر يبا من شخص بعيدا 
من غيره . 


[ح] فصََلٌ 


. فأما أمرٌ الندب فبل يكون مهيا عن ضده على طريق الندب ؟ فيه قولان » 
والإثبات قولٌ ان الباقلااى » والنق قول الأشعرى مع موافقته فى أمر الإيجاب . 
مَكَسَأْله : الفرض' والواجب سَوَاء [ح ] وهو الذى ذكره فى مقدمة 
الحرد » وبه قالت الشافعية » وعنه الفرض 1 كد [ و ] ونصرها الماوانى » وبه 
قالت اللنفية » وهو على قوم وروايتنا هذه : ماثبت بدليل مقطوع به » وقيل : 
هو مالا إسقط فى عَمْدٍ ولا سَهُوء وحكى ابن عقيل رواية ثالثة أنّ الفرض : ما ازم 
القراك توالا 01 بالسنة [ح ] وهذه هى ظاهر كلام أحمد فى أ كثر 
تصوصه » وقد حكاها ابن شآقلا2"؟ ‏ وهذا القولفى اجلةاختيار القاضى وغيره » قال 
القاغى فى مقدمة الجرد : الفرض والواجب سواء لاختلفان فى الحم ولق الى + 
وها اسم لما يازم فمله ويعاقبُ على تركه » واختلفت الرواية | عنه | فى أوامر 
الرسول : هل تسمى فرضا أم لا؟ فقال فى رواية الأثرم : لا أقول فرضا[ إلا | 
ماكان فى كتاب الله » وممّاه فى موضع آخر فرضا » وقال فى كتاب اختلاف 
الروايتين [فى الفرض والواجب]2؟ : هل ذلك عبارة عن شىء واحد أملا ؟ ققال فى 
رواية ابن داود وابن إبراهي 0 الشضة والانؤتفاق اند فشا ولا ست قرا 
إلاما كان فى كتاب الله » وكذلك تقل المروذى عنه وقد سُثْل عن صَدقة الفطر : 
أفرئض هى ؟ قال : ما أجترئ' أن أقول : إنها فرض » قال : فقد منع من الاسم 
)١(‏ فى ١‏ « والواجب ما لزم بالسنة » . 
() ان شاتلا : أبو إسحاق إبراهيم بن أد ء البغدادى ء البزار» شيخ الحنابلة فى وقته » 


كان صاحب حلقة لافتيا فى جامع اأتصور » وتوف كبلا في رجب من سنة 555 . 
(؟) هذه العمارة ساقطة من 1١‏ . (؛) في ١‏ « أبى داود وإبراهيم » . 


ه١‎ 


مع قوله بوجو بها ء وكذلك نقل الميمونى وقد سثل : هل يقال بره الوالدين فرض؟ 
قال :لاء ولكن أقول : واجب » ما لم يكن معصية » قال القاضى : فظاهر هذا 
الفرق بين الفرض والواجب » وأن الفرض عبارة عن الواجب الذى هو [فى] أعلى 
اللنازل » وهو معرفة الله تعالى » والفرائض التى تثبت بالاستفاضة والنقل المتواتر» 
:.والواجب : الذى ليس بفرض عبارة عما كان فى [ أدنى منازله ] وهو ما ثبت 
من خبة الاجتهاد » وساغ الاجتهاد فى تركه مثل المضمضة والاستنشاق وصدقة 
القطراء أو يثبت مق الكلت عل :قبه من غير ات الله مثل التذون وما توجية 
على نفسه بالدخول فيه » وقد نقل عبد الله [ عنه ] وأبو الحارث عنه : كل مافى 
الصلاة فرضٌ » فظاهرهذا أن التسبيح فى الركوع والسجود والتكبير غير تكبيرة 
الإحرام وقول د سم الله أن حمده » والتشهد الأول ونحو ذلك مماهو واجبة 
وثبت من طريق [ يسوغ ] فيه الاجتهاد » أنه يسمى فرضاً » فعلى هذا الفرض 
والواجب سواء . والأول اختيار ابن شاقلا . 

يؤل : الأمر لا يتناول المكروه فى قول أصحابنا والشافعية والجرجائى 
المننى » وقال الرازى : يتناوله » وذلك كاستد لالم على صحة طواف الحدث يمطلق 
قوله ( ولْيَطوَفُوا بالببت العتيق 2274 وكالاستدلال على أن الترتيب لا يجب بآية 


«الوضوء إذا قدّرنا أنه لا دلالة فمها على الترتيب » ونحو ذلك . 


فصَكَّل 
ات 50 0 6 
رفع إ<زّاء الفعل كقوله « لا يَزئ صلاة رجل يي صلبة” 


50 2 


وم لا وى" صلاة لا يقرأ فها م الكتاب 0( مقتضى كلام أصحا يبا أنه لص فقي 
عدم الامتثال » فلا يسوع 0-0 إلى عدم إجزاء الندب » و ينبى أن ا 


- » فلا يجوز صرفه  إلخ‎ « ١: ف‎ )١( من الآية 9؟ من سورة الحج‎ )١( 


6 


ذلك بما إذا لم يعم أن الأمر استحباب ؛ فإنه قد جاء فى حديث يمد بن كمبه 
موصولا وموقوفا 1 نه أهله ثم مات قبل أن يبلي 
قد أَجِرأ عنه [ وأعا عبد حج ] به أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجرأ عنه . 


اح] فصَكَّل ظ 
نف قبول الفعل ع را « لا يقبل الله صلا ة بغير طبور ؛ ولا صّدقة من 
غلول » و« لا يقبل الله صادة حائض إلا [ مخمار ] و« من أنى عراف فصدقه 
بما يقول م قبل له صلا أر بمين يوم » و« من شرب ال رلم تقبل له صلاق 
أربعين يوما » و يما عب أبن من مولي م تقبل له صلاة » - قال ابن عقيل 
فى مسألة النهى يقتضى الفساد » : الردٌ ضد القَبُو ل » فالصحيح من العباداته 
لا يكون إلا مقبولا » ولا يكون مردودا إلا و يكون بأطلاء قال : و نما يلزم ذلك 
من يقول الصلاة فى الدار الخصو بة والسترة للغصو بة صحيحة غيرٌ مقبولة » وعددنا 
لا يعت بعبادة يعتريها أو 1 ا رع » ثم قال : على أن الرد 
يكون يممنى الإبطال » وحكى عن قوم أنهم يقولون : الرد ضد القبول » والعمل 
على الوجه المنعى عنه لا ثواب فيه ؛ لكنه صحيعم” يمعنى أنه يسشقط الفرضَ > 
0 


ع اا أن امي الما الكلفة ما ير أن كاف 
لاعكن منه و بحال بدنه ويدنه مع شرط بلوغه حالة القكن ‏ ذ كه القاضى 
وأبو امطاب » قال _ ٠.‏ فى القاضى”"؟ ‏ بناه على أصلنا فى تتكليق مالا ان 2 
وتكليف السكافر العبادات ؛ وهو قول الأشعرى ومن وافقه من الشافعية وأبى. 


سسا سبي 


(0) فى ١‏ < صل » بدل مسأة . 
(؟) هذه العناية ساقطة من | 
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يوك 


كر الرازى والجرجاى [ ومدمت ] المعتزله من ذلك » قال أبو االحطاب : وقالت 
طائفة : يتناول الأمرٌ مَْ هذه صفته بشرط زوال النع . 

[ ز] والتحقيق” أن هذه اللسألة من جنس مسألة [ تدخ ] الثىء قبل وقت 
بوجوبه . 

[ذامَكَألة : أمر ا عبده ايع أنه عتنع منه صورتها أن يقول له : إذا 
جاء الزوال فصل » وهو يعم أنه يموت قبل الزوال » فعندنا هذا أمْر صميح » لأن 
من أصلنا أن فائدة الأمر [ تنشأ ] من نفس الأمر لمن الفمل الأمور به » فيحصل 
اعتقاد الوجوب والعزم” على الطاعة » ويكون سببه الامتحان والابتلاء » وهو أحد 
رك الشرائع » والركن الآخر تضكمن الأفمال المصالح » وينبنى على مساق هذا أن 
تجوزه و وإن عل الأمور أنه يموت قبل الوقت » كا يجوز توبة الجبوب من الزنا 
والأقطم من السرقة 6 وه يكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير القدرة » والحلاف 
فى اجيم مع البوشمية””2 وليست هذه المسألة مبنية على تكليف بخلاف المعلوم ‏ ولاعلى 
كيف العجوز عنه » وإن كان لها به صرب من التعأّق »لكن نششبه النسخ قبل 
الفكن » لأن ذلك رفم لاحم مخطاب » وهذا رفم للحي بتعجبز » وقد كيّه ان 
عقي لعل ذلك:وينبنى على أنه قد يأمر بما لاير يد » وكذلك القاضى به فى الكفاية 
على الفرق بين هذا وتسكليف ما يعجز عنه العبد مثل الطَيرَان والَنْى على اللاء 
وقلب العصا حية . 

مسأل : أجمم الفقهاء واللتسكلمون على أن الأمور 0 أنه مأمور» قال 
ابن برهان : [ وصار ] أبو هاشم إلى أنه لا يعم ذلك حتى يمضى زمان الإمكان ؛ 


)١(‏ البهشمية : نسبة إلى ألى هاشم بطريق النحت ٠‏ وذلك أن تأخذ أربعة أحرف من 
اركب » أى أربعة شت » وترتبها على حسب ترئهمها فى المركب يحيث لا تؤخر متقدما ولا تقدم 
حتأخرا » وتبنيها على . وزن-جعفر ثم تنسب إليها » وقد قالوا فى الفسبة إلى عبد شمس وعبد القيس : 
عبشدى » وعبقسى .وأبو هاشم رأس من رءوس المعيرلة . 


1 


إن 


هذا قوله وقول أكثر المعتزلة » قال ؛: لأن شرط الأمر [ المكْنَة ]| والاستطاعة > 
ولا نعم دوام قدرته حتى يفرغ من الأمور.به » واختاره الجويى [ ورَيف ] مذهب 
أحعانه : 
متكَأزة : تجوز أن يأمر الله الكلف ايم اميه أنه لهل تسر عاد 
1 ] فأمره ونهيه » خلاقاً للمعتزلة [ حم] واستدل عليه ابن عقيل بالإجماع على عامه 
بامتفاع إبايس قبل أمره » وذكر أن الساءين أجمعوا على ذلك [ وثم لا يخالفون فى 
هذه المسألة ]7'“وقد أنكر ابن عقيل وغيره هذه المسألة على هذا الوجه . 
والتحقيق [ أن ] الخلاف فيها مع غلاة [القدرية] من المعتزلة وغيرم » وهم الذين 
يقولون : لل يعل أفمال العباد حتى عملوها » مثل معبد [ الجهنى ] وعمرو بن عبيد 
وهم كفار ' ْ 
ل عورا لمر عامل عار الغو 307 زه لاط وا لقي 
ولفظه : يجوز أن برد الأمر من الله [ معلقا ] على اختيار للكلف » ويل [مفَوَضِا 
إلى اختياره ] بناء على أن المندوب مأمورته ؛ مع كونه عخي رأبين فعله وتركه [وبناه 
على أن المندوب مأمور به ]7" قال : خلافًا للمعتزلة » وهذه تشبه أن يقال للمجتهد + 
احكم مما[ شئت ] و بَحْثْ أصحابنا فى المسألة يدك على أنهم أرادوا أمر الإيماب > 
قلا يصح البناء على مسألة المندوب مأمور به » بل حرف المسألة شيآن : أحرها 
جواز عدم التسكليف » والثانى جواز سكليف ما يشاء [ العبد ]) ويختاره » فهى, 
مسألتان فى المعنى تمّعهما ابن عقيل » وفى أثناء المسألة قد ذكر ابن عقيل ما يدك 
دغل] أنبعاعتتون: عن أن يأمر الكل عا يشاء» وأن وأمره ها برام ودقله + 
مخلاف ما براه من الأدلة السمعية » فيكون الخلاف معبم فى أن يأمره بما يمتقده 


)١(‏ هذه الجلة ساقطة من ب . 2 )فى « بالخيار الكاف » ل 
(*) هذه الجلة مكررة فى عامة النسخ . ش 2 ش 
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أو بما بريده : وأحابنا جَوزوا القسمين » وهذه المسألة إن قيل فيها بالجواز العقلى 
فقريب » وأما الوقوع قفيها نوع ل فيعوة إمكان الجم . 

كتمأ ليت :تجوز أن يرد الأمروالمبى دائها إلى غير غاية » فيقول: صلوا مابقيم 
أبدا » وصومو ارمضان ماحييتم أبدا؛ فيقتضى الدوام مع بقاء التكليف » وبهذا قال 
الفقهاء والأشاعرة” من الأصوليين» حكاه ابن عقيل فى أواخر كتابه» ومنعت لعز 1 
منه » وقالوا: متى ورد اللفظ بذلك يقتت ض الدوام » وإنماهو حثُ عل السك بالفدل 
[ح ] وحَرْف المسألة أنهم لا يمنمون الدوام فى الدنيا» وإنما ممنعون الدوام مطلقا 
وياواوق: الابذ عدار ثوا غير دار التكليف وجوبا على الله » فيكون قوله 
وأدا واغاراً موت قرطل لهم أن الملائكة غير مكلفين » وقد استدل ابن عتيل 
باستعباد الملائكة وإبليس . 

مَكت]إن : مسألة : قال ابن عقيل: يصح أن 'لقارق الأمة الفمل ال وعودة 
ووقوعة دن التكلك :و اولس شرا ضية لأرر كتغل الفمل :قال )«توبهذا 
قال كافة سلف الأمه وعاكة الفقباء» وذهبت العنزلة إلى إحالة ذلك » ذكرها فى 
كر الوا ح ] لفظ ابن عقيل : يصح أن يقارن الأمرٌ الفمل حال وج وده 
ووقوغة من الكلك:#:ولسن مق شرل حة الأمر كان بن ادر » وإذا تقدم 
على الفعل كان أمرا عندنا على القيقة أيضا» و إن كان فى طيه”" إِيذانٌ وإعلام » 
على ما بينا فى أمر امعدوم » وبهذا قال كافة ساف هذه الأمة وعامة الفقباء» وذهبت 
العتزلة بأسْرها إلى إحالة مقارنة الأمر وجود الفعل » وأنه لابد من تقدمه » ثم 
اختلفوا فيا 0 به ]”" هل هو بوقت أو بأوقات كثيرة ؟ على مذهبين » 
فالا أ كرون حَوَرُوا تَقَدُمَه بأوقات كثيرة » و 5 جوز تقدمه بوقت واحدٍ» 
وبعضهم عل تقديمه بأوقات على الصاحة 7 علق بعضهم جواز تقدمه بأوقات أن 
يكون فى تلك الأو قات كلها تسكامل شروط إلتسكايفمن العمل والصحة والسلامة 


(1) ىا« والأشعرية » . (؟)فى!ه فىظنه »#ه (*)كلة « به » ساقطة من1. 


ا 


كه 


وبتاه إن عقيل على لأ نه] ا عندنا فى حال وحودلآن الاستطاعة م مع الفعل 4 
فكا صح تناول القدرة له صح تناول” الأمر له »حتى إن «مض من قال بقولنا زعم 
أن الأمر لا يكون حفيق-ة إلا إذا قاين دجو الفعل » ومتى تقدم كان إيذانا 
[ وإعلاما » وعندما يكون بالتقدم إيذانا ]20 وأمرا حقيقة » قال : وإذا ا 
كنف :ذلك الطسسناء ]| إلى النطق » ومعلوم أن د شروع ل 
الأمر ذا تقدمه الإعلام 5 مر صح ذلك » فلس فى وقوع الفعل 30 نه 
مع الأمر إحالة ؛ وهذا الكلام الف قوله وقول غيره لا يصح الأمر بالوجود 2 
إلا 0 مجمع يينهما بأن الممة رع إذاً ابتتداء الأمر حال الوجود » والسوغ إذا تقدم 

م و الإعلام © لم أنشىء”'" أمر آخر أو ينأ مع الأمر الأول » وقدصرح 
ابن عقيل بأن الام مر الواحد له حالان » وأن هنا أمربن » وجمع بينهما بأن المنوع 
الأمر الشانى والسوغ الات اغدرك »فإن بحث ابن عقيل يدل عليه » ومما يبين 
لك أن السألفين واحده أن :ان عقيل قال : إن عض من وافقنا على للقارنة منم 
التقدم ؛ وقد عرف أن الذى منع التقدم ثم الذين خالفوه فى مة الأمر باللوجود » 
و بناء المعمزلة ذللك على أنه ليس بمقدور فى ال وجوده » فلا يكون مأمورا به 
لامتفاع الاامر ما لايطاق » والجواب عنه ظاهر » وبئوه على أنه لو كان مقدورا 
حال حدوثه لكان مقدوراً حال بقائه لكونه موجودا فى الخالين » وأجاب ابن 
عقيل بأنه حال حدوثه مفعول متعلق بفاعل » وحال بقائه غير مفعول ولا متعاق 
بفاعل » قال : وكا يصح عندنا وعندهم تعاق الإرادة بالفعل فى حال حدوثه وإن 
كان موجوداً فبها وم يصح تعلقم! به حال بقائه » فبطل أن يكون حال المدوث. 
كال البقاء » وهذا الكلام ضعيف » بل هو مقدور ومراد فى المالين 

و بنوه أيضا على أن مقارنته له تبطل فائدته من الدلالة والترغيب والحث فإن. 


١ ما بين هذرن الءقوفين ساقط من‎ )١( 
» فى ١ه تماستثى أمرا آخر‎ )( 


/ا6 


الحث على الواقع الوخوة مال لأجاب بأن الامن أمزان» وللامو الؤاعد خالان » 
الأمر اللقارن للفعل مخالف الأمر المتقدم للفمل وفائدته أنه إذا كان هو المؤثر فى 
َه و حسنا وجبت مقارنته له كا يحب ذللك فى الإرادة المؤثر 2 لذن المتقدم 
على الشّىء لايؤثر ىَْ حّ له ىَْ حال وحجوده 

مَكِسَلد : لايصح الاآمر بالموجود عند أسحابناء ذكرهٌ القاضى وابن عقيل» 
بوالجبور » وأجازه بعض المتسكامين [ح ] وهذا القول أجود والله أعر : 

وهذه تشبه إرادة الموجود ومحبة الموجود » وتشبه مسألة افتقار الموجود إلى 
لون وأتخاية الافتقار الإمكان أن ادو . 

قال ابن عقيل : هذا ينبنى على أصل قد بان بهذا الفصل أن أصحابنا ذهبوا 
إليه ودانوا به 04 وهو أن الأمر بالمستحيل لابجوز 04 خبلافا للأشيرية 

سن : يصح أن يتقدم الأمر على الفعل [ ح ] بمدة طو يلة وقصيرة على 

قول عامة الأصماب كالمسألة بعدها » ومنع منه الخالف فى التى قبلها » وقال : إذا تقدم 
لم يكن أمراء بل هو إعلام [ ر ] ثم قال القاغى فى الكفاية : إنما يصح تقدمه 
.زمنا يمكن ممه الاستدلال به على الوجوب أو الترغيب » فإن تقدم زيادة على ذلك 
الغرض جاز » وإن كان لغير غرض فقد قيل : لا يحوز ؛ وهذا كلام أبى الحسين 

ىَكَيَأَلهَ :نوز إذا أمر الله“ عبده بعبادة فى وقت مستقبل أن يعلمه بذلك 
قبليجىء الوقتء وقالت المسمزلة : لايحوز أن يعامه بذلاك [ح] وبناها ابن عقيل على 
الى قبليا» وينبقى أن يكون الخلافمع بعضهم »لان مأخذ هذه المسأله لابقتضيه 
أصول جميعهم ؟ وهم فرقة كثيرة الاختلاف » وأصحابنا [ ينصبون االحلاف0©) مع 
عطلق الجنس ؛ لامع عموم الجنس 


. يجوز أن يأمر ال إلخ » وما أئيتناه عن ب أدق‎ «١ في‎ )١1( 
. 1 (؟). هذه الجلة ساقطة من‎ 


هه 


ميلد : وذ أنيقال إن ]بعض الواجبات أوجبمن بعض (ار )وذ كره 
جماعة م نأصحابنا منهم اللوالى [ والقاضى وغيره ]0 وبهذا قالت المنفية وأنو بكر 
ابن الباقلانى ( ح) وذ كر ابن عقيل أن شيخه بنى ذلك على ما نصره منأن الفرض, 
أغل من الزاحب» قال #وقن تصرت أنا أن الفرض والواجب سواء » ومنع بعض 
المتكلمين من ذلك » واختاره ابن عقيل » وبسط القول فيه (ح ) قال الخاواع 
والقاضى : وفائدة هذا أن أحدهما يئاب عليه أ كثر من الآخر » وأن أحدهها 
طريقه مقطوع به والأخر غالب ظن » وحكى ابن عقيل الأول عن المنفية » والثالى. 
جعله ظاهر مذهب أصحاب الشافعى حيث قالوا : إن الفرض والواجب سواء 

مَسََآلْه : إذا طول الواجب الذى لا حد له كالطمأنبنة والقيام وتحوهما » 
فالزيادة على قدر الإجزاء نفل» ذ كره ابن عقيل وأبو الخطاب واتقاضى أبو يعلى فه 
العدة (ح ) وفى الخلاف فى مسألة مسح الرأس » وبه قال الجر جانى وأ بكر بنه 
الباقلالى وأ كثر المنفية والشافمية » وقال أبو الحسن الكرحى :يقع الجيم واجباء» 
ودار عط أصحابنا » وزعم القاضى أنه ظاهر كلام أحمد » وأخذه من نصوصه 
على أن الإمام إذا أطال ار كوع فأدركه فيه مسبوق أدرك الركمة » قال : ولول يكن. 
الكل واجبا لما صح ذلك » لأنه يكون اقتداء مفترض عتبفل » وهذا ليس عمأخذ > 
حيح ؛لاأن الكل قد اتفقوا على هذا الح مع خلفهم فى المسألة وفى مسألة اقتداء 
الفقرض بالمتنفل » نعم يصح أن تحمل هذا دليلا فى المسألة » وللمخالف أن يحيب. 
عنه بما هو مذ كور فيها ؛ ولذلك ذ كر ابن عقيل فساد هذا الأخذ واعتذر عن نص 
الإمام أحمد بكلام آآخر ذكره » وكذلك أبو الخطاب غلط شيخه فى ذلك(ح ) قال 
ان عقيل : نص أهد لا يدك عندى على هذا » بل يحوز أن يعطى أخل رك : 
إما جواز أَنتا.م المفترض بالمتنفل » ويحتمل أن يحرى تحرى الواجب فى باب 


)١(‏ هذه العبارة اييست فى ب 


بم 


الاتباع خاصة » إذ الاتباع قد سقط الواحب كا فى المسبوق ومصلى المعة من, 
امرأة » وعبد ومسافر » وقديوجب ماليس بواج بكالمسافر الموْتم بمقم » وقياس. 
الزيادة المنفصلة - وهو فعلالمثل - على الزيادة المتصلة » فالأول أجمع عليه الفقهاء 
وا متسكلمون » كذا قال ابن برهان » ولم مك الملاف إلا عن الكرخى ؛ وحكى. 
المقدسى عن القاضى اختيار الوجوب( ح ) وكذلك حكاه عنه الملوانى » ثم أيده فى 
كتاب العمدة ‏ أعنى القو ل الثانى ‏ قال الملوانى فى مسألة الواجب الذى لاحد له. 
إذا طوله : وقال بعض أحابنا يكون واجبًا » وهو اختيار القاض ىأ بميعلى » وكذلك. 
حكاه المقدسى عن القاضىءوكذا ذكره القاضى فى العمدة أنه يكون الجيع”'“واجباً ». 
وكذلك حي القاضى عن بعض الشافعية أن جميع الركوع فرض وإن طوله » وأن. 
جنيع اشقراءة فرض وإن قرأ القرآن فى صلاته » وذ كر الملوانى فى دايل الخالف. 
ما أخذه القاضى من كلام أجل . 

مَكمّألكت : إذا ورد الأمر ببيأة أو صفة لفعل ودل الدليل على أنها مستحبة 
جازالمّسك به على وجوب أصل الفعل» لتضمنه الأمر به ؛ لأن مقنتضاه وجوبهاء فإذا 
خولف فى الصريح بتى المتضمن على أصل الاقنضاء » ذكره أصحابنا » ونص عليه. 
أجد حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة » وقالت اللنفية فهاحكاه. 
الجرجانى : لاييق دليلا على وجوب الأصل . 

)0 وحقيقة المسألة أن مخالفة الظاهر فى انظ الحطاب لا يقتضى مخالفة الظاهر 
فى لخواه » وهو يشبه نسخ اللفظ » هل يكون نسخا الفحوى » وهكذا يحىء فى جمي 
دلالات الالتزام » وقول الخالف [ متوجه ] وسرها أنه هل هو بمنزلة أمرين أو أمر 
بفعلين أو أمر بفعل واحد ولوازمه [ جاءت ] ضرورة » وهو يستمد من ( الأمر 


بالثىء نبى عن أضداده » 


» ف اه أنه يكون الكل واجيا‎ )١( 
0 ودل الدليل « بلاواو‎ ١ زق6 فى‎ 


وه 


لذ مَسَأْلْه : العبادة الموسّعّةكالصر م والصلاة لايصير نفلها بعد التلبس 
يه واجبا » و به قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : يلزم بالشترق 

مََكْألَ : إذا عبر عن العبادة بمشروع فيها دل ذلك على وجوبه » مثل 
انسمية الصلاة قرآ نا بقوله ( وقرآن الفسر )0© وتسبيحا بقوله ( فسبعم يحمد ربك 
قبل طلوع الش.س وقبل الغروب”؟ ) وكالتميير عن الإحرام ولك بأخذ الشعر 
بوه (خلقين رؤسكم ومقصرين)”"ذكرء اتقامى (ح) وابن عقيل » ول بحاش خلانا 

مسأل : مالا يي الواجب إلا به ويدخل فىقدّرة لكلف فروواجب » 
بوبه قالت الشافعية » ذ كر ابن الخطيب” > خلا لمن منع من ذلك » وقال ؛ لسن 
بواجب عوم أ كثر العئزلة » وفرق ابن برهان بين ماكان شرطاشرعيا كالطهارة 
للصلاة والستارة ونحوها لله مأمورا به » وبين مايقع ضرورة الإتيان بالمأمور 
كغسّل جزء من الرأس وإمسالك جزء من الليل فل يجعله واجبا ولا مأمورا به » 
وكذلك ذكر الجوينى نحو ذللك » وأشار إلى أنه فى معنى كون الأمر «الثىء هل 
يكون نميا عن ضده (ح) وحقّق ابن عقيل ذلك تحقيقا حا . 000 

مالايم الواجب إلا به » للناس فى صَبْطه طريقان : 

أحدها : وهو طريق النزالى وأبىتجمد وغيرها ‏ أنه ينقسم إلى غير مقدور للعبد 
كالقدرة والأعضاء وفمل غيره كالإمام والتدد فى الجعة فلا يكون واجبا » وإلى 
غا يكو مقدورًا له كالطهارة وقَطّم السافة إلى اجمعة والمشّاعر فيكون واجبا » 
وهذا ضميف فى القسم الأول إذلا واجب هناك »وف الثاتى با كتساب الال فىالحج 
والكفارات ونحو ذلك . 


)١(‏ من الآبة 04 من سورة الإسراء (؟) من الآية 9 من سورة ق 
(؟)امن الآبة 0 من سورة الفتتح : 
(؛4)قب « ابنالحطاب » ورعا كان حرفا عن « أبو الخطاب » . 


3١ 


الطريق الثالى : أنمالاتم الوجوب إلا به فليس بواج بكالقسم الأول وكالمال. 
3 

فى الج والكفارات » ومالا 2 الواجب إلا به فبو واجب مطلقا » وهذه طريقة 
ال كثربن من أصحابنا وغير هم » وى أصح : 
إل الجعة ل أو بعدذه كاضساله درء من اليل ف الصوم 4 أو مقارنا له كالاستقيبال. 
والظيبارة :أو يمكن فى الثلاثة كل بعض الرأس فى الوجه » أو يكون مهما 
كصلاة أربع صلوات إذا نسى صلاة من بوم لاير عننا: 

ثم الذى يحب أن يقال فى هذه المسألة :إن الواجب له معنيان : أحدها الطاب 
الجازم » والثالى العاقبة والذم على الترك » والوجوب عند الهو من ااا ووم 
وصور عحرد اقيم الأول ؛ فيكون وحوب هذه 9 من باب الأولءلا الثانى». 
إِذ لا يعاقب المكلف عل ترك هذه اللوازم 2 بدليل أ ن من بعدذدث دارمعن المسحد. 
أو 6 لاتزيد عقوبته على عقوبة من ة فربت ٠‏ داره » وإن كان واي عل الفعل. 
5-1 00 إلةّ أن يشال : قد تكون عتويةام: ن كثرت واجباته أقل” من عقو بة من - 
قلت » وعلى هذا فقول من قال « يجب عا ويل إلى الواجب با ليبس بواحب © 

59 

صبحياح لسن اكه ١‏ مد قابعة للغزالى وغيره » وكذلاك [ مسألة” »] 
مالايتم اجتناب ارم إلا باجتنابه سواء » وقد يقال أيضا : هذه اللوازم”" يجب 
وجوبا عقياً ل نوع ثالث ع حب لمن 
أ راد الآ كا 005-50-5 فهءأ ومن أراد السكلام نحريك 1 لاته » فهذا وجوب” 
0 لاشرعى » وهذا الوجوب لايفكره عاقل » ما أن الوجوب العقابى لا يقوله 


(١)ق‏ بهم وإن كان ثوابه أ كثر على ألفمل 6ت . 
(؟) هذه السكلءة ساقطة من ١‏ . 

(؟) فى ١‏ « وقد يقال أيضا لهذه اللوازم » . 

(؛) فىب «لى أراد تحريك الأكل فه » سهو . 


3 


عفقيه » يبقق الوجوب الطلبى ‏ وهو ل التزاع وفيه نظر » ويشبه أن يقول : هو 
معاوب بالقضد الناىء لا الأول . 

وجمايو ص22 الفرق بين الوجوب الطلبى والعقابى: أن مَنْ قال « يجب بالعقل 
“موحيد الله وشكره » و بحرم نه السكفر والرٌّنا والفلل” والكذب » لا يازمه أن يقول 
عاقب عليه فى الأخرة للنصوص السمعية »و إن كان تاركا للواجب وفاعلا للمحرم» 


.واءخلاف ف المسألة مشهور مع الو و 


فأما إذا كان الافتقار إلى امام للحمل 9 ا لو أشتبه الواجبُ بغيره كالناسى 
الصلاة لا يعم ئها » أو الحم" بغيره كن اشتبهت عليه أخبّه بأجنبية » فءلى قول 
أبى تمدوغيره المي محم وواجب» وعلىالقول الآأخرأحدها هوالواجبف المقيقة » 
والآخر يثبت فيه أَحَدُ نوعى الوجوب » وهو الوجوب” ظاهرا لا باطنا » وهذا هو 
“التحقيق » فبتقسم أنواع الوجوب والحرمة يظور المكم فى هذه السائل » وكذلك 
شيع 0000 الحكم فى مسألة الخير والموسّع والزيادة الحدودة والمطلقة » 
ومن أخذ الوجوب نوعا واحدا اضطربت عليه هذه المسائل . 

مَكَسَأْلة : الأمرٌ بالصفة فى الفعل يشبههاجميتم لوازم الأمور به التقدّمَة عليه 
أو المتقبة له أو امُتَارنقله »فإنه إذا نسخ الأمر”' باملزوم أو تبي ننه ليس بواجبفإنه 
يستدبه على اللوازه "© »فصا بناجعاوا اللوازم منزلة2© الأجزاء »وصرحوا بأنويصير 


. ى ب « وما يصح الفرق » محريف‎ )١( 

(؟) فى هامش اهنا ه « بلغ مقابلة على الأصل » . 

() فى ب « للجميل » وهو نحريف . 

(4) فى ب « إذا صح الأمر يالازوم ‏ إاخ » نحريف . 

(ه) ىا« ستدل به على الاوازم عتزلة اللوازم » رس لقتعت لل لاع 
بوما عترلة اللوازم » . 

(5) كلة « عتزلة » ساقطة من1. 


ب 


20000 ا 

عنزلة الفاظ العموم إذا خص منها صورة ؛ وأن الكلام فى قوة أمرين » وأناللازم 
يكون مأمورا به أمزا مطلقا. 

]إن : الأ لاقف على المصلحةءخلاقاً للممتزلة (ر ) بل يوز أن يأ 
عالا مصاحة للمأمور فيه ؛ ولكن التسكليف منه إنما وقم على وجه المصلحة » بناء 
على أنه قد يأمى ما لابريدكونه » وأنه لا يجب عليه رعايةٌ الصلاح ولا الأصلح » 
وأنه سبحانه إيا 0 م مئةه شىء 3 بل يفعل ما نشاء 4 هذا كلام القاضى . 

ولهذه السألة مأخذان , أحدما:أن فائدة الأمى قد [ تذشأ ] من نفس التكليف 
لامن الفمل المكلف به » وهذا أصل تمد لأصحابنا فى غاية الحسن » وأصول 
المعدزلة تقتضى خلافه 6 والثاى : أنه لا جب عليه شىء عندنا 4 لكن م 8 من 

الشرائم | ثم إلا ما تصمن الصلحة 6 وثم يقولون بالوجوب عليه . 

قال ان عقيل : الأمر من جههة 3 اله تعالى لاقف على مصاحة الأمور [ و يحوز 
م وأمط: عا عم أنه لايعود بصلاح حاله | عندنا ] هذا يلبى على أصول لنافى 1 
أصو ل الديانات » و بهذا قالالفقهاء أجمع » خلاقا للممتزلة ومن وافقهم فىتلك الأصول 
ف قوطم : : لا ءا 3 عي أمر إلا ا فيه المصلحدة 2( وض 20 يقتضى الإرادة 4 ولابريد الله 
عندمم بعباده إلا ما فيه”'" الأصلح لهم دين ودّنيا”". واحتج ابن عقيل بأمر إبليس 
وفرعون ونحوها . 

قلت ها أمر لله إبليس إلا افيه الصلحة » لكن لم يكن نفس أمره له 
مصاحة ؛ فهنا ثلاثة أشياء”" أحدها : أن يكون نفس الأمر [فيه]7*©مصاحة للمأمور 
العين أو لجلة”“الأمورين الثانى: أن يكون نفس امتثال الأمر وف تشتلسة الامو 
أو جميع الأمورين » وكلام | إن عقيل يح الشسيين لسو يد “بروق القولع راقعل ]5 
0 خض المشئة ( عط ابن العاد للفرق 6 فقال : التتحقيق أن الأمر يتنا ول 

)١(‏ ف ب « إلا عا فيه الأسلح - إل 6ن 


)فى «١‏ دينا وأخرى وديا » . 5) فى ب « ثلاثة أسباب » . 
(؛) كلمة فيه ساقطة من ب + (0 ) فى ب « أم لجة الأمورين » . 


5: 


المصالح والأصلح [ فى تفسهاء نتم يقف حصول المصلحة على امتثال الكاف » فعدم 
الامتثال لا يدل على أن الأمر لم يتناول الأصلم]”"© قال : ولا يحتاج أن نرتكب. 
1 الأشنع ]"ونقول : إن أمر الله تعالى لا يطلب له فائدة » بل لا يخلو عن فائدة » 
وهنا أقسام : أحدها أن يأمر بما هو فساد فى الدنيا ويعاقبه على الترك ولا يثيبه على. 
الفعل » فهذا لم يقع » الثانى : أن يثيبه على الامتثال » فهذا تمكن » الثالث أن يأمرم 
بما فيه صلاح فى الدنيا ويثيب فى الآخرة أو لا يئيب » الرابع : أن يأمره بما عرىه 
عن المصلحة والفسدة » اللخامس : أن تسكون مصاحته فى الدنيا لغير الأمور به > 
والحق أن نفس الأمر لابد أن يكون مصاحة للعمو م كالقعل » وأماللأمور به فيكون. 
مصاحة للعموم » وقديكون مصلحة للخصوص . هذءالمسألة ‏ أعنى مسألة” وقوف 


١الأمر‏ علىالمصاحة - الها أقسام » وهى ذات شُدَب ء وذلك أن عندنا للأمر بالثىء» 


مصاحة ثلاث جهات » أحدها نفس الأمر بقيد الاعتقاد والعزم » وثانيها الفعل من 
حيث هو مأمور به تعدا وابتلاء وامتحاناً » وثالئها نفس الفعل بما اشتمل عليه من 
المصاحة » والممّزلة تفكر القسمين الأولين » فعلى هذا محوز أنيأمر بفعل لامصاحة 
فيه بل فى الأمر والتكليف به الثانى أنه محوز أن يأمر العبد بما لا مصلحة فيه على, 
تقدير الخالفة فتسكون المصلحة فى الفعل لو وقع » لا مصاحة للعبد فى نفس تسكليفة 
كأمر الكفار بالإيمان » وهذا بما لا مختلف أهل الشرائع فيه » الثالث أنه يحوز أن. 
ع لا مصلحة فيه على تقدير الموافقة » معنى أن العبد لو فعل الأمور به لم تسكن. 
له فيه مصاحة » فهذا جائز لله , لأنه يفعل ما يشاء ويح بما بريد » خلافا للممتزلة هو 
غيواغائل لها الكن فل موز أن يقع مئه ؟ الصحيح أنه لايقع منه كتعذيب الطائع. 
وإفناء الجنة » بل قد اشتمات الأفعالالصحيحة المشروعةعلىمصالم فضلا منه وإحسانا 


وهذا قوا ل عامة السلف » وعليه أنبنت مذاهب الفقباء وتمَلةَ الشريعة » والذى عليه 


() ما بين هذين المعقوفين ساقط.من 1١‏ . 
(0) ف ب « يرتكب » « ويقول »> وكلة ه الأشنم » ساقطة ملها . 
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5 5 ع 5 ع كي 
أ كثر الاشعرية 5 أو لكين مخهم __ حواز خاو المأشروعات عن المصالح 04 ورعا صعى 
إلى ذلك جماعة من متأخرى أصحابنا 3 وال هوه 4 محاجاتهم 17 أن وؤلاء 50 
لا يجعلون ف نفس الفعل من حيث هو ذو عقه: ولا مفسدة إلا من حيث 2 
الأمز يه عوط له انطو 1 الاسام سد ةيوون انه ين الال فيه رطان 
عنه » فافهم الفرق بين هذه المقالات وأصوطا وفروعما تتبين الصواب من الخطأ » 
الله المادى ؛ والقاضى أقصد من ابن عقيل ؛ فإن لفظظه ليثير إليه 5 "كتبته عنه > 
وكذلك قال فى مسألة [ النسخ ] الناسْ فى التسكليف على قولين » منهم من قال : 
له أن يكلف عباده ما شاء أن يُكلفبم لمصلحة ولغير مصاحة . ثم 05 
لا مختلف أن التكليف إنما وقم منه على وحه المصاحة .كا أن ما يفعله فينا إها يفعله 
لأمصاحة » ومعهم من قال : حسن التسكليف ا فيه من مصالحهم 5 
أخده بأجندية 8 خلاو لبعضهم 5 1 
ىَكَتَأُلِدَ : اتفق الففباء والمتسكلمون على أن أحكام الشرع”"© تنقسم إلى 


ل 


واجحب ود ونج ورم و مرو ومبّاح 0 إلا الكعبى فإنه قال : لا ماح ىْ 
الشريعة » وقوّى ان برهان مذهبه » بناء على تقدير صحة قول من قال:إن الهى 
عن الشّىء 1 ذى لاضداد أمر” ] بواحدر منها 0 ورد الحو بق عليه برد هذا الأصل : 
وهذا لاإشكال فيه ؛ ولكن [يتوجه] عندىردٌ قوله معتق د يرصحة ذلاك الأصلوهو 
أن هذا [إغاهو ]7"فما [أضداده محصورة] [فقط]”“فليتحقق ذلاك»وذ كراءنعقيل 
هذه المسألة فى أواخر مسائل الفسخ [ قال الشيخ مجد الدين : لله دَدُ ] الواضح لابن 
عقيل م نكتاب ماأغرَّرَ فوائده » وأ كثُر فرائده » وأزى مسائله » وأَزيدَ فضائله 

للق , أت بالخبر عن « الحق ©» وليس ف النسختين علامة سقط . 

(؟) تقهم مببحث هل المباح من أنواع المي الفبرعى . 

(*) ساقط من 1. 

(ه _المسودة » 


ك6 


0500 ن قل مذهب ونحربر حقيقة مسألة 3 ونحقيق ذك2 9 
مسائل الافمال 


مَكَتأئد : قال أبو اللخطاب : قول: إننا مَتمسدُون اتباع رسولاسٌّ صلى الله 
عليه وس والتأسى به فى أفعاله . والتأمى : أن نفعل صورة الذى فَمَلَعلٍ الوجه الذى 
كَل لأجل أنه 0 » فإن عامنا وجو به عليه وجب علينا ؛ و .إن عامناه نفلا له فهو 
تقل لنا . وإن عامناه مُبَاحا له ف-كذلك لناء هذا معن ىكلامه . 


3 ثم قال : خلاذا لأبى علبن خلادفى قوله م بالتأبى به إلا فى العبادات 
دون غيرها من المباحات50 وه والاأ كل والشرءب وغير ذلك . 


( زو ) وقال القاضى فى الكفاية0©. 


م أذ 9 
وأما تعد الإنسان بأفعمال النى صلى الله عليه وس امب حا ت كال كل والفرت 
والنيا 1 والقعود فإعا تعثّده ف العيادات 4 خلانا لامعمزلة ف قوطم هو متعيلك 7 
ذلك » وهذا موافقة ه لان خلاد . 


ثم إن أبا امطاب 1 ؛وبأن الأمة أحعمت على الرجوع 
إلى أفعاله عضي ذلك بأخياء 4 واحت0 الخصم بأنه وق أن و مه لحة له 
دوننا » وقال مجيبا : قلنا : يحوز أن يكون مصاحة لنا أيضا » وقد أمرنا باتباعه » 


| لس 
)00 سقط من الندختين ما وراء ذلك » وكتب فى «١‏ بياض فى الأسل » 
(؟) ىق اهم نْ امنا كات « 
(؟) سقط من الأخه تين مقول القاذى ؛ وليس فى واحدة مهما علامة سقط ولعل مقوله هو 
الفصل الذزى بل هذا أل سكلام . 
(4) كلمة « واحتج » ساقطة من 1. 


لا 


فوجب ذلك » لأن الظاهر أن الصلحة فى الفعل تَكُمُهُ وإيانا » إلا أن بزد دليل » 

قلت : هذا الذى ذكره صحيح » وهو المذهب » لكنه يناقض ما اختاره قبل 
هذا فى كتابه وخالق فيه شيخه والجبور » والعجب أنه احتج هناك لمن خالفه 
يأ كثر مما احتج به هاهنا » وأبطله هناك ثم عاد هنا فاعتمد عليه . 

مكصٌ إن :قال بعد هذا : فإن فعل شيثا ولْيثم على أى وجه فعله فقد خرجه 
شيخنا على روايتين » وذ كر روايتق الوجوب والندب . ثم قال : وقد روى عن أحمد 
مايدكُ على الوقف حتى يثل على أىّ وجه قَمَل من وجوب 11 ندب أو إباحة »قال 
فى رواية إسحاق بن إبراهي : الأمر من النبى صلى الله عليه وس فرع الفعلع لأنه 
ينذل القي اع بعرة التصل قل كل القزو ماودو خاض له ورإذا آم بالق كيو 
لسامين » قال : وهذا يدل على أنه جمل أمر الفعل مترددا بين الفضل و بين كونه 
خادًا له » وما هذا سبيله يجب التوقف حتى يشل على أى وحه فعله . 

قلت : وليس الأمر كا قال » بل إن حملنا هذا على ظاهره اقنضى الوقف فى 
ني إن اح وق 22 نا رضي ته لا سهان تحال الختصاصية به 
فتكون هذه الرواية موافقة من قال : إن ماشرع فى حقه لا يازم مثله فى أمتنه 
الأتدايل وتو التفي انك اتتقرل الكبريه لقال اكين ىن تقول 
ألى عبد الله أن أفعال رسول الله صلى الله عليه وس ليست على الإيجاب إلا أنيدل 
دليل» فيكون الفعل للدليل الذى [ ساقه » قال : لعل فعله موقوفا على 
الدليل الذى ساقه”؟ ] وحكاه عن أحمد » قال أبو اللخطاب : وهو الااقوى 
عندى » 3 دل على ذلك بأنه جور أن يقع فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا لهدون 
أمته ف ين اعتقاد أحدهاء وإليه أشار أحمد » ثم ذ كر هو والقاضى أ نأا الحسن احتج 


)١(‏ مايين الممتوفين ساقط من ب 


م 


بشئين : أحدها أن فعله قد يكون مصاحة له دون أمته فلا بحوز مم الإقدام 

إلا بأمره » والثانى أنه قد يمع منه الصغائر » وهذا كله تخليط جيب » لأن م 0 
بهذا لايصلح أن يكون معلوله إلا الوقف فى تعدية حكه إلى أمته » وأن ماشرع له 
وإن عرف وجبهه بصر بح قول أو غيره لايازم مثله فى أمته إلا بدليل » وهذا قول. 
شاذ قد نقضه أبو الطاب عسائل كثيرة » وذكر فيها ما يبطل ما احتج به هاهنا » 
ميا أول ماه فى الا ى كا سبقءومنها أنه قد ذ كرمسأله تعارض فعله وقوله واسخم 
فعله وقولهو' مخصيص العموم بفعله » فليت شعرى[ هذا كله ]كيف يصح ممن يقول, 
ااال اختصاصه به عنع من تعديته إلى غيره » نعم الذى [ بحسن ] بالمكس 
وَهوأن الفعل إذا قلنا إنه يتعدى حكه إلى أمته » ولا يلتفت إلى احتمال كونه خاصة 
3 معصية إلا بدليل » فهل محمل على الإباحة أو الندب أو الوجوب أو يتوقف فى. 
ين ن أحدها أم لا ؟هذا يجرى”" فيه الخلاف » ويكون قد حصل الإجماع 

17 لاهلا على فاعله » وأنه مأذون فيه » ومتى حمل عل أحد هذه الوجوه عند 
من إبراها أو بدليل فهل يعارض قوله أو ينسخه أو بخص عومه ؟ هذا كله بجىء 
فيه الاختلاف » وسنذ كره » والذى يقوى عندى حمل كلام أحمد فى الفرق بين. 
قول وفعله » بكو نه محتمل التخصيص ومختمل ااندب فى مسألتين : إحداها أن فمل. 
لايعارض قوله » بل حمل على أنه خاسة جمعا ببنهما » الثانية أن أمره على الوجوب. 
وقمللا شين لجو [وإن كان قربة]7" بل + على الندب إن كان قربة لأنهالمتم 0 
أو الإباحة[ إن | يكن قربة ] لأنه قدذ كر فى مواضم كثيرة كلام بدل على 0 
ذلك » و يكن أيضا أن يعتذر للتميى بأنه ذ كر احتال الصنائر لقطم الغالاةبالقول. 
بالوجوب [ زو ] للقاطى أبى يعلى فى السكفاية قبل النسخ كلام كثير فى التأسى » 
وبسط القول فيه وفى وجوهه وفى أفعال النى صلى الله عليه وس وأحكانها وكلايم 
كثير جد : 


)١(‏ فى «١‏ هذا حسن فهالحلاف » (؟) ساقط من" 


55 


مسكالة : قال أبو االخطاب فى نسخ القول بالفمل وعكسه كلاما [ كثيرا ] 
ذ كرناه فى النسخ » 

ا و إل التاريخ مذ كورة بعد .. 

مزق : نخص عوم القول” ؟ بفعله» ذكره أبو اللخطاب [ رو ] وهو قول 
الاقم بى » وقال الكرخى : لا خصص به » وتوقف [ فيه ] عبد الجبار بن أجدء 
هذا تقل الرازى . 

فَصكْل 

ذكر فيه أبو اللخطاب الطر بق إلى معرفة وجه فمله عليه [ الصلاة و] والسلام 
من وجوه [ زو ] وذكرها الرازى أيضا . 

وت ]إن :2" اختلف من قال بالتأسى إذا نقل عن الرسول فعلان مختلفان 
[ مؤرخان ] فصار كثير من ٠‏ العاماء إلى العمل بآخرها كالقولين » وجعله ناسخا عا 
يقفضيه [لو انفرد] وجمل الأول منسوخا به » قال الجوينى : وللشافعى صَفوك”" إلى 
ذلك » وأشار إلى أنه قدم حديث خوات على حديث ابن عمر فى الموف اذلك » 
أن عى هذا[ مل بع رع تعارضا وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات » 
قال : وذهب القاضى ‏ يعنى اين الباقلاى - إلى أن تعدد القعل مع التقدم والتأخير 
يفيد حوا ز الأمرين ! ذال يكن فى أحدها [ مالقتقى” “© ] حظر ا» ورجح جح الجوينى 
ذلك ؛ وهو ظاهر كلام إمامنا ذ فى مسائل كثيرة » نعم يكون آخر الفعل أولى فى 
الفضيلة والاختيار » وعلى هذا حمل قوهم «كنا نتأخذ بالأحدث فالأأحدث من قعل 


)0 ق لل بص عموم القرل قمله © . 

(2) ىاه فصل » بدل و مسألة »© فىهذا الموضع . 

(ع) صنو إلى ذلك : أى ميل . 

(غ)اكلة « مايغقتضى » ساقطة من أصلب » وتقر أنىا « .ما يتصمن » أيضا. 


0 


رَسْوَل اشدهل ال عليه وس » وهذا جاء ذلا عن ابن عباس فى الصوخ فى السقر 
مع أنه قد صح عنه التخيير بين الأمربن : 

مأل : إذا رأى الننى صلى الله عليه وس رجلا يفعل فعلا أو يقول قولة 
فقرره ولم ينكره عليه كان ذلك شرعا”” منه فى رفع المرج فما رآ » هذا قول 
خبيور الأصونيق ‏ ذا قاله الجوينىء وذ كر أن الواقفة المترددين فى أفعال رسول اله 
صل الله عليه وس فق كاين مام أو يشاركه غيره » قالوا ها هنا : إن 
تقريره للواحد كخطابه له » وإنهءا جميعا تقربر وخطاب للأمة» ثم قال : لابد من 
تفصيل » وهو أنه لايبعد أن يرى الرسول صل الله عليه وس بيا عنة : إما منافتا » 
أو كافرا » بمتنع من القبول منه » فلا يتعرض له ء لعامه بأنه لو أميه أونهاه ماقبل 
ذلك منه» بل أباه . 

مأل : احتتج الشافهى وأحمد فى القيافة بقصة محرز [ الدلجى ] وضعفه 
ابن الياقلانلى والجو بنى . 

تألة : الفعل فى حال حدوثه مأمور به » قال ابن برهان : هذا مذهينا » 
خللاقا لمستزلة ليس مأمورا به » قال : وانطلاف لفظى » و بسط [ الكلام ] فيذلك 
وكذلك [ بسط ] الجوينى قوله ف ذلك » وفيه إنكار على الفريقين خصوص 
أصدابه بكلام حقق . ش 

[ ز] قال شيخنا- بعد « خلافا للمعتزلة ليس مأمورا به  »‏ : وهذا مقتضى 
قول ابن عقيل فى مسألة الأمر بالموجود » فإنه ألتزم أن المؤمن ليس مأمورا بالإبمان 
عنذ وجوده » وأنه لا يصح منه فعل ما هو موجود » كالقيام لا ريصح أن معد 
[ القاأم ] لاستغنائه بوجوده عن موجد والؤمن لا يفمل الإمان إلا فى مستقبل 
المال » وهذا خلاف الذهي . 


.» فى ب « كان ذلك مسوغا منه إلخ‎ )١( 


الا 


مسكحَالهُ : التأسى بأفعاله عليه الصلاة والسلام لا يقتضيه العقل » لم يذ كر 
ان برهان فيه خلافا . [ زو ] وذ كره القاضى فى الكفابة والعدة » وذ كره الهلواتى 
وقال : خلافا لبعض الناس فى قولحم : وجوبها من جبة العقل . [ح ] وكذلك 
حك ابن عقيل عن [ بعض ] الأصوليين ورد عليه . 
- 6- أله" : فأما شرعنا فمعله ححة فيا ظبر وحيه : إن كان واحبا وحبه 
علينا ( وإن كان مئدو بأ ذذب لنا» وإن كان مياحدا أبيح لناء» وهوقول اججبور 2( 
قال ان برهان : هو قول الققباء قاطبة » قال : وأما أححاينا ال تكامون فتوقفوا 
فى ذلك . 
قلت : وقد حكينا هذا فما مضى عن الأشعرية وبعض الشافعية والتميبى 
صاحيئا 5 
قال اءن برهان : وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كلمذهبين . 
والظاهر أنه بريد الشتكامين مهم 04 وإلا تناقفض [ قوله 1 3 
سيد ات : قعل ااء الله عليه وسل غْيد الاباحة إذا لم يكن فيه مع 
1 أله فعل اائنى صلى الله يه وس يقي لإباحة إذا لم يكن فيه معنى 
القربة» فى قول الجمبور » وذهب أهل الوقف ف الى قبلها إليه ها هنا . 
مَسَأْلَه : فإن كان على جهة القربة ولم يكن بيانا لحمل أو امتثالا لأمر » 
بل ابتداء » ففيه روابتان فما ذكره القافى » إحداها : أنه على الندب إلا أن 
يدل دليل على غيره 2 تقاها إسحاق بن إراهيى والأثرم وجماعة عنه بألفاظ صر نحة 3 
واختارها أ بو الحسن الميمى . [ح ] والفخر إسماعيل والقاضى فى مقدمة الجرد » 
ومها قالت الخنفية فما حكاه أبو سفيان السرخسى » وأهل الظاهر » وأبو بكر 
الصيرفى » والقفال » والثانية أنها على الوجوب » ويبها قال أبو على بن خيران » 
وابن أنى هربرة » والإصطخرى » وابن منريح » وطوائف من العتزلة » حكى ذللئه 


نف 


فى رواية حرب عسح رأس كله » لأن النى صلى الله عليه وس مسح على الرأ سكله 
[ح ] قال فى مقدمة الحرد : هو قول جماعة من أصحابنا » وحكاه فى القولين عن 
ابن ملا و بذلا ابن أبى فى مومى فى الإرشاد من غير خلاف » ومن قوله فى 
رواية الأثر م إذا رى الخار فيد بالثالثة * ثم الثانية ثم الأول لم يصح ء قد فعل الى 
2 الله لدوب الرعى وبين فيه سنته » وفى روابة الماعة: الغمى عليه يقضى » لأن 
فى صل الله عليه وس أَغى عليه تقضى وفى هذا كله نظر ؛ لأن فعله للمسح وقع 
بيانا لقوله ( وأمسحوا رؤوسم )” فته وقم بيانالةوله « خذوا عنى مناسكم 6 
وليس التزاع فى مثل ذلاك » وأما حديث الإنماء فإنه لاء عل منه الراوى أنه فى 
لزم الوجوب » لامن مجرد الفعل » بل من 5 ونه قضى » إذ لو حمل على الندب لكرج 
عن كو نه فضاء » وقال قوم : لا يدل على شىء » لأن الصغائر والسمهو والنسيان 
يجوز على الأنبياء » قال القاضى : : وذهبتالممتزلة والأشعر بة إلى أن ذلك على الوقف » 
فلا يحمل على وجوب ولاندب إلا بدليل » والقول بالوقف اختيار ابن برهان وأبى 
الطيب الطبرى » وحكاه عن أبى بكر الدقاق وأبى القاء م بن كج] قال #والبرمق 
من أصحابنا » أعنى حكى عنهم القول بالوقف » واختار 0 ينى مذهب الندب إلا فى 
شىء من أفماله ؛ وهوما تعلق بفعل ظبرت فيه خصائصه فإنه وافق فيه الواقفة 
( زو] وذكر عن أحمد مايقتضى الوقف » وأخذه من كذاء وذهب الحوينى إلى أن 
ف ن أفعاله صل الله عليه وس ما يستبان مها رفم الخرج عن الأمة فى ذلك الفمل » 
وزعم أنه قد عم ذلك من حال الصحابة قطعا » وأما إذا خوطب خطاب خاص له 
بلفظه فإنه وقف فى تعدية حكه إلى أ مته حتى يدل عليه دليل » وقد سبقت » 3 إن 
كان فى فعله قصد القربة فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون الوجوب 
وقال : فى كلام الشاففى ما يدل على ذلاث » وحكاه عن طوائف من المستزلة » 
وذ كر مذهب الواقفية » وذكر كلاما يقتضى أن ممناه أنهم لا يعدون حكمه إلى 


. من الآية 5:من سورة الائدة‎ )١( 


وف 


الأمة بوجوب ولا ندب ولاغيرها إلا بدليل ؛ إذ الفعل لا صيغة له » وجائز أن يكون 


فأما مام يظر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الأمة لاغير » 
وهذا قول الجهور » واختاره الجو ينى والحققون من القائلين بالوجوب أو الندب فى 
«(لتى قبلها » [ وغلا ] قوم من قال بالوجوب هناك فذهب إليه هنا أيضًا » وعزاه 
«بعض النقلة إلى ابن سس بلح » قال الجو ينى : وهذا زلل وَقَدّرٌُ الرجل أجل من هذا 
وذهب جماعة من قال بالندب فى التى قبلبا إلى الندب هنا احتياطا بصفة التوسط » 
بوأما الواقفية فملى قاعدتهم فى الوقف » و إبما أعدنا هذه السألة تحريرا للقول فيها . 


وه 


00 ٠ 
وفائدة ذلك إنما تظبر فى حدق أمته إذا قلنا إنهم أسوته » فأما على قول من قال‎ 
. لا يشاركونه إلا بدليل فتقف الفاه ة على خاصته » والأول قول الجمهور‎ 


ذه فصل 

فى معرفة فعله صلى الله عليه وس على أى وجه فعله من واجب وندب و إباحة 
كر وجوه كل واحد من هذه الرازئة فى الحصول قبل النسخ » وذكر ذلك 
أو اللخطاب والقاضى فى الكفابة » و بسط القول فيه . 

[ ز] الوقف فى أفماله له معنيان » أحدهها : الوقف فى تعدية حكنه إلى الأمة 
وثبوت التأسى وإن عرفت جبة فعله » والثأنى : الوقف فى تعيين جبة فعله من 
وجوب أو استحباب وإن كان التأسى ثابتا ء والوقف قول أنى الخطاب » وذ كره 
عن أحمد » وفى الأقيقة هو بالتفسير الثان يؤول إلى نذهب الندب . 


[3”ى32 


0 


إذا ثبت أن أفماله ع الودوب 3 فإن وجوما دن حبة السمع 3 إخلافا أن 
قال : يحب بالعقل » هذا كلام القاضى » وهذا أخص من التأمى . 


فضَسّاء 
فى دلالة أفمال الرسول صل الله عليه وس على الأفضلية . 
وقن مسألة كين 5 التفعة » وذلك فى صفات العبادات » وفى مقاديرها » وق. 
العادات » وكذلات دلالة تقريره وهى حال أصمانه على عهده » ورك فعله وفعلهم » 
وكذلك فى الأخلاق والأحوال . 


فاه 
قال القاضى : الد ى صلى الله عليه وخم لا يفعل لك روه ليبين به ا واز 04 
لأنه لا محصل فيه التأمى » لأن الفمل يدل 0 الجواز» قال : فإذا اقمله استدل 3 
على جوازه وانتفت ت الكراهية » وذ كر ء ن الخنفية ا سوّر اطركةء 
على بيان المواز مع الكراهة . 


فى دلالة أفعاله العادية على الاستحباب أصلا وصفة » كالطعام والشراب واللباس. 
والركوب والمرا كب اللااس والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش والشى. 
والكلام . 

واعر أن مسألة الأفمال لها ثلاثة أصول : 

أحدها : أن حم أمته 1 فى الوجوب والتحريم وتوابمب. | إلا أن يدل 
دليل مخالف ذلك » وهذا لا مختص بالأفعال » بل يدخل فيه ما عرف حكه فى ته 


و07 


نطاب من لله أو" من جبته » ولهذا ذكرت هذه السألة فى الأوامر » أعنى مسألة 
امطاب » وقد ذكر عن التميمى وأبى الطاب التوقف فى ذلات [ وأخذ ] من كلام. 
أحمد ما يشبه رواءة » والصواب عنه المكس » وعلى هذا فالفمل إذا كان تفسيرا 
لحمل ثعانا و إياه » أو امتثالا لأمر ثملنا و إياه لم يحتج إلى هذا الأصل » وقد يكون. 
هذا من طريق الأولى بأن 35 سيب التحريم فى حقه وهو فى حقنا أشدء أوسبب؟ 
الإباحة أو الوجوب . 
الأصل الثانى : أن نفس فءله يدل على حكه صلى الله عليه وسم : إما حك 
معين » أو 2 مطلق » وأدنى الدرجات الإباحة » وعلى تعليل التميمى بتجويز. 
الصغائر يتوقف فى دلالته فى حقه على حكه » وقد اختاف أصحابنا فى مذهب أحمد : 
هل يو خذ”© فمله على وجين ؟ وءثل هذا تعليله بتجو يز النسيان والسهو » لكن 
هزا” 2 مأخذ ردىء ؛ فإنه لا يقر على ذلك » والكلام فى فءل لم يظبر عليه عتاب» 
فى ثبت أن الفعل يدل على حكر كذا » وثبت [ أنا مساوون ]له فى الك بت 
الحم فى حقنا . 
( الأصل الثالث : أن الفمل هل يقتضى حكا فى حقنا ]7 من الوجوب مثلا 
وإن 1 يكن واجبا عليه »كا يحب على المأموم متابعة الإمام فها لا يحب على الإمام »» 
وعلى الجيش متتابعة الإمام فيا لا يجب على الإمام وعلى الحجيج موافقة الإمام فى 
للقام بالمعرف إلى إفاضة الإمام » هذا تمكن أيضا . بل من الممكن أن يكون [ سبب ] 
الوجوب فى حقه معدوما فى حنا ويحب علينا لأجل المتابعة ومموهاء كا يجب علينا 


)١(‏ حرفه أو » ساقط منا. 

فم قاب «أوثيت الإباحة نأ ااصعديف 8 
يق فى ب و هل يوحدا من قله ©م 

(؛ ) كلمة « هذا » ساقطة منا. 


(ه)ما بين المعقوفتين ساقط من ب . 


اف 


الرمَلٌ والاضطباع مع عدم السبب الموجب له فى حق الأولين » أوسبب الاستتحباب 
.منتقيأ ف حةنا 4 وقد نيه القران على ونأ بقوله و ما ككآن لأهل المدينة ومن حوطم 

4 6 ام ثاهة 5 2 ا © تردق 
من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا :يرغبوا بأنفسهم عن نقسه'"© م 
فصار واجبا عليهم لموافقته » ولولم يكن قد تعين الغزو فى ذلك الوقت إلى غير ذلك 
الوجه » وهذا الذى ذ كرناه فى المتابعة قد يقال فى كل فمل صدر منه اتفاقا » 
لا قصداء كا كان ابن عمر يفعل فى اللشى فى طريق مكة » وكا فى تفضيل إخراج 
القّر» وهذا فى الاقتداء نظير الاءتثال فى الأمر » فالفائدة قد تكون فى نفس تقيدنا 
بهديه وبأمره » وى نفس الفعل المفعول الأمور به والمقتدى به ؛ فبذا أحرى فى 
الاقتداء » ينبغى أن تتفطن له فإنه لطيف » وطريقة أحمد #نتضيه » وهذا فى الطرف 
الآخر من المنافاة لقول من قال: المأمور به قد [ يرتفع به لارتفاع ] علته من غير 
الس 04 فإن أجد تسرى لأجل المتابعة 1 واختئى ثلانا لأجل متا بعة 1 وقال : مابلغى 
حديث إلا عمات به حتى أَءْمَلى الحجام ديناراً » وكان يتحرى الموافقة فىجميع الأفعال 
النبوية0؟ . 

.ببس ) 

احتج القائل بأن فعله لا يدل على وجو به علينا بأن المتبوع أوكد حالا من 
المتبع » فإذا كان ظاهر فعله لا ينى” عن وجوبه عليه فلآن لا يدل على وجوبه 
علينا أولى » فقال القاضى : هذا يبطل على أصل الخالف بالأمر » فإنهم يحعاونه 
دالاً على الوجوب فى حق غيره » ولا يدل على وجو به عليه » لأن الأمر لا يدخل 
بحت الأمر عندهم » قال : وعلى أنا تقول : إن ظاهر أفعاله تدل على الوجوب فى 
دقه كا تدل على ذللك فى حقى غيره كا قلنا فى أوامره : هى لازمة له » وهو داخل 


(2؟) كتب بعد هذا الكلام في | « يياض » . 


44 


تمتها كالمأموء22 سواء » ولا فرق بينهما » وهذا قياس المذهب ٠‏ 
سس | 
ولس تركه موجبا علينا ترك ماتركه » استدل به الخالف » وسامه القاضى أه من 


غير خلاف ذكره يعتضد بالأمر » فإن ترك الأمر لا يوجب ترك ما ترك الأمر به »> 
وأمره بوجب امتثال ما أمر به . ٠‏ 

محتةَ : الأنبياء معصومون عن كبائر الإثم والفواحش شرعا بالإجماع ». 
وأما عقلا ققد ذ كر الجوينى أن الذى ذهب إليه طبقات اعخاق وجاهير أعتنا 
استحالة وقوعبا عملا » واختار هو وابن الباقلانى أمها متنعة لإجاع حهلة الشريعة > 
فأما إذا رددنا إلى المقل فليس فيه ما حيلها » نعم وكان فيا ذ كره النى صلى الله 
عليه وسلٍ أنه مزه عن الفواحش لاستحالت منه » باعتبار قيام دليل المعجزة على. 
صدقه ذا ير به » وهذا لا يختص ذلك » بل هو فى كل خير يصدر منه . 

مِريكَإةَ : فأما الصغائر التى لا توجب الفسق ولا رج عن العدالة خائزم 
عامهم عقلا عند اوور . 


متكألة : الأنبياء ‏ معصومون من الكبائر بإصاع الأمة إلا قومة 


-- اله : وأما الصغائر فلا نص لأحد عليه » ونه ال0) : 
نس ]إن : فأما وقوعها سما فهو قولنا ء وقال أ كثر الأشعرية : لا يقع > 
وتأولوا النصو ص فيه تأويلات متخبطة”؟ قال الجوينى : والذى عليه [ الحصلون 1 


() فى ب «كالأمور » . 
(؟) سقط من النسختين ماوراء ذلك » و كاتب فى ا يجواركلة « قال » : كنا . 
(©) فى ١‏ « تأوبلات مختبطة » 


مها 

“أنه ليس 6 الشرع قاطم قُْ ذلاك نفيأ وإثيانا 4 والغلواهص مشعرة وقوعما منهم 5 

خالة فأما جواز اانسيان علمهم فيا لا يتعلق بالتسكاليف فلا تزاع 
“فيه » وكذلك لا تزاع فى استحالته منهم إذا أخبروا بأنه لا يقع منهم » لقيام مجن 
«صدقهم » فأما ما يتعلق بالتسكاليف ولم يناقض المعحزة وقوعه لخائز عقلا . قال 
.الحو فى 0 والظواهر دالة على وقوعه) 3 حكى أن ددص من لاجيزها جاحد الحقاتق 
قال : إنهملايقرون على النسيان » بل يدمو عليه عن قرب » قال اجو ينى: وهذا 
إلا حصيل له فليس يكتنع أن يشروا عليه زمنا طْو يلا 4 لكن لا ينقرض زمانهم وثم 

5 ١ ١ ٠. 5 

مستمرون عليه » قال : وهذا مقلق” * من الإجماع » لامن مالك العقول . 


اح] فصَكنَ 


يجوز النسيان على الرسول صل الله عليه وسل فى أحكام الشرع عند جمهور 
«العاماء» كا فى حديث ذى اليدين وغيره » وكا دل عليه القرآنٌ » واتفقوأ على أنه 
'لايقر عليه » بل يعامه الله به » ثم قال الأ كثرون : شرطه تنبيبه صلى الله عليه وس 
على القور متصلا بالحادثة » ولا يقع فيه تأخين ع وجو وت لانن .ا حورو و عاتن 
.واختاره أأبو المعالل » ومنعت طائفة السهو عليه فى الأفعال البلاغية والعبادات ؛ سي 
أجمعو | على منعه واستحالته عليه فى الأقوال البلاغية » وإليه مال أبو إسحاق 
الإسفرائنى » قال القاضى عياض : واختلفوا فى جواز السبو عليه صل الله عليه وس 
«فبالابتملق بالبلاغ و بيان الشرع من أفماله وعاداته وأذ كار” “قليه » لخوزه اللجهور » 
وأما السمهو فى الأقوال البلاغية فأجمعو | على منعه كا أجمعوا على امتناع تعمده » وأما 
السهوفى الأقو ال الدنيوية وفها ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى لا بتعلق 


. وهذا ملتق » وأحسيه سهوا من الناسخ‎ «١ فى‎ )١( 
و2 وإن كان قليه « وكتبعايها « كذا «( وما أثبتئاء موافق ا فى ب 3 وهو يح‎ ١ ليق فى‎ 


0/8 


بالأحكام ولا أخبار القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى لجوزه قوم عليهم » 
تقال عياض : والحق ترجيح قول من منع ذلك على الأنبياء فى كل خبر من الأخبار 
كالا جوز عليهم خلف فى خبر» لا عمدا ولا سهواء لا فى صمة ولافى مرض » 
.ولا [ فى موطن ] رضا ولا غضب » وأما جواز السهو فى الاعتقادات فى أمور 
الدنيا فغير ممتنع 8 

قلت : سيأتى ما يتعلق هذه المسألة فى اجتهاده صلى الله عليه » ودعوى الإجماع 
فى الأقوال البلاغية لا تصح » و إنما الجمع عليه عدم الإقرار فقط » وقوله « لم أنس 
ىئ 62 » وقوله فى حديث المبودية « إنما تفدن هود » 3 بعل أيام أخبر أنه 
أوحى إليه أنهم يفتنو نيدل على عدم ما[ رححه ] عياض ٠‏ 


ومن مسائل التسكليف مسألة فى سكليف المستحيل » ومالا يطاق . 


مسألة تكليف مالا يطاق على خمسة أقسام : الممتنع فى نفسه كاطع بيت 
الضدين » والمتفع فى العادة كصعود السماء » وعلى ما تعلق به العلم والخبر والمشيئة بأنه 
لأيكون » وعلى جميع أفمال العباد لأنها مخاوقة له وموقوفةعلى مشيئته » وعلى مايتعسر 
فعله لا يتعذر . 

فالأولان ممتنعان سهما بالاتفاق » وإتما اللخلاف فى المواز العقلى على ثلاثة 
“أقوال » والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك » لكن هل يطلق على خلاف المعلوم 
أو وقفه أنه لا يق ؟ فيه ثلاثة أقوال : أحدها يطلق عليهما » والثانى لا يطلق 
علمهما » والثالث المَرْق » فاللخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلى أو إلى 


الاسم اللغوى » وأا الشرع فلا خلاف فيه البنّة » ومن هنا ظهر التخليط . 


٠ » فى حديث ذىاليدن قال ذو اليدين « أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الل‎ )١( 


قي 


مَكَأل : قال القدمىة: والقتتضى بالتتكليف فم لكالصلاة » وك كالصوم» 
وترلك لزنا » وقيل : لايقتضى السكف إلاأن يتناول التَلَبَُ بضد من الأضداد9» 
فيئاب عليه لا على الترك (ح) وهذا قول الأشعرى ؛ وهو قول القدرية واءن. 
أن الفرج القدمى وغيرهم ؛ قالوا فى مسألة الإعان : الترلك فى المقيقة فمل انض 
الخال التى هو علمها » وقيل : إن قصّد [الكلف0©/, سكف مع المسكن من الفعل 
ك3 ورلا فلاتوان ولككات.. 


٠‏ سسا< إاو 
قال ابن عقيل : يجوز تأبود الفسكليف إلى غير غابة عند الفقباء والأشعرءة » 
وقالكت المعمزلة َ إلا حور ذلك 4 أوجوب الجزاء عدم 5 
أحكام [ خطاب7©] الوضع والأخبار . 
وهو قسمان : أحدها ما يظهر به الح كالسبب والعلة والشر'ط » والثاى فى 
الصعحة وا تطلان . 
مَسََأَله : والفاسد”"' والباطل ععتى عندناء وأثيت أبو حنيفة قسياً بين. 
الصحيح والباطل ميان الفاسدع وان ما كان 5207 بأضلة دون وَصفه : 
مسائل النواهى 
71 ألة : صيغة ( لا" 02 من الأعلى للأدق إذا وت ع قريئةة 
فعى مهى 4 واعتبرت المعنزلة / رادة 1 الترك وقال الأشمر 3 .لا صيفة دلهع » بل هو 
معني قالم ف النفس » م قالوا فى الأمر : 


)5 ف باه إضد من أضداده « 6 هذه الكلمة ساقطة دن 2 
(؟) فى ب « أئثيث » ريف (4) ساقطة من ١‏ . 
)2 ف 0 والفساد والباطل » و« مسمام القؤياد »© . 


1م 


مككّاًإنَ : النبى يقتضى الترك على الفور والدوام » وبه قال الجاعة » وقال 
أنو بكر بن الباقلانى ( زو ) والرازى صاحب الحصول : لايقتضى فورا ولا مداومة 
كالأمر عندهم ؛ حكاة القاضى وابن عقيل وغيرهم: والأول اختيار الجوينى مع الجاعة > 
وعال بأن الب ىكالدكرة فى سياق العموم تَسةُ . والأم ركالفكرة فى سياق الإثبات . 
مَحَِالْدَ : الأصل فى المهى التحري » و به قال الشافى وأسمابه » وقالت 
الأشعربة بالوقف”"©2؛ وحك أبو اللخطاب عن قوم القول بالتتزيه » ول يسَمهم » وبالغ . 
الشافى فى إتكار ذلك » ذ كره الجو 2 فى مسألة مفردة فى التأويلات » واختار 
الجوينى اللِرّم”'' بالمدع كا اختار فى الأمس اكِرْمَ بالفعل » ورد مذهب الوقف » 
وضّركح بلفظ التتحريم فى مكان آخر. ٠‏ 
سّء 
إذا قال « لاتفعل هذا مرة » فقال القاضى : يقتضى الكفتمرءً » فإذا تركمرة 
سقط النهى” » وقال غيره : [ يقتضى القكرار ]2 . 

27 ألة : إذا تعلق البى بأشياء بجبة التخيبر كقوله « لامك زيدا 
أو بكراً «( فهو منع من أحدها لا بعيئة عند أكابنا والشافعية » وهو ظاهر كلام أهد 
وقول الفقهاء وال مسكلمين » فاله ابن برهان » وقالت المعتزلة وأبو عبد الله الجرجانى : 
يقتضى النم من كلامهما جميعا » وهذا كقوهم فى الفصال إنها واجبة » (-كنهم 
[ هناك" '* ] ل يوجبوا الجيع , وهاهنا أوجبوا اجتئاب الكل . 

مَحََأْلةَ : الهئ عن الشىء أَمْر” بضده إن كان واحدا وإن تعددت فبو 
أمر بأحدها من حيث المعنى » و به قال أ كثر الشافعية » وقال أبوعبد الله الجرجالى: 


» بالوقوف‎ «١ فى‎ )١( 
. (؟) فىاوب جيعا ه« الحرم » بدون نقط ء وصوابه ماذ كرلا‎ 
. (؟) مابين المعقوفين ساقظ. من ب هنا , وجاء به بعد‎ 
. 1١ هذه الكلمة ساقطة من‎ )4( 
») _المسودة‎ 50 


كم 


لايكون أمرا بشى من ذلك كول أ كثر الممترلة©) ؛ وقال بعضهم: إن كان له ضد 
واعد كن أ را .ه » و إن كان له أضداد لم يكن أمر بشىء منهاء وذكر [0© أنه 
مذهب أبى حنيفة » وعن الشافمية كالمذاهب الثلاثة » وكذلك ذ كر ] الجوينى 

مايدل على قول فرقة بالتفصيل » وشنع تشنيعاعظها على مَنْ قال : المبى عن الثى, 
ذف الأمذاد أ" ,اميل مدان » وقال : هذا يؤول إلى موافقة الكعبى» ومعذلك 
فاختياره أنه لا يكون أم مرا بالضد وإن اتحدء ثم اختاره فى مسألة الأمر : 


مَجَبَالة : إطلاق الغبى يقتفى الفساد » نص عليه فى موا ضع سك فمها 
بالتبي المطلق على الفساد » قال القاضى : وهو قَولُ جماعة الفقباء » خلافا لامعتزلة 

والك ربة فى قوطم : لايقتضى الفساد » وهو اختيار أبى بكر القذال وأبى الحسن 
الك ا 178 القاضى وأبو الطاب » وحى ابن عقيل كذهبتا عن اللجبور» من 
أسماب مالك والشائعى وأبى <نيفة ؛ منهم الكرنجى وعسى بن أبان وجميع أهل 
الظاهر وقوم, من المتسكامين » وقال ابن برهان : اقتضاوه للفساد قر قولُ عامة أحابنا 
وبعض الحنفية » وقال القفال والتكرخى وأبو هام اواللل يوا 
البصرى : لايقتضى الفساد » وقال أبو الحسين البصرى : يقتضى الفساد فى العبادات 
دون العقود , وأما أبو الطيب لحك أن اقتضاء الفساد قولٌ أ كثر أحابهم وأكثر 
الحنفية وقول داود » قال : ومن أصمابنا من قال : لايقتضيه » وبه قال القفال 
واللتتكلمون وبعض اللنفية » قال المقدسى : #ولحق عن طائفة منهم أب حنيفة أنه 
يمْتَعى الصحة [ح ] وكذلك حك ابن نصر الالكى اقتضاء الفساد عن أكثر 
ره لايقتضى الفساد عن الممتزلة وأ كثر التنسكامين مم 
الأشاعزة [ وغيرم 7" *]قال: : ثم اختلف - ب ليون - فى فساده من 0 10 

. » فى ب « كتول عباس عن أ كر المتزلة‎ )١( 


(؟) مابين المعقوفين ساقط من ١‏ 
(؟) مكان هذه الكامة فى ب غير ظاهر . 


له 


ققال بعضهم : من حبة اللغة واللسان »وقال بعضهم : من جبة 3 الشرع ا 
الاغة » قال الخمطابى : ظاهر المبى يو جب فساد النهى عنه » إلا أن تقوم دلائل”"2 
على خلافه » وهذا هو مذهب العاماء فى قديم الدهر وحديثه » ذكره فى الأعلام فى 
النبى عن بيع الكلب . 

متكألة : فإن تعلق النبى بمعبّى فى غير المنبى عنه دل أيضا على الفساد 
كالبيع [ بعد النداء؟؟ ] والصلاة فى البُقعة النصوبة عند أسعاينا وداود و بعض أهل 
الظاه 2" ء خلافا لأ كثر الفقهاء واله عسكادين فى قولم : لايفيد الفساد » 3 
أو هام وأتباعه » قال الجو بنى :وعزى هذا إلى طوائف من الفقباء » وقيل : ! 
رواية عن [ ماللك7؟ واختار ] صحة الصلاة فى الدار المفصووبة يكلام تعضو أن اليه 
لايصح وقت اانداء لكون الشارع” ل 7 دعنه نبى عن الكون فى البقعة المقصب 
متعاقاً مقصود الصلاة فلو صح نهبى” مقصود عن الصلاة فبها » ولا يصح كا لاتصحٌ 
عملاة [ الحدث”؟ ] فبذا من كلامه يقنتضى فساد البيع وقت النداء لورود النهى عنه 
مقصوداء والله أعلم . 

مَكََأْله : النبى” إذا عاد إلى وصفب ف المنبى عنه كنهى عن الصلاة مع 
الحدثأو الحيض»ء قال المقدسى: فأبو حنيقة يسمى [ الألى”"] به فاسدا غير باطل » 
وعندنا أنه كالمنبى عنه 1 لمينه2” ] قال : وهو قول الشافى » يريد أن الفاسد 
والباطل بمعنى [ واحد””* ] . 

تأت : صينة النبى بعد سابقة الوجوب - إذا قلنا إن صينة الأمر بعد - 
المظر للاباحة ‏ فيه وحبان : أحدها أنه يفيد التنز به دون التحر.م » والثانى يفيد 


() فى «١‏ إلا أن تقوم دلالة » 

(؟) مكان هذه الكلمة غير ظاهر فى ب . 
(؟) ق أ« وبعض الظاهرية © . 

(؛) فى ب « لكون العرع ». 

(ه) مكان هذه الكلمة غير ظاهر فى ب 
(1) هذه الكلمة من ب 


عم 


التحر.م [ ح ] واختاره الحلوانى » ذاكرها القاضى» وقال الجوينى : ه27 على الوقف» 
وغاط من ادعى فى هذه المسألة إجماءا [ ز ] وقال ابن عقيل : لا يقعضى التحريم 
[ ولا التدزيه » بل بقتصى الإسقاط لا أوجبه الأمرء وغلط من قال يقتضى التنيز نه » 
فضلا عن التحريم ] ”© فصارت على ثلاثة أوجه . 

مَسََأْلْد : السحوذ بين يدى الصم مع قصد التقرب إلى الله حرم على مذ اهب. 
عاماء الشريعة » ونقل عن أبى 0 أنه لابرى تحريم السجود» و يقول : إما ارم 
القَصِد » قال الجوينى : وهذا لم أطلع عليه من مصنفاته مع طول : حتى عمها » والذى. 
ذكر له هن نقل مذهبه أن السجود لاتختلف صفته » وإنما الحظور القدْنُ » قال : 
وهذا ,راسك أن لايقم السحود طاعة يحال» 00 ذلك 0 الأفمال الظاهرة. 
ل عن دين الأمذ 0 لايم 1 أن ككوق النمل” 
و به مع قصل منهيأ عنة مع قصر [ وهذا زيدة ] كلامه. 


33 تسيل 

إذا قام دليل على أن المبى [ ليس ] للفساد لم يكن مجازا » لأنه ميقل عنه 
جميع مُوحبه و إنهما انتقل عن بعض موجبه » فصا ركالعموم الذى ذا" '' خرج ع 
بق حقيقة فيا بق » قله ابن عقيل » قال : وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن. 
التحريم فإنه يبقى [ نبيا ] حقيقة على التنزبه » ا إذا قامت دلالة الأمر على أن. 

الأء بلس عل الوجوب . ْ 
فلت الأول ني عل أن الفساد مدلول عليه بلفظ النهى [ وإلاً ] فإن كان. 
معلوما بالعقل أو بالشر بعة ”” 'لم يكن [ انتفاؤه ] مجازا ؛ ولا إخراج بعض مدلول. 


)0( فى ادع على الوقب» 0 تناه عوافةا لمافىب أحسن « لأن امرجم هو صيغة ة الموى 
(؟) ماين المتوؤن ساقط من 

(؟) ى١‏ « عن دن الإسلام » 

(4) كامة « إذا » ساقطة من ١‏ وؤوتها أدق . 

(8) فى 1ه بلعل أو بالتمرع » وما أثيتناء مواءقا لما فى ب هو الصحيج ‏ 


هم 


اللنظ » وهكذا كل دلالة ازومية فإن ما تخلفها هل يمل الافظ مجازا » وهل يكون 
عيزلة التتخصيص . 
مسأل : إذا تاب الغاصبُ وهو فى [وسط] دار مغصو بة تفرج منها نابا 
7 يكن عاصيا بحركات خروجه ومَشيه فيهاء اختاره ابن عقيل » وهو قول جماعة 
الشافمية والأشعرية » وقال قوم من الممتزلة وغيرهم من المتكلمين : لا تصح [ توبته ] . 
حتى يفارقها ' وهو عاص [ عمشيه ] فى خروجه . 
وذ كر ابن بر هان أن الذهب الأول مما أججم عليه كافة الفقباء اللتسكلمين » 
وحكى الذهمب الثانى عن أى ثمر المرجىء » 38 الجوينى أنه قولُ أبى هأثى ) 
وأنه قد عَظم النكير عليه من جبة أ د هذا الشخص لِيَألُ جبدا فى الامتثال» و إذا 
كانت حركاثه امتثالا استحال حَمْاا عليه عدوانا » ويفارق هذا الصلاة فى الدار 
الغصب لأن العدوان و غير مختص بالصلاة و حكها ؛ فانفصلت الصلاة عن مقتضى 
النبى عن الخصب » والأمر هاهنا بالخروج نحن مدفوعون إليه مُبآين للعدوان مناقض 
لاستصحداب 9 العدوان عليه » وهذا يازم دم حداء لأنه جم لكون الغاصب 
فى الدار يمنع كوبا طاعة فى جبة الصلاة » ورأى تقدير الجهتين تناقضا » فكيف 
2 للخارج . الئل باستمرار حكم العدوان عليه ؟ واختار الجو ينى بعد كلام قرره 
:أن هذا الفعل طاعة” من وَحهِ ومعصية / من وَحهِ كا ف مسألة الصلاة فى الأخصوية ) 
غبوطاعة من ححيث الخروج وَأَخْذْه فى ترك النصب حسب الإمكان ومعصية من 
حيث إنه كونٌ فى ملك الغير مستنداً إلى فمل متعد فيه . 
قال الجوينى : ومما أخرجوه على ذلك ما لو ولج فى آخر جزء من الليل عالا 
بأنه لا يتصور منه النزع إلا فى جزء من المهار » وفرضنا تصور ذلك وَفْمَلَ ذلك » 
خسد صومه بالنزع » لأنه تسيب إلى الخالطة مع مقارنة النجر » بمخلاف من ظن بقاء 
الايل فإنه فى فسحة ثم طلع الفجر فبادر البزع فإنه معذور . 


53 03 امه .الله 
قات : وأحسن من هذا تمثيلا مسألة فمها عن أحمد روايتان منصوصتان » وهو 


كم 


من قال لزوجته : إذا وطثتك فأنت طالق ثلاثا» إذا وطثتك فأنت على كور أنى» 
فل بحل له الإقدام على الوطء ؟ فيه روايتان » فإذا قلنا بحل له فيجب على قياسها 
أن يكون الخارج فى مسألة الغصب ممتثلا من كل وجه » وإن قلنا لا بحل توجّه لنا 
كقول أبى هاشم والجوينى » والله أعل . | 

ويشبه ذلك ما لو توسط جمعا من الجرحى متعمدا » وج على صدر واخر مهم 
وعل أنه إن بق مكانه أهلك من تحته» وإن انتقل عنه لم يحد موضع قدم إلا بدن 
آخر بلك بانتقاله إليه؛ فقول أبى هائى فبها كا سبق فالتى قبلها » وقال الجوينى : 
القطوع له عندى عقوا اموت عن هذا مع استمرار عط اله عليه وغصبه »> 
أما سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه » ووَجْهُ دوام العصيان 
عليه نسمب» إلى مالامخلص ”كل منه » حتى أو فرضنا -صوله كذلك فى وسطهم بغير 
تمد منه بأن ألقاه غيرُه فلا تكليف ولاعصيان . [ح ] وذكر ابن عقيل نوه 
من هذا فى مسألة ما إذا وطىء فطلع عليه الفجر » فقال : إن وقع على الجرحى بغير 
اختياره لزمه اللكاء” » ولا يضمن ماتلف بسقوطه » وإن تلف شىء باستمرار مكثه 
أو بانتقاله إزمه ضمانه ؛ واختار ابن عقيل فى مسألة التائب العاجز عن مفارقة المعصية 
فى الخال أو العاجز عن إزالة أثرها مثل متوسط ال مكان المفصوب ومتوسط المرحى 
أنه ص تو بته ولاتقف ها على مفارقة ذلك الكان ولامَشيّه وسَدْيُه فى عرصة 
الدار الغصب خارجا عصيانث ؛ بل هو مع المَرْم والندم تارك مُقلم : 

ومن ذلك إذا طيب بدنه متعمداً ثم تاب » وجعل يفسل الطيب بيده قاصد 
لإزالته » أو غصب عينا من الأعيان ثم ندم وشرع فى تمُلها [ على" رأسه ] إلى 
صاحبها » أو جعل يرسل الصيذ الذى صاده فى الإحرام والمرم من الأنثراه20, 


» فى ب « مالاحيس له إلخ‎ )١( 
:1 (؟) ساقطة من‎ 
. ف الأشراك : جم شرك‎ 


باهي 


والراتى بالسهم إذاخرج السسهم عن محل مقدرته”""فندم » وإذا جرح تاب والجرح 
[ مازال إلى السراية”"©] فعنده فى جميع هذه المواضع الإثم ارتفع بالتوبة » والضمان 
باق » وعند الخالف هو عاص إلى أن ينققضى7أثر اللعصية » خلاف مالوكان ابتداء 
الفمل غير حرّم ؛ مثل أن يستعير دارا فتنتقل إلى غير المعير فيخرج منها » أو 
[ يحنب ] ”فى السجد فيخرج منه » أو طلع عليه الفجر وهو تخالط لأهله فتزع » 
فإن هذا غير آثم بالاتفاق » وقال ابن عقيل فى مسألة الجرحى : لا يحوز أن ينتقل 
إلى آخر قولا واحداً » لأنه لاحصلمبتدأ بالجناية كا لو سقط منغيراختياره لحصل 
سقوطه على وا<دٍ لم يحز له عندنا جميماً أن ينتقل فيقف متندماً متممياً أن يخلق الله 
له جناحين يطير مهما أو يدل إليه حبل ينشيث 
ذلك غاية جهده ؛ وصار بعد جبده كجر أوقعه الله على ذلك الجرييح »كاقال الفقهاء 
فى النار الملقاة فى السفينة : إنه إن غلب على ظنه أن النجاة فى البقاء أو فى إلفاء نفسه 


7 به , فإذا عل الله ذلك مده كان 


ني : 
وجب ذلك » وإن غلب على ظنه أن النجاة فيهما خَيْرَ » وإن غلب على ظنه أن 
الملاك فمهما وقف ول "يدن على قتل نفسه . 

ومن جملة صُوّر المسألة توبة الداعى إلى البدّع إذا لم يتب من أصلهء ولأصحابنا 
فها وجبان » وربما قيل : روايتان » ونظير هذه المسألة توبة المبتدع الداعى إلى 
بدعته وذمها روايتان » أحبهما الجواز » والأخرى اختيار ابن شاقلا لإضلال غيره » 
وكذللك توبة القاتل قد تشبه هذه » وفيها روايتان . 
بها » و إما هى معصية إلا أنه يفعلها لدفم أ كثر المعصيتين بأقلهماء لأن وَوَامَهِ فى 


» قا« مل قدرته‎ )١( 

١؟)‏ مكان هذه العيارة غير ظاهر ى ب . 

(*) فى «١‏ يقضى © وليس بغشىء . 

(4) فى ١ه‏ ينشب به » وكاتا العبارتين صميحة . 


1م 


الدار معصية تطول 0 وحروحه معصية قايلة 2 ولهذا أو قصد إنسانا مؤمئا ليقتله لما 
فبِرَب منه فاختبأ غخاء إلى من قد رآه فقال : رأيت الذى ور منى #كان له أن يقول : 
لأره ؛ ليدقم أعظلم المعصيتين بأقلهما . 


والتحقيق أن هذه الأفعال يتعلق بها حت الله وحق الآدى » فأما حق الله 
فيزول بمجرد الندم » وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إلمهم » وتجزه عن 
إيفائها حين التووبة لا يسقطها » بل له أن يأخذ من حسنات هذا الظالم فى الآخرة 
إلى حين زوال الظل وأثره» كا له أن يضمنه ذلك فى الدنيا » إذ لو كان عليه دبون 
من ظلم جز عن وفائها » أو قتل نفوسالم يستحل أرباج؟ ولا يمر رفم وكلام ابن 
عقيل يقتفى ذللك » فإنه شمهه عن تاب من قتل أو إتلاف و 2 امع بقاء 
أثر ذلات القتل والإتلاف » لكنه أَذَّعَى أن تو تو بته فى هذه الواضم مح وحمي ذلك » 
وهذا .لإطلاق إن الو فليس مجيد» ثم ذ كر أن الإثم واللامة والْمتبة 
تزول [ عنه ] من جهة الله وجبة امالك ؛ ولا يبق إلا حق الضمان لماك" . 

قات : هذا ليس بصحيح » بدليل أن الجارح لو تاب بعد الجرح_الم يسقط عنه 
الود ؛ وكذيث | الذى أوقم نفسه على نيام فات أحدم مكب عليه » فإنه يجب 
عليه القَوَّدُ 0 ءلم تحب عليه إلا الدية » وكذلك التائب بعد وجوب 
الود لا سقط عنه » ولو كان مخطئا من الابتداء لما وجب عليه إلا الدية » فقد فرقت 
الشربعة بين من كان معذورا فى ابتداء الفعل وبين التائب فى أثناء الفعل وأثره» 
فهذا القول الثالث هو الوسّط لمن يتأمل » وهكذا هو القول فيمن صل غيره معتقدا 
أنه مضل » وأما مَنْ كان لا يرى أنه مضل فهو كالسكافر إذا ققل مساما أودعا إلى 
الكفر م تاب » فإن جميع معاصيه اندرجت فى من اعتقاده » وأظن هذا قول 
الجوينى 


» هنا « بلغ مقابلة على أصله‎ ١ بهامش‎ )١( 


هلم 


مسائل العموم 
صخالة : لاعموم صيفة تفيده بمطلقها » كافظ المع مثل المسامين والناس 

وكمن 1 ن يعقلوهما» فها لايعقل» وغير ذلك» و هذا قال جماعة الفقهاء ٠‏ :أبوحنيفة» 
ومالك » والشافعى » وداود [ ح ] وعامة المشكلمين » وقال أبو الحسن الأشعرى 
[ح ] وأصحابه : لاصيغة » بل توقف الألفاظ الصالحة له حتّى يدل دليل على إرادة 
العموم أو اللخصوص » وقال تمد بن شجاع الى وأبو هائم وجماعة من المعتزلة : 

تحمل لفظ ا َع على الثلاثة » ويوقف فيا زاد » وقال قوم : تحمل الأواس والنواهى 
على العموم » وتوقف الأخبار » قال ابن برهان : وقالت المرحئة : لا صيغة للعموم » 
قال : وقل عن ألى + سن وأصحابه : لا صينة له » وافترقوا فنهم من قال : اللفظ 
مشترك بين العموم والصوص كتائر الأسماء العيّنة » ومنهم من قال : اللفظ مموم 
لا يدل على شىء إلا بقرينة » والجوينى تقل نحوه [ ز ] وكذلاك تقل السمنائى: أن 
عنهم من يقول : الثلائة مُرَادة » وما زاد موقوف » وملهم من يقف فى اججيع » قال 
أبو تمد التميمعى : وكان أحمد يقول : إن النهى يدل على فساد المنهى عنه » وله عنده 
حيئة » وإذا ورد الأمر وفيه استثناء من غير جنسه لم يكن استئنا صميحا عنده » وقد 
اختاف قى جنيع ذلك أسحابه » قال أبو تمد التميمى : وكان [ من 00 مذهب أجد 
ان حنيبل 7 القول بالعموم » وأن له صيغة تدل على استغراق الجنسن » ويعض 
أصحابه كان 2" بنع منه » قال القاضى : للعموم صيغة” موضوعة له فى الاغة » 
إذا وردت متجودة عن القرائن دأت على استفراق الإنس » نص على هذا فى دواة 
ابنه عبد الله وقد سأله عن الآبة إذا جاءت عامة مثل قوله تعالى ل[ والسارق والسارقة 
ذافطعوا أيديهما 74" وأخبره أن قوما يقولون : لو لم بمىء فيها خبر عن الننبى صلى الله 


)١(‏ كامة « من » ساقطة من 
(؟) ساقطة من | أيضًا . 
(؟) من الآية م ؟ من سورة الائدة . 


ات 


عليه وس توقفما عندها فلم نقطع حتى يبين الله لنا فبها أو يخبر الرسولٌ » ققال : قال 
0 2 . * : 0 

الله تعالى 8 يوصيكم الله فى أولاد؟ 30 فكنا نقف عند الوإد لا و حت ينزل. 
ان" إن القاتل لا برث ولاعبد ولا مشرك » وقال فى كتاب طاعة الرسول قوله : 
لإ والسارق والسارقة فاقَطَمُوا أيديهما 4 فالظاهر دل عل اندندن وقع عليه اسم 
007 وإن قل فقد وجب عليه القطع » ولا قال رسول الله صلى الله عليه ول 
« لا قطم فى كرولا ككثر » دل ذلك غل أنها ليست على ظاغوها» وأنه عل بعض 
اراق دون بعض » واحتجاجٌه فى المسائل بالعموم كثير» وقال أبو بكر عبد العزيز 
فى جوع له : قد أيان أبوغيد الله أحد مموم امطاب فلا مخصه إلا بدليل» وذ كر 
كلاما كثيرا 5 


لفق العموم والخصوص جاء فى قول النى صلى الله عليه وس لملى « عد فإن 
0 العموم على االخصوص كفْضّل السماء على الأرض » وقوله « فمليك بِدُوَيْصَقَ 
نفسلك » و « إياك وعوامهم 4 وقوله « إن الناس إذا رأوا الذكر فر 0 وشك 
أن يعمهم الله بعذاب من عنده »”" وقول أبى هريرة :7 فعم وخص ء وجاء لفظ 
الخصوص فى القرآن ؛ ولم يجىء لفظ العموم » وتكلم بهما فى الأدلة الأمةُ كالشافى 


وأحمد 0 


0 ألدَ : يلصح أدعاء العموم فى الضمرات والمعالى كقوله ( حرمت علي 
كت ( ومعلوم أنه / 5 1 العين 0 بل الفعل 4 فيحمل على كل فعل من - 


>» حت يبين الت‎ «١ من سورة النساء . (5) ف‎ ١١ من الآبة‎ )١( 
. (؟) فى ب « بعذاب منه»‎ 
. زفق فى | مكان أبى هريرة كدة لم أستطم قراءتها‎ 


(5) من الآية ؟ من سورة الائدة . 


5١ 


وأكل وغيرعا » وكذلك « رهم عن أمق اتلطأ وَالَنْسْيآنُ » ونحوه هذا [ح ] » 
قول كثير من الشافعية منهم صاحب اللمع فى كتابه » وهو ظاه كلام إمامنا وقول. 
أسحابنا القاضى وغيره » وإليه ذهب بعض الشافمية » وقال أ كثر الحنفية و بعض 
الشافمية : لا يثبت العموم فى ذلك » بل هو تمل » واختاره القاضى فى أوائل العدة 
وآخر العمدة » زعم أن أحجد قد أومأ إليه » وذكر عن هكلاما لا يدل عندى على. 
ما قال » بل على خلافه [ ز ] » واختار القافى فى السكفابة الأو َس » قال القاضى > 
يصح ادعاء ٠‏ العموم فى الْصْمَرٌ ات والمعانى» أما المضمرات نحو قوله ( حرمت عايك 7 
الْمَيتّة0" 42 و حرم لك + صَبيدُ ه47 ومعلوم أنه م ,, يذ نفس العين » لأمها 
فل الله » و إنها أراد أفعالنا فيهاء فيعيُ نر بمها بال كل والبيع : وكذلك قوله «لاأحلٌ 
السجد نْب » ليس المراد عين الم.حد » و إن الراد به أفعالناء فهو عام فى الدخول 
والنبث 2 وَكَذلِك قوله « رذ فس عن أمتى اعلطأ والنسيان » لايمكن رفعه» لأنه قد 
تقَمَى والراد به حكه » فهو عام فى الأنم والك » ؛ وكذلك قوله « لا نكاح إلا 
وى و شاهدين » عام فى الصحة والكال » وقد قال أحمد فى رواية صالمح فى الرجل, 
حدث نفسّه عا إن سكت عنهدخاف أن يكون قد أشرا ك وذهب دينه » فقال: بروّى. 
عن الننى صلى اله عليه وسل < إن الله تأوز لأمتى عما حَدنت نت به أتفسها ما لم تعمل. 
| و تكلم » فاستعمل هذا فى ر رفع الأئم””") 2( وقد استعمله فى رفع لحك فى رواية » 
قال : وذهب الأ كثر من أصحاب أبى حنيفة و [ أصعاب7؟؟ ] الشافعى إلى أنه لايعتير 
العموم فى ذلك » قال : ودليلنا قوله له « رفع » ققد عل أنه ما أراد به نفس الفعل. 
لأنه لا يمكن رفعه بعد وقوعه » وحكذلك قوله « لا نكاح إلا بولى » لا يمكن. 
رفعه بعد وقوعه » و إنما أراد ما تصلق يذلك الفعل والعقد » فصار اللفظ مولا على, 


)١(‏ من الآية * من سورة امائدة . (١؟)‏ من الآية 5ه من سورة المائدة 
(*) فى 1ه رقم الإثم » (4) ساقظة من . 


بذ 


ذلك ابنفسه » لا بدليل » و[ قد ] حصل تقديره » كأنه قال : : رفم عن أمتى ما ا 
ذفلا والنسيان » فيعمٌ الأنم و الحسكم و دلاانا اح إلا بولى» سم النكالوالمقية 
وكذلك إلاهز: زم أ 4 قد عابنا أنه لم رد تبيين د بل أراد ذلك 
وما هو أعلى منه » فصا ركانعاناليه وا ور ا د وكام الضورات 

نحو قوله « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » وأما المعانى نحو قوله « رقص ارط ” 
إذا يس » اللفظ فى الرطب والتعليل م2 فيسل تموثه فى الطب وغو » وق 
أومأ أحجد إلى هذا فى رواية الميمون » ومنع من بيع رطب” ع من جذسة ) 
واحتج فى ذلك بالحديث » لعل تعليله عاما [ فى المعاتى” " ] » وقال أيضا 00 
تعالى (ولا تقل* لمم أف)0”؟ هو خاص ف التأفيف من جهة ا وعام فى العنى 
الضرب وغيره» وكذلك قر تماق ( إن فرت ت لمتحْبطن مك90 ) هو 
07 اللفظ للننى صل الله عليه وس ع 0 وقد أومأ 8 
إلى هذا » لأنه احتج على رم ن الصحف من لذ بنعى التبى صل الله عليه وس 
أن يسافر بالقران إلى أ رض العدو » واحتج على إبطال شفْعَة الذنى على المسر بقول 
الننى صلل الله عليه وسلٍ « اضطروهم إل أضيق الطلك قّ # ندل عل أن الفط عقر 
عنده فى ف شبد ماهو موضوع له وقال فى رواية صاح إلى ]. آخره » وأظنه م دكان كس 
أولا أنه إدعى العموم فى المضمر ات دون العانى» وكلامّه الذى استقد عليه إنها 5 
فيه عموم المضمرات » وسكت عن عموم المعانى » وكان قد قال إن قوله لإ ولا تدا 
لما أف 20 م و ( نل افكت قمر 2 ا قرو يس بعام على سبيل 
المقيقة » وإعا استعمل فى تلاك الأشياء على طر بق التنبيه لا العموم . 


قال القاضى : واحتج الخالف أن اللفظ اقتضى تمري العين نفسهاء فإذا مل 
لمجي حب مي ا دي ا 


. سم الرطب بياس . لاخ‎ «١ من الآية و اا ياد (؟) فى‎ )١( 
(؟) كلمة « فى المعالى » ساقطة .ن‎ 
من الآية 16م رك‎ 2 


٠ 


على الفعل يحب أن يصير مجازا كقوله ( وَأَسْأل الَْويه20 ) قال : والجواب أن هذا 
وإن م يتناول ذلك نطقاً » فهو المراد من غير دليل » ويفارق هذا ( واسأل القرية )» 
تنوه لأنالم نمر أن المراد به أهاها بالافظ لكن بدليل » لأنه لا يستحيل جواب. 
حيطانها فى قدرة الله ؛ فاحتاج إلى ل يعرف به أنه أراد أهلبا . 

قال شيخنا : قات مضمون هذا أن القرينة التقلية إذا عرف المراد بها لم يكن. 
اللفظ مجازاء» بل حقيقة » ذفسكل ماحمل اللفظ عليه بنفس اللفظ مع العقل فهو حقيقة. 
[7" أو أنه يحتمل أن يكون هذا حقيقة عرفية » لكن كلامه اقتضى أن ما فهم من 
الفظمن غير دليل منفصل فهو حقيقة”" ] وإن م يكن مداولا عليه لض وستأق 
حكايئة عن ألى الحسن القيمىأن وَدْفَ الأعيان بالحلو المظر [تو 0 'واستعارة. 
كا قال البصرئعٌ ». والصحيحٌ فى هذا الباب خلاف القولين ؛ أن الأعيان توصف. 
بالحل واكلظر2'؟ ] حقيقة لغوية كا توصف بالطهارة والنحاسة والطيب واللبث » 
ولا حاجة إلى تكلب لا يقبله عقل ولا اخة ولا شرع ؛ وحينئذ فيكون العموم 
فى افظ التحريم » وقَرئق بين عموم الكل لأَجْرّائه وعموم الميع لأفراده » ويختاف. 
عموم لفظ التح رم وخصوصه بالاستهال . 

قلت : فقد جعل المضمرات ما يُضُمر من الألفاظ ؛ وحمل العاتى العموم المعنوى. 
من جهة التنبيه أو التعليل أو النظير » فهو عموم فما نيه انكلم » سوا ء كان فما بَكْنيه 
بلفظه االخاص فى الأهلى أوكان فما يفيه بمءنى لفظه » وهو العلة والجامع امشترك ». 
سكن عليه استدر اكات . 

أحدها : أنه جعل منه قوله « لا نكاح إلا بول » ولس كذللك عندنا » 
بل حقيقة النكاح منفية ؛ لأن المسمى [ هنا ] شرعى » ليس هو حسما مثل انلطأ 


. من الآبة “م هن سورة إوسف‎ )١( 
. ١ (؟) ما يين المعقوفين ساقط. من‎ 
. (؟) ما بين هذئ المعقوفين ساقط. من ب‎ 


5 


.والنسيان »ء فإن اللطأ والنسيان وُحِدَا حقيقة » مخلاف التكاح فإنه لم يوجد » 
3 شم عم م هه 
.و إنما وٌجد نكاح فاسد » وذلك لا يدخل فى الاسم المطلق » وهكذا « لا صَلاج 
إلا 4 الكتاب » و( لا صيام لمن لم كت الصيام من الليل » ونمو ذلك . 


الثالى : استشهاده بأن أحمد احتحج قو و م عادر قن نه أضيا 34 
.قد يقال : لبس من هذا الباب » فإن الرفم غير التحاوز » فإن اعلطأ نفنّه ل برتفع » 
وقد يقال : تحاوز عن نفس اعلطأ » وهو مثل قوله ( تجوز عن سيّ]ت.. 22 ) 
وذلك أن الرفم يقتضى العدم » والتجاوز لا يقتضى العدم » بل لا يكون التجاوز 
.إلاعن موجود . 
ثم ذكر القاضى مسألة أخرى ققال : لفظ التحريم إذا تعلق بما لا يصليح تحرعه 
-فإنه يكون عموما فى الأفال فى المين الغحرمة إلا ما خصه الدليل» نحو قوله ( حَرَّتْ 
علي الميتة”" ) و ( حَرّمَتْ ؛ عليم انك" ) قال : وحكى عن البعمرى الملقب 
.يحمل”'" أن هذا اللفظ يكون مجازاء ولا يدل على نحرجم البق اتفسموا ع لأن المي 
-فعلُ الله لا تود التحريم إليها » و إتما أراد تحر أفعالنا قيهاء فصار الافظ ممولا 
.على ذلك بنفسه لا بدليل ء وكل ما حمل الف عليه بنفسه كان حقيقة لا #ازا» 
كقوله و لا لاه إلا بعلوور > حقيقة هذا َم الفعل ٠‏ ذاما استحال رفمه بعد 
«وقوغه كا معناه حقيقة فى رفم حكه ؛ وكذلك هاهناء لأن مَن' أراد أن يحرم على 
.عبده أو ولده شيثاً فإنه يقول : حرمت عليك كذا ٠‏ فيفهم منه ترم تصرفه فيه 
بنفس اللفظ » فثبت أن اللفظ نفسّه دل على ذلك فكان حقيقة » [ وقال20 أ كثر 
“الخنفية وبعض الشافعية : لا ينبت العموم فى ذلك » بل هو حمل » واختاره القاضى 
ف أوائل العدة وآخر العمذة »ع وذعم أن أحمد قد وما إليه» وذكر عنه كلاما لايدل 
)١(‏ من الآبة ١١‏ من سورة الأحقاف . 


(؟) من الآية * من سورة المائدة (؟) من ن الآية *؟ من سورة النساء . 
(4) هو أبو عبد الل الحمسن بن على بن إبراه ديم ( فبرست اين النديم ١51١‏ مصر ) 


على ما قال » بل على خلافه » واختار القاضى فى الكتاب الأولى ]20 . 
وذكر ابن برهان أن مذهبهم أن هذا ليس بمجمل » ثم منهم من جعله عاما 
فى كل فعل » ومنهم من قال : يُصرف إطلاقه على كل عين إلى المقصود اللائق مها . 
وذكر أبو الطيب لم فيه وجهين » أحدهما : الإجمال » والثانى العموم » قال : 
وبه قال قوم من الكنفية . 


قال القاضى: فيجب أن يقولوا : إن التخصيص يدخل على المضمرات والمعانى » 
بل هكذا تقول . 


[د»ذ] قصل 
إذا قلنا إنه يصح ادْعَاء العموم فى الضمرات كقوله لإحرمت عليكم © يم 
فظاهر كلام أصمابنا» لا , بل صر بحه » أنه بحرم منها كل * ا 
أشبههما » وقال اللقدسى : قوله ف( حرمت ء ل اليتة7"؟ 4 ليس عمجمل » وإنما 
للراد به الأ كل دون اللمس والنظر ؛ لظهوره من جهة العرف فى ريم الأ كل » 
وقد ذ كر نحو هذا عن أبى الخطاب والماوانى » قال : هىظاهرة فى تحريم التصرف » 
واستدل على أن مراد جميع” 1 اع التصرف فيها بأدلة ذكرها » وكذلك قال ابن 
عقيل : ترم جميع الأفعال فنها » وقد ذ كر أنه قول الجباتى وابنه وعَثد المّار » 
قال : ويحتمل عندى فذ كره » نقلت من مسائل صالم ابن الإمام أحمد فى كلام 
طويل فى دباغ [ جلود ]7'" لميتة » قال صالم : قال [ أبى ] : إن الله قد ركم الميتة 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من ن با وهذه العيارة تعد م رة مم ماسبق فى ص أك. 
00 من الآية؟ من سورة ةَ الائدة ٠‏ 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من 


ا 


فالجلد دو من الميتة » قلت : فظاهر هذه الأية لا » بل صر بحا أن هذه الآبة عامة 
فىكل نوع من الانتفاع 9 إلا آن أن أططات وللقي > قاللانة لسك بنامة فى كل 
نوع من الانتفاع”'"] بل حمل فى اليتة على الأ كل » وها هنا احقع بها أحمد فى 
محري الانتفاع بالجلد » ثم تبين لى أنه لبس فى هذا ما بقتضى عموم الأفمال ؛ لأن 
الجلد من جملة الميتة نفسسهاء فلها حرّم الميتة اقتضى ‏ على ماقال أبو الطاب 3-0-0 
الفعل المقصود من كل جزء منها » وامقصود من الل الانتفاع » لا الأ كل فيحرم 
نظرا إلى كونه من الميتة . لا إلى عموم الفعل » وهذا ظاهر إن شاء الله . 

وذ كر ابن نصر المالى 2 فى الملخض أنه لس تحمل » وأنه تحمل عل 
المعتاد من التصرف » والمقصودٌ من تلاك العين فى عادة أهل اللغة وعرفهم وما 
يسبق إلى الفبم”"" عند #اعه عن ذلك . 

[ ز ] وذ كر ابن عقيل العموم » وأنه بحرم جميع أفعالنا فنها» وذ كر القاضى فى 
مسألة الدباغ أنه عام فى الاحم واجلد » قبل الدبغ وعدم وذكرق مدالة 
مأ لا نفس له سائلة ا احتعج عليه بالاأبة وقيل له : التتحريم يقتضى التتحر 3 ف جميع 
الوجوه وذلك يقتضى [ التنجيس ] قال : التحريم هنا خاص فى الأ كل » بدليل 
اما 1 إليه ع . 


(ذء :ا فصكّل 
ذكر عبد الوهاب بن نصر المالكى آيات اعتقدوا أنها عامة » وهى مملة عنده > 
ويقتضى مدهبنا عمو م بعضبها » فلتنظر . 


القاف أ فى الكقاءة ألفاظ الجوع مر برا حَيئًا محتقا . 
حرر القاصى الو يعلى ىق 1 ئع ل 


)١(‏ هذه العبارة ساقطة من ب . (؟) ى١«‏ أيو أصر الا لكى » تصحيف. 


(؟ي» فق ب « إلى الوثم » . 


لا 


[ذ] فصكُل 
وذ كر المتالف فى مسألة العموم أن استعماله فى البعض أ كثر» ول ينمه 
القاغى » وكذلك ذ كر فى حجة أة” الجم أن استعمال لفظ العموم فى االخصوص 
هو الغالب » وأجاب بأن هذا الغالب لا مختتص بثلاثة . 


[ذ دا فَصََّنَ 
قوله لإ حرمت عليك الميتة”'"4 عمل » قال القدسى : لبس عجمل » وإنماالرا 
وله ل حرمت ْ ى * اللس. عمجمل » و إعااخراد 
هالا كل ؛ دون الدس والنظر » قال : لظهوره من جبة العرف فى تحريم الأ كل . 


[ز] فصل 

مقتضى كلام القاضى أن العموم من عَوَارض الألفاظ وامعانى » فإنه قال : قال 
الخالف : العموم مأوذ من ن اتأصوص » ومنه قو قوم « مطر عام »6 فأجاب بأن 
العموم مأخوذ من قوطم : عَمَ'ْتْ الشىء أعمّه عمُوماً » وعَمّهم العدل 7 والرخص 
والغلاء » وقوله « بأنه يصح ادّعاء العموم فى العانى واللضمرات »> يويد ذلك » 
وإن كان العنيان جنسين » فلا حابنا فى ذلك ثلاثة أوجه » أحدها : أله من 
عوارض الألفاظ فقط » كقول أبى الخطاب » والثانى أنه من عوارض الافظ والمعنى 
الذهىّ ٠‏ كقول أبى د والغزالى » والثالث أنه من ن عوارضهما مطلقا » وهو قول 
القاضى وأبى تمد ؛ و 4 رأصح أما فى الذوات والصفات الشخصية المتعدية المشروطة 
بالحياة كالم والقدرة”" والرضا والغضب والحب والبفض فظاهر لا يقبل خلاة م 
وكذلك فى الشخص العام كقوله لملى « عم » وأما فى المعانى المارجة التى هى 
الأنواع ذاتاً وصفات فلآن القَدْرَ المشترك هو مسعى اللفظ » وهو عام » لأن الطلق 


. من الآية “ من سورة المائدة‎ )١( 
. فى ب « وعمهم المذاب > وكتتاما تقال‎ )5( 
. » بالياة والقدرة والرضا  الح‎ « ١ (؟) في‎ 
) -المسودة‎ <( 
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لا بشرط التقييد موجود فى الخارج ونى الذهن ٠»‏ وأما المطلق بشرط عدم التقييد 
فلا وجود له » لا فى الخارج ولا فى الذهن 04 ولشر ط عدم 000 
2 الذهن ( وفرق بي نأعتبار الذه١‏ ن للمطلقو بين تقييذه فيهة» فالكليات المطلقة العامة 
كلها موجودة ىَّ انها رج 0 1 وحودها فيه مشروط بالتهييد والتتحصيص ؛ ومسعى 
اللفظ [ فيه ] يستوى فيه المقيد وعدم المقيد 03 لأن جاه لا يشترط فيه فيك » ليس هو 
الذى لا قيد فيه ٠‏ 
الأمر بالمطلق هل يكون أمراً مُمْرّداته أو يكون عاما فيها ؟ ثلاثة أقوال : 
أحدها 0 العموم 4 قال القاضى ححا على > از القضاء ف املسحد 5 دليلنا قوله: 
«(وأن احكم ينهم : ها أيْرَلَ اله 24 ولم شرق وين أن 5# فى المسحد وغيره . 
فإن 0 : هذا أمر 0 2 00 فيه ما 1 1 لان 
بعص ات 3 ل 0 8 
الثالك ©©: أنه ليس مأموراً مها ولا مأذوناً فيها. 
وسو اليالة أن التعيين : هل هو من باب عدم الْتْهىُ عنه فيكون فى عوم 
الأمكنة والأزمان إلا ما خضّه الدليلُ » القولٌ الثانى أن المفردات ليس مأمورا بها 
ولا ماذونا فنا استصحاباً أو هو من باب الأذونفيه التزاما؟ فيه قولان » وقد ذ كرنا 
مثل هذا فى الواجب امُخَيره لكن هناك البحث : هل التعيين مأمون به أو الأمور 
.نه هو الشترك ؟ وهنا : هل المميز مأذون فيه أو غير بمنوع منه ؟ ثم فرق بين أفراد 
الفعل وس أوازم الفعل من المكان والزمان والأحوال 3 فالصوابث أن مثل هذا ل 
يتعرض له الأمر» لا بإذن ولا بمنع . 


. من الأية 4ع من سورة المائدة‎ )١( 
. (؟) هكذا فى النسختين بتقدي الثالث على الثاتى » ول يظبر انا وجه ذلك‎ 


53 


فى العموم التبعى 

وهو : ما يدخل فى اللنظ ضنا وتبَاً لذيره » وإن لم يدخل فيه ابتداه » سواء 
كان دخوله فيه سه مع مطلق الاسم أو لخصوص التركيب » وسواء فى ذلك عموم 
'الأجزاء وعموم الأفراد » الأول كدشول المؤنّث فى لفظ اللذكر على قول أحابنا » 
بوكدخول إبليس ف اللانكة على قول » وكدخول الأحلاف والوالى والمدلاء 
وان الأخت فى ألفاظ القبائل » وكدخول الناهان فى مُسَتَى الجنس » ودخول 
النساء فى القوم » وهذا قد يدخل فها ينقله العرف من الخاص إلى العام كلفظ الرقبة » 
“والثانى كدخول اللباس والتّمْل والبئاء والغراس فى لفظ العبد والفرس والأرض 
'لاقترانه بامبيع ونحوه » وهو من باب ما يدخل فى مطلق اللفظ » وعلى هذا مخرج 
ما يدخل فى لفظ الموصى والواقف وغيرها » وهو باب نافم . 


فها يشمله اللفظ فى حال دون حال أما فى الننى دون الإثبات كالعقد الخالى عن 
:وطاء يدخل فى مسمى قوله لإ ولا تتكحوا » ولا يدخل فى مسمى قوله 3 3 
زوجاً غيره 4 والأعان عندنا على هذا فى ظامر الذهب » وعلى هذا قوم : | 

من الأسماء يتناول السكامل من المسّرآت » إنما هو فها "يد 3 
5 يقصد تيه » وعلى هذا لف الدرثم والدينار فى مطلق البيم تخصوص” با كيد 
“عرف العاملة » وهو باب نافم فى لفظ الشارع والمعامل . 

وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته تحسب التركيب فى النفى والإثبات » 
وهو حقيقة فى الميع إذا كان جنس التركيب موضوعا لتقدم استمال غيره » وأما إذا 
لم يكن نفسه موضوعاً كقوله : «رأيت أسداً يكتب » فينا إما يهم بقريئة 
عقلية » وهو العمل بأن المهيمة لا تكتب » قتدير هدًا فإنه ناقم جدا . 


٠٠ 


0 ثم وضع التركيب قد يكون لذويا » وقد يكون عرفيًا » وهو كثير غالب 
والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب » واجميع حقائق إذا تسكرر استعاله 
ذلك الجنس . 

9 

فى الفرق بين مطلق الافظ من المعاى 

المطلق » فإن الغر ق فى الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ و بينه 
معانى اللفظ عام ا 

9 مره ل 

قال ان عقيل : للعدوم صيغة تدلٌ بمحردها عل أن مراد الناطق بها شهول. 

اما تشكرت ما كه 


الجنس والصفة و أدخل عليه والصفة من تلاك الصيخ 6 و 
الفقهاء من قوم للعموم صيغة لاقدمت ف الأمر والئهى 4 ون من قال ان الكلام 
هو ةي الحروف المؤلفة با تسن ه4 أن يقول 3 إن للعموم صيفة 0 لأن الصيغة فى 


العموم ) فكأنه يقول : للعموم موم 


.س2 )هد 
ره فى تفسير”'؟ صيغ العموم 
الأنياا مجارت ونكرات » فالمعارف سبعة » فكل اسم معرفة ذى أفراد 
يه الوم » فأما ماليس بذى أفرادكالعم الشخصي” فإنهايفيد عموم الكل لأجزائه » 
فيندرج فيه العم الجنسى » والإشارة إلى عد » واللضمرات الجامعة » وللوصولات > 
والمعرفات باللام والإضافة » من انوع وأسماء البو والأجناسالفردة وغير الفردة > 
وا منادئ المقصود والنكرة ؛ فكل لنغا نسكرة فى النى والنهى والاستفهام فإنه 


٠1١5و‎ ١١١ من هنا إلى آخر الفصل التالى سية_-كرر فى ص‎ )١( 
. تقسم صيم العموم © وهى أدق‎ «١ (؟) في‎ 


٠١١ 


يفيد العموم » سواءكان اسماً أو فعلا » وأمانى الشرط فهل يفيده لفقا أو بطريق 
التعليل ؟ فيه نظر . 

فالمعرفة إنها نعم ما أوجبه التعريف ؛ قتعم ماأشار إليه أو عاد الضمير عليه أو 
امت به الصلة أو ناداه المنادى » فملى هذا إذا قال الله « يا أيها الناس » أو «يا أيها 
الذن امنوا » فإعا عم من بت أن الله يخاطينه » والصبيان والحانين 0 يخاطبوا 7 
خلا إيشملهم اللفغل » وقد ذكر أصحاينا وغيرثم أن اللفظط عام وإعا خرج مئه شحصيص 
المقل »؛ ذأما قوله : #8 حرم" اي تي 4" فالذ لا يدل على جنس » 

عقل » واما فوله : ْم حرمت علي مها 3 ف4الصمير نذل جدس. 

وإنما ندل بلفظه على الخاطب » فلا ينبنى أن يمختلف فيه . 

مَتَسَْلدة : من أعلى صيغ العموم الأسماء التى تقع أدوات فى الشرط » ومى 
تتقدم إلى ظطرف زمان 2 وظرف مكان 4 واسمر عي ختص عن يعقل 34 وأسم 
يختص يمن لا يعقل » فكل اسم وقع شرطا عم مقتضاه » فإذا قات « مَنْ أتلى 
ا كرمته » عم كل أت من العقلاء » وإذا قات « متى حثت أكر متك » ع كل 
زمان 4 وإذا قات «( حيمأ أنشى أ كرمتك ع«( عم كل مكان 4 وما يقشع منكرا قَّ 
سياق الننى فب و كذلك » يتعين القَطمّ وضع العرب إيإه للعموم . 

. 5 3 و 

قال الجوينى : لا شك أن ذلك كله لاقتضاء العموم » ودليلنا عليه كدليلنا 


قلت : وهذا القسم لا تاف فيه أحد أثبت العموم » ومنه حرف كل . 


2 
يتأن : أفردها أبو الخطاب وغيره » قالوا : قوله ( والسارق والسارقة 

فاقطعوا أيدييما )”'" عام » وليس عجمل » نص عليه [زو] وبه قال مالك وأصحابه » 
قال أو الماطاب والقاضى : خلانا لصا 29 أبى حنيقة إنه حمل 34 وحكاه القاضى 


. من الآية ** من سورة النساء . (؟) من الآية م* من سورة امائدة‎ )١( 
» خلافا لأبى حنيفة‎ «١ فى‎ )©( 


٠١١ 


عن عسى بن أبان :© وهذا الكلام لا معنى له » لأن الغخااف فى ذلك إن كان ممن, 
يدكر العموم فى المفرد المدرف أو يقول بأن العام الخصص حمل وهو عيسى بن أبان, 
ومن تبعه فقد سبق القول فى ذلك » ولا فائدة فى إفراد هذه الآبة » وإن لم يكن. 
احالف من هؤلاء فا أدرى”؟ ما هذا . 

وقد حك أو الحطاب فى مسألة العام إذا دخله التخصيصُْ عن أبى عبد الله 
البصرى أنه قال : إن كان التخصيص منع من تعلق الم بالاسم العام وأصي 
تماقه را عنه الظاهر 4 00 4 “التعلق يدمثل 1 دليل عل 
اعتبار الحرز والنصاب فيه » وإن كان التتخصيص 92) لامنع م قن كدان 00 
العام جاز التعلق به » مثل قوله ل( فاقتلوا الشركين 74" فإن المنم من قبل م ل 
الجزية لا منع من تعلق القتل بالشرك فى حق من لم يط [ الجزية ] . 

قلت : وهذا حاصله يرجع إلى الفرق بين الشرط والمائع » فيكون مذهيا آخر 

مََكسَأْلد - إذا قال الراوى : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهين, 
والشاهد فى المال » أو 2 بالرد بالعيب » أو أَوْحَب الكفارة على مح جامم فى 
غبار زممان هل يكو ن ذللكعاماعئزلة قوله: مَنْ جاممفىرمضان فعليهالكن ‏ 20 
و 5 ف الأموال بالشاهد والمين » وحو ذلك » أو يمل ذلكعلى أنه قضية فىعين 4 
قال أسحابنا : هو للعموم » وقال قوم : لا عموم له . 


» فلا أدرى ما هذا‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فى١‏ « ولم يز التعليق به » ولا شك أن الواو مقحمة لكون هذه “الجلة هى 
جواب الشعرط » بدليل عبارته فى القسم الثانى . 

(؟) ىا« وإن كن اللنخصص لاعنم . . إلخ » 

(4) من الآبة ه من سورة التوية . 

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من ١‏ وواضح أن الكلام لا يستغى عنه . 


1١١ 


قال الجوينى : تقل أصماب اللقالات عن ألى حنيفة أنه عَمّم أصولا لا يصير 
إلى تعميمها الأستاذ فى الأصول » فضلا عمن يتشُوفٌ إلىالتحقيق » قال : إذا روى 
الراوى عن الرسول أنه قضى [ بكذا ] اقتضى عوم القضاء فى غير الل المتقول » 
مثل ما روى أنه قضى بالكفارة على مَنْ جامع فى رمضان » فرعم أبو حنيفة أن هذا 
يع كل إفطار » وقال الجوينى : فإن كان هذا مُمَكْقَ”'؟ من الافظ ومقتضى مسآق. 
الكلام فبو خرق بين » وإن قاله قياسا فسلك القياس غير مردود فى اللة . 

قلت : وأنا أقطع بأن هذا غلط على أبى حنيفة وغيره ,بذا المُثيل والتفسير » 
وإنما أراد به المسألة المتقدمة . 

مككَالةَ : والنسكرة فى سياق الننى تفيد العموم ظاهراء إذا لم يكن فبها 
حرف« من »» قال سيبويه : بحس نأن يقول : ما رأيت رجلايل رجالا » فإندخل 
علمها حرف « من » أفادته قطما ولم تحتمل التأويل » فيقول : ما رأيت من رجل 2 
وما جاءنى من أحدٍ » وشبه ذلك » وقال بعض المتأخرين : لا تفيد العموم بدون 


حرف من » والأول أَصَحّ . 


فصَكلّ 
وقولنا « النكر ة فى سياق الإثبات لا تعمٌ » هذا فما إذا لم تكن فى سياق 
الشرط » كقولك : رأيت رجلا » وأعتق رقبة » فإن كانت فى سياقه كقولك » 
من يأتينى [ بأسير ] فله دينار » فهذا بعم كل [ أسير ] وكذلك ما أشبهه . 


مَسَأُله : وقوله « رفم عن أمتى اللطأ والنسيان » عام فى رقم 0 , 


)١(‏ ف ١‏ « إن كان هذا بلينا ب إلخ » ريف 
(؟) ىاه فى رقم الحم 2« 


٠6١ 


اختاره أنو امطاب [ ز] و به قال أ كثرالمالكية وأ كثر الشافمية » فما حكاه ابن 
نصرء وقيل : هو حمل » وقيل : المراد به نف" لمؤاخذة باللإثم . 
7 سس 2 
ى_ 602 . 500 ئّ 
وله لا حُرّمَتَ عليك الَيْمَة 4 من أن ر صيغ العموم وقف فيها » وأنكر 

0 إطلاقه بكلام بضطه ؛ ومع ذللك فهو من أثبته وغلا فيه » حتى قال : الذ 
صح عندى من مذهب الشافعى أنا لو قطنا بانتفاء القرائن امخصّصّة لكانت العينة 
نَضانى الاستغراق » وحكى أن من الموافقين لاواقفية البرغوث وابن الراوندى » 
وكلاما من المعتزلة » وحكى أن" مذهب طائفة يقال لهم أضان الاأصوصض أن صيغ 
انمع نصوص” فى أقل المع تملة فى الزيادة » أ مذهب حمهور الفقهاء 2 نصوص 
فى أقل ا لجع لا تقبل تأو يلا ظاهرة فى ما عداه تقبل التأويل [ بدليل 9 

وَحَتَْنَ : الافظ اللوضوع للاستغراق بالجنس الذى واحذه [ بالهاء ] 
كالمر والمرة والشحر والشحرة وحوها هما للاستغر اق عند أكثر المعسّمِين و حققههم 04 
واختاره الجوينى » وأنكر بعض أحاب العموم ذلك » وزعموا أنه ليس مجمع » 
بدليل قوله لإ من الشحَر 7 الأخضر 4 7[ ولأنه مجمع فيقال تمور وأشجار ]© 
.ولاهوقى معق أذوات الشرط » 0 الجوينى مذهبه بديان كونه عا وَأن ا جوع 
قد جمع 

أن : « بن » الشرطية تتناول الذ كور والإناث » هذا قول الحققين 


. من الآية ؟ من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) فا« وحي عن طائفة يقال لهم . - 1إاخ » 

(+) هذه الكلمة من ١‏ . 

(4) من الآبة 8م هن سورة يس 

عزه) مابين هذرن المعقوفين ساقط. من ١‏ ويدل اثيوته فى الأسل ماذ كره عن الحو ين »ن الرده 


من أهل الاسان والأصول والفقه » وذهب شرذمة من المنفية إلى أنه بخص 
بالذكور » وذكره فى مسألة المرتدت » قال 1 9 : هو قول بعض الأغبياء الذين 
لم يعاموا من حقائق الاسان والأصول شيئا » وأشنع القول فى ذلك . 

5 مَسَسَأْلْن" : الاس,الفرد إذا دخله التعري ف كلزانى والسارق فهو للعموم » 
05 هناك قرينة عرد » نص عليه فى م اضع » ومهبذا قال أنو عبد الله 
الجرجانى » وحكاه عن أحانه » واختلفت الشافمية » فمندم للشهور كةولنا » 
واغتازه أن تزعان + :وأو الطي نت أعى الأشير :- ومتهم من. ل :لا ينيد 
العموم » وهو قول أبى على الجبائى » وكذلك قول أبى هاشم لجال 3 اعوا 
الخالف قوق آنيه 33] كاد اخ غرهان + وسى أبو اططات عن أى .هات 
ةا ا 

مأل :فى إعادة السكلام محرراً فى الاسم الفرد المعرف بالألف واللام 
إذا سبق تنكير وظهر ترتب التعريف عليه فبو غير مول على العموم اتفاقا » 
وإن 1 يسبق تنكير ينعطف التعريف عليه فهو لاجنس » ومنه قوله : ( والسارق 
والسارقة )0 و( الزانية والزانى )7 وإن جرى الكلام وم يدر أنه خرج تعريفا 
لمنسكر سابق أو إشعارا ينس فبو لاجنس عند معظٍ العممين » قال الجويى : 
والذى أراه أنه تمل فإنه حيث يعم لا يعم لصيغة اللفظ » بل سبب مومه وتفاوله 
للجنس حالة مقترنة معه مشعرة”؟© بالجنس » فإذا ورد الافظ وليس جمعا ولاموضوعا 
للامهام المقتضى للاستذراق كأدوات الشرط فالأمس منه متلق فى اللخصوص والعموم 
من حيث القرينة » فإذا لم نروها “مين التوقف » وبسط القول فى ذلك . 


حم 


)١(‏ هذه المسألة سافطة من ب فى هذا الوضم » وذكرت بعد مسألة ابن يرهان الآنية فى 
أواص .3٠١5‏ 

(؟)من ن الابة م من سورة المائدة , 

(؟) من الأية ؟ من ن سورة النور . 


(4) ىب « مبتعدة » محريف (0) فى «١‏ فإذا لم ندرها » 


المي 
مكألة : أفرَدَمًا ابن برهان بعد الكلام فى أصل العموم [ زو ] حرر 
القد ألثاء 5 اانه 2 كانه فساء 1 
سى ألفاظ قوع [ وقسمهاء ألفاظ انوع ]"' * إذا كانت معرفة فهى للعموم فى, 
قول عامة من أثيت العموم 14 خلانا لأبى حاشم 14 ووافقنا أبو على والده . 
مَكَحَألدَ : ألفاظا جوع اللنسكرة كساءين ومشركين لا يفيد العموم » ونا 
يحمل على أقل المع الثلاثة [ح ] فى إحدى الروايتين : والأخرى بحمل على العموم 


ذكرها القاضى فى الكفاية واللوانى » وهذا ظاهر كلام أمدء وبه قال أ كثر 


الشافعية . ومنهم من قال [ لا ] يفيد العموم » وحكى ذلك عن الجباتى وحكاه ابن, 
:رهان عن بعض العئزلة , ولا أحسب الحسكاية عن الجباتى إلا وها [ ح ] هذا قول 
أبى على » والخالف فى الأول ابنه لا هوء قال القاضى : [ وقد ] أشار إليه أحمد فى 
رواية صالم وقد سأله عن لس الحرير للصغار» قال : لا ء إنما هو للاناث» بروى. 
عن الننى صلى الله عليه وس فى الخرير والذهب « هذان حرام على ذ كور أمتى 
[ حلال على إنائها 60 قال القاضى : فقّد حمل قوله « ذ كور أمق » عبل العموم فى, 
الصغار والكبار ؛ وإن كانا جميعا ليس فبهما ألف ولا لام : 

قلت : هذا غلط عظى منه على الإمام » لأن قوله « ذكور أمتى » مُمَرَف 
بالإضافة » وهو" '' كالمعرف بالألف واللام » ومسألة لكلاف فى الشكر . 

مَسَأله : نف الساواة بين الشيئين تفيده عاما فىكل شىء [مختلفان” “فيه 
[ بحيث ] لايتساويان فى شىء » وبه قالت الشافعية [ ح ] ومنه قوله ف( هل يسستوى 
الذين يمامو ن والذين لايثدون )”قال القاضى : وج بالنع من التسوية بينهما فى. 


)غ0 ما بين هذين اللمعقوفين ساقط من 1١‏ . 

(؟) ساقط من 1. 

(؟) ى١‏ « فهو » بغاء الدطف امشعرة بالسيبية . 
(4) ساقط من ب . 


ره من الآية . من سورة الزهر 5 


١١7 


جيم الحالات » والخالف يِسَوّى بدنهما ففولاية اله ناء لمكم #وقازت 29 اللشةه 
8 ؟ 000 
لا يفيد العموم 4 بل يكنى 1 6 ؟]] الساوة اق قافول : 


وقوله « لا صَلدَةَ إلا بفاتمة الكتاب » و« لاصيّامَ لمن لم بيت الصيام من, 
الليل » وبابه يقتضى ننى الصحة » نص عليه »واختاره أبو الطيب وأ كثر الشافمية». 
وقال بعض الثافعية والمنفية : هو تمل » واختاره البصرعمٌ من الخنفية » وذ كر ابن, 
برهان [ أن ] الأول هو الذهب عندم » خلافا لأبى هاشم وأ قعل ابا نوات 
الباقلاتى » ذ كره فى أول كتاب المجمل . 


و لبس 1 
وقوله « إنما الأعمال بالنية0" » من هذا القبيل يقتضى نف الصحة والإجزاء ». 
هذا مذهب أحابنا ( ح ) والمالكية » وأصَح وجْبَى الشافعية » واختارهأ بو الطيب 
وقد احتج الشافميمٌ وأحمد بذلك فى مواضم » والثائى عندهم أنه تمل لأنه لاءد فيه. 
من [ إضمار ] صدة أو كال . 


وقوله « لاصيام لمن لم يِبِيّت الصيامٌ من الليل » وحوه حرّر الجوينى فسه. 

5 1 . 2 
المدذاهب 0 منهم من راه ظاهرا 0 ومنوم من جعله عملا 4 من حعله غلا انقسموأ إى 
مذهبين » أحدها : أنه يقتضى ننى العمل حسا » وهو موجود حقيقة » واقتضى ذلك. 
أن يتوقف عنه حتى يلم المراد منه » والثانى : أن المفهوم منه الشرعى » لكنه متردد. 


(ى) ق «١!‏ فقالت النفية » . 
(؟)كلة «ننى » ساقطه من . 
شرف فى ١‏ « بالنيات 0 والرواية واردة بالافغلين 8 


٠١م‎ 


بين قُّ الجر اء ونق الكال 05 وهذا مذهب ابن الباقلالى 4 وأما الذن حعاوه 
ظاهرا فلهم ثلاثة أقوال0© » منهم من قال : اللفظ عام يتناول ننى الوجود”” ون 
الح 4 لكن ص مئة الوجود قصية دليل العحقل 2« ببق 0 لق الح على 
لكنه عام فى نفى الصحة والسكال » والثالث : أنه ظاهر فى نفى الصحة » وأما[ فى ] 
نفى الكال فتأو ول وار محتاج إلى ديل ع واغتان لوي هنا بور ين عدا 
لان الننى الحسىي” يخم ابتداء قطما أنالرسول م _ دهم لاهو مبعوث لبيان الحسيات 
فم أنه أر أد نفى الشرعى » وفى حمله على ننى الكال إثبات لاصحة » وهو محالت 
للظاهر » ثم التعميم أو الإجمال إها يحسن [ أن” ‏ ] لو أمكن نفى كل واحد من 
الإجزاء والكال منفردا » وهذا محال . 
قول الننى صلى الله عليه وسلٍ « لا صّلاة إلا بطهور » يققضى ننى أصل الصلاة 
إجزائها» لا ننى الفضيلة والككال . 
دّاء 
قوله « لا وصية أوارث » استدل به حاو مثل القاضى وأبى االخطاب وغيرمم 
من المالكية والشافعية بعمومه فى جميع الوصايا فى مسألة الوصية للقاتل وفى الموصين 
ف مسألة و صية المميز 4 و فيه نظر 5 
ات 5 2 4 ١‏ 
مَسكالي » قال الشان : رك الاستفصال من الرسول فى حكايات الأحوال 
3 2 07 00 
مع الاحتمال يعزال'“*منزلة العموم فى اللقال . 
للا سه 
() ىب « ثلاثة مذاهب © . 
(؟) فى «١‏ يتناول لفظ الوجود وان الحم » رين ف الأول . 
(9) فى ب « فيتبغى » ريت . 
ع هذا المرف ساقط من | ولا تقتصيه مرورة 8 
(5ا فق «١‏ منزل » وكلاهما كيح . 


ل 


قات : وهذا ظاهر كلام أحهد رحمه لاله احتج فى مواضع كثيرة عثل 
ذلك » وكذلك أصحابنا » وأمثلة ذلك كثيرة . 

وقال الجوينى : لا يفيد العموم » لاحممال أن الرسول عرف حاله فترك جوابه 
على ماعرف » وم برأن يبين الأخذ والعلة خصوصا لرجل حديث يد 
وعلى هذا تحرى معظلم الفتاوى منالفتين » نعلو تحقق استبهام الحال على الرسول 
وصح ذلا مع أنه أَرْسَل جوابه فبذا يقتضى العموم لا نحالة . 

قلت : وهذا الذى ذكره إنما عنم قوة العموم » فأما ظأبوره فلاء لأن الأصل 
عدم العرفة لال 5 

ككالة : تحب العمل بالعموم واعتقاده فى الال فى إحدى الروايتين اختارها 
ُو بكر عبد العزيز والقاضى [ سح ] وان عقيل » ويها قال أبو بكر الصيرى من 
الشافمية وأنو سفيان من المنفية » والثانية لا يحب اعتقاده ولا العملبه فى الحالحق 
يبحث و ينظر : هل هناك دليل تُحَصّص ؟ فإذا حث ونظر فل يجده تعين العمل به 
عيقد وبيذ ا فالناق سرع وأ كثر الشافعية”"أبوالطيب وغيره » وقال أبوعبدالله 
الجرجابى : متى سمعه السامع من النبى صلى الله عليه وسل على طريق 7 ا 
وحب اعتقاد مومه فى الحال » وإن سمعه من غيره لزم التثبت وطلب ما يقتضى 
التخصي صكا سبق » واختار أبو امطاب الرواية الثانية [ ح ] والحاوانى » والمقدسى 
كالأولى » واحتج عليهم [ح اأعوتر ان عتدنك عام القائق والأمن والتبيى > 
وكذلك القاضى احتج عليهم بأسماء المقائق 7" وذكر عنهم فيها تساواومنعاً » واحتج 


)١(‏ فى ١‏ «خصوصا حديث لرجل عبد بإسلام » بتقديم لفظ حديث ؛ وهو سبو منالاسخ”ء 
(؟) ىا هلم » كان «لو» خطأ : 

(ع) ى١«‏ وأبو الطرب » بواو العطف ء وما أثيدناه موافقا للا فى ب أدق . 

(:) فىب « على طريق تمليم الحم -"-. 

(0) فى اهنا زيادة « والأمر والنهى» وأغلب الظن أنها إقحام من الناسخ . 


١٠ 


'ابن عقيل بالأمر للوجوب » وأما تمن على الروابة الأخرى فيجب أن يكون قولنافى 
'جميع الظواهر كالعموم » وكلام أحمد إنما هو فى مطلق الظاهر من غير فرق بين العموم 
-وغيره » وكذلك قال أبواللخطاب » واحتج بأ نكل لفظ وضع لَشىء متى وأجد وجب 
اعتقاد ذلك الشىء كالأسماء والأمر والنبى وغير ذلك » قال : والجواب أن جميع 
“ذلك كسألتنا لا نعتقد موجبه حتى نبحث فلا نحد مايصرفنا عن حقيقتها » وكدلك 
[ الأمر ] لا تحمله على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة » وكذلك النهى » وهذا هو 
'المنصوص عن أحمد فى كلامه على تفسيرالسنة والآثار لظاهر” القرآن» وإن سامناءة©© 
فى أسماء المقائق فقط فالفرق أن أسماء الحقائق لا مُستعمل فى غيرها إلا مجاز؟ » 
وموم بشكيقة ف اللضوص والاسكر اق 2ن س أب الطاب أن :الشموم فى :الأزمان 
2 لف” “ العموم[ى] الأعيان » فيجب حملهعلى تموم الأزمان » وإن جاز أن يكون 
'منسوحًا فى بعضها ء إذ النسخلا يرد إلا بعد ورودالصيغة » فلا نج بالتوقف لأجله » 
ل 40 عدالقة خق اردعليه النسق : 

قلت : فيه نظر بعد الننبى صلى الله عليه وس » فإن معرفة الناسخ والمنسوخ 
“متقدمة على الفتوى . 

قلت : ألفائاً أحمدكالصر بحة بالروابة التى نَصَرَهًا أبو الحطاب » لكن إنما هو 
“فيمن ل يسمعه من النبى صلى الله عليه وسلم . 
ْ قال القاضى : إذا ورد لظ العموم الدال بمجرده على استغ راق الجنس فهل يجب 
'العمل بموجبه واعتقادٌ مومه فى المال قبل البحث عن دليل مخصه ؟ وفيه روايتان» 


. » ف !« على ظاهر الفرآن‎ )١9 
5 » (؟)فى ب « وإن سلمنا أعاء  إخ‎ 
.,.#»© زع) قب « مالف‎ 


49) ىا« فيمن قثيت عدالته » , 


١1١ 


بإحداها : يحب العمل بموجبه فى الحال » وهذا ظاه ركلام أحمد فى رواية عبد اله 
لا سأله عن الآبة إذا كانت عامة » وساق لفظ الرواية كا كتبته عند مسألة العموم . 

قال . وظاهر هذا الحكى به فى الحال من غير توقف . 

قات : إعا 3 على من قف إذا يرد خصص 6 لس فيه عدم البحث عن 
«الخصص » وهو قول أبى بكر فى التنبيه . 

قال : وإذا وَرَد االحطابُ من الله أو من الرسول 2ك عام أو خاص حك بوروده 
على محمومه حى ترد د الدلالة على خصيصه أو * خصيص بعصة 8 

قال : وفيه روانة أخرى « يا تحمل على العموم ف الحال حقىق تتطاب دليل 
#التخصيص « فإن وجد هل اللفظ على االخصوص 0 وإن لم يوحد هل حينئدك 
على العموم . ٠‏ 

قال : وهذا ظاهر كلام أد ف رواية صلل وأبى الحارث2"0 وغيره » 
تقال فى روابة صالم: | إذا كان للا بة ظاهر ينظر[ما] عمل تالسنة فبو دليل على ظاهرهاء 
يومنه قوله تعالى ل بوصيكم لله فى أولاد2” 4 فلو كانت على ظاهرها ازم من قال 
#بالظاهر أن يور ث كل من وقع عليه أسم ولد وإن كان قاتلا ويجوديا . 

قلت : وهذا عام ف الظواه ركلا من العموم والمطلق والأمر والنعى والمحقائق 6 
حوهو نص 3 

[قال : وأما إذا ل يكن نفسه موضوعا كقوله « رأيت أسدا يكتب » فبنا 
.إها يفهم بقر يئة عقلية ‏ وهو العم بأن المهيمة لا تكتب ء فتدبر هذا فإنه نافع ] . 

إن" وضع التركيب قد يكون لغو يا وقد يكون عرفياء وهو كثير غالب » 
رزد) ىا« وانالحارث » . 
(؟) من الآية لكي من سدورة ةالنساء . 


(©) من هنا إلى آخر الفصل مكرر مع ما سدق فى آخر ص 8ه وأول ص ٠٠١‏ وآلكته 
«مذ كور فى النسختين . 


١١ 


والعرف مختلف فتختاف دلالة التركيب » واجميسع حقائق إذا تسكرر استعال 
ذلك الجنس ] . 


سه 


2 


ادن فى الفرق بين مطلق الافظ من الءانى » وهو امعنى المطلق عن القيود التى 
يوجها اللفظ فى حال دون حال » و بين اللفظ المطلق » فإن الفرق فى الإطلاق 
والتقييد والعموم و 9 ض ين التق و بين معانى الافظ عام المنفعة0"©] . 

وقال فيا كت يه إلى و3" عبد الرحبم الجوزجانى : فأمامن تأوّله على 
ظاهره ‏ يعنى القرآن - بلادلالة من رسول الله ولا أحدٍ من أصحابه فهو تأويل 
أهل البدع ؛ لأن الآبة قد تكو ن خاصة و يكون حكئبا عاما » أو يَكون ظاهرها 
على العموم و إما قصدت لشىء بعينه » ورسول الله صلى الله عليه وسلٍ [ هو] الممبر 
عن كتاب الله وما أرادء وأصمابه 0 بذلك مناء لمشاهدتهم الأمر وما أر يد بذلك . 

قال القاضى : وظاهر هذا أنه لا يحب اعتقاده ولا العمل به فى الال حتىق 
ببحث وينظر : هل هناك دليل مخصص ؟ 

قلت : الأدلة كال حكام7؟) فسكم اشترط فى الأحكام معرفة السئة والإجماع 
والاختلاف فى معرفة الكتاب فكزيك دلالة الأداة يشترط فيها معرفة السئة مع 
الإجماع والاختلاف ؛ فإن السنة والأثار كا ينان - يبَيّنان دلالة القرآن . 

وكان القائى قد نصر مثل قول أبى امطاب » ثم نصر الرواية الأخرى » 
وعمدته أن الأصل عده” القريفة » ولسكن الننى لا يحم به قبل البحث . 


> بعد كلمة. «عام المنفعة » . إلى هنا‎ ١ ما بين هذرن المعقوفين ساقط من ب » وكتب فى‎ )١( 
٠٠١ ما يدل على أنالناسخ استلحقدفيها عن نسخة أأخرى » ومعهذا هو مكرر مع ما تقدمقى س‎ 

(؟) كلمة « ابن » ساقطة من ١‏ وكذلك كايا تسكرر هذا العلم . 

(؟) فى ١‏ « الأدلة على الأحكام » والسكلام يقتضى ماذ كرناه موافقاً لاب . 
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7 لد لَُ 

عدم الْخصّص هل هو شرط فى العموم ؛ أو اصن م من باب المعارض 5 
فيه قولان كا فى تخصيص العلة » لكن كثير من مخصص الألفاظ لا مخصصص 
العلل ع والقانى " تارةً رد اقول ف وه » فإنه لاقال له له الف « « اللفظ أر يد 
1 على العموم 4 وإعا يدل على اخصوص بر 

قات : بعص المتكفين قل تجرده عن قر ينة » ويكون بض الأفراد غير 
1 

وقال الغخالن أيضا : وكان موضوعا للعموم لا حاز أن وجل إلا وهو دال 
عليه كالا يجوز أن بوجد الفعل إلا وهو دا على فاعل » فأجاب بأن الافظ. الدال 
على العموم هو الجرد عن قريئة » ولا بوحد هذا اللفظ إلا وهودال على العموم 4 
وإنا يدل على الخصوص يقر يئة تنظ إليه . 1 

قلت : هذا تصريح” بطر'د الأدلة كطرد العلل . 


ذكر القاضى فى مسألة عوم المع لكف أن التعريف يوجب انصراف الأ عله 
ما الإنسان بهأعد رف فإن كان هناك معهود [هو به2 ©] أعرف فيتششرف التعريف 
إليه ؛ ولا يكون مجازا » وإلا انصرف إلى الجنس » لأنه به أعرف من إبقاء صيفة ب 
قال : وإذا كانت لتعر يف العبد عمت » جعله محل وفاق استدل به به على من نازع . 
ف العموم إذا كانت لتعر يف الجن س ء وأبو امطاب كذلك ؛ وهو لأبى الحسين . 


0 ١ ما بين هذرن المءقوفين ساقط من‎ )١( 
») ره - السودة‎ 


0 دق 
قَْ ننى العام 
إذا قال «لا أ كرم مَنْ دخل دارى » أو « لاألبس الثياب» فم متهالعمو مفى 
الننى » ولو قال ولا أكرم كل عاقل دخل دارى © لم يازم أن لا يكرم كل واحدٍ 
منهم » بل يجوز أن يكرم البعض دون البعض » هذا كلام القاضى وأبى الحسين أيضا 
ذم أظن , وغيرها » لكملوا بعض ألفاظ العموم يكون نفها عاما » وبعضها يكون 
خفيها نفيا لاعموم لا موما لانن » فرق بين عموم الننى وبين ننى العموم ] . 
قال الشيخ7© : هذا الفصل عظيم الفائدة » خصوصا فى الأيعان وكلام الخلق . 
لمتكم من الفاق باللفظ العام : إما أن يقصد العموم؛ أو الخصوصء أومْيذَهَلء 
و إذا لم يقصد العموم 7 فإما أن يقصد ذلك الفرد المعين [ أو يذهل » وإذا قصد 
العموم فإما © ] أن يقصده باعتبار صفة شاملة هى الموجبة للحم » أو باعتبار 
الشمول للاسم » وعلى هذا فَمَنْ وجد فيه ما قد يكون مانعا من الحم أو وجد 
من يشمله الأسم دون امعنى اللازم للاسم غالباء فهذا لم يقصد التكلم دخوله عينا 
بولا نوعا مع ثمول اللفظ » وهذا ينببى على الفرق بين ما يوجب اللخصوص' والمموم 
بوما يبي االخصوص والعموم » فالأو ل هو قصد التكلم وإرادته » والثائى الدلالة » 
بوقد تكاموا كلهم القاضى فى الكفاية وغيرٌه على الفرق بين ما يصيّر العام خاضًا 
:وبين ما يجعل العام فى نفسه خاصاء فيال فى المو حب : إن الموجب للعموم قصد 
المتكلر » فيكنى فى الخصوص عدم قصد العموم » 1 بقال:الموجب للخصوص هو قٌصد 
)١(‏ هذا الفصل ساقط برمته منأصلا 2و ألمقه تاسخها هامش النسضة ع ومابين المطوفين 
.انف "آخره ساقط من ب . (؟) كلمة « قال الشبخ » لا توجد فى ١‏ 


ا+) فى بس « وإذا قصد الميوم »6 خملا 
() مابين هذين العقوفين ساقط من ب . 


١1 


#الخصوص » وكلام القاذى يقتضى أن اللفظ فى نفسه لا يتصف بعموم ولا خصوص 
إلا بقضد المشكل م وإرادته » وهذا جيد » فيفرق بين إرادة عدم الصورة الخصوصة 
أأو عدم إرادة الصو ة المخصوصة ٠‏ فإن الفرق. بينهما واقم ؛ فالأول لاريب فيه » 
-والثالى 0 'عدم إر اذة تلك الصورة بآ“ لبد أن يعنى بها عدم إرادة معنى عام 


عدخل فيه » وإلا فعدم إرادتها عينا لا يؤثر بالضرورة ارهق 


فصا 


قول الصاحب «كان رسول الله صل الله عليه و 5 يفمل » ظ يفيد التكرار 
عفيه قولان ذكرها القاضىفى السكفاية فى الأفعال» وقال فى التعليق فى قول بلال « 1 
يسح على [ المرفقين ] والمار » : «كان » إخبار عن دَوَام الفعل » والننى صلى الله 
عليه وسل لا دَأوم على ما لا حوزء وهذا كنع اول على أنه كان هداك عذر 
'لأن «كان » للدوام » وإ ينقل أنه دا دام به عذر منعه من المسح ا 
عند ال وه مه مسح الرأس : هذا إخبار عن دوام فمله » لأنه سُثل : 
٠‏ كي كان يتوضأ ؟ و إنما يداو م على الواجب » وكذاك قال فى الروايتين والوجبين 
فى مسألة 7" وكذزلك ذكرأ بو الطاب فى قول أبى مومى « كان إذا حضر أحد 
الخصمين ول محضر الأخرقضى عليه » : إنه إخبار عن دوام الفمل» فصارت الأقوال 
أثلاثة : مطلق الفعل ؛ والعموم » والسكرار . 
سكتأد 0 اللفظ العام إذا دخله التتخصيص » قال ابن نرهان : أنة 
لأصابناً يو من قال : يكون مجازا » وهو الصحيح » وأختاره الجوينى؛ ومنهم من 


لأ)فاه واقى عدم إرادة تلك الصورة ء ولايد دالخ ؟ة. 
)١١(‏ فى١«‏ لايور بالصورة » آصحرف . 

(؟) لم تعين مسألة بعينها إحدى النسختين , وفى | باح ينم أر كامة. 
() اق 1ه قصك » فى موضم « مسألة » . , 


الملل 


قال : يكون حقيقة » وقال أو الحسن السكرخى : إن ١‏ [كان التخصيص بدليل, 
متتص ل كالاستثناء والشَرط والصفة لم يكن مجازاء وإن '" ] كان التخصيص بدليل. 
منعصل فهو محاز » قال : وقال عبد الجبار بن أمد عكس ذاك, ومعنى كونه 7 
معنى فى الاقتصار به على البعض الباق » لا فى تناوله له, وذكر القاضى أن كونه 
ازا قول المعتزلة والأشعر يه [ح ] ونصر أبو الخطاب أن العام إذا دخله التخصيص, 
ريصير مجازا » خلاف ماأختاره شييه ؛ مع أنه نصرالمقصوص فى أنه[يكون]0"© ححة.. 
مسكّااد : العموم إذا دخله التتخصيص بثىء فَمُوحجة فيا عداه » نص عليه 
فى مواضم » و به قالت الشاذمية ؛ واختاره اجو ينى » وحكى عن المتّزلة والأشعرية 
أنه يصير مجازا ولا ينتج به » وإليه ذهب عيسى بن أبان وأبو ثور » وكذلك ذ كر 
أن بع ضأحابنا اختار أ الما بعد خصوصه لايية ©6 حجة ؛ وحكى عن أبى الحسن. 
الكر خى كقولنا إن كان الخصعرا متصلا كالاستثناء والشرط؛ وكقول الأخرين. 
إن كان منفصلا » وقال أبو بكر الرازى : إن كان الباق جعاء ول يذ كر ابنبرهان. 
مالفا فمها سوى عيسى بن أبان » ول يتعرض لكونه مجازاء وذكر غيره أبا ثور 
معه ؛ وهذا أصح ‏ أعنى أن اللخالففى كونه حجة هذان دون اوور ولا أحسبه 
ماح عن الكر خى اإلاغلطاء وكذيك ذكر الاستثناء فى هذه المسألة » فإنية 
لانغلم خلانا بين مُتْبى العموم فى أن الاستثناء يجعل الباق وهو المستئنى منه تملا » 
بل يؤْ كد مومه ثم الخلاف فى كونه مجازا رما أمكن ؛ وهو عيذ ء لأنه لازم 
مته أن كل استثناء مجاز » وبحتمل أن السكرحى وابن أبان أزادا بالمتفصل القارن م 
كقولنا : اقتلوا السكفار » ولا تقتلوا الذمى . 
مأل : >وز مخصيص” العام إلى أنيبق واحد عند أحابناء قال الماواق ي. 
)١(‏ ماين هذزن العقوفين ساقط من 1١‏ . 


(؟) كلمة «يكون » ساقطه من 1. 
(؟) ف <١‏ لا يكون حة », 


1١ 1/ 


وهو قول اججاعة » ومنع منه أبو بكر القفال وأبو بكراارازى» وقالا : لاوز التتصان 

من أقل الحم إلا يما جوز به النسخ » وهوأصح عندى؛ وذ كر الجوينى أن مااخترنامٌ 
قَولُ الأ كثرين » فقال : ذهب جمهورٌ الفقهاء إلى أن صيغ المع نصوص” فى الأقل 
لاتقبل التأويل ظاهرة فيا فما عداه تقبل التأويل » 0 بعد ذلك مسألة فىأن بجع 
السلامة جع لد عند سيبويه » وتسكم فى أثنائه على تعريف ابموع وتتكيرها سم 
عاد فى مسألة أقل الجمع وفى أثنائها اختار جواز تخصيص عمو مات أسماء الجوع إلى 
الاثنين ‏ وا إلى الواحد [ أيضًا ] إذا قودت دلالة الخصص » فيشترط النخصص إلى 
الاثنين قوة” فوق قوة الخصص إلى الثلاثة » والخصص إلى الواحد يذبغى أن يكون 
أقوى منهما . ٠‏ 

1ح ]كلام الشيخ فى تصدير مسألة حد مهاية التنخصيص ليس على عموي90© 
وإما الحلاف فى الألفاظ 211 فة بالألف واللام » وذكر القاضى أبويعلى فى الكقابة 
أنه لايجوز تخصيص جميع ألفاظ العموم إلا أن ببق كثرة و إن لميقدرءإلا أنتستعمل 
ىْ الواحد على سبيل التعظم . ا 


قلت : وهذا الذى ذ كره ه هو اختيار أبى الحسين البصرى وصاحب الحصول» 
وهو الصحيح أن عرفه وتديرّه » وحكى ابن برهان عن اتفال كالأول » قال : وهو 
الذهب النصور ء قال : وقال أ كثر المتزلة : لا يموز تخصيصه إلى واحد » بل لايد 
من أن يبق كثرة ولكن لا تدُها » وإنما شرّف بقرائن » واختاره الغدالة” 


وااراز ىا 


ام ب بيب سس يبي 


' . » ىا « ليس لاحموم‎ )١( 
. » (؟) ىا« واختار التزالى كالرازى‎ 


ا١اامل‎ 


. ماتسم 1 

ذكر الخالف فى مسألة العموم أن استعاله فى البعض أ كثرء ولم بمنعه القاضى ه 
و كذلك ذكرنى حجة أهل [ أقل ] الجم أن استعمال لفظ العموم فى االخصوص هو 
الغالب » وأجاب بأن هذا الغالب لا ختص بثلاثة . 

ا د ألدَ 02 جور تخصيص العموم بقضايا الأعيان» ونحتمل أن عنم م4 إذة 
مئعئأ من نخصيص العموم بفعل رسول له والخطابٍ له بلفظل خصه 14 وكلام أجد 
تحتمله فى الحربر الحكة 20 , 

ياس 5 ٠.‏ , . 9 لاعس 
0007 أله : قال الحوينى قف تعن ذ كر[وجوه]” 'الحملات ؤقال: ومن وحوه. 
الإجمال أن يرد لفظة موضوعة فى اللسان » ولسكن يل امل تتآفى'؟ جربانها على. 
ح العموم مقتضى اللفظ على الإجمال إلى أن ينهى العاقل نظره [الءقلى]” '' وعندى. 
أن هذا فيه نظر . 
مَسََأْلْه : يحوز تخصيص العموم بدليل العقل» نص" عليه وهو قول أ كثر 
أهل العلل 4 وقال قوم : | حور ذلك 4 وم من المتكلمين 4 قال الجوينى : ألى بعض 
(' : فى بعض., 
الئاس تسمية ذلك تخصيصا » وه مسألة قليلة الفائدة » ولست أراها خلافية »وأشار 
إلى أنه نز اعفى عبارة » وأنهم جعاوا ذلك بياناء ويقال لهم : بل التخصيصاته 
يان . 

قلت : الذين بحعلون المقل نخصّصا فإنه ‏ والله أعلم - لأن العقل مثل 
الخصمات [ اللفظية ] المتصلة » وهذا نظيرٌ ما ذكره القاضى وغيره من أصماب. 
الشافمى وأحهد ء لما قيل لم : لامجوز تأخير بياناانسخ [إلا أن يقرن ببيان النسخ”*] 

ْ هذه السألة متأخرة عن الى بعدها فى ب.‎ )١( 

(؟) فى ب « لاعحكمة » تصحيف , والحكة : الجرب 4 وااظر ص ١١١‏ الآتية 


(؟) هذه الكلمة ساقطة من1. :)ىاه بعلم العقل ما فى جرياما 007 


(5) ماين هذين المعقوفين ساقط من 1 . 


1١15 


فيقول : صلوا إلى بيت القدس مالم أشكة عد » فقال القاضى وغيره : هذا خطأ 
لأن هذ مقروة كل 5 به الخاطبُ » لأن الدايل قد دل على 
حواز از النسخ » قصار ذللاك در ى خطاب 0 لشر بعة رو 4 وإن م 
4 #الوجن أن ,كؤنا نبوا »فحن أن نيان بيان العموم . 

قلت : فقد جماوا التقييد العلوم بالعق ل كالتقييد اللفظلى» وذلك ينع كون الافظ 
دالا على غير القيد . 

مَسَالِه : موز تخصيص عوم القرآن مخبر الواحد » نص عليه فى مواضع » 
وبه قالت الشافعية ( ز ) والمالكية » واختاف القائلون بجحوازه فى وروده » ون 
قائلون بوقوعه » وقال بعض التكلمين : لا يحور » وكذللك قال أَبُو اللمطاب فى 
مسألة الدباغ : لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه لنا » وقال الحنفية : 
إن كن قود التتخصيص عسألة إجماعية جاز تخصيصه مخير الواحد » و إلا فلا 
(ح) وحكاه ال كتيل حزن عمق ين أبن أن 07م دول جاز 
تخصيصه يخير الواحد و إل" الاو كذالك دكا اقامى كن أ وفينة .قار 

وينى كقولنا » وحكى عن ان الباقلانى ما رضهما والتوقف فى قدر التعارض 

0 ابن نه مر المالكى كقوانا عن ك ثير من الخنفية . 


ف كو ديفن اليد ت (ح)ف الكتاب والسنة»بالقياس» 


فد الوجهين » وقال القاضى فى الكفاية وفى أواخر العدة : فيه روايتان اختاره 
أنو بكر عبد العزيز والقاضى وابن عقيل وأَبْو امطاب (ح ) والماوانى » وقاله 
أ كم المالكية فيا -" ابن نصر منهم وأ كثر الشافعية » قال أو الطاب : : ونه 
قال الشافى وأبو الحسن السكرخى وذكر أبُو امطاب فى معن مسألة [ الملة) 
)١(‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من | 
(5) بهامش ١‏ هنا « باغ مقابلة على أصله » . 


١ 


القاصرة أنه لا فرق بين خبر الواحد والقياس » فإن خبر الواحد إذا عارض القران 
سقط » إلا أن يكون القرآن عامًا والخير خاضًا فيخصصه » ومثله القياس مخصص 
عموم القرآن على ظاهر قول أ كثر أصحابنا » ومن منع منهم منع أن مخصص بالخبر 
والقياس » وهذا غريب » والثانى : لامحوز» اختاره أبو إسحاق بن شاقلاوأ والحسن 
الجزرى من أصحابنا والجبائىة وبعض” الشافعية » وتمّل عن أحد ما يدك على مثل 
اللذهبين » وقال أ كثر الحنفية : إنكان قد حصت عسألة إجماعية جاز بذلك » 
وإلاً فلاء والأول اختيار أبى الطيب منالشافمية » وكذلك الوجهان لم فى راف 
الظاهر من غير العموم إلى احتمال مرجوح بالقياس » واختار ابن الباقلانى الوَقفَ » 
ووافقه الجوينى هناء مخلاف التى قبلها ( ح ) وكذلك سائر الفلواهر » قال القاضى 
فى آخر العدة : وإ نكان النطق عامًا أو ظاهراً فقد حكينا اختلاف الروابتين 
.واختلاف الفقهاء منهم من قال : يرك بالقياس له » ومنهم من قال : بخص العام 
نه » ويصرف الظاهر عن ظاهره » قال القاضى فى اختلاف الروايتين والوجهين : 
ذهب شيحُنا وجماعة من أصحابنا إلى أنه لا يجوز تخصيص عموم السكتاب والسنة 
بالقياس » وحكى عن ألى الحسن الجن_دى جوازه » وهو قول ألى بكر ؛ وكلام 
ابن شاقلا يفتضى أنه يجيزه فى القياس على الصورة الخصوصةك فى [ الإعاء ] وقال 
القاضى فى كلام أحمد : قد عارض الظاهر بالقياس وهذا عموم . 

قال القاخى فى مسألة خصيص العموم بالقياس : وقد أومأ أحمد إلى الوجهين » 
خقال فى رواية المسن بن ثواب : حديث رسول الله صلى الله عليه وسا لا رده 
إلا مثله » فظاهر هذا أنه لا بخص الظاهر » وتقلَ عنه فى مواضة7© كلام يدل 
على جواز التخصيص » فقال فى رواية أبى بكر بن تمد : إذا قذفها بعد الثلاث 
موله منها ولد يريد فيه [ يلآعن ] ققيل له : أليس يقول الله : 9 وَالْذْينَ يَر'مُون 


)قا « فىموضم » بالإفراد . 
بعك) ىق ب « كر بن تد 2-"-. 


١١ 


أَروَاحيْم 34 ؟ وهذه ليست زوحة 4 فاحتج بأن اأرجل يطلق لدم وهو 9 ريص 


[ فته ] لأأنه فار من الميراث”") وهذا فار من الولد » قال : فقد عارّض الغلاهر 
بيشُر'ب من القياس . 
قلت :ل مخص العموء©: وما عارض [ ظاهر ] 9 المفهوم » لأن م 
قلت : ). ص العموء2"؛ و إما عارض [ ظاهر  ]‏ ' اللفهوم » لان خصيص 
!ل بالأزواج دلقية عمن سو أهم» والقياسات غالمها يعارض المفبوم» وحقيقة ة قياس 


تأبى عيك اله أن [ الْمْتوتة ] ليست زوجة» وقد جعل حكها | كالزوحة » وهذه أد نض 


"ليست روحة 14 وجعل ل[ حكها ] كااز :وحه ة لأجل الحاحة , وكلاها مق 14 وذاك 


عفار من ع الإرث جعات مُطلقته كزوحة فقطع فر أره 04 وهذا فار من الولد 0 


مطلقته كدوحته فيحقق فراره 2( ولأن 1 اللعان 1 عقو به ة الغازٌ م من ٠‏ الولد كالإرث . 
م قال : وكذلك تقل الأثرم عنه فى المرأة ة تبق بغير محرم » فقيل له ان 


صلى اله عليه وسلم يقول « لا تسافر امر أ إلا ع ذا ترم » ذثال : هذا أس 
قد ازمها ( يسافر 3 أءوم ي#وأون : أو ودب علمها حدق عند القافى على أيام رفعت 
.ولو أصابت حدا”؟ فى البادية جىء بها حتى يقام عليها 


فأت : إعا خص هذا العموم بقوله 0 البكر باليسكر 1 مأنة وتغر يب عام 0 


-وهذأ جمع عليه . 


قال : وكذلك نقل عنه أبو داود فى رجل قال لامي أنه بأنت طالق 4 ونوى 
علاثا» فقال :هى واحدة » فقيل له : إسحاق يقول :هى ثلاث » وبأخدر بالحديث 
« الأعمال بالنيات » فقال : ليس هذا من ذاك » أرأيت لو نوّى أن يطلق امرأته 


.ول يلفظ بلفظرء يكون طلاقا؟ 


. © لأنه فر من الميراث‎ «١ من سورة النور . (0) فى‎ ١ من الآية‎ )١( 
. ىام ل ب#صل القعيقوم « وظاهر أن ما أثنة ناء موافقاً لانى ب هو الصديح‎ ع١‎ 
» كلمة ه ظاهر » ساقطة من | . (5) ماش اهنا« عله حد‎ ):( 


(1) فى ١ه‏ ولو أصابت ضرا » تصحيف . 


١؟‎ 5 


قأت : لس هذا تخصيص موم ؛ إعا هو بياث عدم العمو م لآن قوله. 
«الأعمال بالنيات» لاير فيه من عمل ونية » والنية احردة لاتدخل فيه» فكزلك. 
قوله « أنت طالق » إذا ذا نوى ثلاما يكون نية عمد كالنية اعرد : لأنه يشكر 

عا يدل على العدد فهذا قصدى , 
قال : وكذيك تقل اليمون فى الرجل دوج ابنته وهى كييرة : حب إلى أن. 
إستأمر ها ؛ فإن زوجها من غير أن إستأء رها جاز النكاح . وهذا للب 
خاصة » لأن يذه مبسوطة فى المال » فإن زوجها من غير أن يستأمرها فر ين أن. 

النسكاح مردود . 

قات نكن القاضى ع عنى أنه خص به قوله « لا بر> نح الببكر حت تستأذن » . 
مسد" : وز #صيص” يوم السنة بخاص الكتاب» وبه قال جماعة الفقهاء. 


1 


والتل مين» وحَرج ابن حامد وجا بالمنع » وإليه ذهب بعض الشافمية » قال ان 
,لدهان:هو قول بعض التكلمين [ح] ولفظ الحلوانى: وقال بعض أصحابنا لامرزنك ‏ 
ل القافى فى كتاب ا وابتين والوجمين: هل موز تخصيص عام السنة بخاص . 
أن ١‏ ن آم لا ؟ذكر شيخنا اأوعبدا اله روايتين إحدام لا يوز » قال : لأن أحمدر. 
0 الر<. يم الجوزجانى :قد تكون الأبة عائّة ورسولء الله صل الله 
عليه وسم لير عن تكتاب لل وما راو ؛ وكذلك أ ف دولة بل : السئة 
مفسّرة للق ان ؛ ركه كُ قال فى كتاب طاعة الرسول : إن الله جعل رسولة الدالك. 
على ماأرا اد من ظاهره وباطنه وخاصّه وعامه وناسشه ومنسوخه » وكزارى قل عد 
ان أ شرس : إذا كان الحديث صعيحا معه ظَاهرٌ ال قرآن وحديئان يرّدان فى ضر 
ذاك فالحديثان أ2ر* ٠‏ لك إذا سصعاء فظاهر هذا كله أن السنة تفسر القرآن وترمه ». 
والثانية : وز مخصيص” عام السئة بالقرآن » نقل ذللك”© قال القاضى : وهو 
أصح عندى . 


201 


(0) ل يذكر هنا الناقا ل فى إحدى الشسختين 0 وكد تبالى ا وار 0 قل ذلك » : كذا م 


١ع‎ 


ت : الأول هو مقتضى قول مكحول و بحبى بن ألى بكير : إن السنة تقضى, 
ف السكا» والسكاي ل يقغى على السنة » وأمد توّرّع عن هذا الإطلاق 1 
ووافَتَ على العنى » ققال : لا أجترىء أن أقول هذا » ولكن أقول : السنة تفش 
م يذ كر العسكس أن الكتاب 


الكتاب » وثليئة » وتدلة عليه 4 وكير عنه »و 
السئة » وكذلك اختافت المذاهب”'؟ » وكلام أجمد فى نسخ السنة بال سكتابه 


فر 
على م سيق 4 وكلام هو ع الساف يقتهى ملع سحام أنه 4 وصنع تخصيعما ب 7 
لأن لنظ القضاء يشمل ذلك » وهو الأغاب على كلام الشاففى . 


2 


فصل 


لا مخص العموم بالبقاء على [ 00-6 الأصل الذى هو الاستصحاب » ذ كره. 
أو الخطاب محل وفاق . 


بجالة : لا موز تخصيص العموم بالعادات عندنا » قال أو اناطاب : 


خلافا لبعضهم 04 و إسمة 0 5 1 وأظنه أنا حنيفة 4 وهذا فيه تفصيل 04 فإن العادات» 
م الدماء بكلام. 


فى الفعل ‏ مثل أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء عم 2 
يعمها ‏ فبذا الذى لا يحوز ذه يص العموم له » وهو الى أراده 7 الغطاب >» 
وأما إن كانت العادةٌ فى استعال العدوم » مثل أن تحرم أ أكل الدوابٌ والدوابة 
فى الاغة 3 لكل ماودب » ويكون عادة الناس تخصيص الدوابٌ بالثيل مثلا » 
فإنا ادل الدوابً على االخيل » ولبس هذا بتخصيص على الحقيقة » وإبما هو 

صيصٌ بالنسبة إلى اللغة » هذا [ كله ] ممنى كلام القاضى فى الكفاية » ومعنام 


غير معنى كلامه فى الكتب الفقبية والتى فى الأصول أنها لا مخرج من العام . 


.» ىب « اختافالمذهب‎ )١( 
. ١ (؟) كلمة م 2 ساقطة من‎ 


١56 


اقلق" وهو دهن ماللك » قال القرافى : وعندنا الموائدُ مخصصة للعموم » 
قال كلاما خاضل درق بين العرف اقولى فيؤئر » والعرف الفصلى فلا يؤثرء 
وفيه نظر ]20 , 

وقد رأيت مو ث القاضى فى الفقه فى مسألة الوصية لأقاربه وبمض مسائل 
الأعان 15و فيها أن اللفظ العاء بخص إعادة التنسكلم وغيره » فى الفمل » لانى 
اللطاكم وكلام اجلوودا طايه وبمرن ار صى لقرابته”"" » فإنه قال : أشهر الروايتين 
أنه ينصرف إلى من كان يله فى حياته » وهذا مخصيص للعموم بالمُزْف الفعيل 
دون القولى » لكن هذا إنما نص عليهإذاعلٍ أن العموم ليس مراداء فييق الكلام 
فى حد التخصيص إذال يتم دليل على حد الخصوص وجوز أن يكون هذا من 
العرف القول » بناء على أنه عرف خاص لهذا الو صى إذا ذكر امم القرابة فى 
امرض الإعطاء ؛ وهذا يبنى على أصل ؛ وهو : أن الم ف فى اللغة ينقسم إلى عام 
وخاص » وكل منهما بكسي إلىعرف مطلق سير وعرف مقيد له مثل عرف الفقهاء 
يإذا قالوا « الولد » فى باب الفرائض عَدَوْ ا به الولد وولد الاين » و إذا قالوه فى باب 
النكاح عنوا به كل مَن' ولده ؛ وكذلك الفرد والركب للنحاة فى عد: مواضم » 
وكذلك لفظ « الال » للفقهاء فى باب النكاح وباب السّبِق » فيكون مخصيص 
الاسم العام بالعرف تارة من جهة سكم ؛ وتارة من جهة التكلم فيه » ومن مسألة 
ين العموم بالعادات الفعلية” « لا أ كلت الك ورد ع2 وعكدسها تعمي 
الخاص بالعادة الفعلية أو اللفظية ما فى قوله « قدم الطعام إلى هؤلاء » وبحث” 
أبى المطاب يدك على أنه فهم أنا مرج من العموم ما اقتضته العادة » وإئما الملاؤ” 

)١(‏ مابين هذرن الءقوفين ساقط من اء والقرافى اذ كو ر فى هذه الزيادةهو أجد بنإدرس 
صاحب الذخيرة والفروق وشارح التنقيح » توف فى سنة 584 من الطحرة . 
(؟) فى ١‏ ه لأقاريه ». 


(؟) فى «١‏ المقلية » وهو ظاهر الطلأ . 
82) ف اه لا أكلت الورس » تصحيف . 


5 


أنا نقصر المموم على العادة » كا فى لنظ « الدابة » وهذا كقولنا بخصص, 
بسببه » أو بتخصص”" أول العموم بآخره » فقولنا « مخصصات العموم كذا » 


“تمل معنيين . 


تخصيص العموم بالعادة معنى كتمسره على العمل العتاد كثيرٌ النفعة » وكذا 
قتسره على الأعيان التىكان الفعل”" معتادا فيها رمن التتكلم ورين هذا فم 
أحد لنبيه صلى الله عليه وسلم عن البول فى الماء الدائم على ما سو ى المصانع الحدثة 
بده » وكذلك تصر النهى عن الخائرة وكراء الأرض والزارعة على ما كانوا 
يفعلونه » وكذلك قد يقال مثله فى بيع القار » وهذا يشبه من وجه القمسَ على 
السبب » لكن هذا وجه» ولأسحابنا فيا إذا حلف لا يأ كل رأسا أو بيضاً أو لما 
فأكل مالا بؤْكل فى العادة كاللحم الحرم وبدض امك وجهان » ولنص أحد فى 
للاء الدائم نظائر كثيرة » فإن التعمي لفغآ فرع التعميي تصذوا #اوإذا كان الوجود. 
هو نوعا من الفعل ققد لا يتصور النتكام من الفعل إلا هو . 
مَكَتَآلِدَ : إذا قلنا«إن فمل النبىصلى التهعليه وس شرع لأمته على الصحيح» 
فإنه مخصكص مخاص”* عموم قولهءجاء ذلك عن أح#د فى مواضع »وهو قول المالكية » 
والشافعية » «الخنفية » فها ذكره القاضى » قال : إلا الكرخى” » وقال عبد الجبار 
ابن أحمد باوقف والتعارض » وحذلك حَكاءُ ان عقيل عن بعض الشافعية 
ظ كقول الَكرحَى” » واختاره ابن برهان وَنصرهُ » واختارةٌ أبو امطاب مثل قولى 


00 0 5 بخصص بسيية وديا أو العموم بآخره 5 
(؟) فى ١ ١‏ الى كان العقل » تصحيف . 

ازم) قات لاستادا تبان التنكل جيرا دج اس عدم تميت» 
(؛) فىت « بخاسة حموم قوله 6 . 0 : 


ىا 


تتييخه» وذكر الجَجَ امعروفة فى المسألة » وأجاب عن شيهة الخص, لما ادعى احمال 
اختصاصه بالفءل بأنه خلاف الظاهر » وأن الأصل أنه وأمتّه سواء فى الأحكام » 
ذكر هذافى موضعين : فى اب العموم والتخصيص » وى كتاب الأفعال ؛ وهذا 
1 عين طالقن الامعار وي قبل :أن أقالة ونا خرظي رامل نين 


ا يتعدّى إلا دليل » وقد سبق . 
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يوز مخصيص العموم بإقرار النى صل الله عليه وسم أو سكوته عن الفعل . 

إْإمَ : قال ابن عقيل : إذا تعارض الول والفعل منه فى البيان فالقول. 
أل ا حد الوجبين للشافعية » والثانى لهم : الفعل أولى ؛ وقال دعل الأصولين+ 
حم سواء ( 3 اختار ان عقيل فى أثناء امسا 3" تفصيلاً 2( واختار 1 الطيب تقدم 
القول 04 ومثّله بتكاح ارم ( وم يذ كر خللانا : 

7 مَسَألَه: بحو مخصيص العام بدليل الإجماع ؛وقال بعضهم : لا يجوز » 
كان أو امطاب 2( ولا أعم له وحها 6 ولا أدرى ما هوارح : وما اختاف فيه من 
الإجماع فينظر . 


ته 
عل 0 مم مخبر الواحد ؟ ذكأم تمد ا 
0 السنة 0 ؛ وأما على قو 5 2 لمشيس البلية 0 
فكذلك هذاء لكن هل الإجماع و الور مخلاف الكتاب والسنة 
فإنه فإنه فى حكم الواحد . 


(ث) ىب ١‏ متكلان » ٠‏ وكذاك فى أصل ١‏ وكتب « متكافيان » »> مهاعشها . 


١ 7/ 


وحت]إنَ © :جوز مخصيص العموم يمفهوم الخالفة » ذكرهالقاضى وان عقيل 
والمقدسى » وبدوه على كونه حجبة 2 يذكروا فى ذلك خلافا » وذ كره القاضى 
'[أيضا] فى موضع آخر””ا » وهو منصوص أحمد فى موأ ضعءر كذلك ذكر واب 
ن غير خلاف لح سم بعض أسحابنا أن أ نأ كم لا عدون العموم به » وهو 
خطأ » وذّكره أبو اللخطاب وقال : خلافا لبعضهم » ثم بنأه على كونه حجة » وقد 
1 ر فى موضع آخر تقديم العمو. ل الفب فا سأة الما وانخاصء قاله القافى » 
“وقاله جموور الفقباء فى مسألة لتيعم » وهذا الثانى قولٌ القاضى [ فى الكفاية ] فى مسألة 
الطكق والقَيد» وهو قول ابن َرْ م والمالكية فما ذكروه فى مسألة الماء التيمم . 
ماله : إذا قلنا « قول الصحابى حَجّة » جاز مخصيصُ العام به.نص عليه 
.ونه قالت الحنفية » وللشافمية فى ذلك وجهان إذا قالوا بقوله القدى فى أنه دحة » 
..واختيار أبى امطاب كالقاضى إلا أنه أنكر 5لا كلام أجد عليه » وترجهها ابن 
ر هان فقال : لا يجوز مخصيص الخبر عذهب الراوى » خلافا لأسحاب ألى حنيفة ؟ 
..ولفظ القانى فى مقدمة الحرد : إذا رَوَى الراوى خبراً عاما 9 صرفه إلى االخصوص 
“أو صَرَفه عن وجوه إلى ندب أو ل حرم أو | وكراهة حص به عموم م الثير, » وئرك 
-ظاهرهٌ بقول الراوى . 
قلت : إن كان الصاحبُ مع العام وخالفه وى ميعن العموم بقوله » 
:أما إذالم 0 يقال :هو لوسمع العموم لترك مذهبه ؛ لجواز أن يكون مستذ' ه 
-استصحابا أو دليلاً العا أقَوَى مئه » وقد يقال : لو سمه ا ترك مذهبه » لأن عنذه 
دليلا خاضًا مُقَدَمَاً عليه » وكلامه فى الروضة يقتضى أنه لا يترك مذ مذهيه لاعموم » 


وهو مدتدرك ٠.‏ 


() فى «١‏ فصل » مكان « مسألة » . 
(؟١)ق1«‏ فى مواضع آخر © 


١ م؟‎ 


مسأل : فإن قلنا « قوله لبس بحجة » أ وكانت السألة خلاقا فى الصحابة 
نخص به العموم ؛ بل يكون حجة عليه © و يشخرج أن ادجم إلى قوله إذا كان. 
هو راوى اللير ؛ ومجعل ذلك منه تفسيرأ وبيانا » بناء على إ<دى الروايتين فم إذة 
روى لفلا وجمل لاف صر نحه أو ظاهره , اللهم | إلا أن 0 أن هذه الرواية 
لا ته إلا على مذهب من يجعل قوله حجة » فيبطل الث مر (9© 


واعر أنه [قد] يتتضح منكلامالقاضى واختيارهأن قول الصحانى ححةيترك © 
ظاهرالعموم فيخص بدإذا قانا هو حجة وإنه إذا خالف مِقَمَضّى اللفظ الظاهر”" [غير 
العام عمل بالظاهر ©©] دون قوله » وما ذلك إلا لضعف ظهور العموم . 

مَسََألْه : فإن خالف الصحابئٌ صريم لفظ النى صلى الله عليه وسل ففيه 

روايتان » إحداءا : يعمل بالخبر » اختارها القاغى » وبها قال الكرية واد 
عنه عمر الرازى” "© »والشافعية ٠‏ والثانية : يعمل بقوله » لأننا نعل بذلك تخ الخير» 
0 ارازى ؛ وحكاه عن الكرخى”” » وكذللك حكاء أبو الطيب 

ن الحنفية » وجعل هو والقاضى مسأل الصر.يح والظاهر والحتمل [ كعرب 1 

من التأوبل » وأَحَدَ أبو الخطاب مثلهما . 


عاد َك تفسير ار أو ى لاعحبر ا و خالفته اظاهر ه. 00 الأصحاب فيف 
تل '؟ متناقض 4 وقد حررته عل نحقيق المسطورا تَ إلى أربع مسائل . 


الأولى: : مسألة تفسير الصحابى اف الذىرواه عن النى صب الله عليه وس عايوافق 


)١(‏ فى «١‏ قيبطل الترجبح » وليس كا يشغى 

(ك) ىا« يتركه» , 

(؟)ما بين هذين المعقوفين ساقط + ناء ولا يم ل كلام بدونه 
(:) فى «١‏ غير الرازى » . 

(0) فى «١‏ وحكاه عنه الكرخى» . 

)0 فى١‏ » عتءل متناقض »> . 
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قرو تلغوت كر نر نا تدا له اومان بق موعن اه 
وأو يلمر بدليل صارف » هذا مذهبنا ومذهب الشافعية [ ز] والالكية » وحكى 
الوستان عم ااعييوة سوال اماد امبر محتملا للتأويل لم يلتفت إلى 
عمل الصحابى » كا روى ابن عمر حديث « تفرق المتبايمين » واحتمل التفرق 
بالقول ول ثم حمله ابن عمر على الفعل » فلا يعمل على تأويله » وهذا اكلام 
بظاهره يقتضى أنه لا برجع إلى تفسيره حال » وه-ذه المسألة عندى فرع على قولنة 

إن قول انيدان لبس >جة » أوكان ذللك فى مسألة فيها خلاف بين الصحابة ‏ 


مسكّأزة : فإن كان تملا مفتقراً إلى التفسير عمل بتفسير الراوى له كخبر 
عمر فى « هاء وهاء »6 ونحوه » وهو مذهب الشافعى » وعلى قول الرازى الذى 
قدمناه لا يقبل . 

وق انافك أرل مس افر فيو نراق ا | دوع ا 
يكو الظاهر عموما فيخصه » وقد سبقت » والثانى سائر الفاواهر » فذكر القاضى 
روايتين » إحداءا : يعمل بظاهر الخبر» وهو مذهب السكرخى الى » واختار 
القاى هذه ار لطر لقره ححة أ ولقل 1 وودابدعي دانم 
والزواية الأخرئ ب َم إلى قول الصحابى » لأن الظاهر أنه م فهمّ منه الاحتال 
البعيد » وهو ظاهر ما نقله أبو الطيب”") عن الخنفية » وحكى إن نض رفى عدول 
الراوى من الصحابة عن الظاهر وتفسيره للمحمل 2سة أقوال » أحدها : + يرجم 
إأيه عن بعض أمابه » والثانى لا يتدجع إليه » والثالث الفرق بين الظاهر والجمل, 
عن الشافهى » والرابع عن الأمبرى أنه إن كان مماقد يدل بشواهد الال التى 
مختص بها رجع إليه » وإلاً فلا » والخامس : : أنه لا يرجم إليه إلا أن كرون ع 
لاير بشواهد الحال » فأما إذا كان له طريقان فلا . 

» فى ب « عن الكرخى‎ )١( 


(؟) ىاه أبو المعطاب نت 
٠(‏ السودة » 


١م‎ 


2 عو 600 
مَسَاله 
منعنا من تخصيص العموم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسل والمطاب له بلفظ 
مضه » وكلام أحمد محتمله فى الحرير للحكة0"؟ . 


56 جور تخصيص موم قضابا الأعيان 4 ويحتمل أن عم م4 إذا 


كت ]إن د بدخل التقضيض- الأخبا ركالأواض نص عليه »وهو قول 
المهور 6 ومنع منهة بعصهم 4 وهو 0 الشافعية وبعضص الاصوليين ( وذكرها 
ابن برهان فى النسخ يما يرجم حاصله إلى التخصيص » وحكى فيه [ أن ] الخالف 
أو هاشم وأبو على الجبائيان . 


هه 2 
1د ا فَصكل 
جور دخول التتخصيص فى كلام الله 0 كن أو أهراً 3 وله قال اججوور 1 
وقال قوم : لا يجوز [ تخصيص”" ] الخبر» مخلاف الأمس . 
َكَل - إذا ورد لفظ عام على سبب خاص لم يواسيع 
عمل بعمومة 3 نص عليه إزا وهو مذهب ف حئيقة 34 ونه قال ت الخنفية والأخمية 
ل تم 200 5 ذ د 
بوأ كثر الشافعية » وقالت المالكية : "هر على السبب » وحكى ذللك عن المرَىَ 
0 الدقاق 4 وكذلك حكان اان برهان وأو الخطاب عن ماللاك أن كور 
وأنى بكر التفأل وأبى بكر الدقاق من أمابنا » وكذلك حكاه أبو الطيب 
عن مالاك والمزى والدقاق 34 وقال الجويى : هو الذى صح عندنا من مذهب 
الشافعى » ثم نصر الأول » وحكى ابن نصر الأول قول إسماعيل بن إسحاق وأ كثر 
أحابهم ‏ أعنى كذهبنا ‏ وتَصّر قصْرَه على سببه » والثانى قول أنى الفرج منهم 
[ز] وإذا ورد لفظ عأم على سبب خاص ذ كر القاضى فى الكفاية فيه تفصيلا » 
وعن أحمد ما يدك على أن اللفظ العام الوارد على سبب لا يوْخَذ بعمومه » لكن 
(1) الظاهر أن هذه المسألة مكررة » ويفرق بأن السايقة (فى ص )١١8‏ جعلت قشايا الأعبان 
لخصصة للعموم « وهذه حمل قضايا الأعيان هىالمخصوصة وإن كانت الأافاظ كاد تكون واحدة 7 
إ(؟) كلمة « مخصيص »© ساقطة من ب. 


١١ 


غإن تدا احتج عذده على سألة بقوله: لإو إن أن ده وعارة 0 ل 0 0 
فأعانت 3 هذا إعا ورد ف الربا 4 عق ولدس هل امما دخل رع الأية 3 والافظ 
الثانى هو فى مسألة حد الإكراه من عمد الأدلة لابن عقيل » وقد نبه ان عقيل على 
هذا 04 والرواية افظها ف العم خلال 04 وهى صر نحة جدا 5 


م 


0 2 لَّ 


ما حب العناية به الفرق بين العموم فى جذس السبب وحكه والعموم فى لفظ ا خر 
غير السبب » فإن العموم فى مثل هذا ضعيف كقوله : « فها سَقَت السماد الثر » 
إن المقصود بيان اللقدار لا بيان الحل . 


7 سس ل 

سي الغطات نام ال سائلٍ أو كن وغير الدؤال إنا أموجادت أ أمن 
باق » وكلاما يكون عَثينا وصفة ه وعملا 3 فينتفع ب بالسيب فَْ معرقة 5-5 س المكم 
تازه 34 وف صفته أخرى 4 وق له أخرى 4 ومن 7 1 ع اانه الكتاب 
والسنة وإلاعظ خطؤه » كا قد وقع لسكثير من المتفقبين والأصوليين والمفسربن 
والصوفية 4 ولهذا كان ل. ن أصلنا الرجو عَ إلى سلب المين وما هيّحها قبل الرجوع 

إلى الوضع يات معرفة مواد ال م ثلاثة فى كلام الشارع وكلام العباد من 
حالف 7" و أسرها: 5 بقصده من دليل منفصل كتفسير السئة لاسكتاب 
و #صيص العموم 6 وقول الحالف : أروت كذا 043 والثالى 3 سئب الكلام وحال 
للعسكم » والثالث : وضم اللفظ مَفْرّدِهِ ومركبه ؛ و.يدخل فيه القرائن اللفظية » ثم 
السبب سواء كان سؤالا أو غيره إما أن يكون عَبَِاً أو نوع؟ » فأما إن كان 22 


)١(‏ من الآية ٠8؟‏ من سورة القرة . (؟ؤاق «١‏ من خالق » تصجيف». 


١ 


قلا يقصر على العين بالاتفاق » و إنما اايغلاف : هل يقصر على نوع العين ؟ والسؤال, 
سبب متصل” بالخطاب » وغير السؤال منفصل عنه » وإذا كان العال رسو 
قأجابه فهو أظهر اتصالاً من أن يستفتوه فينزل القران » فلك أن تسمى السؤال 29 
السبب التصل وغيره كالمنفصل » 0 السيب العلمى وغيره السبيب !١‏ 0 3-0-6 
ان السائل غرضه العرفة » وفى معنى السؤال أن > له جكاية ويد 
أو أو مختمم إليه خصمان فيقصء أحدّها كلام 0 عقبه + الأن ادا وا 
ممت طالب الل 3 القيارة الماعة أن ال 0 إما طلبى أو غير 0 5 
ثم دخول السبب فى الم روم مثل آي القراءة”” » وقوله « الود للفراش». 
وقوله : « من شرا * شرطا لبس فى كتاب الله 4 ولءان بنى العَعمْلاً لان وآية الذنة 
والخجر» وقوله « أدّ الأمانة » وقوله 9 إن الله ا حمل شفاء أ أمتى » إلى غير 
ذلك ؛ قال : فالسدب تارة يوجب العموم “را مع ثبوته [خلا » 1 
يجب العموم اسماً وحكم كا فى الجر ٠‏ وتارة ثبت الاسر” فقط كافى قوله + 
١‏ اتَحَدو حارم ورهبات» 4( وهذه الثلاثة ‏ وهى إثبات الاسم » أو الح 
اوها ا 27 تسكون فى الحموم » وقد تكون فى الأمس » وقذ تكون. 


مف ثم 
55 


ق توابعهما . 
سلا أ 25 هل بقعم العم م على مقصوده أو حمل على موم لفظه ؟ د كر 
القاضى عبد الوداب فيه خلافا بين أحابه وغيد م » ونصّر قمثره . 


ونح اذا فنك أنه بعموم الافظ ولا قمر على خصرص 
السبب فإنه لا وز ا إخراج. السب ب بدليل مخصيص ؛“شكون دلالته عليه قطما 3 


. فلك أن تك 2 السدبب التفصل م‎ «١ فى‎ )١( 
- إلا أن ! سائل‎ «١ (؟) ف‎ 

(*) ىب « مثل آية القر 5 5 

(4) من الآبة ١؟‏ من سورة التوبة . 

(0) فى ب « أنه يوجد بسموم الأفظ » تصحيف . 


فيل 


و 


بوعلى ما سواه ظاهراً ظهوراً دون ظهور العموم المبتدأ » بحيث إن”" الخصّص له 
لايشترط له من القوة ميشترط لمخصص العموم المبتدأ » وهذا قول أصحابنا والشافعية » 
وتقل ناقلون عن أبى حنيفة أنه يوز إخراج سبب الافظ بدليل التخصيص » قال 
0 فى : وإعا أْدَعَى م ذلك عليه من خيرين ؛ أحدها : حديث المحلآتى قَْ 
الأمان » فإنه لاعن أمرأته وق ولدها وهى حامل » فانتنى بلع ا رعيطةاى الكل 
باللما »ع و ل 2 لمان سوى قصة المحلانى » والثانى : حديث ع بن ركة» 
00 قال ولا عور أن ” نسب إلى متعاقل تجو يز إخراج السبب تخصيصا » ومحمل 
9 على أن الحديثين لم يلاه يكام ماء فتدكان ضعيف القيام بالأحاديف . 

[و]اقلت كو اماتخ أحمد بدخول النبيذ فى آية 7 3 ضع إلى الإمام فى 
قوله لإفاسْتمموا له وأتصتوا4”" وقطم بأنه « إما أن يه غى أو تابي » منالرباء. 
بوهد ذا كثير فى كلامه 


مَسََأْله :إذا اتصل الذهُ أ و اللدح باللفظ العام لم يكن مُميرا لعمومه » 
وبه قالت الشافعية » ونقل عن بعض الشافعية وأبى الحسن الكرخى وبعض المئفية 
01 بعص المالكية أنه 0 نْ 0 عمو مه . 1 


سس 9 للف 
فإن عارضه عموم خَال من ذلك قِدَّم عليه ؛ لأنه متفق عليه » وذلك كقوله 
لإوأن تَجْمَمُوا بين الأختين4” “مع قولهلإأؤ ماملكت أيماسي)””“فالأولىسيقت 


. ىاه محيث إن ظبور اللخصص »© وكلة ظهور لامعنى لها هنا‎ )١( 
(؟) من الآية 3 02 ن سورة الأعراضة»‎ 
. :ل ؟) فى هامس اهنا و بلغ مقابلة على اصله»‎ 

(4) من الآية +؟ من ن سورة النساء . 

) ه) من الأية + من سورة 'اؤمنين . 


١ 


لبيان الحم فقدمت على ماسيقت 3 » وكذاك قوله ل حُرْمَتْ عليكم 4 
إذا قد, 0 الع 2 على قوله م[ ومن ) أصوًا فها ا 

م أل : إذا تعارض العام وانخاصٌ الخالف له قَدّم الخاص” » وخصّص, 
به العام » سواء عل أُمْبَقهما أو جهل التارريخ عند أحابنا » وهو ظاه ركلامه فى 
مواضع » وهذا مذهب الشافعى وأحابه [ ز ] والمالكية إذا جبل تاريخ » وإن. 
كان الخاص الآخر فقال ابن نصر : يبنى على مسألة تأخير البيان » وقالت الخنفية 
فها ذ كره أو عبد الله الجرجانى : إن عل التاريخ فالثانى ناسخ ء فإن كان هو العام 
فقد تَسّخْ الخاصً » و إن كان الخاص ققد 3 بعض العام [ ز] وهذا هو قول 
امعتزلة أيضا فها حكاه القافى فى الكفابة7" » وهو رواية عن أحمد» تقل اللوانى. 
أن قو كول العولة وطن الللمفية أن الثانى ناسخ مع عل التاريخ ء فأما مع الجبل, 
يعدم الخاص » وعن أحمد روابة تدلة على مثل ذلك + ذ كرها 007 
واللقدسى » وقال أو الحسن الكرخية وعيسى بن أبان والبصرى : ما متعارضان 
إذا جبل التاريخ » ويُعدّل”*" إلى دليل آخرء وكذلك نقل أبو الطيب أن القائلين 
بالنسخ مع العلم اختلفوا مع الجبل على مذهبين » أحدهما التعارض » والثانى تقدعا 
الخاص" كقو لناء و إن ل يعم التاريخ فذكره عيسى بن أبان على أربعة أفسام » 
أحدها : أن يكون الناس قد عملوا مهما”” فيةدّم اخاصُ » مثل نهيه عن بيع ما ليس 
عنذه ) وكونه رَخْصَّ 6 الس » الثالى : أن يكون أحدها مُتّفْقَا على استعماله دون, 
لخر » مثل قوله « فها 6 العّماد الع » وقوله « ليس فى عن 


(1) من الآبة © من سورة لمائدة 
(؟) من الآية م من سورة التحل . 
(؟) فى ١‏ « ف اللباية » . 

(4) فى ب « ويعوز 9.. 

(0 ) فى ب ه« قد عهمواببها » تصحيف . 
(5) في ب « ليس فى الحضر » 


0 


صَدَفَةَ » لمق عايه ألا » والثالث أن 3 أحدها قد عمل نه السواد الأعظم 
ا فكذلك » والرابع : إذا ققد ذلك كله فاه تفاوضاق. والقدل إن 


[ زو ]قال عبد لله بن أحمل : معت أبى يقول : : أَذهَبُ إلى الحديثين حميعا » 
ولا أرد أحدهما بالآخر » هذا مثال منه قوله لمكي بن حزام « لا تب ما أَجْسَ 
فيدقع* 9 أخياذ: الس وال ما ليس فى مل كه » و إنما هو الصفة » وهذا عندى 

مثلٌ الأول » ومنه الشاة الْصكاء 6 ]ذا مارفا ارجا كلما إن خاو رده ور 
صاع 3 رء وقوله اا رَاج : لمان ») فكان يابغى أن يكون اللين للمشترى 4 
لأنه مق ؛ عمثزلة العبد إذا استغله فأصاب عَْياً رده وكأن له عليه يغمانه » [ يوْخذ 
بهذا وهذا » وشبهه ] حتى تأنى دلالة بأن اللير قبل امير فيكون الأخير أولى أن 
يؤخذ به » مثل ماقال ابن شهاب الزهرى : يوؤخذ بالأخير فالأخير من أس 
وول مقا الله عليه وسل » هذا آآخر كلام أححد» وهذا كله كلامه . 

قال 7 0 م : فظاهر هذه الروابة أن الخبرين إذا كان أحدهها خاصا 
والآخر عاما قدّم الخاص و مر به العام مع جهل القارريخ » [ فإن عل التاريض”؟ ] 
فالثائى منهما مقدم سواء كان الخاص أو العام ؛ خصين المالة مع عل 0 إذا 
٠‏ كان العاهُ هو الثانى على روايتين » تَعَلَتْ هذه الروابة ء 8 باب فى ال 2 
من جامع جامع أبى بكر الخلال رحمه الله »قال : ثم إلى رأيت أبا اللمطاب قد قال [ وقد 
رُوى عن ] عبد الله بن أحمد ما .دك على مثل هذا » وذ كر آ خر [ هذه”] الرواءة 


. الثاة اللشتراه » :صحيف‎ «١ في ب‎ )١( 

() كلة ه كاتبه » لا توجد ؤ.ا . 

ين هذه اللة ساقطة م ن ١‏ والقام عي اللتة » وهى ثابتة فى 
ا سر 

(0) كلة « هذه » سائطة من 


١ 
قال : إلا أن شيخنا تأوله على الخبرين إذا كانا خاصِين يكون الأخير أولى » قال‎ 
3 توفيه نر‎ 

قال الشيخ”"" : وتأو يل القاضى فاسد برده أول الروابة وتمثيله مخبر حك م 
الس ؛ فإن خبر حكيم عام فى جميع البيوع ؛ والسلم خاص » وخير المصّركاة خاصة ع 
و « الخراج بالكّمان » عام فى كل ضهعان 20 , 


[ ذ] وعلى هذه الروابة قال الشيخ أبو تمد : إذا جهل التاريخ تمارّضًا » 
والنصوص أن”" مع الجهل بالتاررعض يعمل باتخاص » ومع العل يعدم المتأخر » وهذا 
أقو ى » فصار فى المسألة”*؟ ثلاثة أقوال . 


50-7 4 5 ىه 650 3095 

وحكى [ القاضى”" ] عن [ أى بكر بن البافلانى ' و] أبى بكر الدقاق من 
الشافعية القول بالتعارض إذا حهبل التار يخ وم عمد ؛ وهذا يدل على أن مذهبه 
العمل بالثانى إذا عم التأريج . [ ز ] وهو روابة عن أسمد » و هكذا” '“يضخرج عندى 
على قول من لم مر تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة من أصمابنا » 
وهكذا قال أنو الطيب [ من أحابنا ] إشارة إلى ذلك » فقال : وبَنا ذلك على أن 
تتأخير بيان العهوم عن وقت الذطاب غي” جائز. [ ز] وهكذا ذكره ابن نصر 
اللالكى فقَال : 0 مع من تأخير البيان مله على النسخ 3 ومن أجازه أو حب البيان 4 
وقال القاضى فى الكفابة : وهذا مببىة على أن تأخير البيان عن وقت اتأطاب 
- سه 00 

3 فى سا« قال كاتبه‎ )١( 

(“) ىا« عامى كل حراج ». 

(؟) فى ب « أنه مم الجهل إاخ » . 

)ع ف ناور فصار ف الذهب ف 5 

ها كلة « القاضى » ساقطة من ب . 


6 كذا قّ النسخي.ن 6 وأظن أصل العيارة ل وهذا تراج - إاخ © يدون كاف . 


١” 


فر كاد 6 الخاص على العام مع فقد التارريخ » فإن قلنا بأن العام المتأخر 
ينسخ فإن 2 االخاص قد عش و 0 لير عرؤنة ف سالة اكلام م لوا 
اتصاهما أو لجواز تقدم العام » أو لجواز تأخره مع بيان التخصيص مقارنا » فإن 
كان العام متقدما متجردا فهو منسوخ عندمم على هذا القول » وإن كان مقترنا 
متقدما أو معاخرا أو متصلا فليس نسوخ » وبحب أن ينظر فى هذا الباب وى 
العامين والعام من وجه إلى قوة دلالة العام ؛ فإنه إذا كان أحدهما أقل أفراداً ظَبَر 
إرادة الآخر » إذ منه مالا يظور فى السكثير » وكذلك إذا كان معه عموم 70 
أو كان أحرهها 0 وض الآخر خُر و أو مقيدا . 

مله : هذا الكلام فى الخاص والعام إذا جهل التاريخ » أو عل التقدم 
أو انمه نأمط عراستم يان الاق كام متواصل : اقتلوا الكفار » 
ولا تقتلوا المبود » أو يقول : ز ار ولا 1 | العَوَاملَ ‏ فباهنا اتخاصة 
مقدم على العام ومخصص به ء قاله عامة الفقهاء و المتسكامين » وحكى عن بعضهم 
تعارض الخاص وما قا بله من العام » ولا مخصص به » ذكره أبو اللمطاب ., 


[ذ] فصل 

إناء العاف عل لحان بو الطلق عل اليك ذا كاق لاضن و القن أ 

: 3 ص والطلى ودود ان انخاص.و بى 
ظادر الذهت إعنا يكو ن إذا لم تتم قرينة تبين إرادة العموم والإطلاق » فإنه حينئزٍ 
يكون الخاص' والْمَيّدْ مببنين”" للعام والمطلق ولأنه لم برد به العموم » فأما إذا دل 
دليل على إرادة العموم لم مر التتخصيص وتعين نستم الخاص بالعام » ومثاله أن 
حديب ابن حمر فى قول النبى صلى اله عليه وسل « فن لم يد تين فليابس 
الحفين 4 ويا اعد من الكعبين « كان بالمدينة 4 وهو مقيد 4 وحديث 


5 كلة أي غير 1 ساقطة من ب وحدها 0 والعى لايم بدونها‎ )١( 


(0) فى «١‏ ميئيين » محريفا. 


١م‎ 


ابن عباس ليس فيه ذكر القطم » وهو كأن بعرفات » وقد قال أصحابنا : حديث. 


التو عو خ حديث ابن عباس ”'[ وإن كان مطلقا ؛ لأن النى 0 اله عليه 


وس 2 انلف فى حديث ابن عباس ]"؟ ول يذكر القطم » مم أنه وكان 
واعيا وعد 3 ؛ لأنحين الطاحة إلى يان 0 د 0ه بعرفات » 
فلما أطلق والطالة هذه عالنا أنه أراد جَوَازْ اللبس مطلقا » فنسخنا حينئذ القيد 
بالمطلق ؛ والله أعل. 


مار : إذا كان فى الآنة عمومان ل > أحدها م وصفة أو استثناء 
| يازم منه تخصيص لخر » ذكره أصحابنا » ول يسموا مالفا » وقال القاضى فى 
الكفابة : يكون تخصيصا » وقال : هو ظاهر ااكو و حكينا قى. 
مسائل الغلاف خلاف هذا » ومثله بقوله ف( إل أن يِدْفُونَ 74" وقوله لاتَارى 
أن لله عدث بعد ذلك أُمْرًا 74" وقوله ( وَبمولتون أحَقُ رهن 0 
وعندى أن الأبتين الأو ا يبن ليستا من هذا الباب » وقد ذكر أبو الطاب مسألة 
ها خلاف من ذلاك : ٠‏ 

ا لشفي داكا اا وين ا سن ا ا 
أن قله وقسّمه بكلام حسن ‏ أنه مخصص الآخرء وذكر أنه ظاهر كلام أحمد » 
وبين ذلك » وأحسبه يا 1 بواططاب » وهوقول بعض النفية ؛ 0 
فى روابة أبى عالن: باحدوق بأول الآية ويد عون آخرها ؟ ! وقال فى آلة الك 
"كيه امبرو 


)١(‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها ومن الواضح حاجة الكلام إليه 
(؟) من الآية /90» من سورة البقرة 

(؟) من الآبة ١‏ من سورة ااطلاق . 

(4) من الأية م ؟؟من سورة البقرة . 

(*) فى ١‏ « الآولتين » وم قليلة الاستعال جدا . 

(5) ما بين هذرن المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها . 


١8ه‎ 


وير شان 


اس تشبه ذلك - ابن برهان : اللفظ العام إِذ ا وصف بعض مَسَميّائه. 
لا يكون ذلك تخصيصا [ له ]0'؟ وصورة ذلك قوله تعالى 9 وَإِن تومن ص 
قبل أن تَسَمُوهن 4 فرو عام فى كل زوجة» ثم فا قال :لي (إلاأن و ؛ فهو 
خاص فى البالفات » وكذلك ذكره أنو اللاطاب كاين برهان » قال : وبه قال, 
عيشي ومين «اللبان تن أنمن :والعافنية و قال :+ اوغى أن بها يدل عل أن 
أول الآبة محص بآخرها » وأشار إلى ذلاث » وقال أبو المسين البصرى بالوقف 
فى ذلك . 

مككالة : إذا وجد خبران كل واحد ممما عام من وجه وخاصٌ من وَجْه. 
تغارضًا ةوعدل إلى تر جب أو وليل الخرع بوذا قالك القافية »ذلك مش قوله 
«لآصَلاة بعد التطر - حَتى م © وقوله « من َم عن ا أ 5-6 
ا إِذَا ذكيَهًا » فإن من ذكر فائتةَ فى أوقات النهى يتناوطا النصٌ الأول من. 
ع رد عموم ون عك لو 3 فاه يتكزعة ديو اتا ارلا مود عي 
لوقت بعمومه ومن جب ةكونها فائتة مخصوصه » وحكى أحمابنا عن الحنفية أنه يعدم 
امير الذى فيه ذكر الوقت لأنه اللقصود المتنازع فيه » وخالفهم الأولون فى ذلك , 
وعندى أن هذا ليس باختلاف فى هذه السألة الأصولية » وإعا هو اختلاف فى 
ترجيح خاص فى مثال خاص” شرا ولس دلق ١‏ كترم شانوا يذ كف هده 
الصورة الفروعية من فته الأحاديث والأخذ وكذلك سائر الترجيحات الفقبية فى. 
النصوص المتعارضة » ولهذا ذهبنا [نحن]9© إلى تقدم النص الذى فيه ذ كر الفائتة » 
كن اذاء تسوت نودرك اديه ون كانامكريون أرشارين عل 


ى)كلة « له » ايست ى١.‏ 
(؟) من الآية ل 5؟ من سورة البقرة 
(ع*)كلة « محمن » ساقطة من ١‏ 


١. 


بالمتأخر إن ع ؛ وإن ١‏ م وكانا مظنونين رجح أحدما » وإن كان أحدعا معلوما 
5 ل نه هق ٠ ١‏ 

مسَتَكَالُهَ : القرَانَ بين الشيئين [فى اللفظ ](© لا يقتضى التسوية ببنهما 
ىْ ح غير اذ كور ٠‏ وبه قالت الشافعية » وقال أبو يوسف والزنى : يقتضى 
القسوية » ومثله قوله « لا يبو نيه في الاء الدائم وَل معتل فيه 
:من حنابة » . 

وات : لايلزم من إصمار شىء فى المعطوف أن يُْمرَ فى المعطوف 
عليه ؛ ذكره أنو الخطاب » ووبه قالت الشافعية » خلافا الحنفية » ومَمّله أبو الطاب 
بشوله « لا يقتل مؤمن” بكافر » ولا ذو عََدٍ ف عرد » وهذا على تقدير أن يسم 
لمم أن التقدير « ولا يقتل ذو عبد فى عبهده بكافر » . [ ز ] وهذا الثانى قول” 
القاضى فى الكناية » قال : وقد حكينا فى مسائل الخلاف خلاف هذا وجءل هذه 
المسألة مثل مسألة تخصيص العموم فى الح "[القاق هل لقن المتمدة قا 
الحم]” الأول » ومقتضى بحث أنى المطاب أن المعطوف ” [ إن قيد بقيد غير 
قيد المعطوف ع*) عليه لم يضمر فيه » وإن أطاق أضمر فيه . 

مكار : قال أبو الطيب : اختلف أصحابنا فى الاستدلال بالقرائن » 
فأجاز بعضنهم 0 ؛ واحتتج من أجاز ه بأن ابن عباس احتج على 
درم انر نا قرينة الحج”” فى كتاب الله » قال : وقال 1[ كثر أصحابنا : 
لا ححة فيه ) لأن 3 الشارع بينهما فى َ لا لوجب لجع مهما فى غيره » وأما 


. » ذكرفى هامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله‎ )١( 

(؟) كلة « فى اللفظ » لا توجد ى1. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها . 

):) ما يين المعتوفين ساقط من ١‏ وحدها , ولا م الككلام بدونه )» وأثبتناه عن ب . 
(؟) فى ١‏ « بانها الفريئة للحج ‏ إلاخ ل 


1١١ 


ابن عباس فاحتج بكونها قرينته فى الأمس بها فى القرآن » وذكر القاضى أبو يثل, 
هذه اأسألة مهذه الترحهة » واختار جواز الأخذ بالقران »فقال: الاستدلال بالقرائن 
حور 04 وعدن يذ كر الله أشياء 6 لفغل و يعطق بعضها عل 359 4 وَمّْله بقوله 
(أوجء أن سك من القائط »أو لصاع” اثنّاء 2274 فاما عطف اللشس 
على الفائط دل على أنه مُوجِبٌُ للوصوء 4 قال : وقد خصص أحد اللفظ بالقريئة. 
00 507 داع كه رس كم 3 زفق 
فقال فى قوله 8 مَا يكون من تحوى ثلاثة. إلا هو رَابعهم ع4 : الراد الم » 
لأنه افتتيدها بذكر ا( لم ؛ ومن هذه ا ه الرواية أخذ أبو اس الرواية التى”" قبلها » 
وقال فى قوله ل وَأَشْهِدُوا إذَا تبايش" 4 إذا نظر إلى آخر الآية» ثم ذكر مذهب. 
الشافمية كا قدمناه» وكذلك قال لواف : الاستدلال بالقرائن صميح » وماذ كر 
فيه أظر» فإن هذه المسألة فى التحقيق هى المسألة السابقة » والمذهب فيها كا قدمناه ». 
وقد ذكر معئأة القافى فى التعليق فى مواضع وغيره 2 وأن الأصل أن لا شرك 
المعطوفُ والمعطوف عليه إلا فى المذكور » فإن اشتركا ذلدليل خارج » لا أنه من 
نفس العطف » وقد صرح هو وغيره أن الآية إذا كان فيها عمومان ل يازم من 
3 عمس الى ا اسم 
مخصيص أحدها أن بخص [ الآخر ]7 نعم متى ذكر الإنسان من سياق الكلام, 
ع 8 

أو من حهة أخرى مايوجب التشريك قبل ذلك مله 6 غير أنذلك يتعاق السكلام 
فيه تخصوص كل صورة . 

مَكَسَأْلد" : إذا تعارض”** خبران عامان» وأمكن المع يينهما بوجه » وجبه 
المصير إليه فى قول أصحابنا وأصحاب الشافعى » وقال داود وابن الباقلانى : يسقطان, 
بالتعارض ولا مجمع يينهما . 

)١(‏ من الآية +4 مئ سورة النساء 

(؟)ءن الآية لا من سورة المحادلة 

(؟) فى ب « فىالى قبلها » 

(؛) كلمة « الآخر » سافطة من ١‏ 

(هم)نى١‏ , إذا ورد خران عامان 6م 


مستتألة : اذا تعارط وفان وان ن الع نينا تك بان كن أحره 
أأعم من الآخر » أو قابلاً للتأويل دون الآخر - مع ترما بذللك يد و إن ناريا 
وتاقن اك وقال ل دنه فاقتاوه »4 «ومّن بَدّل ديه فلا تقتلوه » 
تعارعا 6 مُرَجّح أو ديل من غيرها » قاله المقدسى» قال : وقال قوم : لا بحو: 
وض حمومين خاليين من الترجيح . [ ز ] وقال القاضى فى ال-كفاية فى آخر 
النسخ : إذا تعارض عمومان من كل وجه » مل أن كوق أحدها ا ال 
عن كل ما يثبت الآخر » فإن ع عدم أحدها د 0 لاه رالتقدم » وإن م سم 
م أَحِوعا زوين كم أعيما على الآخر بوَحَه من وجوه الترجيح فما ما يرجع 
إلى ١‏ متاو أونال متنه أو إلى غي رهما » خلافا للمعتزلة فى قوط م : جع إلى غيرهما» 
قال : ولا فرق بين أن يكونا معلومين » أو أحدهما معلوما والآخر مظنونا » وقالت 
'المممزلة : يحب العمل بالمعاو م. 
قلت : وهذا الذى جعله قول المعتزلة هو الصواب . 


ارد : إذا كان تصّان أحدهها عام والآ< وحمي لا يخالفه فلا 
'تعارض ممما إذا يكن لالخاصً مفهوع” محالنه 4 مثل قصة الجَامِع ف رمضان 
0 قوله ١‏ م م أ 2 رمضان قعلية ماعل لاحر «( إن مح الخيرء ومثل حديث 
ا 1 نة مع قوله « أَيما إهاب ذبغ ف طٍ 4 ونحوذلك . فالخاصة فى ذلك 
0 © العام 4 وها متوافقان فيه ود قي 4 العام على مقتضاه إذ لا عارك له 3 
وهذا القسم لاخلاف فيه » وقد ذكر ابن برهان 0 فيه خلافا عن 
ألى ثور 4 ولا أظنه إلا خطأ 3 وذكره أبو الطيب ول يذ كر فيه خلافا 4 وَمََّله 
1 1 ا إن > 0م 5 9 
بالدباغ ويشوله 2 لاتبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بعل مع كوله 0 الي يالير 


. ه بسد العام » تصحيف يدل عليه مهام اكلام‎ ١ فى‎ )١( 
زعا كلة 2 بالطمام » ساقطة من ب‎ 


مثلا 5 ل » على قول من لا يجمعل مفهوه”"؟ الاقب دليل الخطاب . 

3 : واعلمن وهم مدذا مستئده » وذلك أن أبا ثور ممن يقول بمفهوم الاقب » 
قال فى هذا المثال ونحوه بناء على أصله » ولعله قد جاء فى حديث « جلد الام 
َي بالدباغ » ونحوه» فاشتبه عليهم بالقضية بالمين 

[ ز ] عبارة أبى اللمطاب : إذا على العموم حك على أشياء”؟ وورد لفظ يفيد 
تعليق ال حّ على بعضهالم يحب انتفاء لحك عنا عدا ذلك البعض » وحكى عن 
أبى ثور أنه أوجب ذلك » لأنه قال فى قوله صلى الله عليه وس فى شأة ميمونة 
١‏ دبأغا طوورها” 3 ص عموم قوله د أيُما إهاب ٠‏ دبع 6 27 » واحتج 
بأن تعاقّه بالظاهر يدل على أن ما عداه مخلافه » وأجاب عنه أنو الخطاب بأن * 
دليل اللخطاب ليس بحجة فى أحد الوجبين » وإن قانا هو حجة فصر بس العموم 
أو لى منه » فهذه المسألة إن حملت على عمومها ناقض قوله إن دليل امطاب منص 
العموم »و إن حملت على ما إذا ذ كر البعض الاسم اللقب لم يتناقض » و يكون 
حاصلها أن الاسم اللقب وإن قلنا إن له مقهوما عند الإطلاق فإنه لانخص العموم ؛ 
لقوة دلالة العموم عليه » ولهذا ذكر الملاف مع أبى ثور وحده » فعلى هذا يكون 
بفى المسألتين ثلاثة أو جو0» 


. 03 
. 2000 6 ع 
إن كان لاخاص مفهوم” مخالفه مثل خبر القدّكيْن 600 وسارمة الغنم بالنسبة إلى 
وله 0 المآد لآ يتدسه شَئْ د » وقوله « فى أ بعينَ شَاءَ ماد » ونحو ذلك فبذا 
و وفوا بع ونحو هذا هو 
مسألة خصيص العموم بالمفهوم » وقد سبقت » ومتى رأيت المفهوم قد ترك فى موضع 


(1)ى أصل ١‏ « الاسم اللقب » وكتب بهامشها « أعله مفيوم » . 

(ع) ىا« على شىء »> وبقية ال كلام يدل على صمة ما أأثيقناه موافقا لأا فوت . 
(؟) ىا «١‏ دباغه طهوره « نتف كير الضميرين على أنهما عائدان على الجلد : 

(؛) كتب يهامش ١‏ هنا « باغ «قابلة على أصله » . 

ره ) مكان كله « القاتين » فى ب بيأض . 


١ 


- 00 دن الفط العام 04 5 إلا أن 6 أفل 7 0 نالتطوق 0 التلبية ' 
ألم ن الدليل » وكذا إن كان القيامس” يقَتضى استواء الصورتين فيكون القياس 
أو 0 ن المقهوم 4 عن ذلك بعوية عن 2 الطعام 0 هيه عن بع 1 8 04 
وكوله ف اختلافقى سكي اك 46 ع 0 حجن ان رع من تعدرم القياس ن على 
المفووم وحهان 3 ف تخصيص | لعموم بالقياس 8 بل / 00 م قدموا المفووم عل 
و فلن * و على الفا ماس الذى هو دون العموه7 عل أحد الوجين أ اولى 3 
و و قول َف امطاب فى ف تقد.م العموم عل المنهوم 6 لأن دلالته 2 مع عليها كا 
0 التنبية على ١‏ لدليا ل لإجماعيم عليه 3 وقد م القاضى أ تدم القياس على 

المفهوم ود مدن هدم القياس على العموم 3 وكذك 22 أحابنا وأ وانو الطيب» و 
يذ كروا خلافا ء إلا أي الخطاب فإنه نقل كابن برهان فى ذلك [ كان 5 
لاحفل عليه إلا إلا أن مم2 ى ذلك دليل آخر من قيأس ونحوه 3 كا عليه | ودن, 
العجب أنه احتج الخصم ذقال : فإن قيل : تعليقه الط 0 بتلاك الشاة يدل على أن 
ماعداها بخلافها » ثم قال : الجواب أن دا ليل امطاب ليس متاق وس ابو وجه 
كو حيحة سكن ميخ 3 َو مزه 6 وهذا شاقض قوآه 3 الجاعة : أن لمهم وم 
ع به رم 2« 7 أئُ مقهوم فى هدا الثال 5 وكذلك 5 ر بعضّ عابنا 3 
العام إذ . الي بعص مغرد انه قبل 0 العموم قوم تخصيص !| 8 2 مهذا لفرد 5 
0 ذلك 0 ال كثر أنه إيا بخص دعكوق تخصيص لم رد كيد 
1 32 ”5 0 ونحوه »وهذا النقل ١‏ دس سديد2 8 


]ل عن" المطلق على المقيد إذا اختلف السبب واتحَد جنس الواجب 
7 
)١(‏ فى «١‏ اخنلاف المتبايمين » واللفظتان واردتان فى الخد 
(؟) ى١هالذى‏ هو دونه » والضمير يعود إلى العموم 5 . 


ليك 1 دس اللعقوفين ساقط من اأوحدها. 


(:)ى سام وهذا الفمل ليس جدد . ريف . 
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'كتقييد الرقبة بالإيمان فى كفارة القتل » وإطلاقها فى غيرها» ونحو ذلك » ذ كو 
القاضى فيه روايتين » إحداما : يُحْمَل عليه من طريق اللغة » ومهذا قالت المالكية. 
وبعض الشافعية » والثانية لا حمل عليه » ومبذا قالت الحبفية وأ كثر الشافعية 
[7واختارها أ:و إسحاق بزشاقلا » وهو أصحعندى”"] [ز] واختارها[أ بو ا4طاب. 
و]الطوي والحلوائى وحكى ابن نصر المالكى فى الملخص أن الثانى قولُ أحامهم 

فأما تله عليه نانول حابدية لقان عيدنا رع لكيه لعفي 0 
أبو امطاب فيه الروابة الأخرى فى التى قبلها » وليس فى كلام أمد الذى ذ كرم 
دليل علمها » ننم هى [ مخرجة ] على تخصيص العموم بالقياس » ولنا روابة عنعه > 
لأن للطلق هنا كالعام .. 

[ ز ] حمل اللطلق على المقيد إذا أنحد الجنس واختلف السبب » ذ كر ابن نصر 
المالكى أن مذهب أسحابه والحنفية و بعض الشافمية أنه لاحمل عليه » وأن عَدْلَمُ 
عليه لغ قولٌ جمهور الشافمية » قال : وقد روى عن مالك مانحتمل أن يكون أراد 
أن الطلق يتقيد بنفس تقبيد القيدء ومحتمل أن برد إليه قياساء [2© وذ كر أن 
الصحيح عند أسحابه أنه حمل عليه قياسا('؟ ] وقالت الحنفية : لايجوز » لأن ذلك 
زيادة على النص » وهو نسخ » والنسخ لا يوز بالقياس » واختار الجوينى الوقف فى. 
مسألة [ القياس ] . 

مأزة : فإن كان هناك نصَّان مُمَيدَان فى جنس واحد » والسبب مختاف». 
وهناك نص ثالث مطلق من الجنس ادق أله لا يلحق بواحد مهما لد ». 
وذلك كتنضاء رمضآن: ورد مُطْكنًا » وصرحفى صَم”" الظهار بالتتابع ”© ».وق 


)١(‏ ما بين المعتوفين ساقط من ١‏ » وهو ثابث فى ب د. 
(؟) فى قوله سبحانه ( فعدة من أيام آخر ) » لم تقيد الأيام بالتتابم ولا بكونها من فوو 
انهاء رمضان ولا غيرعا 5 ف قَ د وحدها و 5 صورة الظاوار 0 
رع( فى قوله تعالى : ( قصيام شهربن متنتابعين ) ٠.‏ 1 
) ٠-السودة‏ ) 
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. 5 ع2 ع مه 3 
'صوم النتمة”'' بالتفريق » وأما إلحاقه بأحدعاقياساً إذا وجدت علةتقتضى”" الإلحاق 


فإنه على االخلاف المذ كور فى التى قبلها . 
9 0 5 
فإن كان الْطُلّق والقيد مع اتحاد السبب والحسم فى شىء واحد » كا لوقال 
« إذا حَوتته* فليم عدَقّ رقبة » وقال فى موضع آآخر « إذا حيلم" فعليم عتق 
رقبة مؤمنة» فبذا لاخلاف فيد0, وأنه حم لالطلق على المقيد» الهم إلا أن يكون 
للقيد احادا والمطلق تواتراء فينبنى”' على مسألة الزيادة [ على النص”" ] هل عى 
نس » وعلى النسخ للتواتر بالأحاد » وللنع قول الحنفية ؛ وجميمٌ ماذ كرنا هو فى 
المقيد نطها 3 مثلنا 9 به انما 4 فأما إن كانت دلالة القيد من حيث المفرو. مدو نْ 
اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل مَنْ برى دليل اللخطاب و يقدم خاصّه على 
'العموم » فأما من لابرى دليل الخطاب أولا مخصّص العموم به فيعمل عقتضى 
الإطلاق » فتدر ماد كرناه فإنه يغلط فيه النامر كثيرا #وقن زع أو الطاب 
[ تحريرا جيدا بنحوماذ كرناهء إلا أنماذ كرنا 3 »ومَمّل أبو امطاب ]7 هذامالوقال 
< إذا حتلم فلا تكقروا بالعتق» وقال فىمو. ضع آخر إذا حنتم فلا تكفروا بعتق 
كافر » [ز ] وهذا الذى ذكره أبو اللخطاب ذ كره القاغى فى الكقابة » لكنه 
»اختار منع التقييد فها دلالة قيده [ من ] حهة المفهوم»وهو فيا أظن قول أبى الحسين» 
خقال القاضى : إذا اتفق ال اليب فا كاذ أمرين مثل « إذا حنم فأغنقوا 
)١(‏ ف قوله تباركت كلته : ( فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجتم ) . 
: '(؟) ف د وحدها « #نضىئ الإطلاق » ريف . 
(*)ق د وحدها « ذبذا الاختلاف فيه » خطأ . 
(:؛) قا« قيبنى © . 
(ه)كلة « على النص » ساقطة من ب 
(0) ىا« كم مثل بهع. 


(لا) ىق١‏ ره وقد جرده « تصحيف 1 


ع(م) م اس المعقوفتين ساقط دن ١‏ وحدها 5 وهو ثادت ف 0 00 


1١ 7/ 


ركبَة « وقال ف موضع آخر 2 إذا حنم فأعتقوا رقبة مؤمنة )وب تقيبده 3 وإن 
كانا نبيين نحو قوله « إذا حنم فلا تسكفروا بالعتق » وقال فى موضع آخر « إذا 
حنلم قلا تسكفروا بعتقى رقبة مؤمنة 6 وحب إجراء المطلق على إطلاقه 2 المنع سن 
العتق أصلا على التأبيد 6 ولا خصه الهبى المقيد بالإيمان 0 أنه بعص مادخل تممه . 
قلت : وإذا كانا إباحتين فهما فى معنى النهبيين » وكذلك إذا كانا كراهتين » 
اال ل ل ا كن . 1 ل الواماء 
21 ؟وإن كا نااند بين فقمية نظر 0 و إن كا ناخير بن عن <> شرعى فينظ رف ذلك الحم 8 
وقد ذكر الطرطوشى أن”؟ أصحابه اختافوا فى حمل المطلق على القيد مع اتحاد 
2 سل سس ملس بج فق 
السبب و الحم كإطلاق السح فى قوله « تمسح المسآفر” ثلاثة أيام © وتقيبده 
فى قوله « إذا تَطهّر كَلَبِسَ » وذكر ذلك أيضا فى مسألة التيمم إلى الكوع » وى 
معنى ذلك ما ذكره أصحابنا وغيرهم فى قوله « فى الإبل السائمة » مع قوله « فإذا 
لس الى سه لص سا سر سس م ري 8 ع 2-25 7 31 5 0 
تبلغت خْمسا ففيها شاة » وكذلك قوله « عمن تمر نون »6 مم قوله « على كل 
صغير” © وكيير ذ كر وأنثئى حر وعبد من المسامين » قرروا “هل المطلق على المقيد . 
ظ َ 2 9 
فى حَدٌ الطلق 
[ والد شيخنا ] : وذكر صاحب جْنّة الناظر أنه الافظ الواحد الداكٌ على واحد 
لأبعينه 4 باعتيار معق شامل لمسّيانه كديئار ودرثم 4 ومثاله فم يدم 4 الاستدلال 
النسكرة فى سياق الإثبات وفى معرض الأمر » وَالصدرٌ 
[ شيخنا ] : فصل 
من أمثلة اطق والمقيد الأمر بِالْتَمْل الماء فى حديث أسماء وألى ثعلبة فى 
عا 2 3 4 
الثياب والأوالى ع( والآمر بالتشبيع قَْ حير الولوغ فإنه نظير العتق سواء 4 وهنا 


. ساقط من د وحدها‎ )١( 
» قا« بأن أصابه » (+)ق د « عن كل صغير‎ )0( 
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احمالات » أحدها : أنه ترك التقييد فدلَ بالمفهوم على نفيه» الثانى أنه يدل 
د بالاستصحاب » الثالث أنه بداة2) ] بالإمساك » فإن ترك اليماب والتحريم 
مع الحاجة إلى بيانه أو مع المقتتضى له يدلءٌ على 0207© انتفائه فإذا استف فم يوجب ولم 
يحظر دل عل 60م العدم ؛ فإذا قيد آحَرٌ ومل هذا على”" هذا بالقياس كان ابتداء 
إيحاب أو محر حم بقياس » وفى التخصيص يكو ن بيان عدم الإرادة . فالتقييرٌ 29 
فى الحقيقة زيادة حّ ؛ والتتخصيص نقص » وليس .بين الطلق والقيد تعارض” #6 
بين الخاص والعام » ومن قال التقييد مخصيص فإنه نظر إلى الظاهر » ذإ كان المزير 
بعد الطلق كان ابتداء 2 رفع ما سكت عنه أولا 3 و يكن هنا تعارض بين 
خطابين » وإنما هو تعارض بين خطاب و إمساك عن خطاب”'؟ » وهذا وإن من 
شنا فيجوز مخبر الواحد فإنه من اللخ العام لا الخاص » وإن كان التقدم ببق 
إمسا كه عن الوجوب ثانيا : هل يرفم الوحجوب المتقدم فى النصوص وقياسه كم قيل 
فى خبر ماعز » أو يرفعه فى القياس فقط , أولا يرفمه في واحد منهما » وإن جهل, 
التاريخ مل القيد على التأخر يقتضى زيادة حسم بلا تعارض ء وعَله على التقدم 
يقتضى النسخ أو ©© التعارض فيكون أولى كا قرّرته لبعض الحاضرين فى مسألة 
[العَدَد فى]'"2 غسل النجاسة»وأمازيادة” | بد عل الرجمفإذاقدر أن تركذ كرهايقتضى 
عدم الوجوب بق المواز على أحد القولين »كا قلناه فى صلاة الصحييح”" حَلفَ 
القاعد » فيجوز أن يقال : إن هذا إلى الإمام : إن رأى زاده » وإن رأى ركد , 
وفى اجملة فسكوت النصوص فى الدلالة على عسدم الإيجاب واسم” » وكذلاك 
الاستحباب . 

)١(‏ ما بين العقوفين ساقط مناء وهو ثابت فى با , د,. 

(5) فى ب ءده وحل هذا عليه » . 

(؟) فى «١‏ بالتقييد » تصحيف . 


(4) فق١1«‏ إمساك عن هذا » . 
!؛ (0ه)نفىا « يقفى النسخ والتعارض » . (5) ساقط من د . (7) فى د «الصبيح» تحريفه 


15 


7 تل 2 
نينا 7د كر التاق وغيرة أن الطيية: الشعذو ا يقوله فاق :( ونيابك 
م و يفرقوا , بين الماء وغيره » وهو على عمومه » وأجاب بأخوية 3 أن 
الأية عامة وخيرنا خاص » واللخاص يقضى على العام . 
وكذلك احتجوا بقوله « إذا وَل السكلب فى إناء أحدم فليفسله سبعا » ولم 
فرق بين الماء وغيره » فبو على العموم 9 فأجاب بأنه قل رُوى فى بعض الأخبار 
«:فليفسله سيءا بالماء » والمقيد يقضى على المطلق 


واحتحوا فى مسألة النبيذ وله( إِذَا كنم ' إلى الصلاة فَأعْساوا و" وه ) 0 
وهو عام ف كلة اوض وم 07 بأجوبة » مها أن المراد 
الماعء ثقواء 0 الأية ( فل تَحِدُوا ماء0© ) ولأن الماء ماد بالإجماع » وإذا دخل 
فيه الماءلم يَحْرٌ أن يدخل فيه النبيذ ؛ لأنه لايساوى الماء بالإجماع . 

قال شيخنا”"؟ : وهذا كله إدخال للمطلق فى العام » وهو جائز باعتبار » ولكن 
يعم أن اللفظ لم يشمل ماهو خارج عن اللقيقة من القيود . وما القيود مسكوت 
عنها » نعم 0 ن الزيادةعلى النص : هل هى نسخ 0 «الأمر 
بامغيةة|(نتكلية لا رتستى الأدر انقوء من قتوده1: واحتباءات المتثية وأصوط لم 
تقتضى أن الطلق نوع من العام فى غير موضع 

صكثآلة : أقلغ الج المطاق فما له تثنية ثلائة » نص عليه فى مواضم » وبه 
الك للضي فيا د كر المنييٌ منهم والقاضى ومالك وأ كثرالشافمية » وزعم ابن 
برهان 0 قولُ الفقباء قاطبة وأ كثر المتسكامين » وحكى عن أسحاب مالك أقله 
انآن 0 “ . وبه قال على بنعسى النحوى وابن داود » وفى كتاب ابن برهان: داود 


)١(‏ من الآية غ من سورة المدثر. (؟) من الآية ١‏ من سورة امائدة م 
وم)ىاء د « قلت » مكان قوله « قال شيغنا » . ' (4) ىد » أوله اثتان » . 
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وأبو بكر [ بن”""] الباقلآلى وبعض الشافمية م ووجدت فى مذهب أبى حنيفه مابدل 
عليه » وقد ذ كرهالجو فى فى هذه المسألة فقلط فيها بأشياء » منها أنه ادعى أنه نخص 
أهل العموم , ثم زعم أن مَآهَا إلى جم اف 30 صا الجموع إل الاثنين. 
ثم اختار جوازه وحَوَارٌ اتتخصيص ”ا ]إل الواحد إذ قوى دليله» ثم إنه ذكر 
أولا أن قول ابن عباس فهها إن أقله ثلامة” أخذا من مذهبه فإنه كان ترَى أن يقفم 
قاذ كلك لزنام والاميان مام و وهذا مخورف عن نم ان 
كأن عن قول ابن عباس فى مسألة الإخوة من الأم الذى هو أشهر من « قفا بك » 
فإن كان هذا قد سقط من كتابه فا باله خَصّص السألة بالْمسِينَ وقوله تعالى 
(فإن كأن ل إخوة © ) لاعوم فيه » ولا تختص هذه المسألة بأهل العموم » بل 
الصحيحٌ عندهم أن الجوع [ السَكَرَةٌ ال » ثم ما بآله استبعد فى آآخر السألة 
قول من قال : انمن فوائد هذه المسألة أن مَْ أوصى بدَرَ اهم أوعبيد أو نذر عتق 
رقاب وما أشبه ذلك فإنه حمل على الاثنين عند القائل إنه 0 ؛ على الثلاثة عند 
الأخرن وهذا كردن االخلاف الذى خرى بين اءن 0 وا والصحابة 
فى قوله ( فإن ا ) واقد قال مُنكرا لذللك » وما أرى الفقساء0*» 
يسمحون ببذاء ولا أرى النزاع فى أقل جع إلا ماد كرته 


قلت : وأنا لا أدرىممنى قوله « إن الفقباء لايسمحون ببذا »فإنه إن استبعد 


حمل لفظ الإقرار والنَذْر "رموه اعل الثلاتة فى ذم العاض واطرون نراق 


| ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) من الآبة ١١‏ من سووة النساء 

(؟) هذه الكامة ساقطة من ب 

(4) ىقبام جرى من أرن عباس إلخ 2 
(«)نى ب « وما إلى الفقهاء » محريف 

(1) ىاب « الإقرار والمدد » . 


1 


استبعد تهله على الاثنين وأن يكون به مذهب فقد وجدناه فى مذهب أبى حنيفة 
وأحابه فى مواضمع » والذى ذكرته المالكية فى كتبهم أن قول مالك إن أقل امم 


١ 0 1 5‏ 
ثلاثة » وهو الذى ينصرونه » وقول عبد اللك بن الماحشون [ إن أقله اثنان ] 7* . 


9 سس‎ ٠. 

[ شيخنا ] : قال الخالف : لنظ الحم موضوع لثلاثة فصاعداء فإِخْرَاج اللفظ. 
عن الثلائة إخراج” عن موضوعه وترك الحقيقته2”“ » وهذا لا يجوز إل بما يجوز به 
النسخ تقال القامياه ولواب لمر عرو #(الاستقيدة اللا موف إلى الخاز 
والاتساع عا جور التخصيص [ 0 4 ولا يلون عنزلة النسخ 4 وإعا يكون عمنزلة 
اللخصيسض”"" ]لوهذ تقول اق لول لزلا نموا القلكة وَأَنْمَ اد 
إن المراد به موضع”*؟ الصلاة » وتحمله عليه بضرب من الاستدلال . 

قال شيخنا : قلت هو وأبو اللخطاب وغيرهما تحعلون التخصيص أولى من الجاز ؛ 
وهذا لأن التخصيص29 تر'ك بعض الافظ ؛ مخلاف التجوز ؛ فإنه عدول عن جميع 
مسهاه ؛ وهذا نصر القاضى أ نالتخصيص لايجعله مجازا ؛ وأيضا فظاهر الافظ قد يكون 
خترقةوقن كن عانا :رابا عل قولس :غدل ليور داقر اق المتميد'" فذاك 
أوسع 04 الله سبحا نه وتعال أعر 5 


1 فى فرع ب لم يستطع الناسخ قراءة الكلمة فترك مكانها بياضا ء وكتب يهافش‎ )١( 
«عبد الملك هذا هو إن عيد العزيز ين عبد الل بن الماحشون» اه ومابين الءقوفين فى د وحدهاء‎ 

(») ىاه وثرك الحقيقة » . 

(؟) ما بين هذيئ امعقوفين ساقط من | وحدها. 

(4) من الآية 4 من سورة النساء 

(0)فى١‏ «موضوع الصلاة » . 

(0) ف ١ه‏ لأن المخصس . . . لاق الاجوز » . 

(0) فى ناءده بالقراآن المتفصلة »> . 


»ه١1‏ 
قيئناً 9 الاسكناء 


مَكَنَأْل : لايصح الاستثناء إلا متصلا بالمستثنى منه انال العادة » نض 
عليه » وهو قولٌ [ جماعة ]7؟ الفقهاء والمتسكلمين ؛ قال القاضى : تقل أبو النضر 
وأبو طالب عن أحمد مايدلٌ على أنه لايصح إذا فصل ؛ وهو اختيار الجويو2؟ ؛ 
لأنه قال: إذا لم يكن بين الهين والاستثناء فَدْل؛ وهو الصحيح » وذ كر أوَلَ المسألة 
أن الاستثناء إنما يصح إذا اتصل بالكلام » فأما لو انقطع فإنه لا سمل » وقد 
ذكر المرق فى كتاب الإقرار [ فقال : ] ومن أُقن بعشرة درام وسكت سكوتنا 
مكنه السكلام فيه » ثم قال [ ز يوق ] أو[ صغارا ] أو إلى شهر كانت عنده وافية 
[ جَيّادًا حالة ] قال : وقد اختلفت الروابة عنه فى الاستثناء فى المين » فقال فى 
رواية أن طالب إؤا خلكف: + وسكت قلولا ثم قال : إن شاء اله » فله استثناؤه 
لأن كا :ا وكتينقه هر ووو مي )1 كان بالقرب ولم يمختلط كلامه بغيره 
قال القاضى : وظاهره جواز القصل بالزمن [ اليسير] مادام فى الحاس » وحكاه 
الحلوانى عن عطاء والمسن » وكذلاك حكاه ابن عقيل عن المسن وابن برهان عن 
عطاء ؛ وحكى عن ابن عباس جواز الاستثناء المنقطم على الإطلاق”" » وبه قال 
لاوش © وحكواعن :اق عباس رواية أخرى ته قبل سنة وبعدها لا يصح . 

قال شيخنا رضى الله عنه(ة» : هاتان الروايتان عن أحمد محب إجرازها فىجميع 
صلات السكلام المفيرة له : من التخصيصات » والتقييدات » كالشرءط والاستثناء 
والصفات والأبدال والأحوال وتو ذلاك » والأحكامٌ تدك على ذلك ؛ فإن الفاتحة 
لو سكت فى [ أثنائها ] سكوتا [ يسيرا] لم يل بالمتابعة الواجبة » ولو طال أو فصل 


(1)اكلة « جاعة » ساقطة من با د. 
(؟) فى د وحدها« الحرق » 

(؟) فنا «على الطلاق 8 تصحيف . 
(4؛) ىامكان هذه اأسارة « قلت » . 
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يأجنى أخَل مع أن بعضها صفات وبعما بَدَل » مخلاف كات الأذّان فإنها 
هل مستقلة » هذا فها إذا كان المتبوع مستقلا والتابع غير مستقل ؟ فأما إن كنا 
مستقلين 2١21‏ كالتخصيصات لنفصلة جاز انفصاها » لكن. فى قبوله فى الحم 
تفصيل » وإنكانا غير مستقلين7'؟ ] كالشرط والجزاء ولمبتدأ والخبر فقال القاضى 
فى المسألة : فلاأن”” الشرط والجزاء متى إتفرقا بقدر الجلس لم س » كذلك 
الاستثناء » فإن قيل : | اس جرى يحرى حال العقد » بدليل قبض رأس س مال السّم 
ومن اسراف » قيل : اعتبارٌ هذا بالشرط والجزاء أشي لما ذكرنا 1 
قلت : أحمد لم يعتبر مجلس الأمدا ن المعتبر فى الأفعال » فإن هذا قد يطول يوما 

وأ كثر وأقل » و إنا قال : إذا سكت قليلاً »وقال : إذا كان بالقرب ولم يمختلط 
كلامّه بغيره » فاعتبارٌ الزمان القريب ع الأجنى نظيرٌ ما اعتبروه فى فصل الفاحة 
وهو شبيه بمجلس العقود من الإيجاب” " والقبول أو أقصر من ذلك » لأن ارتباط 
كلام سسكام الواحد بعضه ببعض إنلم تكن موالاته شد من موالا ةكلام اللتسكلمين 
١‏ 5 دونه وحيائذ فيقال فى المفردن كلمبتدأ واللمير والشرط والجزاء : 

فطل أحدها عن الآخر بالزمن اليسير » وذلك أن الاتصال والُوَالآّة فى الأو 0 
ألا مل مها الفصل / السي ركالاتصا ل والموالاة فى الأفعال إذ المتقارب متواصل » وقد 
يكون فَدْلُْ الكلام أَبْينَ وأَحْسنَ من سرده » وفى الباب قوله « إلا الإذْخر » 
بوحديثٌ سلمان لاقال «لأطوقة» وقوله صلى الله عليه وس [ إلا سبيل بن ئئيضاء] 

وهذا إذا ينوالسكوت ظاهرا » كا أنه فى الكتاب كذلك »ء بدليل قصة 

الحدّيبة وقول النبى صلى الله عليه وسلم « إِنَالم تقض الكتاب بعد » فإنه دليل على 
أنه لايازم قبل فراغ الكتاب . 


. وحدها‎ ١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
.» (؟)فاءده ولأن‎ 
. ©» دش الإبجاب والقبول‎ ١ (مي) فى‎ 
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3 لالد 2 

[ شيخنا ] : قال القاضى : الاستثناء [ كلا ذو ]صيغ محصورة يدك على أن, 
المذ كور فيه لم يرد بالقول الأول » ولا يازم عليه القول المتصل بلفظ العموم » حو 
قوم دراك اازيوق ومارا شونا وإ أرَ عمرا أو غالدا , لقولنا كلام م ذوصيغ 
خصورة 034 وحروف الاستثناء خصورة 4 ولس الواو منها 5 

قلت : هذا[ هو ] الاسةثد ثناء فى اصطلاح النحاة » وأ أما الاستثناء فى ع ف الفقباء 
فبذا منباء وطهذا أوقال : له [ هذه ] الدار ولى منها هذا البت » كان هذا استثناء 
عندم 2 فالاستئناء 1 قد ] يكون عقرد وهوا الاستثناء االخاص 34 وقد يكون عمنا هو 
أء م من داك كاد وهو العام 4 3 أن الا شتراما 9 رك هو استئناء ف كلام 
7 ص لَه عليه وس والصحابة والفقباء 4 ولدس أستثناء قُْ العرف النحوى 1 


ل 
[ شيخنا ] : يجوز تقد.م الاستثناء على المستثنى منه . 
[ شيحنا ] : يحوز الاستثناء من الاستثناء . 
وتم أل : لا بجور أن ستقى ين 1 عدد مسق ا عند أصصابنا 3 
0 الات لكيةاى ) اطرق وام يكن اوس غليه أخد ىاد 5 م 5 
ن الالكية وأ كثر النحاة ؛ وحكى ذلك عن ابن دَرْتو يك النحوى » 
وأضره ابن الباقلانى فى كتاب التقريب فى أصول الفقه » وحكى غير واحد من, 


000 قاب د د م6 أن الاستئناء شه » ريف 2 والاشتراط بالشيكة : أن يقول التكلم, 
« إن شاءاتّ » . 0 


(5) فى «١‏ ف الإطلاق » تصحيف . 


هه 1. 


الأدباء أنه قول الخليل وسيبويه والنّضر بن ثعيل وجماهير البتصريين من أهل العربية 
قال فى شرح الجزولية : قال بعضهم مذهبُ البصر بين أنه لابدّ أن يكون الستثى 
أقل » وقال الكوفيون و بعض البصر بين : يحوز النصف » وأ كثر الكوفيين, 
رون الاكتوء وغل النازرى هن عبد لكي اللعفون الى :4 وذهسه 
أكثر الفقباء وللسكلمين إلى جوازه » ولا خلاف فى جوازه إذا كانت الكارة 
“من دليل خارج ؛ لاامن اللفظ » وحكى أبو الطيب عن إمامنا أحمد وابن درتو يك 
النحوى أنه لايصح استثناء النصف ولا أ كبر منه » وقالتجماعةمن الأدباء : لايصح 


اسكثناء عقد من العقود 4 بل بعص عقد 8 


[ شيخنا ]: 9 فَصِكَل 

ل «االذّر. قكسعرىه 67م لظ رحا اكد ارمع 

قوله و إلا من ا تبعك من الغاوبن 1 وقوله و إلا عيادك ممم المخلصين 4 
أجاب القاضى عنه مجوابين » أحدها : أنه استثناء من جميع الجنس » فيجوز أن يقال 
فيه: إنه جوز إخراج الأ كثر من الأقل » وأما استثناء الأ كثر من الأعداد الحصورم 
قلا والفرقٌ ا اللغة 6 أحدها دون الآخر 34 ون عَمَلَ و الجنس على العدوم 
إنما هو من طريق الظاهر » لا من جهة القطع على جميع الجنس » مخلاف الأعداد 
فإن جميعها منطوق به » فصار صر بحاء الجواب الثانى : أنه [ استثفاء ] منقطم , أى 
لكن من اتَبمك »كقوله ( إلا خَطَأ 4" وكقوله ( فإنبُ عد لى إلآّ رَبك 
العألمين 04" . 


قلت : هذا التنظير” “ ليس عستقم . 


)١1(‏ من الآية ؟؛ من سورةالحجر ‏ (؟) من الآبة *4 من سورة الحجر 

(؟) من الآبة 4 من سورة النساء (4)من الآية لالا من سورة الشعراء 

() فى ١ه‏ هذا النظر » وفى ب ء « هذا اانظير » وصوابهما ما أثبتناه » أى أن تشبيم 
القاضى الآبتين اللتبن جيب عنهما مهاتين الأيتين ليس مستقها . 1 
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0 1 : لا يصح الاستثناء من غير الجنس » نص عليه [ قال القاضى 
وقد ذ كر أصحابنا هذا فى الإقرار ] وأجازته الحنفية والالكية » وحكاه أو امطاب 
عن مالك » و[حكاه] القدسوةٌ عنه وعن أبى حنيفة » واختاره ابن الباقلانى وقوم من 
القكامين » وعن الشافعية كالمذهبين » قال ابن برهان.: عدم كته قول عامة 
أدابنا والفقباء قاطبة » وحو النصور » وقال بعض أحابنا : يصح » وقال الحنفية : 
اقعرق المكر ل بيه وااو و ناض أ ولص أبو الطيب كابن برهان . 


مسال : الاستثناء إذا تقب شملا وعطف بعضها على 0 ع 
عَوْدْه إلى كل واحدة منها [ لو انفرد ] فإنه يعود إلى جميءها إلا أ ن ره دليل 
خلافه ؛ عند [ أ كثر ] أصابنا والشافعية والمالكية » قال أحمد فى ر واية ابن منصور : 
قول الى صلى الله عليه وس « لآ يمن الرجِلُ فى سلطانه0©, ولا يجاس على 
تكرمته إلا بإذنه» قال: أرجو أ ن يكون الاستثناء علىكله »وقالت المنفية وجماعة 

من الممتزلة : يعود إلى الأربٍ لاغير» وهو الأقوى + ولقطا «اججل» راد به ما فيه 
0 »لا يراد به الجل النحوية ؛ فإن القاضى وغيره ذكر الأعداد من صُوَّرها » 
وسَوّى بين قوله « رجل ورجل » و بين قوله « رجلين » وقد ذ كر أصحابباً فى 
الاستثناء فى الإقرار إذا تعدّب جملتين : هل يعود إلمهما أو إلى الثانية ؟ على وجهين » 
ال ل يصير المعطوف والمعطوف عليه ككملة أو ها جماتان ؟ 
على وجهمين » وقالت الأشعرية بالوقف » وعندى أن حاصل قولم ,رجع إلى قول 
الخحنفية » وقد ذ 5 ر أبن برهان فى التفصيل مذهبين آخرين . 

[' والد شيخنا : وفصل القاضى فا سكفاءة فيه تفصيلا مال إليه فلينظر هناك ؟2) 
وعو قول أبى الحسين » وحاصله أنه نه فرق بين اجملتين من جنس ومن جنسين . 

)١(‏ هذه السألة مقدمة فى 'ب » دعن الفصل الذى يجرب فيه القاضى عن آبتى حديث إبليس 


(؟) ىب ملا م ٠‏ وهو خطأ لا يلام السك الذى ذكره 
(9) فى با,ىد «ف أهله» والوارد ف الحديث هو مأأثيضاه مواقا لا فى ١‏ 01 ساقط من د 


وت د 


[ شيخنا ] فِصَّلَ 

فأما الشرط التعقب بلا ققد 5 الله أسيرة إل عيماة وكتلك كر 
أبُو حمد فى الروضة أن الشرط والصفة 1 كبر الخالفين أنهما يعودان إلى اميم > 
ونقض عليهم بذلك » وكذلك القافى » وذكر أن الشرط كقوله « نساؤه 
ص وَالقَ » وعبم ا رار » ؤماله صدقة إن شاء زيد » أو« إن دَخلك الدار » يدود 
إلى ابيع » وكذلك الاستثناء عشيئة 3 الله عند الحبفية + قأما الصفات وغطت اليا 
والتوكيدٌ والبدلُ ونحو ذلكمن الأسماء الخصصة فينبغىأن تكون مازلة الاستثناء ‏ 
َ الماريوات وريشل أن يقول « على أنه » أو « يشر ط أنه » ونحو ذلك فينبغى 
أن يتعلق باجميع قولا واحداً » لأن هذه الأشياء متعلقة كيم 2 لا الاسم > 
فهى عازلة الشرط الاففلى » فإذا قال «أكرم فى يم وبى أسَدٍ وغطفآن 
الجاهدين » أمكن أن يكون « الجاهدين » تماماً لنطفان فقط » فإذا قال « بشرط 
أن يكونوا ومين 10 أو « على أن يكونوا مؤمئين » 27 فإن هذا متعاق 
بالإإكرام » وهو متفاول” للجميع تناولاً واحد!ء منزلة قوله « إ نكانوا مؤمنين » 
فيجب أن يفْرَقَ بين ما يكون متعانا الاسم وما يكون متعلقا بالكلام » وهذا فرق. 
””[بين] محقق [ تحب اعتباره ]"© 


[ شيخنا] فصَكّء 
كعية من الئاس يدخل ف هذه الألة الاستثناء المتعقب |مئ) فيريدون بوم 
( يعقب ل )7 الجيلة التى تقبل الاستثناء» لاير دون مهأ الججلة © من اكلام 0 


. ما بين المعقوفين ساقط من ١ا وحدها‎ )١١ 

(؟)قى ب« وهذا متناول 7 ولخ © 

(؟) ساقط منا» د وهو مذ كور ف بت أثيتتاه : 
(؛») فق ب ع ده يعقب جلا ». 

(ه) فى ب « لا يريدون بهذا اخملة . 


١ ره‎ 


5 1 50000 3 م . 1 ع ا 0 
وهذا دوصم محتاج إل الفرق 4 فإنه فرف بين أن شال ١‏ كرم هؤلاء وهدؤلاء 
7 5 آه ع ١‏ 2 5 
إلا الفسّاق » أو تيقال « أ كرم طؤّلاء وأ كرم هؤلاء إلا الفساق » . 


[ شيخنا] : فصل 
فواجي اد 1ه اع 0 وغيرمم أنه لا فرق" بين العطف بالواو أو بالفاء 
21 اء : + رورلك)اى 5 عه 0 
أو 3 على عموم كلامهم ؛ وفك ذكروا ق قوله 0 أت طالق 3 طااق إن دخات 
الدار ه وجهين » وذ كر أبوالمعالى الجوينى فرق بين الحرف المرتب وغيره فى الاستثناء 
والصفة فى [ شروط ]9" الوقف » وهو يفيد جداً . ' 
قال القاضى فى مقدمة الحرد : والاستثناء إذا تعب جملا وصلح أن يعود إلى 
كل واحدة منها لو انفرد فإنه يعود إلى جميعها فيرفمه »وكذلك الششرط والمشيئة » مثل 
آنة القذف » نص عليه أحمد فى طاعة الرسول . 
قال شييخنا أبو العباس : الوجه المذكور فى الإقرار والطلاق فما إذا قال «أنت 
طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة » هل نعيده إلى الجملة الأخيرة فيبطل أو إلى اجميع 
قيصح ؟ فيه وحهان 6 فيخرج مثاهما هنا » إلا أن يقال هناك : لايصح وده إلى 
الأخيرة 3 لأن الاستثناء رقع جميع الأخيرة 3 7 اوعق هذا لا يكون عر بياء ققد أتى 
باستثناء لايصح عوده إلى الأخيرة]'* والقاضى قيد المسألة بأن يكو ن الاستثناء يصح 
عَودٌه إىكل واحدة منها لو انفرد » وذكر فى حجتها*؟ أن ابججل المعطوفة بعضها 
عل بعص عنؤلة الجلة الواحدة 2 لأنه لا فرق بين أن يقول 2 رأيت رحلا ورجلا 0( 
وبين أن يقول « رأيت رجلين » قال : وهذا صحيح على مذهب أحد لقوله 


فى غير المدخول بها : إنه إذا قال « أنت طالق وطالق وطالق » وقم ثلاثا كالججلة 


. 


.» فق!«الأحاب‎ )١( 
: . (؟)كامة ه شروط »© ساقطة من ا وحدها‎ 
وحدها , وهام اكلام محتاج إليه . (ه) فى د «ضمتها»‎ ١ مابين المعقوفين ساقط من‎ )4( 


١66 


الواحدة » قال : وعلى هذا الأصل إذا قال « أنت طالق وطالق وطالق إلا طلقة » 
علمها طلقتان » لأنه يكون قد استثئنى واحدة من ثلاث . 

قال شيخنا : فى هذه المواضم لا يصحٌ عَوْدُ الاستثناء إلى كل جملة » بل هنا 
١‏ يتعقب الاستثناء ميملا حال » فليست هذه المسألة محل النزاع » و إنما تقرير كلامه 
أن الأحاد المتعاقيّة ممزلة الغىء الواحد » فسكذلك الجل » فبنا ثلاثة أقسام : عطف 
الأضاء الواخدة عبرا عل طن و7 ويف الأعاء العاو سما عن د 
واكاك كلام ار بعضه على بعض ٠‏ ومنع ان أن العموم ل إلا وقوع 
السلب”؟ على الكلام من غير استثناء » وهذا جيد » وكذلك جميع المتصل 
المخصص فإنه مان انع لا رافع » لكن غايته مذهب الواقفة . 


[ شيخنا]: 'فَصَكَلَ 
لايصخ الاستثناء”؟ من التكرات كا يصحمن المعارف » ذ كره ابن عقيل حل 
وفاق » محتحا به على أ ن الاستثناء 2 0 لا ماصح 5 والقاضى ذ كر 
فى مسألة - من غير الجنس أن الاستثناء إخراج بءض مايجب دخوله فى الافظء 


قم 


:وى مسألة العموم أيضا كدر ذلك » ورَدَّ على من قال : هو إخراج مايصاح دخوله 
فى الافظ » ثم فى مسألة الجع لكر احتيج الخالف بأنه لما صمح دخول الاستثفاء عليه 


فيتحرج لعيصره ثب تأنه مدن ٠‏ ألفاظط العموم كابجقع 2 رف 6 5 جات القامى بأ الاسة ثناء 


24 
ا بع ال ؟ ومخرج البعضن بمو "كل ؛ فرج البعضّ من" *] الذى 


قال شيخنا :-وهذا 006 ماقدمه 3 
5 
)1١‏ ما بين المعقوفين ساقط من ا فصار الثلاثة اثنين » وهو ثابت 6 أتيتناه فى ب . 
(؟) ف ١‏ « إلا بوقوع الثلاث على ١‏ الكلام © . 
(ع) فى بء « يصح الاستثناء » خطأ تدركه بالتدير فى معنى التكرة . 
ع ما بين المعقوفين ساقط م نا وأثبناه عن ضاواد 


بلول 


اه 

الاسدثناء من الى اكات ودن الإثيات 093 » عندنا وعند جور 4 وقالت. 
الأنفية 3 ليس كذلك 6 وقيل 4 هو من الإثيات فق 6 وأما من النفى فايس بإثبات. 

قال ا 5 يلبغى أن يفرق بس قولنا )0 ارابك أحدا إلا زيدا 6 ون 
قولنا « ماجاء القوم إلا زيد » وقولنا « ماله عندى عشرة إلا واحد » فإنه قد قيل : 
إنه فُْ مثل وذا يحون مُقَرا يواحد 4 وهذا عندذى لس حيد 4 وإعا 527 
أنه ليس له عندى تسعة » وذلك أنه أوقصد”” الإثيات لكان قوله « ماله 
عندى إلا واحد » هو كلام العرب » بخلاف الاستثناء من الصيغ العائّة فيُفرق 
ين العدد والعموم 

[شيحنا ] : فصل 

قوله م لاصلاة إلا بطهور 6 و١‏ لا نكاح إلى بو «( و ذلك لا يفيد. 
2 الصلاة والنسكاح عند وجود الطهور والولى » هذا هو المعروف عند الماعة » 
واحتج القاضى فى مسألة أن النكاح لايقسد بفساد الهر بقوله صلى اله عليه وس 
دلا نكاح إلى بولى وشاهدئ عَدَلِ » قال : فاقتضى الظاهر أنه إذا حضره الول 
والشهود أته خيح 4 و فرق بين أن يكون فية ههر فاأسد أو صميح 14 وهذه دلالة 
عيفة » لكن قد يظن أن هذا يمكر على قولنا : إن الاستثناء من الننى إثبات » 
وليس كذلك . 


[ شيخنا] : َصكَل 
الاستثناء مخرج من اكلام ما آلآ هو وجب دخوله لفةء قاله أحابنة 
1 4 
وال كثرون ‏ وقال قوم : يمخرج ما اولا هو لجاز دخوله 


.» ىب «قلت‎ )١( 
. فى فرع ب 8« لرفضه » مكان « لواقصد » تصحيف‎ )0( 


اك 


مسائل البيان 4 واليجمل 4 وانحم 4 وااتشا ب4 
والحقيقة » والجاز » ونحو ذلك 
2 أل : ف المح والتشابه َ ولائحو بين كلام كثير ف ياه عدهة دن 
ذلك يحكل كتاب التأويل مع ذلك » وفي هكلام كثير يحقق للجوينى . 


والد شيخنا”؟ : وللمقدم ىكلام فى التأويل فى القسم الثانى من الأسماء واللغات. 


5 
قال شييخنا”'؟ : قال القاغى : 
مَسََألة -فى المحم والنشابه » ظامرٌ كلام أحمد أن الحم #ة 
بنفسه ولم يحتج إلى بيان » واللتشابه : ما احتاج إلى بيان » لأنه قد قال فى كتاب. 
« السئة » : بيان ماضات فيه الزنادقة من المتشابه من القرآن » ثم ذ كر آيات <" 
تحتاج إلى ا ره ابن إبراهم بم : امك الذى ليس فيه اختلاف 4. 
[ وهوالمستقل 0 ]والتشابه : الذى 300 كذا] وف موضع 
كذ قال ويساء 7 اد كرام لآن قولة لحك الذى ليس فيه اختلاف هو 
ا بنفسه » وقوله المتشابه الذى يسكون فى موضع كذا وفى موضع كذة 
معفاة” 1 الذى محتاج إلى بيان » قتارة بين بكذا 1 0 ين تكذاء طضول, 
الاختلاف ف ار ؛ قال : وذلاك و قوله ( 0 تسن لام ا 2 
لأن الَرء ين اراتك نامريه عن الحيض » وتارة عن الطهر » و نحو 


قوله : وا توا 0 نوم م حَضَاده 5 ')وهذا قول عامة الفقهاء 4 وق لت ف4 


)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من 
)فاه مذار 56 » وما أثيتناه موافقا لما نى ب هو الصواب . 
زفق ما بين المعقوفين ساقط من به, د . 
(:) مايين هذن الء ا وك تهاه وافقة لاى ب أوضح اكلام . 
(ه)اهمن ن الآية م » 9م ن سورة اليقرة 
(5) من الأية من سورة الانعام 

» -المسودة‎ 1١١0 


كدحول 


العتق : وهم عن هذا عبارات » منهم من يقول : المحم ما خَلصَ لفظه عن 
الإشكال وعرىّ [معناه] عن الاشتباه”"؟ » وللتشابه: مالم خلص لفظه عن الإشكال 
.ولا عر ىّ معناه عن الاشتياه» ومنهم من قال : العكم ما تأويله 55 له ولغفله 
دليله » والمعنى متقادسب0© ؛ وقال قوم : المحكم هو الأمر والنعى والخلال والحرام 
والوعد والوعيد » والمتشاءه : ما كان من ذ كر القصص والأمثال » لأن المحكم 
ما استفيد الحكم منه » والمتشانه مالا يفيد حك . 

قلت : لكن يفيد الدليل .. 

0 من قال : الكم ما وصلت حروفه ؛ والمتشابه : مافصات. حروقه » 
وتفصيلها : أن ينطق بكل حرف كالسكلمة » ك فى أوائل السور » لأن المحكم 
ماعرف معناه » والمتشابه مالايعقلمعناه » ومنهم من قال : : المحكم الناسخ » والمتشابه 
اللنسوخ ؛ فإن المنسوخ لاستفاد منه حك : 

قال شيخنا 9© : قلت : لفظ النسخ فيه إجمال »كأنهم أرادوا قوله ( فينسخ الله 

لَه ما لقي التيطان مم 5 كر" الله آياته نو)”؟ ولسكن القرآن كله 5 هذا 
اللعنى » لقوله ( أحكمت أياثْ ” 6 ؟) وقال أبو الحسين عن أحابه : إن المحم 
يستعمل على وجبين » أحدهما : أنه -- الصيغة والفصاحة ؛ والآخر أنه لا محتمل 
تأويلين متشامبين » والتشابه [ أيضاً ] يستعمل على وجبين » أحدها : أنه متشابه فى 
الك » والآخر بحتمل تأو يلين محتلفين متشاءبين أحتالا شديداً . 

قال شيخنا أبو ال.باس”" : قلت : التشابه الذى هو الاختلاف يعود إلى 
اللفظ تارة كالمشترك مثلا » وإلى المعنى أخرى بأن يكون قد أثبت تارة وى أخرى 
كاف قوله ( هذا يام لآ يَنطفون )00 مع قوله ( وَل يكتمون الله حَرين *" ) 
(1) مه عن الاستثناء » تحريف بدليل ماذ كر فى مقابله . (؟) فى د «متفاوت » 
(؟) هذه السكلمة ساقطة من |١‏ 
(4) من الآية؟ ومن سورة المج 
(ه) من الآية ١‏ من سورة هود 


(1) من ن الآية يض 5ت ن.سورة اار سلات 
() من الآية 45من سورة النساء 


16 


ونحو ذلك من المتشابه الذى تك عليه [ اءن عباس ] فى سائل نافع ن الأزرق 
وتسكلم عليه أحمد وغيره » 0 كالوقف لدم الدليل يعنزلة مَْ ليس له ذ كر ولا 
قيل » والثالى كالوة قف لتعارض الدليلين بمنزلة الى الذى له ران » ومااكان 
5 الدليل فتارة لأن اللفظ يراد به هذا تارة وهذا تارة كالمشترك » وخنارة لأن الافظ 
لا دلالة له على القسدر اللميز يمال كالمتواط لء ف مثل قوله ( قار احَقَه يوام 
حَصّاده )600 وقوله ( ققدي 3 2 صيّام ) 7 'ونحو ذلاتك من الحملات ؛ فق 
الأول دل اللفظاً على أحدها لا بعينه » وفى الثانىدلَ على المشترك بينهما من غير دلالة 
على أحدهما نحال»؛وق كلام أحهد ومن قبله على التشابه ببيان معناه أو إزالةالتعارض 
والاختلاف عنه ما يدل على أن التأو يل الذى اختص الله به غيرٌ بيان المعنى الذى 
أفهمه خَلقَه فاكان مشبتبها لتنانى الحطابين أو الدليلين فى الظاهر فلابدَ من التوفيق 
بينهماكا فمل أحمد وغير ه» وما كان مشتبها لعدم الدلالة©» على التعيين ققد نعل 
التعيين أيضاً لأنه مُراد بالخطاب » وما أريد بالخطاب محوز فهمه » وما كان مشنما 
لعسدم الدلالة على القدر المي زم فى صفات الله تعالى فهنا داك القدر الممين ما دل> 
الخطاب عليه » وهو تأو يِل المطاب ‏ لأن تأويل الخطاب لانحب أن يكون مداولا 
عليه به » ولا مفهوما منه » إذ هو المقيقة الخارجة ؛ ومتى دل عليها ببعض أحوالها 
لانجي ب أن يكون [قد] 4 سن 3 ع أحواهاء فذاك هو التأويل الذى لا يعامه إلا الله ء 
ومنه أيضاً مواقيت الوعيد فإن الخطاب لم م اولا يفهم منه » وهى من التأويل 
الذى انفرد الله بعامه » فتدير هذا فإنه نافع حجداً فى هذه المجازات» كل مادلء عليه 
الخطاب يفهم فى اجخلة » ولا يحب أن يكون المفهوم” من الخطاب هو تأويله ؛ ومالم 
يدل عليه قد لا ينهم ولا عم وإن كان نا, يلا له وفرق بين أن يدل على معين 


)١(‏ من 1 دن سورة الأنعام 
(؟) من لذية كأقام ن سورة اليقرة 
(؟) ق «١‏ لعدم الدليل على التعيين »© . 


سل 


ثم ببينه و بين أن لا يدل على خصوصه بحال » مم أن المشترك والمتواطىء متقاربان 
فى هذا الموضع وغل هذا تبن نزول الآية فى تأو بل النصارى صَِحْ ا لجع على أن 
الآلمة ثلائة» 7 تأو 0 للهالضمرات» وهو نين مذهب التغرة ها أن 
وذالكر كنلا م الرحمن إلاد فى أسمائه القأاهرة قح اليه اله 
وتا قبل لابو لاخر وق 0 البائولاً 0 عل مقادير أرمقة الوادت دن عي 
إن اللفظ فيه اثتراك وم نوك ايها اناري القدي لا ادو باقر 
هؤلاء فى الإعان بالله والدوم الآخرء تخلاف التأويل العملى » و تخلاف البيان الذىه 
شير اران بالغطاب من كين بين ناويل 

وتحربر” هذا ببيان أن لفظ التأويل فى الكتاب والسنة غير التأويل فى ألفاظ 
المتأخرين » وأن هما عموما وخصوصاء إذ ذاك التأويل هو مالا يدل عليه الافظ ». 
وهذا التأويل هو ما يدلء اللفظ على خلافه»والتأو يل عند الأولين غير مدلول الا 
والمين لا تعر بنفس الخطاب » وقد كتبت هذا فى غير هذا الموضه”” 

مَكََأْلْدَ : يجوز أن يشتمل القران على مالا يفهم معناه » عندناء وكذلك. 
قال ابن برهان : يجوز عندنا » وقال قوم :لا حوز ذلك » 3 عت أصابنا يقتفى, 
أنه يفهم على سبيل اللة » لاعلى سبيل التفصيل » ووافقنا أبو الطيب الطبرى ». 
وحكاه عن أن وز الصيرق » وكلهم تمك بالأية-4 .قال اللويى + كل ها بع 
اتتكليف فى العر به يستحيل استمرار الإجمال [ فيه ] وأما غيره فلا . 


د :فى اله ران باز ؛ نص عليه عا > رجه فى متشابه أله ره 


3 و 3 4 و2 نعم » و« منتقمون » هذا من مجاز اللغة » يقول الرجل : 
إن ستؤرى عايك رزقك 4 إنا ستقعل بك خبرا 1 قال شيخنا : قل ون مقصودم. 


)١(‏ فىد ذكر هناكلام أبى بكر عبد العزيز الوارد فى ص ١178‏ موافقة لا فى ب » اء 
(؟) هذه اأسألة وما بعدها إلى ما ستبينه (مى4 )١!‏ ساقط مناء وكله ثابت فى ب ,2 د. 


كا 


تحوز فى اللغة] و به قالتالججاعة » ومئع مئة بض" أضخابنا و:بنض أه ل الظلاهرؤ بعص 
الشيعة » [ ا“ والخاى لهذا الوجه عن بعض أحابنا أنو الحسن القيمى » قال ابن 
أبرهان : هو قول الإمامية من الشيعة وا أعل الفلاهر ”'؟ ] . 

والد شيخنا : وح القاضى عن ألى الفضل ان أبى المسن القيمى أنه قال 
فى كتاءه فى أصول الفقه : والقرآن ليس فيه يجاز عند أحابنا » وأنه ذ كر عن 
الكرزى وابن حامد [ ما يؤيد ذلك » وكذلك ابن حامد قال فى أصول الدئ : 
ليس ف القرآن مجاز ] . 

شيخنا : وقال ابن أبى مومى: والمكوه”" مثل قوله ( واسأل القرية7©) بريد 
أهلهاء ( وك قصمنا من قربة”'© ) أى أهلهاء قال : ومن أسحابنا من منع أن يكون 
فى القرآن مكنى » وحمل كل لفظ وارد فى القرآن على المقيقة » والأول أمكن » 
لأن قوله تعالى ( ولو ترى إذ وقفُوا على ربهم قال : - هذا الاق ؟ #الوا عل 
وربناء قال : فذوقوا العذاب ماك تم تكفرون””ا ) يقتضى ظاهر هذا أن “كون 
الخطاب من الله للكفار حقيقة » ا :ولا آمر خلافا بين أحابنا أن الله لايكلم 
الكقار ولا بحاسسهم » قعل بذللك أن المراد بالآبة غير ظاهرها . 

قلت : المجة ضعيفة » فإن القاضى حي الخلاف بين أحابنا فى محاسبة الكفار 
والحاسية أوغاقة+ قال القافى + رأيك فى كقاب أضول الدين من 3 كتب أبى الفضل 
القيمى قال : والقر أن ليس فيه محاز عند أحابنا» واستدل بأن الحاز لا حقيقة له » 
ثم قال : فأما قوله ( ولسآل القرية اد والير ) فيخوز أن َك الجمادات الأنبياء» 


. ما بين هذرن المعقوفين ليس ف د‎ )١( 
. ريد بالمكنى الضمر المقدر‎ )؟١‎ 
(؟) من الآية 5 من سورة اوفيه‎ 
من الآبة و١ من شتورة الانيناء‎ )4( 
من سورة ة الأنعام‎ ٠ ه) من الآية‎ (١ 


ككا 


ثم قال : وسمعت الهرزى رحمة الله عليه وقد قيل له : قوله ( وأشر بوا فى قاومهم 
العجل )27 أوحب العجل » قال : بل العجل نفسه مثل القرية والعير سواء » قال 
القافى : وذ كر أبو بكر فى تفسيره اختلاف الناس فى قوله ( وأشر نوا فى قاومهم 
العجل)0©فذ كر ماذكره أحمد عن قتادة حب العجل : وعن السدى نفس العجل» 
قال أبو بكر : وأولى التأو يلين قول” من قال وأشر بوا فى قاو.هم حب العجل » 
لآن الأدالا يقال أشرية قى قليهة» و إها يقال ذلك فحني الشئمء كا قال (واسال 
القرية التى كنا فيها اذ التى أقبلنا فيها ) قال : فقد صرح أو بكر بأن هناك 
نظيراً عدوا : 
متحَألة : يجوز أن يتناول اللفظ الواحد الحقيقة والجاز جميماً » ذكره 
.القاضى وابن عقيل » ومَثَّلاهُ بقوله ( ولا تنكحوا ما نكح اباو 1 0 
فى الوط مجاز فى المقد » فيحمل عليهما » ونحو ذلك » ولم يذكر مخالقاً » وكذلك 
ذكر اللوانى وحكاه عن الشافعية وأبى على الجبائى » قال : خلافا لأحدابأبى حنيفة 
وألى هائم لا يحو ز ذلك » وكذلك ذكر ابن عقيل فى موضع آخر مسألة الشترك 
صربحا » وح الملاف كا تقل الحاواتى » وهذا قول أبى عبد الله البصرى » 
وذكر القاضى فى من كلامه ما يدل على أن المشترك على هذا الحلاف » وكذلك, 
حكن الجوينى فى اللفظ المشترك ل » أحدها ذهب إليه ذاهبون من أاب 
العموم إلىأنه حل على جميع معائيه مالم كنع منه مانع ؛ سو اءكان حقيئة فى الكل 
أو حقيقة فى البعض ازا فى البعض » قال : وهذا اختيار الشافىى » والمأهب الثالى 
أنه لا يحوز مله على الكل » واختاره ابن" الباقلانى » وأَعْفلمَ الإتكار على من زعم 
أنه حقيقة فى اجمبيع لأن اللفظة إعا تكو ن حقيقة إذا انطبقت على ما وضعت له فى 
الأصل » وإتما تصير مجازا إذا تحوز مها عن مقتفى الوضم ؛ فيصير ذلك جمعا بينه 
التقيضين » واختار اجو ينى أنه لاحمل ذلك على الكل بإطلاقه » ولايفيد العموم » 


)١(‏ من الآبة كه من سورة البقرة (؟) هن الآية ؟؟ من سورة النساء 


/لا15 


لأنه صاللح لإفادة معان على البَدَل » ول يوضع وَضْمًاً مشعراً بالاحتواء » فأما إرادة 
ع بقر ينم خائز» وسواء كان فهها حقيقة أوف أحدها» وهذا و الصحيح أنه 
سن التصر بح به و القاضى فى ضمن مسالة ما ام له من حبة القياس على 
م منصوصٍ عليه : المراد بالقياس فى حجة الخالف أنه لا يحوز أن براد بالعبارة 
اأواحلةمنيان مايا2 “فى حال وأحذة م ذم ذلك » لكن قال : إن المعنيين. 
إذا كانا محختلفين جعلنا النصرتكأن الله تسكم به فى وقتين» ثم ضرب على «تسكام » 
52-7 «أمس به فى وقتين» وأراد به أحد المعنيين فى وقت والمعنى ا 1 قت 
الآخر » وكذلك وجدت قول المحنفية فى كتمهم كا حكينا عنهم فى المجاز والمشترك 
و بالجواز كذلك » قال عبد الجبار : و بالمنع فمهما قال أبو اعاطاب » وحكى الجواز 
عن شيخه » وعن الشافعية7" كلمذهبين » وذكر القاضى فى أوائل الءدة أنه قد 
قيل : إنه لا حو ز حمل اللفظ الواحد على حقيقتين حختافتين » ولاعلى المنيقة والمجاز 
ونصر ذلك » واستدل بإجماع الصحابة على اختلافهم فى لفظ القزء وأنهم أجمعوا 
على الفرض”؟. .المولى ولهموليان من فوقٌ ومن أسفل » ول يذكر فى هذا الموضمع 
خلاف هذا القول . 
قال الطرطوشى فى آئة الملامسة : قوأكم لا يجوز مله على الحقيقة والجاز 
فاللفظ هنا حقيقة فيهما » فلا نشم ما قالوه » وإنما هو عام يتناول اجمبيع كاعادث 
يتناول إطلاقه جميع الأحداث ؛ وهو حقيقة فى الجاع وما دونه » وفالاون والعين 
حقيقةنى هيع الألوان الأبيض والأسود وغيرهاء وكذلك الءين -قيقة فى عين الرجل 
وعين الشمس » وكذل ككل لفظ احتمل الطلاق وغير الطلا ق كان حقيقة فالطلاق 
والأعدّلُ فى هذا أن اللفظ المحتمل لشيئين فصاعدا هو حقيقة فى محتملاته » وإنما 
لجاز ما تجوز به عن موضوعه > واستعمل فى غير ما وضم له . 


(؟) ف د « الشافعى 
(؟) هكذا فى النسخ الثلاث , واعءله قد سقطت كلمة . 


كا 

فرع - [والد شيخنا] اختلف القائلون بلمنع من استعال الشترك ارد مفروماته 
على ابيع فيا إذا كان بلفظ ابم ؛ سواء كان فى جانب الننى أو الإثبات : هل 
يوز ؟ على مذهبين » فإن كان بلنظ الواحد المفرد منحكراً فى جانب النق كقوله 
»2 لا تعتدى بشرءع « فقال أبو الخطاب ٍ هو كامشترك ف الإثبات وملعة )» قال 08 
والذى يظهر لى أنها كالتى قبلها ؛ إذ قوله « لا تَمْتَدّى بالأقراء ه هو مل الدلاف 


[ شيخنا] : فُصَكَلَ 

استدل القاضى على أن اللفظ الواحد بحوز أن يكون متناولا لوضع الحقيقة 
والحاز بقولهلإفتحرير رقبة74 “متناو ل للرقبة المقيقيةو اخيرها من الأعضاء على طريق 
الْخاز» وكذلك قوله « اشتريت كذا وَكذا رأسا من التنم » متناول للرأس الذى 
هو العضو الخصوص واسائر الأعضاء . 

قال شيخنا : قلت : هذا نقل اللفظ من االلصوص إلى العموم » وهو من باب 
المقيقة المزفية » لأن الرأس أَدْحَل” فى اللفظ من سائرالأعضاء بهذا الوضع » اسكن 
اجتمع فيه الوطفآن فهو مدلولٌ عليه مهما جيم ؛ فليس هذا من موارد النزاع 
لكن تقر ركلامه أنه إذا صار يعم موضع الحقيقة وغيره حقيقة فلان يكون ذلك 
جازاً أولى » لكن يقال لفظه فى صَدر المسألة « يحوز أن يكون الافظ الواحد 
متناو لا لموضع الحقيقة والغحاز فيسكون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر » وعلى 
هذا التقرير يكون ازا » فيقال : هذا فى تسميم الخاص نظير البحث فى صيص 
العام » إلا أنه هناك نقصت الدلالة وهنا زيدت » فك أنه هناك يقال هو حقيقة 
فى دلالته على الباق مجاز أو لا حقيقة ولا يحاز فى عدم دلالته على الخارج » يقال 
هنا: هو حقيقة فى دلالته على مسماه الأو ل محاز فى الزيادة على ذلك » واستدل أيض) 
بقوم «عدّل العمرين » عند من يقول ما أبو بكر وعمر0, والنصوص عن أحمد 


0 من الآربة 5ه من سورة الذساء 
(؟) من الناس من ذهب إلى ألما جمر بن الخطاب وعمر بن عيد العزيز . 


56 


خلافه » قال : هو حقيقة فى أحدها محاز فى الآخر » وكذلك قولمم « مالنا طعام 
إلا الأسو دان الك وللاء » قاله القاضى . ٠‏ 
٠.‏ ساد 3 
موه لجاز 
مها 0 3 ستعمل اللذغط ف غير 5 هو موضوع له 3 نحود الجار ع«( أطلقوه عل 
البليد » واسم « الأسد » أطلق على الرجل الشجاع . 
ومنها : : المستعمل ف موصعه وغير موضعه كقوله : فتحربر 1ن 4 يتناول 
الرقية و تيع الأعضاء 5 
وكذلك إطلاق الك ىء عل لوضده كإطلاقهم « الا له عو 520 0 
على البلكة . 
ومنها: اتلذّ ف كقوله لإواسأل القربة”''4 » (١‏ وأشر بُوا فقاومب المجل” "4 
ومنها + الصلة كقوله إ فها كسيث لي يي ا كسيتم . 
وبا أن يطلق اسم العووغل النفوك لحرا فاق + وحان موعن 
الفاعل كرجل عَذدَل . 
ومنها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول كقوله 8 عيشة راضية7 "4 أى مَر'ضيّة 
وعلى المصد ر كقولك « تمشى اللائمة » يعنى اللوم . ْ 
ومنها : إطلاق اسم المدلول على الدايل » يقال : ممت" ع قلذن ؛ أى عبار ته 
عن علمه الد ال عليه 3 
وا أن بطلق اسم المسدب على السبب كإطلاقهم اسم الرنمة على المطر . 


0 


قال : فهذه حلة وحوم لامحاز . 


)١(‏ من الآية ؟ و من سورة النساء 
(؟) من الآبة * هن سورة يوسف 
(+) من الآية جام ن سورة اليقرة 
(4) من الآية *٠‏ من سورة الشورى 
زه ) من الآية ١؟‏ من سورة الحاقة 


١ 


قآل فينقنا وفق انتعله انعد عاقب إن زناد وان لين وان 1ه 
للق إناتال الفطار تو نا إن الم »وإما إلى الأصل » وإما إلى الفرع + وقد 
دخل فى الأصل السببُ والفاعل » وفى الفرع الدليل” والفعول” واللصدر” بالنسبة 
إلى الفاعل . 

فصكل 

لقال الخالف « الاز كذب لأنه يتناول الثثىء على خلاف الوضم » قال 
القافى : هذا خر'ق' للاجاع » لأنهم استحسنوا التسكلر بالجاز مع استقباحهم 
الكذب ء قال : وعلى أن الكذب يتناول الشىء على غير طريق المطابقة والحارٌ 
قد يطابق اناير من طريق العرف » وإن كان لا بطابقه من طريق الاغة . 

قال شيخنا : قلت : هذا الحاز هو المقيقة العرفية » فايس هو الغاز المطاق . 

وقال القاضى أيضاً : 

- 

يصح الاحتجاج” بالماز» والدلالة عليه أن الجازيفيد معنى من طريق الوضم » 
[ يا أن الحقيقة تفيد معنى من طريق الوضع ] ألاترى إلى قوله إ أو جاء أحد 5 
ل ل الغائط هو الموضع الطدئن” من 
ار استعمل فى اتارج » قال : وكذلك قوله تعالى لإ وجوه بومئذ ناضرة إلى 
ريها ناظرة 74" ومعلوم أنه أراد غير الوجوه ناظرة » لأن الوجوه لا تنظر وإتما 
الأعين » وقد احتتج الإمام أحمد ,هذه الآبة فى وجود النظر” “بوم القيامة فى روابة 
المروذى والفضل بن زياد وأبى الحارث . 

وأنعا ناخ لخاد يكرق الي إن اقلت كول ابعل ظافي ية -41» 
8 من قوله كنة وشسرة » وكذلك قواه « ازيد على درم » مجاز» وهو أسبق 

)١(‏ من الآية 45 من سورة النساء ش 


(؟) الأآيتان ؟» و *» من سورة القيامة 


(؟) فى بء د « وحوب النظر » . 


لاا 


إلى النفس من قوله « يازمنى ازيد كذا درهم » وإذا كان قم بالحازأ كثر ما بقعم 
بالحقيقة صم الاحتجاج به . 

قال شيخنا : قلت :كلام هكأنه يشتمل على أن الحاز يصير حقيقة عرفية » 
أوأنه يكون دو الظاهر لما اقترن به؛فيكون هو الظاهر : إما لاستهال غالب » وإما 
لقراق لجع نلإنا قرو كبو نا مدرو ووثد كرون آذك عل القضوه من اننظ 
الحقيقة :وقوله :ز أسبق إل القلت © راد نه أن ممق :لفق الخان أسيق من مدن 
حثيقة لنقذ اخاز ».وأن :ذلك الح أسبق من حقيكة ذلك المعى فإ بعنا حقيمين» 
حترقة بإزاء لئعة الشاوع وبختيقة ازا« مفاء + تاك عل عن تاها #دوهذه عدل. 
عن لفظها » السك بالْجاز لا بد أن يدل عن ممنى حقيقَةٌ وعن لفظ حقيقة: 


أخرف إل لقان ونمناء + 


[ والد شيحبا | فَصَكْل 
الذين جَوكزوا استعال اللفظ المفرد فى مفهومَيْه ‏ سواءكانا حقيقتين أو أحدها: 
حقيةة والأخرجازاً ‏ اخقلفوا فيه إذا تجرد عن القرائن المميّنة له فىأ حد المفبومين : 
هل بحب اهما أو يكون عملا فبرجّم إلى مخصّصمن خارج؟ ونقل عن الشافعى, 
وابن الباقلانى أمهما قالا بالأول » وصرح القاضى وان عقيل بالثانى » وهذا مراد 
القاضى فها ذكره فى أول اعد » والأول فى غابة البعد . 
وقال القاضى فى آخر الكفاية : إن كآأن بلفظ المفرد فكذلاك ‏ 
ان اف المع فكالنةو ل عن الشافى إن ل يثنافيا » وإن تنافيا فكالثالى . 
[ شيخنا] : فصكّل 


كتقاط من يبان الله قوله لجال نصرب" مائرك الوالذ اك والأقربون 00 


003 من الآية لا من سورة النساء 


اا 


ال : 3 بنئه بشوله ل( وصيم الله ف أولاء25" )م ونحديث الحدة ع وبالإجماع 
على و3 لاحدتين السدس 4 وللحد دن الأب السدس 4 


[ شيخنا]: فصكل 

إذا قال « لا تغط زيدا حم ؛ فهذا عند ابن عقيل وغيره فى اقتضائه المبى 
عن إعطاء قيراط من باب هَحُوَى السكلام » وذكر عمن قال هذا من باب الافظا 
وع اله اق للدينار والقيراط انمأ مخصه و ويخرجه عن دخوله فى لفظ الحبة » فيقول 
لقتل دسي لسكرن دينارا » وما سامت على زيد لسكن على أهلالقرية 
:وإن كان فهم زيد » فاتخصيص حك غير التعمي والشمول .| 

قال سيدنا واف أله بقصد ننى الواحد من الجنس » لا ننى الجنس» لاف 
ماصار يفهم منه » كا قيل مثل هذا فى قوله : مارأيت رجلا بل رجالا ؛ وهذا 
الرشيذة ولاه لتر ى قطعية بالعرف ؟ ثم التزم أنه إذا ادعى عليه دينارا فقال 
لا يستحق على" حبة » لم يكن جوايا قَائا مقام قوله : لا يستحق على ماادعاه 
ولا شيعا منه » واعتذر بأن هذا لم يكن لأنه ليس عستفاد من طريق فَحُوى الاففا 
لا للعنى ؛ لسكن لأنه لبس بنص؛ ولا يكت فى دفم الدعوى إلا بالنص دون الظاهر 
وطذا لا يقبل فى مين المدعى : والله إنى لصادق فيا ادَعَيه عليه ؛ ولا يكتىفىيعين 
الفسكر:والل إنه لسكاذب” فها ادعاه على ؛ كل ذلك طلبا لان ص الصريح دون الظاهر 

قال شيخنا :والصواب أنهذا نكرة فيعب حِميمَ المنّات كسائر النكرات» 
:ولكن اتتضاؤه لمالم يندرج فى لفظ « حبة » من باب الفحوى » إلا أن يقال : 
مثل هذه السكلمة قد صارت بحم العرف حقيقة فى العموم ؛ فيكون هذا أيضاً 
من باب اللقيقة الكُرْفية» لامن باب الفَو ى ؛ فهذا الباب يحب أن يميد فيه ماعب 


بطريق الوضع اللغوى 6 وماعم بطريق الوضع العرق 0 وما عم بطريق الفحوّى 


)١(‏ من الآية ١١‏ من سورة النساء 


١ 


الخطابى » وما 7 بطريق المعنى القيامى . 

وذ كر ابن عقيل من هذا إذا قال: لا تقل عَيْرٌ بعر زيد »ولا تمسكن القر*ء. 
من غنمك من تطح الجّاء من غنمه » قال : إذا قال هذا عل بيادرة هذا اللفظ أنه 
قصد حنم موارد الأذى . 

قال شيخنا: هذا وع خامس » قد يكون المنطوق غير مقصود ؛ و إنا القصود. 
المسكوت؛ من غير أن يكونقد صار دلالةً عرفية » وإتماهو من باب الاحن . 

و يظهر الفرق بين العموم العرفى والفتخوى أنا فى الفحوى نقول : فم النطوق. 
ثم السكوت إذ اللازمتابع .وف العموم نقول:فهم اميم من اللفظ كأفرادالعام .فملى هذا 
يكون من باب نقل اللخاص إلى العام » وعلى الأول يكون من باب استههال الخاص”” 
وإرادة العام » ولنا فى قوله « يدك طالق » وجبان » مخلاف الرقبة » فإنه لا تردد. 
فمها للنقل . 

فصَكْل 

يحوز الاحتجاج بالجاز» ذ كره القافى وابن عقيل وابن الزاغونى » ول يذ كروا 
فيه خلافا . 

مَكَِإِدَ : لايقاس على لجاز » قله ان عقيل » [وتكر عليه"؟ ] ول 
يذ كر فيه مخالفاء وكذللت ذ كره ابن الزاغونى وحكى الملاف فيه عن بعض الأسماب. 
بناء على أن اللغة تثبت قياسا . 

قال القاضى فى مسألة ثبوت الأسماء بالقياس : وأيضا فإن أهل الاغة قد استعملوا' 
القياس فى الأسماء عند وجود معنى المسكّى”"* فى غيره » وج و*| على الثىء اسم 
الثىء إذا وأحد بعض معنآه فيه » فسمَّوًا الرجل البليد حمارا لوجود البلادة فيه ». 
وسموا الرجل الشجاع سبعاً اوجود الشدة فيه » ونظائر ذلك كثيرة » وعلى ذلك. 
قول عمر: اعم ماخامر المقل » وقول ابن عباس :كل مسكر مر خمر» قيلله : هذه. 


. » زيادة فى ب وحدها . (5) فى ده عند وجود ذلك المى السمى‎ )١( 


١7 


التسمية منهم يجاز » فقال : قد ثبت عنهم 3 بر اذلك » فلايضر أن يكون أحد 
الاين ازا والآخر حقيقة » على أنهم سموا الأ*بله ارا مجازا أوجود بعض 
معانيه » دام بوجد كلء معاني ه كان از 0 1 0 النبيذ فيوجد فيه معانى اخ ركلبا» 
وكذللكة لارام وال تاتون 


قال شيحنا : هذا قصر ب 3 الأسعاء يدث بالقياس عقاقا و محاز 6 ١‏ نها لكن 
فيه قياس الحاز بالمقيقة » فأما قياس الحاز بالمحاز فقتضى كلامه أنه إن وجد فيه 
معاتى الحاز القاس عليبا''؟ كلها جاز» كا أن الحقيقة إذا وجد فيه معنى المقيقة 
كلها جاز 

وقال القاضى : قل قيل ف الجاز 2 لايقاس علية ( 07 4 و يذ كر غيره : 

وقال أبو بكر الطرطوثى : أجمع العلماء على أن الحاز لايقاس عليه فى موضع 
القياس + .د كزها فى مبمالة الترقنت فى خلافة. 

كنا لد الس ف الثران شى ايد العريية .د كره أبو بكر والقافق 
وأو الطاب وا:نعقيل وان الزاغونى سكن سل ا معرتبكق حث امسألة »وأما القاضى 
كقال قَْ المشكاج والإستيرق والقسْطس:هى أمهاء عر بية 58 بعص العرب ويعرقها 

البعض »ويه قال عامة الفقهاء والمتكلمين » وروى عن ان عباس وعكرمة أن فيه 
كبات لغير الور بية 4 وكذلك ذكر ابن برهان ونصره ) وقال : أن القول الأول 
ودين العا ري 0 
معروف عن سداشعيرن) 526 3 

2-2 مَأ : لأحوز تفسير الة راث عحرد ارآئوالاحتياد من غير أصل»ذ كره 
القاضى 6 واستدل 0 تعاال :و وَأن تقولوا على لله ما لا و 5 ' وبقوله (لتبين 
للناس ما تزل إلي” 0 قال : قاضاق الييان إليه وبالأأحاديث على وحدر يناقض 
ماذكره فى الاجتهاد فى الأحكام . 


00( 3 ب « عليه » )0 إلى هنا له ى الساقظ من١‏ الذى نهنا عليه ىشص 584١ا.‏ 
(؟) من الأية غ 4 من سورة التحل (4) من الأبة ١55‏ من سورة البقرة 


هاا 


قال الميمو لى : سمعث أبا عبد الله د يقول : ثلاث ليس لبن أطبلو 2 
للفازى » ولللاحم » والتفسير . 
قلت : معناه أن الغالب أنه ليس طا إسناد صحيح متصل . 
قال”'" أبو بكر عبد العزيز »فما حكاه القاضى فى مسألة المنم منتفسيره بالرأى 
والاجتهاد » قال أبو بكر : مندمالايعل تأويله إلاالله الواحد القبار » وذلك مثل الخبر 
عن جال حادئة وأوقات ١‏ تية كوقت قا الساعة » وَالّفْخْ فى الصورء وتزول عيسى 
بن مر » ونا أشبه ذلاك » لقوله ( لآ يحَامها لوقتب إلا هو كقات: فى السّموّات 
5 الأرْض” *)وة ما يمل تأوياه كله ذى عل بالاسان الذى نزل به القرآن » وذلك 
بإبانة غرائبه » ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك ذمها » والموصوفات 
فنا" العامة دوق داأعواها بكرن داف اخ امن منهم 2 ذلك 0 
7 * سمع تاليا عاد ( ذا قبل لك لآ تفيدوا في الأذض الوا 
مم احُون» أل مث الاسدوز ن ولكق عب ان ن معنى الإفساد 
كو كا وش ار عا عو وأن الإصلاح ما ينبغى فعله مما فءله منفعة ”© ع 
وإن حَهِلَ المعالى التى جعلها الله إفساداً والعانى التى جعلها اله إصلاحا . 


2 أله : فأما عم التفسير ونقله من قوله ححة قفيه تواب و حرة كتعلم 
الأحكام من الخلال والرام ٠‏ وقد فسر أجد آيات "كثيرة رَوَاها 1 عنه] الر وى 
ل 4 # ل 5 م م 

2 سور متهرقة, 

مَسََأْله : يوز تفسيره بمقتضى اللغة .ذاكره أحمد فىمواضع » قال القاغى : 

ونقل الفضل بن زياد عنه ‏ وقد سثلعن القرآن يتمثّل له الرجل بشىء من الشعر 


)000 هذا اكلام ورد ف 3مك اللكلام على التأويل الواقمق ص ١5‏ ونهنا علىذلك هناك. 
(؟) من الآية لامامن سورة الأعراف 

(؟) هذه الكامة ساقطة من ١‏ 

(:) من الأيتين ١١‏ و ؟١‏ من سورة البقرة 

(ه) ىق ١‏ « لا فعله مصلحة » وم ى أقرب. إل عيارات أهل هذا الفن 


كاا 


فقال ما يعحبنى » قال هو و . الخطاب : وظاهر هذا يقتذى النع ؛ وعندى أن 
هذا لا يقتضيه » بل يفيد”'' السكراهة » أو مُحْمَل على من يمثرف الآية من 
ظاهر ها إلى معان صالحة محتملة يدل عليها القايلٌ من كلام العرب » ولا بوجد 
غالبا ار ونحوه » ويكون المتبادر خلافها» وحَكى الخلوانى [ القول ] بالمتم 


والد 5 : وذكر القاضى أبو”” المسين فى القَام”؟؟ فى كتاب الصلاة 


- 


ف ذلك روايتين » وقال : 00 | أنه 5 : 
مَكََأُلُد : إلى تفسيرالصحابى للقران » ذكره القاضى وأ بو الخطاب . 
والد شيخنا : ونص عليه أحمد فا كتبه إلى أبى عبد الرحي 0 
وأما فى اللخبر فقال : إذا قال هذا الخبر منسوخ وحب قبول قوله » فسّره بتفسير 
وجب ارجوع إلى تفسيره » وقال ابو الخطاب : بتحرج أن لا برجم إلبه إذا قلنا 


5007 5 
ليس قوله0 2 ححة . 


قال والد شيخنا : قال القاضى أبو الحس_ين : هو مبنى على الروايتين فى قول 
الصحابى : هل هو -جة أم لا ؟ 


مكألة : وف تفسير التابعى”" إذا ا مخالفه غيره روايتان » ذكرها ان 


)١‏ كمة 2 نفيك «( ساقطة من أ 

(؟)لا نوحد هذه الجلة فى ١‏ . 

(عاى ١‏ ه القاضى وأبو الحسين » والسياق يقتضى أنمما واحد , والمراد به أبو يعلى الفراء 

(:)قاه« الإعام ١"ن-.‏ 

[للن م6)ق ب ,ىد« الحرجالى 6 تصعحرفا - 

(5) كلمة « قوله » هذه ساقطة من ١‏ » وفى د حر قول أبى الخطاب عن قول أبى الحسين. 

6 العبارة في و ١‏ هكذا يا ق تفسير |أتتأ بع ى كلام 0 قَ قول ١ل‏ تأبعى ق التفسير وغيره إذالم 
يخاافه غيره » وما أثيتناه أونق « لأن هذه الزيادة ستذ كر في آخر هذه المسألةء ن كلام الإمام 


أحد رضى الله عله . 


١ 


عقيل 4 إحداها : 3 جع إليه 4 وتاكنا القاضى على إجماعهم 4 0 ان عقيل تأويله 34 
والثانية : لا يرجم إليه» أختارها إن عقيل » ل » وكلام أ جد رق قول التاببى ] عام 
ف التفسير وغيره 3 
تلن : 0 بالصلاة والزكاة والحمج وتو ذلك تمل » هذا ظاهر 

7 أختدء بن نمه + كزة انق عقيل والقامن أيضا ف أل الندة: 

[ واد شيحنا””'” : وخر العمدة» والحلواتى فى الرايم . 

شيخنا : وذكر القاضى فى مسألة الأمر بعد الحظر [ ومسألة تأخير البيان9؟ ] 
إنما حمل على عرف الشرع [كأبى الخطاب ]29 , 

3 1 ا 5 )١‏ د 

الشافعية : يتناولٌ ما يفهم منه فى اللغة إلى أن يوجد البيان الشرعى 1؟ وقال ابن 
عقيل : #وكذا يليغى أن يكون أضل م ن قال : إن الإأسواء غير متقولة 4 بل له شتركة 
0 واختاره ابن برهان » والأول مذهب الشافعى » ذكره أبو الطيب فى + 
ٍ وَأقِيمُوا الصّلا”* 4 وحكى ط م الوجبين ف الكل 4 وقال أ, بو الخطاب :و يقوى 
عندى أن 26 م الحقيقة ا الأن الأية قو ع0 ينين عمل نل السدك 
الشرعية بناء على أن هذه الأسماء منقولة مس الاغة إلى الشرعء وأ: نا فى الشرع حقيقة 
هذه الأفمال اخصوصة ؛ فينصرف أمر ال شرع إللها . 

قال والد شيخنا : والقدسية ؟ اختار مثل أبى الخطاب : 

شيخنا : قلت : وهذا ليس بصحيح + الأدافن أن ضرق اللدقة الشرفية 


أونالة ]داك القرفية ف يضرف السكلام إلمها » وبعد ما عرف ذلك صار ذللكه 


)١(‏ ساقط منا» د 
(؟) ساقط من ب 
(5) م الآبة مع من سورة اليقرة » ووردت هذه الله فى ؟ لثير من الآيات 
(غ) فى ١ه‏ غيرعتملة ». تصحيف .: 1 
315١ (‏ السودة » 


لذكف 


بيانً 4 ثاأخرجه عن كونه تملا ف نفسه أو غير مغهوم منه مر 6 ال شر عى » والصحيح 


أنه إذا كان ذلك بعد ما تكرت الزيادة الشرعية 29 أو الفيرة أنه ينصرف إليها 
لكر امل الوضع مم الزيادة ] فصرفة إلى زيادة أأخرى مالف الأصل . 
مَسََأْلن : قوه : لإ وَامْسَحُوا بر 0 غير حمل خلافا للحنفية . 

معاد : قوله : ل وَأحَلَ الله ابيع حرم 51 © ) عم القاضى 
وض الشافعية [ قال وَالد شيعخنا :.والحاوانى ] وقال بعض الشافعية : س عحمل» 

لم كل اسع إلاما خصه دليل » وكذاذر 0 دود 
ايان 0ه ؛ وعن زى هذا الاختلاف إلى الشافى » قاله الجو بنى وابن برهان ونصّر 
العموم » وكذلك أبو إمحاق صاحب العم » وهو اختيار أنى الخطاب والفخر 
إسماعيل » وقال الجوينى : كل بيع لا ناض فيه فهو مستفاد من الأآية بلا إجهال ع 
وكل صفقة فها زيادة فالأم ر فيها جل » وكلام القاضى يُوَافقَ ه_ذا , فإن قال . 
ما قالو اوم ثم أهل الاسان م خا بيع مث الربا » اقنة ر إلى قرينة تفسره وكيز ببنه 
وبين الربا 


مسَكأنَ : تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الماجة فيه روابتان » 
إحداما : الجواز » وهذا ظاه ر كلام فى رواية صالح وعبد الله وأ كثر أصحايه ع 
ولا در'قَ بين بيان الحمل [ أو العموم” * ] وغيره نما أريد به خلافُ ظاهره 
واختاره بعضْ الالكية وا الحاوانى وأبو الخطاب وابن حامد [ *'كقال شيخنا : < ا 


يب ل 1 

(١1)هابين‏ هذن الممقوفين ساقط من 1 . 

(؟) من الآية > من سورة المائدة 

20 من الآية م بام من سورة اليقرة » وهذه الآبة وآبة مسح الررأس ساقدئان من ١‏ 
فاخةاطت المسالتان في 01 

(؛) فى١‏ في حدود السارق » لاطأ . 

(0) هذه الكامة ساقطة من ١‏ . 

(5) من هنا يتأخر فى اعء ن سرد القائلين » وهو ساقط م : ن د ,رمته , 


لحن 


#لقاضى فى كتاب القولين أن قول ان حامد فى تأخير البيان ظاهر كلام أحد فى 
رواية ألى عبد الرحيم الجوزجانى » ومن تأوّل القرآن على ظاهره من غير دلالة من 
الرسول ولا أحدٍ من الصحابة فهو تأويل أهل البدّع . لأن الآية تسكون عامة 
قَصَدَت لشىء بعينه» ورسولٌ اله صل الله عليه و 2 امير عنهاءقال: فظاهر هذا منه 
وف ٠‏ الحم بها على بيان النى صلى الله عليه 0 '] والقاضى؛ وهو قو ل الأشعرية”” 
وأكثز الشافعية منهم ابن سرج والقفال والإضصطخرى و ابن ألى هريرة والطبرى 
وأنو الطيب وأبو علىين خيران » ولم يفصلوا » وهو قولالأشعرى أبى الحسن نفسه » 
غير أن العام عنده من قبيل الجمل » لكونه لاصيغة له » وأبو سلمان الذى ماه 
أبو الطيب لا أدرى أهو الصيرفى أو غيره » والرواية الأخرى : لانحوز » حك ذلك 
أبو الحسن الْقيمى عن أحمد » وهو للمقدمى فى كتاب الجمل » واختاره أبو المسن 
القيمى والمقدمى وأبو بكر عبد العزيز » وأ كثر الممتزلة » وداود وابئّه فى أه ل الظاهر 
وبعض المالكية وبعض الشافعية منهم أبو إسحاق المروزى وأبو بكر الصيرف»وكثير 
من الخنفية ؛ وقال بعض الحنقية وعبد الجبار بن أحمد و بعض الشافعية : محوز تأخير 
بيان الحمل » فأما العموم” وما يراد به خلافٌ ظاهره فلا » وهذا التفصيل ‏ وهو 
جواز تأخير انا لحمل دون العموم - ذ كره أنو الطيب عن أبى الحسن الكرخى 
موعن ن القانى ابن حامد”" المروزى » قال ١‏ ور قول أ بكر من أ حابنا » وقال 
عض الشافعية بالعكس » وهذا العسكس قول أبى الحسين البصرى » وقال قوم من 
لكين : يجوز ذللك فى الأخبار دون الأمر والنهى » وقال قوم عكس ذلك . 
مَكََِأْلدَ : لايجوز للنى صلىالله عليدوسل تأخيرٌ التبليغ» ذكره أبو الخطاب 
وقالت المالسكية فها ذكره ابن نصر وأ كثر العتزلة والجوينى: يجوز إلى الوقت الذى 


)١(‏ إلى هنا » وعبارة الإمام إلى الجوزجانى نقلها الشيخ فى كنتاب الإرعان ص 4 * ؟ط دمشق 
(5) فى ١‏ « الأشعرى » ويهذا ي#سكرر مم قوله الآنى ٠‏ وهو قول الأشعرى أبى الحسن 
نفسه » لذلك اخترنا ماق ب . (؟) ىده أى امد » 


ما 


يحتاج فيه الكلق إلى العبادة 7[ واختاره الجوينى » ذ كره فى ضمن مسألة تأخير 
البيان ] . 

[والد شيخبا)””": كسا لد :هل يحوز لانى صلى الله عليه وس تأخير التبليخ 
فيؤخر أداء العبادة إلى الوقت الذى يحتاج السكلف أن يعرفها ؟ اختلف أحابنا [ فى 

ذلك”'' ] على وجبين » أحدهما : يجوز 0 ذكره القاضى فى العُدَّة فى ضمن. 

ةا عير البيان عن وقت الخطاب » وفى اللكفابة مسألةً مفردة » وبه قالت 
المللكية فها ذ كره ان ار ”م احوسارق 
أبو الخطاب » والظاهر”” أن هذه المسألة لاتملق لها بمسألة تأخير البيان عن وقت. 
امات 4 أت أبا الخطاب والقاضى شيخه اختارا فى تأخير البيان جوازه » م 3 
أنا امطاب قال فى تأخير التبليغ بالمنع » ولم حك لنا خلافا » والقاضى قال بالجواز > 
و1 يذ كر خلافا » والمعتزلة قالوا : لا يجوز تأخير البيارن » وبحوز تأخير التبليغ » 
بمكس مقالة7 أبى الخطاب » والمالكية قالوا يحواز تأخير التبليغ » ول يذ كروا لهم 
خلافا مع خلافهم فى تأخير البيان كالقاضى .2 

قال شيخنا : اختلف اقول القاضى كسائر العاماء فى قوله ّ! د نا إكيلته 
ال ل مين ماس ما 0 ا 4" فلما احتج بها الشافعى على أن الله جمل 
السنّة بيانا للقرآن فلا و أن يكون القرآن بيانا للسنة » قال القاضى : المراد .به 
التبليعٌ » ويبين صحة ذلك أنه محوز متخصيص السئّة بال ران قو تذالكه جوز تيو 
عمل السنة به » واحتج على تأخير البيان بقوله ( نم إن عَكينا بي1ئ:2” ) فقيل 0 
معناه ثم إن علينا إظهاره وإعلانه لأنه اشترط ذلك فى جميع القر 0 
البيان هو إظهار الشىء من الخفاء إلى حالة التجلى والإظبار » وهذا إنما يكون فيا 


١ هذه العيارة لا توجد فى‎ )١( 

(5) قبل هذا الكلام ى ب « قال والد شيخنا 6ت 
(؟) فى ١ه‏ بعكس ما قاله » . 

(4:) من الآية غ4 م ن سورة اللتحل . 

(ه) من الآيةه ١‏ من سورة أقيامة 
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يفتقر إلى البيان » فأماما هو مبيّن فلا. يُوجد فيه» وقوله « إنه اشترط ذلك فى جميع 
مالا ره . لا سس قله تشم باه ١‏ 

القران »فلا عتنع أن يكون المراد بعضمم قال ( يناس 2 ل إلنهم 6 
والمراد بعضة . 

قال شيخنا : قات: هذا ضعيف ؛ مخلاف تفسير ابن عباس » ولا دلالة فى الآة 
على محل التزاع . 

[ شيخنا ] : قولمم « تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لا يجوز » وك|” الإجماع 
على ذلك ينبنى أن يفم على وجبه » فر الماجة قد تدعو إلى بيان الواجبات 
والحرّمات من العقائد والأعمال » لكن قد بحصل التأخير”” للحاجة أيضاء إما 
من جبة البلّخ أوالبلغ » أما الباخ فإنه لا مكنه أن يخاطب الناس حميما ابتداء » 
ولا يخاطبهم مجميع الواجبات جملة » بل يبلخ بحسب الطاقة والإمكان » وأما ابل 
غلا بمكنه 5 الخطاب وفهمه جميعا » بل على سبيل التدريح » وقد يقوم السببُ 
الموجبُ لأمرين من اعتقادين أو عملين أو غير ذلك لكن يضق الوقت عر ن بيانهما 
أو القيام هما فيؤخَر أحدهها للحاجه أيضا » ولا يمنم ذلك أن الحاجة داعية” إلى 
جيان الأخر» © نعم هذه الحاحة لا جب بت أن نستلزم حصول العقاب على الترك فى 
الحقيقة يقال : ما جاز تأخيره لم يجب فعاه على القور”” » لسكن هذا لا يمنم قيامً 
الحاجة التى هى سبب الوجوب » لكن ينع حصول الوجوب » أوجود مراحم 
الموجب لامَجْرْ » ويصير كالدّين على مُتمسر أو [ كالجعة ] على العذور .. 

وأيضاء فإنما يجب البيان على الوجه الذى بيمحصل المقصود » فإذا كان فى الإمبال 


)١(‏ هن الآية »4 من سورة التحل 

(؟) وقع ى١‏ « لكن بحصل التأخير إلى بيان الواجبات والحرمات من المقائد والأعمال » 
لمكن صل التأخير للحاحة » ويترجح عندى أى الناسخ قد أعاد بمد لكن ن الأولى ما قبلها . 

زع) قن ده | يجب تعلمه على الفور » . 


لا 


يذلا 


والاستثناء من مضلحة البيان ما لسن فى المناورة كان ذللك» هو البيان ا أمور .به 4 
وكاقهو الراسج اوهو اللحكي ه كل عا عي ليان لاد عراى' المي" فى ملت 
إلى ثالث مرة . 
وأرها وكا ماعب افجيل ا ذالغيت:الدرت0؟ بأن يتك الواتجي لوقت هق 
مخرج وقته » ونحو ذلك 
مَسَسَالقَ : نبيناحمد صلى الله عليه وسل لم يسكن على دينقومه » نص عليه » 
بل كان متعبدا بما صم عنده من شريعة إبراهي » ذكره ابن عقيل » وقال : ويه: 
قال أصعاب الشافى » وقال قوم بالوقف » وأنه جوز ذلك وتجوز أنه لم يكن متعبدا 
بشىء أصلا » ورأيناً اختاره الجوينى [ وان الباقلانى ] » وأبو الطاب » وبه قال. 
الحنفية فها حكاه السرخسى أنه لم يكن متعبّدا بشىء من الشرائع » وما صار بعد 
البعثة شرغ من قَبْله شرعا له . 
قال شيخنا”"" : قلت : وهذا مأخذ جيد » قال الجوينى : وذهب قوم إلى أنه 
كان على شر يعة نح » وفرقة إلى أنه كان على شر يعة عيسى » لأنها آآخر الشرائع » 
[ وقال ابن الباقلانى : لم يكن على شرع أصلاء وقَطّم بذلك”” ] وقالت العتزلة : 
كان متعبدا بشريعة العقل » بفمل محاسنه واجتناب قبانحه . [ قال شيخنا”؟ ] وقال 
القاضى وغيره :كان متعيّداً بشرع مَنْ قبله مطلقا » وحكاه عن أحاب الشاففى + 
قال القاضى والخحلواتى : مسألة ونبينا كان قبل أن يبعث متعيّدا باتباع شر بعة من 
قبله » عل ىكلتا الروايتين [0"© ذ كر ان عقيل فىالجزء القاسم والعاشر أحكاما كثيرة. 
من أحكام النسخ وشروطه وماظن منْها » ولس كذلك» ولعله ذ كر أحكام النسخ, 
كه وفر وما كثيرة ””] وكان القاضى أولاً قد فرع ذلك على الروايتين » فإن قلنالم. 


)١1(‏ فى ١ه‏ إذا خيف الوقت » وفى ب «إذا خيف العدد » وكلاهما تحريني ما أثيتناه وهو 
كذلك فى د (؟) هذه العبارة ساقطة من ١‏ وتعلقها بالموضوع تاج لنظر . 


ما 


يكن متميّدا به بعد المبعث فكذلك قبله » وإن قانا كان متعيّذا نه بعده. فقبله 
أولى » ثم ضرب على ذلك » وذكر أنهكان متعبداً به على الروايتين جميما . 

قلت: أما على قولنا باستصحاب الشرع الأول فيستقي على إحدى الروايتين » 
سكن يقال : لم يثبت عنده » وقال قوم بالوقف » وأنه يوز ذلك ويحوز أنه لم يكن. 
متعبدا أصلا » اختاره الجوينى » وأبو اللخطاب اختار فى نبينا هل كان متعبداً بشرع 
مَْ قبله الوقف كقو ل الجوينى » وحكاه عن بعض المعتزلة منهم 
[وقالت الخنفية_فيا حكاه السرخسى- إنه لم يكن متعبدا بشىء من الشرائع » وإعا 


أنو هاشم بن الجبانى 


صار بعد البعثة شرع من قبله شرعاله » قال شيخنا :قلت هدا مأخذ. 3 ضرب على 
ذلكوذكر أنه متعبد به على الروايتين حميعا » قال شيخنا : أما على قولنا باستصحاب 
الشرع الأول فيستقيم على إحدى الروايتين » سكن يقال : لم يثبت عنده ع 9" , 
وقد أفرد القاذ ى قصال ق أن نه يجوز أن يكون التى الثانى متعمّدا بما تعيد به النبى 
الأول 5 والعقل لامع من ذلك » فقيل له : قا الفائدة فى بعثه وإظهار الأعلام على 
يده إذا لم يأت بشريمة مُبْتَدأة ؟ فأجاب بأنه إنما حَمّن إظبار الأعلام على يديه 
لأنه لابد أن يأتى بما لايعرف إلا من جهته » إمّا أن يكون مايأنتى به شريعة 
مبتدأة » أو يكو ن ذلك مما كان الأو لُ متعبدا به إلا أنه قد درس وصار نحيث 
لا يرف إلا من جهة النى الثانى . 
قال شيخنا : قلت : :وهذا فيه نظر » فإنه يجوز عندنا إظبار الكراما 

الأول لياء ؛ فكيف للنى المتبع ؟ وتكون فائدثه التقوبة كأنبياء بنى إسسرائيل . 


ثم قال : مسألة إذا ثبت جوارٌ ذلك فبل كان تبينا متعبدا بشريعة من كان 
قبله أم لا ؟ فيه روايتان » إحداها أن كل مالم ينبت نسخه من شرائع من كان. 


اقم 3 ء 
قبل نبيئا ققد صار شر لعه لنبيئا 0 وبلزمه أحكامه دن حيث إنه ول صار شر بعة له 4 


للق هذه الزيادة كلها عن 5 وحدها « وذيها تكرار . 


4م 


لامن حيث كان شر يعة لمن كان قبله » وإنما يثيت كوثه شرمًا لهم مقطوعا عليه إإما 
بكتاب» أو مخبر من جهةالصادق » أو بنقل متواتر » فأما الرجو ع لمهم و إلى كتبهم 
فلاء وقد أومأ أحمد إلى هذا فقال فى رواية صالح فيمن حَكف بِتَخْر ولده:عليه كبش 
يذيحه ويتصلدق بلحمه» قال الله تعالى 9 وَفَدَيْنامٌ بذ ع2 4 قال : فقد 
أوجب أحد الك فى ذلك » واحتص بالأية عليه ؛ وهى شريعة إبر اهي » وقال 
أيضًا فى رواية أبى الحارث”” والأثرم وحنبل والفضْل بن زياد وعبد الصمد» وقد 
ستل عن الشرعة » ققال : فى كتاب الله في مو ضعين7" قال الله ١‏ قم فكان سن 
اللْحَضين©؟ 4و قال 8 إذ يلقون أفلآمي 4 فقد احتج بالآبتين فى إثبات 
القرعة » وهى فى شريعة يونس وميم + وقال أيضا [ فى روابة أبى طالب 
وصاح : قوله تعالى””” ] لآ وَكَعَبا َك رفيم) أن الس _بالتّفس ”9 ع ذلما قال 
رسول الله صل الله عليه وسل « لايقكَل مو من ريكافر » دلء على أن الآية ليست 
[فالنفس" '] على ظاهرهاء وكأنها أثر لت فى ببى إسرائيل بقولدل( وكتينا عليه فيبا 
قال: فقد بين أن الآية على ظاهرهاشرع لناحتى ورد البيان من النى صل الله عليهوس» 
فم أنها خاصة فيهم » وكذلك تقل أبو الحارث عنه « لا يقتل مؤمن بكافر » قيل . 
له : أليس قد قال الله تعالى لإالنّفْس الس 4 قال : ليس هذا موضعه » عل ب نأبى 
طالب يحكى مافى الصحيفة « لايقتل مؤمن بكافر » وعن عثمان ومعاوية «لم يكوا 
الؤمن بكاذ 20 » قال : وهذا أيضا يدل على أن الآبة على ظاهرها فى السامين 
ومن قباهم”'' ولسكن عارّضم] بحديث الصحيفة » ولولم يكن كذلك لا عارضها » 


)١(‏ من لآية ا ٠١‏ من سورة الصافات 

(؟) فى «١‏ الحارث » هناء واتفةنا على « ألى الحارث » فيا بعد . 

(؟) ف ب « فى كتاب معين » تصحيف . 

(؛) من الآية ١+١‏ من سورة الصافات 

(8) من الأنبة 44 من سورة آل عمران 

() ما بين المعقوفين ساقط من | وحدها ,2 وأثيئناء عن سي د 

(ا) من الآبة ©؛ من سورة اللمائدة . 

(4) فى ١ء‏ د « مؤمنا بكافر » بالتنسكير فى السكلمتين . (5) ىاه ومن قتليم 2 


١مم‎ 


«ولقال : ذلك خاص أن قبلنا » وبهذه الرواية قال أبو المسن القيمى فى جهلة مسائل 
خرجبها فى الأصو ل » وفيه رواية أخرى أنه ل يكن مَتَمَيّداً شىء من الشرائع إلا 
مادل الدليل على ثبوته فى شرعه » فيكون شرعا له متّدأً » أومأ إليه فى روابة أبى 
طالب فى موضع آخر » فقال لآ النّفس بالنْس”" م كتبت على اليهود » قال 
١‏ وكَتنا عل فها”' ) أى ف التوراة » ولنا ( كب عَلَيَكْب القصص” فى 
الْقيْل اليه باحر وَالْمَبدَ _بالْعئْد وَالأثتى _بالاثى © م 

قال شيخنا”'“:قلت: فقد ذكر القاضى أنه إنما تلزمنا أحكامهمن حيث صارت9؟) 
«شراعة لنبينا لامن حيث كانت شريعة لمن كان قبله » فيسكون اتباعُه لأمر الله لنا 
على لسان ممد صل الله عليه وس بذلك » وهو الذى حكاه ءن النفية » ولهذا 
غالوا :لم يكن قبل البعث متعيّداً به » وعلى ما ذكره أنو تمد البغدادى فى جدله » 
وذكره القاضى فى أثناء المسألة كما ذكره أبو تمد » وهو : أن السكم إذا ثبت فى 
الشرع لم يجز تركه حتى يرد دليل نسخه » وليس فى نفس بعثة النى مايوجب نسخ 
الأحكام القى قبله » فإن النسخ إنما يكون عند [ التنافى ] ولأنه شرع مطاق 
-فوجب أن يدخل فيه كل مكاف إذا لم ينسخ كشرع نبيناء ولأن نبينا كان قبل 
بعثته متعبّدا فدل على أنه كان مأمو را بشرع من قبله . 


قال شيخنا : قلت : هذه الطريقة فيها نظر» وقد تَأَوَلَ القاضى” قوله وكل 
فى مبعوث إل قومه 6 التبوع وغيره تتع”له 4 والذى ذكره أبو مد أنه ثابت 


)١(‏ من الأية ه؛ من سورة المائدة 

(؟) من الآية ١1/4‏ من سورة البقرة 

(؟) هذه الملة ساقطة من 1 . 

)0 فى | « من حيث صار شريعة لمن كان قبله » خطأ » صوابه ما أثبتناه موافقا للا فى ب. 
(0) فى ب « وقد تناول القاضى ‏ [إاخ »> محخريظا. 

(0) فى ١ه‏ يبءث إل أمته » وبعد ذلك فى النسختين بياض يسم !لكلمة واحدة . 


عا 


كرا 


فى حقنا استصحابُ الحال ؛ لأنه شرخ شرعه الله وم ينسخه » وعلى هذا يكون. 
ثبوته فى حقنا إما كُمول الحم لنا لفظا » وإمابالعقل”'" بناء على أن الأصل تسو ى. 
الأحكام ؛ وهو الاعتبار”" الذى ذكره الله فى قصصهم ء فصارطا ثلاثة مآخذ» 
إما الكتاب والسنة والإجماع » وإما الكتاب الأول » وإما العقل والاعتبار؛ 
فيكو ن من باب الخاص لفظا العام حك ء والمسألة مبنية على أنه لولم يبعث إلينة 
حاله قبل البعثة 

فال : قول القاضى « من دليل مقطوع عليه » قد أعاده فى المسألة > 
وقال : إنه متى لم يقطع على ذلت ونعامه من جهة يقم العلل بهالم يجب اتبَآعْه » 
والصحيح أنه يثبت”' بأخبار الأحاد عن نبينا صل الله عليه وس » وأما الرجوع إلى. 
ملة أهل الكتاب ففيه السكلام . 

يتاه *" تأت بأفمال الف :صل الل عليه وسلٍ لايقتضيه المققل 9 
لم يذكر ابن برهان فيه خلافا . 

والد شيخنا : وذاكره القاضى فى الكفاية والعدة » وذكه الملوانى وقال + 
خللانا أيعض الثاسى 1 قوطم . وجومبها من جهة العقل 5 

شيعخذا ا وكذلك حكى ابن عقيل عن بعض الأصزليق « 00 علية 4 

ا 2 0 000 
1 اله : قاما شرعا دقعله حعده فها ظهر وحيه : إن كان واحيا واجييمه 

علينا ؛ وإن كان ندبا ندب لنا » و إن كان مباحا أبيح لناء وهو قول النجبور» قال. 


)١(‏ فى١‏ « بالعقل » بدون « وإما» 

(؟) ىا« وهو اختيار » ريف . 

(؟)فى «١‏ قلت » . (؛) فى ب ه ثبت » على صيغة الماذى. 
(5) من هنا إلى ما سنئيه المج فى ص و١‏ ) ساقط من ١‏ وحدها . 
(5) فى ب ١ه‏ لا يقتضيه العمل » ريف : 


اما 


ان رهان :هو قول الفقهاء قاطبة » قال: وأما أسحابنا المتكلمون فتوقفوا فى ذلك7" ©" 
قلت : وقد حكينا هذا فما مضى عن الأشعرية و بعض الشافمية » والتميعى. 
صاحبنا » قال ان برهان : وأما الحنفية فانقسموا فى ذلك قسمين كالمذهبين » والظاهر. 
أنه بريد التسكلمين منهم » و إلا تناقض قوله . 
مَعَتَأَدٌ : فل الننى صلى الله عليه وسل يفيد الإباحة إذا ل يكن فيه معنى. 
ال بة » فإ نكان على جمة الهو بة ولم يكن بيانا لحمل أو امتثالا لأمرء بل ابتداء > 
ففيه روايتان هما ذ كر القافى : إحداهها أنه على الندب إلا أن يدل دليل على غيره 4- 
قلها إسحاق بن إبراهيم والأثرم وجماعة عنه بألفاظ صر بحة » واختارها أنو الحسن. 
الؤيمى ؛ والفخر إسماعيل » والقاضى فى مقدمة الحرد» و بها قالت المنفية فما حكاه. 
أو سفيان السرخيُ وأهل الظاهر وأبو بكر الصيرفى والقفال » والثانية أمها على. 
الوجوب » ومها قال أبو على بن خيران واين أبى هر برة والإصطخرى وابن سريج 
وطوائف من الممتزلة » حكى ذلك الجو ينى » وبها قال المالكية » واختارها الحاوالى. 
والقاضى فى مقدمة المجرد » وهو قول جماعة من أحابنا » وحكاه فى القولين. 
عن ابن حامد » وقطم ذلك ان أبى موسى فى الإرشاد من غير خلاف ٠‏ وأخذها" 
من قوله فى روابة حَرْبٍ « عسح رأس هكله لأن النبى صل الله عليه وسلم مسح على. 
الرأ سكله » ومن قوله فى رواية « إذا رمى امار فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولل. 
لم يصح » قد فَمَل الو صل الله عليه وسلِ الرمى وبيّن فيه سُّذَتّه» وفى رواية الجاعة 
«الْنى عليه يقضىلأن النبى صلى الله عليه وس أغىعايه فنضى» وف هذا كله نظر .. 
لأن فعله المسح وقع بيانا لقوله 9( وَأُسْدَخُوا بر و0) ورَكيّه بيانا لقوله. 
« خذواعنى متاسككم » وليس النزاع فى مثل ذلك » وأما أحاديث الإغاء فإنه 
ناعم منه الراوى أنه قضى لزم الوجوب » لا من مجرد الفعل » بل من كونه قضاء > 


. ريف‎ «٠ قد« فوافقوا فى ذلك‎ )١( 


فم من الآية 5 مدن سورة المائدة 


عمما 


ذاو تمل على الندب نرج على كونه قضاء » وقال قوم : لا يدل على شىء » 
لأن الصغائر والسهو والأسيان تَجُوز على الأنبياء » قال القاضى : وذهبت المتزلة 
-والأشهر بة إلى أن ذلك على الوقف ء فلا حمل على وجوب ولا ندب إلا بدليل » 
«والقول بالوقف اختيار ابن برهان وأنى الطيب ب الطبرى » وحكاه عن أ أبى بكر الدقاق 
«وأبى فى القاسم بن كج» قال : واليرحى من أابنا » أعنى حك ء عمهم القول بالوقف » 
واختار ا وينى مذهب الندب إلا فى زمن أفعاله وهو ما تعاق بقل ظهرت فيه 
سخصائصه )» وكأنه وافق فيه الواقفية . 

والد شيخنا : وذ كر أن عن أحمد ها يقتضى الوقف وأحَدَهُ من”"). وذهب 
الجوينى إلى أن أفعاله عليه السلا يِتَأسى بها فيستبان بها رفم الخرج عن الأمة 
«من ذلك القمل » وزعم أنه قد ع ذلك من حال الصحابة قطعا. وأما إذا خوطب 
بخطاب خاص له بلفظه فإنه وقف فى تعدية حكه إلى أمته حتى يدل" عليه دليل » 
وقد سبقت . 

ثم إن كان فى فعله قصد القر بة فاختار مذهب من حمله على الاستحباب دون 
الوجوب ؛ وقال : فى كلام الشافى ما يدل على ذلك » وحكاه عن طوائف من 
اللعنزلة » وذ كر مذهب الواقفية » وذكركلاما يقتضى أن معناه أنهم لا مييدُونَ 
حكه إلى الأمة بوجوب ولا ندب ولا غيرهما إلا بدليل؛ إذ الفعل لاصيمة له » وجائز 
"أن يكون من خواصة . 

قال الصنف : 

وفائدة ذلك إنما تظور فى حق أمته إذا قلنا : إنهم أسوته . أما على قول 

من قال لا نس مشا ركو نه إلا بدليل فتقف الفائدة على خاصته » والأول قول أجوور 


. لم تذكر إحدى النخ اللمسألة للأخوذ منها‎ )١( 


1 


ا 8 
وإذا ثبت أن أفعاله على الوجوب فإن وجو بها من جهه السمع » خلافا لمن, 
قال : تحب بالعقل » هذا كلام القاضى وهذا أخص من التأسّى . 


فأما مالم يظهر فيه معنى القربة فيستبان فيه ارتفاع الحرج عن الأمة لا غير > 
وهذا قول الخهور » واختاره الجوينى والحققون من القائلين بالوجوب أو الندب فى. 
التى قبلهاء وغالى قوم ممن قال بالوجوب هناك فذهب [إليه] هنا أيضاً » وعزاه بعض, 
التقلة إلى ابن سرريح » فال الجوينى : وهذا رَللَ وقَدْرٌ الرجل أحِك من هذا > 
وذهب جماعة ممن قال بالندب فى التى قبلها إلى الندب هنا احتياطا بصقة التوسط » 
وأما الواقفية فعلى قاعدتهم من الوقف » و إنها أعدناهذه المسألة تحر يراً للقول فيها . 
' قال شيخنا : الوقف فى أفماله له معنيان » أحدها الوقف فى تعدية حكه إلى. 
الأمة وثبوت التأسّى وإن عرفت جبة فعله » والثانى الوقف فى تعيين جبة فعلد 
من وحوب أو استحياب وإنكان التأسّى 358 4 ورف قول أبى االخطاب 4 
وذكره عن أحمد » وفى المقيقة هو بالتفسير الثانى يِوْ ول إلى مذهب الندب . 
[ والد شيخنا : ] فَصَكّلء 
فى معرفة فعله صلى الله عليه وس على أى وجه فُمَله من واجب وندب وإباحة - 
ذكر وجوه كل واحدمن هذه الرازئ فى الحصول قبل النسخ » وذ كر ذلكه 
أو امطاب والقاضى فى الكفاية » و بسّط القول فيه . 
[ شيغنا] : فصل 
قال القاضى : النى صلى اله عليه وس لايفمل السكروه ليبين الجواز ؛ لأنه 
محصل فيه التأسّى ء لأن الفمل يدل على الجواز » فإذا فعله استدل به على جوازه > 


و 


واك لير اهية » وذ كر عن اللنفية أنهم محملون توضوؤاه بسؤر لمر على بيان 
«الجواز مع الكراهية 5 


[ شيخنا] : صل 
حوز النسيان على رسو الله صل الله عليه وس فُْ أحكام الشرع » عند جمهور 
«العاماء » كافى حديث ذى اليدين وغيره » وكا دل عليه ال رالاراقترا على أنه 
لامر عليه » بل يله له به ثم قال الأ كثرون : شرطه تنبيهه”'؟ صل الله عليه 
وس على الفوار متصلا بالحادثة » ولا يقع فيه تأخير » وجوزت طائفة تأخيره مدة 
حياته . واختاره أنو المعالى » ومنعت طائفة السو عليه ف الأفمال البَلغيةوالعبادات 
كاأجمو ا على مَنعه واستتحالته عليه فى الأقوال البلاغية » وإليه مال أو إسحاق 
الإسفرائينى » قال القاضى عياض : واختلفوا فى جواز السهو عليه صل الّ عليه وس 
فيا ليتع بالبلاغ وبيان الشرع من أفماله وعاداته وأذكار قلبه» فجورّه الجبور» 
.وأما السهو فى الأقوال البلاغية فأجمعو | على منعه »كا أجمعوا على امتناع تعمذه ١‏ 
.وأما السهو فى الأقوال الدنيوية وفما ليس سبيله البلاغ من الكلام الذى لايتملّق 
.بالأحكام ولااغياز القيامة وما يتعلق بها ولا يضاف إلى وحى لخوتزاه قوم » قال 
عياض : والحق ترجيح قول من منم ذللك على الأنبياء فى كل خب دق" الخخيار : 
١‏ كالا يجوز عليه خلف فى خَي » لاعمداولا سهوا ء» لافى حمة ولانى مرض » 
ولا رض ولا غضب » وأما جواز السهوفى الاعتقادات فى أمور الدنيا فخير ممتنع . 
قال شيخنا : سيألى ما يتعلق مبذه فىمسألة احههاده صل الله عليه وسلء ودعوى 
,الإجماع فى الأفوال البلاغية لا يصح » وإتما الجمع عليه الإقرار فقط » وقوله 
لاحن و ار 4 0 ا « إعا : تفتن مود » 9 بعد أيام 
أوح ىّ إليه أنه ل على عدم مارجحه عياض . 


» فى د « شرطه تبييله » (9) امل أصله « أنهم يفتنون‎ )١( 


سل 


[ شيخنا] : وِجِبَبَّلَ 

فى دلالة أفمال الرسول صل الله عليه وس على الأفضلية . 

وى مسألة كثيرة المنفعة » وذلك فى صفات العبادات ؛ ونى مقاديرها » وى 
١لمَادّات‏ ؛ وكذلك دلالة تقريره » وهى حال أحابه على عهده ؛ وارك فعله وفعلهم؛ 
وكذلك فى الأخلاق والأحوال . 

[ شيخنا ] : فصل 

فى دلالة أفماله العادية على الأستحبا ب أصلا وصفة كالطعام والشراب واللباس 
وال ركوب والمرا كب ولملابس والنكاح والسكنى والمسكن والنوم والفراش 
وللشى والكلام . 

واعلر أن تشيألة الأفمال .نا علكمة أصول:. 

أحدها : أن حك أمته ككه فى لوجوب والتحريم وتوابعهما إلا أن يدل 
دليل يمخالف ذلك » وهذا لا ختص بالأفمال » » بل بدخل فيه ما عرف سكة ف حقه 
مخطابٍ من الله أو من جبته . وهذا ذ كرت هذه فى الأوامر » أعنىسألة الخطاب» 
27 5 عن القيمى وأبى الطاب التوقف ؛ فذلك » وأخذًا من كلام أحمد ركه 
اروادة #والفوات هه المكين و4 هذا «القيل ذا كان هرا لحيل هلا 

موإياه . أو امتثالا لأمر ثملنا وإياه» لم حنج إلىهذا الأصلء وقد يكون هذا هن طريق 

الأول بات 'يغل سبب التحرجم فطق مبوعواق عفتنا اعد بوي الآباعة 
أو الوجوب . 

الأصل الثانى : أن نفس فعله يدل على حكه صلى الله عليه وسل » إما - 3 
5006 0 مطلق » وأدنى الدرجات الإباحة » وعلى تعليل 7 اتجوبز 
الصغائر يتوقف فى دلالته فى حقه على حكمه ؛ وقد اختلف أصحابنا فى مذهب أحجد 


هل يؤْخذ من قعله ؟ٍ على وحوين »ومثل هذا تعليله تجو بر النسيان والسهو» لكن 


1١ 


هذا مأخذ ردىءء فإنه ايه 3 على ذلك ,2 واسكلام فى فعل ليم يظبر عليه عتاب » 
ى ثبت أن الفعل يدل على حم كذا 2 وثدت أن مساوون له ف 1 39 6 ثدت. 
31 فى حقنا . 
الأصل الثالث : أن الفعل : هل يقتضى حكا فى حقنا من الوجوب مثلا وإن. 
3 عر 

لم يكن واجبا عليه » كا يحب على المأموم متابعة الإمام فها لامجب على الإمام » وعلى. 
اليش 5 الإمام فا ا اإعدمب على الإإمام 6 وعلى الى عج موافقة الإمام ف لقام. 
ار إلى إفاضة الإمام ؟ هذا ممكن أيضا. بل من الممكن أن يكون سبب. 
الوجحوب ف حقه معدوما ف دقنا عو حب علينا لأجل المتابعة ونحوها 7 يجب 
علينا الرمل والاضطباع 20 وم عدم السيب الموجب له 2 حقى الأولين 4 7 ساسي» 
الاستحياب منتفياق دةنا عو قل ني4 القر أن على هذا يعوا قو له (ماكان لأحل المدينةو من. 

1 7 3 ا ١‏ 
حوطم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول أنله ولا برغيوا با تقسمهم عن نفسه2 ( 2 
أفاووانها علمهم لموافقته » ولو لم يكن قد تعيّن الغزو2" فى ذلك الوقت إلى ذلك. 
الوجه؛ وهذا الذى ذ كرناه فى المتابعة قد يقال فى كل فمل صَدَر منه اتفاقا لاقصدا .. 

5ق ابن عمر يفعل فى الَنّى فى طريق مكة » وكا فى تفصيل إخراج القّر 
وهذا ف الاقتداء نظير الامتثال ف الأمر »قالقا د ذه قل 7 مكوق ف نفس يك ينا مهد رك 
و بعد وق نفس الفعل ا مفعول الأموؤ 4 واللقتدى به فيه 4 فهذ! 2 قا الاقتداء 
يلبغى أن يتفكان” له فإنه لطيف 04 وطريقة أجد تقتصيه 4 وهذا ف الطرف الأخر من 
المنافاة لقول من قال : إن الامو به قل تفع لارتفاع علَنّه من غير لسخ 2 فإن. 
أحمد تسرى لأجل المتابعة » واختنى ثلاما لأجل المتابعة » وقال : ما بلغنى حديث. 
إلا عملت به , حتى أَحَطَى الحَحَام دينارا هوكان يتتحرّى الموافقة للميع الأفمال النبوية 


)١(‏ من ع الآية ١٠‏ من سورة التوبة 
(؟) فى د « المرف » 


15 


[ شيخنا ] : فض | 
احتتج القائل بأن فعله لايدل على وجو به علينا بأن المتبوع أَوَكَدٌ حالا من 
و3 0 . 35 3 

التيبع 4 فإذا كان ظاهر فعله لاينىء عن وجو به عليه فلان لابدل على وجونةه 
علينا أولى » فقال القاضى : هذا يبطل على أصل الخالف بالأمر » فإنهم مجعلونه دالة 
عل الوجحوب ف حقى غيره 14 ولا يدل 0 وحووبه عليه 4 لأن الأمر لادخل خت 
الأمر عندمم » قال : وعلى أنا تقول : إن ظاهر أفماله تدك على الوجوب فى حقه 
كا يدل على ذلاك فى حدق غيره »5 قانا فى أوامره : م لازمة له » وهو داخل 


مها كام أمور سواء 4 ولا رق بنْهما 4 وهذا قياس المذهمب . 


| [ شيحنا ] : فصَكل 
وليس تركه موجبا علينا ترك ماتركه » استدل به الخالف » وسآمه القاضى له 
7 1 آل ع . 5 ع 5 و 3 
من غير خلاف ذ ره » ونقضه بالآأمر» فإن ترك الآمر لا بوجب ترك مائرك الأمر 


1 9 4 
به 04 وأمرأه وجب امتثال ما أمر به ٠.‏ 


رخيم 059 0.ى حمسو ما اب للم د 7 0517 
سَااة : شرع من قبلنا شرع أنا ما ل برد شرعنا بنسخه » فى اصح 
الروايتين » وبها قال الشافعى وأ كثر أحابه » واختاره القاضى » والحاوالى » وأبو 
الحسن التميعى » وبها قالت الكنفية » والمالكية » وابن عقيل » والمقدميئ » والثانية : 
لايكون شرعالنا إلابدليل » واختارها أوالخطاب » وبه قالت الممّزلة » والأشعرية » 


وعن الشافمية كالمذهبين » واختار الأول أبو زيد فها كان مذ كور فى القرآن 


32 
06 


3 القائلون بكونه شرعا لما مهم “ن خصّه عله إداهم 2 وهو قول بعص 
الشاقعية 04 ومعهم دن خخص دلاكك شر بعة مومدى 4 ومهم مدن خصةه لعسى 0 لان 


شرعه آخر الشرائع قبله » وعند ناأنه لاختصة بذلك بل كان متعمّدًا بكل مانت 


.) 1١45 الذى نبهنا إليه ( فى ص‎ ١ إلى هنا ينتهى السقط من نسخة‎ )١( 

١؟)‏ وقعت هذه المسألة فى ب متأخرة عن الفصل الذى يلها وقبل مسائل النسخ مباشرة ‏ 
وق د 8م فصل 3 شيخنا 6 يدل مسألة 5 ال 
) ؟ المسودة 42 


ل 


شرعا لأى” نى كان إلى أن يعم نسخه » وهذا مذهب المالكية ؛ وع ىكلا المذهبين 
فلاشك فى جواز ذلك عقلا » إلا عند طائفة من المعتزلة . 


2 


وصّاء 


متعاق بشرع من قبلنا 

وهو : ما خاطب الله به أهل الكتاب على اسان رسول الله صلى الله عليه وسل 
كقوله لإيا بنى إشرائيل27) فى سو رة البقرة إلىقوله أ تأمرٌ ون النّاسَ بالبروتتمزن 
نفك 0 وقوله ( وَامْتعيئو ١‏ _بالعتر وَالصلآة ون لكبيرة' إل 1 
المأشعين2؟) واستدلال [عموم] الأمة بمثل هذه الآيات ف الأحكام دليل” على تناول 
حسكها لسائر الأمة » وهذا يليق أن يذاكر عند مسألة إذا أمى الله نبيه بشىء 
أو شرع له شيئا فإن مشاركة بعض أمته بعضافى الأحكام كا بهم وميم أقوى 
من مشاركتهم له ؛ لكن هل يحل بقية الأمة من [ حيث ثم ] أهل كتاب 
أيضا » كقوله ل( ثم أورثنا الكتاب 04 أو يدخل علاؤمم » وإن دخلوا فبل 
يدخلون بالعموم اللفظى أو المعنوى ؟ هذا يحتاج إلى بسط . 

[ والدلالة على تناول خطابهم لنا قوله عقيب قصة بى النضبر ( فاعتبروا 
با أولى الأبصّار)”” ] . 

“قال شيخنا : قلت : أمائو لنا باستصحاب الشمرع الأول فيستقيم على إحدى 
الروايتين » لكن يقال : لم يثبت عنده”"] . 
سس 


. من الآبة +4 من سورة البقرة » ومن كثير من الآيات‎ )١( 

(؟) من الآبة 4؛ من سورة القرة . 

(؟) من الآية ه؛ من سورة البقرة . 

(4) دن الآية "5 من سورة فاطر . 

(0) من الآبة ؟ من سورة الحشر . 

(5)ما بين هذين المعقوفين ساقط هن ١‏ »© وما قيله ساقط دن ب , فى كل واحدة أحد 
هذين السكلامين . ١‏ 


ل 


مسائل النسخ 

سكن : النسخ جائز عقلا» وواقم” شرعا » فى قول الكافة » وحكى 
عن أ ملم بحى بن مر بن يحى الأصبهاتى أنه كان ينع من وقوعه شرعا» 
.ويجيزه عقلاء وهوقولطائفة من اليهود » وقالت طائفة منهم :لايجوز عقلا ولاشرعاء 
واحاز ه طائفة منهم عقلا وشرعاء لكنهم لا 'يؤمنون بنينا ولا يقرُون ممجزاته 
ولا بشريعتة . 

مسأل : فى حد النسخ » قال القاضى : هو عبارة عن إخراج مالم برذ 
.باللفظ العام فى الأزمان مع تراخيه عنه » وقال قوم من المتسكلمين : هو إخراج 
سما أريد باللفظ » قال : وهذا غلط ء لأنه 'يفضى إلى الْيَدَاء . 

05 : قلت : هذا من القاضى مخالف” لما قاله فى النسخ قبل الوقت » 
فإنه ضكّف قول من جعله أعسا بقدّمات الفمل أو أمس! مقيداء وغنا أجاب با صَكّفه 
60 ش 

فُْ حقيقة النسخ » والناسخ » والندوخ عئه 

لان عقيل فيه كلام مسوط . 

ظ مسَكِكَالهَ : بحوز نسخ العبادة وإن قيد الأعس بها أولا بلفظ التأبيد » هذا 
ول أ كثر أهل الم » خلافا لمن قال : لا يحوز 

قال القاضى : جوز تأبيد العبادة بأن ينقطم الوحى أو يضطر إلى قصد الرسول 
فيه كا اضطررنا إلى قصده فى تأبيد شر يعته وأنه لا نبى مده . 


قال شيخنا : قلت : فم تحمل له دليلا لفظيا . 


٠ . ١ هذه الملة ساقطة من‎ )١( 
. ىاه وهنا اختار لا ضمفه » نوما أثبته موافتا لل في به أدق‎ )؟١‎ 


كذا 


مسَككَالْهَ : لابدخل النسخ المبر»فى قول أ كثر الفقهاء والأصوليين » وقال 
قوم : يجوز ذللث » وقال ابن الباقلانى : لا يجوز ذلك فى خبر الله وخير رسوله» فأمة 
ما أمرنا بالإخبار له فيحوز نسخه بالنبى عن الإخبار به . 

قال اءن عقيل : هذا إنم(© يعلى إجازة النسخ فى المكم » وهو الأمر 
والبى 

وقسم ابن برهان الكلام فى ذلك[ والد شييخنا9© ] وقّم ابن عقيل فى ذللعه - 
تقلسي » وتسكل القانى فى الكفاية فى نسخ الأخبار بكلام كثير جدا » وفصّل. 
تفاصيل كر 2 وفرع تفاريم كثيرة 2 00 القاضى ف لس الخبرأنه كان غ1 
لا حور أن يقع إلا على وَجّْه واحد كصفات الله وخير ها كان ومأ سي ون ل يحز 
لسبحه 04 وإن كان 1 مم 6 لصح تغيجره وله د الإغار عن زيد 2 مؤمن وكافر 04 
وعن الصلاة بأنها واجبة ‏ جاز نسخه » وهذا قول جيد » لكن ما يقبل التحوات 
و التغير هل جو ر اسه قبل و كته على و حبهين ثور 0 2 لسخ المخاسية 3 ف 
النفوس ف قوله بز إن 8 في نفك 2 0 اريم" و م 4 
فإن حافة نأا د وغيرمم أنكروا حواز 3 هذا 4 والصحيح جوازه . 

[زقال شيحنا ]|: قال القاضى ف العدة :لق 0 هل مع سه أم لا 0 إنه 
كان خيرا لا لصح أن 0 قع إلا على الوّحه لخي به فلا يصح تسعحه كالخير عن 
تال أنه واحد [ ذو صفات ] والخبر يموسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء أ: 00 
نيا مو جودين و الخير 2 الدّتمال 1 ا ر الزمان ل و3 ذلاك 4 فهذا لا لصعع 
نسسخه » د حك إلى الكذب : 


0 ىب« وهو إعا  ولخ‎ )١( 

(؟) هذه الجلة ساقطة من ١‏ . 

(؟) من الآية 4م؟ من سورة البقرة 

(4) فى «١‏ من الناس أصتابنا وغيرثم » . 4 
(5) فى ١‏ « فى خبر الواحد » , وما.بين الممقوفين ساقط من د بزمته .. 


/اة ا 


[ قال شيخنا ] قلت : إلا أن النسخ اللغوىّ كا فى قوله تعالى ( فينسخ اله 
عا نلق الشيِطآان”"©2» على قول من قال : إنه ألتى فى التلاوة « تلك الْمَرَانيق الملى» 
١3 9 1‏ 5 . . 
و إن شفاعتهن لترنجى 0000 وإن كان ما يصح أن يتغير و يمع على غير الوجه الخبر 
.عقه فإنه بيصح لسعحه ؛ كاتخبر عن زيد بأنه مؤمن [ أوكافر أو دل أو فاسق 0 
كافر » وكذلك تجوز [ أن يقول ] : الصلاة على لكلف فى الستقبل » ثم يقول 
بءده : ليس على ال مكلف فعل صلاة ؛ لأنه يجوز أن تتغير صفته من حال إلى حال . 
1 1 0 و ١‏ 

قال رضى الله عنه : وعلى هذا مخرج نسخ قوله ( 6ب بد اك 

اقل حاء عن الصحاية والتابعين 4 خلاذا أن أنكره من أحابنا وغيرم كابن الجوزى » 
غضابط القاضى أن اتير إن قبل التفيير جاز النسخ » و إلا فلاء وعلى هذا فيجوز 
فسخ الرَعْد والوعيد قبل الفمل » كقوله « مَنْ ست هذا الحائط فله درهم » ثم يرقم 


ذلك » والققهاء بغر قون بين التعليق و بين التخيير . 


[ شيغنا ] :فصَكل 
[ يتعلق عمسا يجوز نسحه 
| قد ذكر أبن عقيل وغيره ما كتبه الجد » وقال القاضى فى مسألة النسخ ] 
.واحتج بأنه لو جاز ورود النسخ فى الشرائع لماز مثله فى اعتقاد التوحيد » وقال 
:القاضى : والخحواب أن الفعل الشرعى جور أن يكون مصلحد قَّ وقت ولا يكون 
العمرو » وأما فل التوحيد فلا يخرج عن أن تكون المصلحة فيه جميع الملكلفين وفى 
جميم الأوقات » يبين سحة هذا أنه يجوز أن يجمع بين الأمر [ بالفعل ] الشرعى 


)١(‏ من الأية 4م؟ من سورة البقرة 
(9) ل يذ كر خبر « إن » ولفظ « إن © ساقط من ب , ولعله الصواب . 


موا 

وبين النحى عن مثله بأن يقول : أو | هذه السئة ولا تصلوا بعدها » ولا مود 
أن مجمع بين إمجاب اعتقاد التو حيد و بين النعى عن مثله فى الستقبل . 

مَكََأْل : يجوز أسخ التلاوة مع بقاء 5 ؛ عندنا وعند الشافعية » وق ل. 
قوم : لا يجوز ذلك » وحكاه أبن دهان عن المنزلة. [ وقد نصرمئل الأول ] وفى 
هذه السألة نظر ؛ لأن دليل الخالف فها ظاعر » وعلى الأول : هل يجوز سكية 
للمحدث ؟ ذ كر ابن عقيل فيه احتمالين . 

قلت : الصحيح الجواز. 

مسكّاًلة : جوز سخ الم مع بقاء التلاوة » وهذا بالإجماع من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم » فإنهم مازالوا يذكر ون دول النسخ على آيات فى القرآن » 
وقال بعضهم : لا يجوز » ذ كره أنو الخطاب . 


مضه 
ف شروط النسخ 4 وف الفرق بدلة وبين التتخصيص . 
لابن عقيل فيه فصل” فى آخر كتابه وفى النسح أيضا » وللجوينى والقدسى . 


2202 | بيس‎ ٠. 
بجوز نسخ الشىء إلى يدل وغير بدل ؛ وقال بعضهم : لا يجوز » وحكام‎ | 
أبو الخطاب 4 والبدل على أريعة أضرُب 2( وقال بعص الأصوليين : لا جوز لسع‎ 
العبادة إلى غير بدل » بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل وكذلك حكام‎ 
. الجوينى عن جماعة المستزلة أنه لا يجوز نسخ الحم إلى غير بدل‎ 


[شيخنا] : وَحَبلَ 


كثير امنفعة » متملة* بالنسخ والعموم وغيرها . 


سلسم ا 


 تادايعلا هذا الفصل ساقط بكرة من ب » وقد وقم في د قبل مسسألة جواز نسخ ججيم‎ )١( 


١ 


وهو أن [ الحم ] العام أو الطلق » هل يجوز تعليله بما يوجب مخصيصه أو 
تقييدة 3 سواء كان ثابتا يخطاب أو بشعل ؟ِ هذا فيه أقسام 


القسم الأول : ما كان عاما [ للمسكافين ] فيدعى تخصيصه بن التعليل » شنه 
ما عل قطعا بالاضطرار عهومه » فخْصّصُه [ كافر ] كدعى مخصيص تحر ار يمن 
قد سبقه » أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالخات ؛ وسقوط الصلاة عمن دام حضور” 
قليه » إلى غير ذلك من دعوى اختصاص بمض المنتسبين إلى العلم أو إلى العبادة 
سقوط واجب أو حل محرم 1 قد وقع لطوائف من المتسكامين والمتعيدين »وهذا 
كفر » ومنه ما لس كذلكلكن هو مثله . 

القسم الثانى : ما كان عانًا فى الأزمئه لفظا أو حك ء فيدعى اختصاصه بزمانه 


فقط » قال شيخنا : وقد كتبته فى غير هذا الموضع . 


الققسم الثالث : أن بدعى اختصاصه تحال من الأحوال الموجودةفى زمان الشرع 
مماقد جوز عو دها . 


٠ 5 2 8 3 5‏ 
القسم الرابع : أن يدّعى اختصاصه مكان [ الشارع ] كدعوى اختصاص 
فرضه للا صناف الجسة فى صَدَكة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالبَ » وكذلك 
فى الدذية والمكاة وغير ذلك » وهذا من جنس الذى قبله » فإنه لايوجب انقطاع 

الك 2 بل اختصاصة حال دون حال . 
القسم الخامس : الأفعال التى فَعَلها فى العبادات والعادات إذا ادعى اختصاصها 
زمان أو مكان أو حال . 
فبذه أصوا ل عظيمة مَثِبَآها على أصلين , أحدهها : صحة ذلك التعليل وأن 
الشارع إنها شرع لأجله ققط » الأصل الثالى: ثبوث الك مع عدم تلك العله لعلة 
أخرى؛ إِذأ كبر مافى هذا دعوى ارتفاع الحم عايْتِقدأن لاعلة غيره» وقد أجاب 


"٠. ٠ 


أصحابنا عثل هذا فى مسألة التحليل "© قاين على الرمّل والاضطباع » وزعم من 
خالفهم أن الأصل المقرر زوال” الحم زوال علتهءوإتما خولف ف الرمل والاضطباع 
لدليلٍ ؛ وحديث ابن عمر فى الرمّل والاضطباع يخالف هذا » وإنما بزول” الحم 
بزوال علته فحاله وموارده » وأما زوال نفس الحم الذى هو النسخ فلابرُول إلا 
بالشرع » وفرق بين ارتفاع احل المحسكوم فيه [ مع بقاء السك » وبين زوال نفس 
الحم » ومن سلك هذا المسلاك أزال ما شرعه الله برأيه » وأثبت مالم بشرعه الله 
برأيه ]00 وهذا هو تبديل الشرائم . 

أل : يجوز نسخ جميع العبادات والتكاليف سوى معرفة الله تعالى 
على أصل أصحابنا وسائر أهل الحديث » خلافا للقدرية فى قولم : العباداتث 
مصالم ؛ ولا بجوز أن راقم الصالم عندمم . 

مَسََأْلْد : لايشترط”" للخ أن يتقدمه إشعار الكاف بوقوعه » وقالت 
للستزلة : لا يجوز النسخ إلا أن يقترن بالمنسوخ دلالة أوقرينة تور الكلف بالنسخ 
فى اجملة » حكاه ابن عقيل؛ وحكاه ابنبرهان وأبو امطاب عن أبى الحسين البصرئ 
وجعله كتأخير بيان العموم على أصله . ٠‏ 

كاله : يحوز أن يسسْمم اله السكاف الخطاب العام المخصوص وإن لم 
يسمعه الخاص » وبه قال عامة العلماء » وقال أبو المطاب » وقال أبو اطَذّيل 
وان : لايحوز ذللك » لسكنهما واققا فيا بخص بأدلة المقل [ وإن ل يعم أن أده 
العقل لاتدل على تخصيصه”" ] نقله أبو امطاب . 


مَسَألدَ : يحور لست اليه الكلف له : كثله)» وأخكك منه » وأثقل 2 


ديق وقم هكذا ف النسيذتين ع وكتب بهامش ١‏ ه لعله التعليل » وأظنئه الصواب . 

(؟) ساقط من د . (؟) فى ١ه‏ يشترط النسخ » محذف حرف الانى مم التصحيف . 
(4) فى | « إذا دل العقل ما يدل على مخصيصه » والخجلة كلها ساقطة من د . 

(5) مكان كلة « الغىء » بياض فى أصل ١‏ » وكتب بهامشها « لعله الحقيف » وما أثيتناه 


2 


عن ب احسن . 


5٠١ 


.وهو قول الجاعة [خلافا لبعض الشافعية] » واختلف فيه أهل الظاهر » فقال أبو بكر 
ابن داود وطائقة منهم : لا يجوز نسخ الأخف بلأثقل » وحكاه ابن عقيل وجها 
الاشافمية » وقالت طائفة كقولنا » وقال قوم : يجوز ذلك شرعا لا عقلا » وعكسه 
قوم قتالوا : حوز عقلا لكن منع السمع منه» وحكى ابن برهان عن المعتزلة القول 
المنع [ من ذلك ] مطلقا . 


[ شيخنا ] فَصبَلَ 

لماقال الخالف « القران 18 متساو فى امير فقوله ( نأت 1 وبا اك 
.على أنه لاينسخ بالأثقل ») فال : ومعلوم أنه ا برد بقوله( مخير منها ) فضيلة الناسخ 
على المنسوخ » لأن القرآن كله متساو فى الفضيلة » فم 0ك ٠‏ فل ينم 
:القاضى ذلك » بل قال : امير مااكان أنقم » إما بزيادة الثواب مع الشقة » وإما 
بكثرة انتفاع الغير به » فإنه سيب ازيادة الثواب » فالأتقع هو ما كان أ كثر ثوايا 
كته القرانب اعد ليق »ثم فى مسألة نسخ القرآن بالسنة لا قال المخالف 
««التلاوة لا يكون بعضها خيراً من بعض » وإنما يكون ذلك فى النفم» قال القاضى : 
.ولا يصح هذا القول » لأنه قد يكون بعضها خيرا من بعض على معنى أنها أ كثر 
كرايا مكل سوزة طة روس وما أغية ذلك : وقد يكون فل" دشا تمع 'الأضان فى 
اللفظ والنتم كار عاق البشكن + وكافك الارت فعبيه دن اعفن القران + 
.ولا تعحب من بعض . 

قال شيخنا”" : قلت : بق القول الثالث ‏ وهو الحق ‏ التفاضل لمقيقى 3 
.نطقت به النصوص [ الصحيحة 00 بحة ]. 


مَكََأَلْه : لا بحوز نسخ القرآن بالسنة شرعاء ولم يوجد ذلك» نص عليه فى 


(1) من الآية< ١١‏ من سورة البقرة . 
(؟) هذه الملة ليست في١.‏ ا 


يديا 


رواية الفضل بن زياد [ وأبى الحارث”" ] وأبى داود » وبه قال الشافى وأ كثر 
أصىاب 220 منهم أبو الطيب وغيره » وقال أبو الطيب : وقال ابن سرَيْج : موز 
نسخه بالسنة المتواترة » لكنه م يوجد » واختاره أبو ااطاب » وقال أ كثر الفقباء 
[ اللسكامين ] يوز ذلات وقد وجد » وقال أبو حنيفة فها ذكره القاضى وابن نصر ب 
يجوز بالسنة التواترة» واختاره أبو الخطاب » وحكاه روايةلناء 0 ذلكعن ماللك. 
واللتكامين من المعتزلة والأشء 3غ وها اختيار ابن برهان » وزع أنه أنه كالإججاع 

من الققباء والمتكلمين » قال : وعدت طائقة من أصحابه فقالوا : لاحوز نسخه 
بالسنة المتوائرة » كوه إلى الشافعى ؛ وصحح ان عقيل نسخه بالمتوائر » واختاف 
فيه أهل الظاهر ؛ وفيه روابة أخرى أنه يوز نس القرآن بالسنة و إن كانت آحادا" 
ذكرها ابن عقيل » وقطع به فى مسألة مخصيص القرآن يخبر الواحد »وهو قول بعض. 
أهل الظاهر » قاله”” أبو الخطاب . 

الي بن ذهب المالكية فى نسخ القرآن أنه لايجوز لدم بأخياة. 
الأحاد» وهل موز بأخبار التواتر ؟ على وجهين لم » والذى نصره ابن نصر الجواز 
وهو اختيار أ الفرج . 

شيخنا”؟" : قال ابن ألى مومى : والسنة لاتنسخ القرآن عندنا » ولكنبها 


نخص وتبين » وقد روى عنه رواءة [1 خرى ] أن القرار نْ ن ينسّخ بالمتواتر من |أسنة. 


قال 0 : حي د بن بركات النحوى فى كتاب الناسخ والنسوخج 


أن لعصهم حَوَّز نسم القران بالإجماع 4 وبعصهم جر بالقياس »قال : وهذ اجوز 


١ كامة « وأنى الحارث » ساقفطة من‎ )١( 
١6 (؟) ىام وكثير من أضابه‎ 

(©) فى ا« قال » . 

(4) هذه الجلة ساقطة من | 


م" 


أن يكون منافض”) » قال : واختاف فى نسخ الإجماع بالإجماع والقياس بالقياس ». 
والقياس بالقياس 3 فقال : وهذا ذ كره البغداديون المالكيون ف أصولم 3 

قلت : وقد رأيت من قد حكى عن بعضهم أن بعض حروف القران السيعة 
سحت بالإجماع 4 وهذا الذى حكاه عن المالكية قل يدل عليه ما ف مذهيه من 
تقدرم الإجماع على الاخبار [ وقد استعظلم هذا الصئف هذا القول وتمعحب منه ]؟ 
ولمل من قال هذا من الأمة أراد دلالة الإجماع على الناسخ . 
يكون الإجماع مقيداً أو خصطا أنص 4 وأن ايكون إجماع ثان فيد و بخصص إحاعا”* 
أول ٠‏ كا قالوا : إذا اختلفوا على قولين فإنه تسويغ للااخذ بكل منهما . فإذا أجمم, 
على أحدها ارتفم ذلك الشرط . 


[ شيخنا] : فِصَّ| 

اختلف من قال بجحواز نسخ القرآن بالسنة : هل وجد ذلك [ أم لا ] ؟ ققال. 
بعضهم : وجد ذلات» وقال بعضهم: لم بوجد» قال أبواتلمطاب : وهوالقوى عنذى > 
وحكى ابن عقيل فى الفتوى”"“ثمن قال : « إن خبر الواحد والقياس بحوز أن يسح 
2 القران » وقرر حنبى ذلاث » أظنه نفسه . وقال : خرج من هذا أن ورود 5 
القران لايقطع بدبوته مع ورود خير الواحد والقياس عاتخااف ذلات الك . ويصير. 
كأن صاحب الشرع بقول : اقطُمُوا جك كلاى مالم برد خبر واحد أو شهادة. 
اثنين أو قياس يضاد حك كلانى » ومع وروده فلا تقطءوا 5 كلاتى , هذا هو 


. متافتقا » ريف عجريب‎ «١ ق‎ )١( 


ر(ك)افاء ده فالفتون ». 


"5 


“التحقيق » و بناه على أن الحم بهما قطهى” لاظنى » وذكر ابن الباقلانى فها ذكر 
أأبو حاتم فىاللامع أنه لاجوز نسخ القرآزبالسنة [قال: ولايحوز نسخه بأخبار الحاد 
.وأما أخبار الأحاد التى قامت المجة على ثبوتها وأخبار التواتر التى توجب العلل فقد 
“اختلف الناس فيها ] فقال جمهور المتسكامين وأسحاب مالك وأبى حنيقة : إنه يحوز» 
.وحكى عن أبى بوسف أنه قال : لا يحوز إلا بأخبار متواترة » واختلف هؤلاء » 
خقال بعضهم : وجد فى الشرع » وقال آخرون : يحوز وما وجد » ومنع منه الشافعى 
وجميور أصحابة » ثم منهم من منع منه عقلا » قال : منع القدّرية”"؟ فى الأصلح » 
.ومنهم من اقتصر على منع السمع . 
قال شيخنا : قلت : وهذا يقتضى أن من أصله أن بض أخبار الأحاد تحرى 
مجرى التواتر » وأظن الأشعرىّ قد حكى فى مقالاته أن مذهب أهلالسنة والمديث 
لأنه لا تينسخ بالسنة » وقال : إليه أذهب . 
[ شيخنا] فصل "© 

فأما نسخ القرآن بالسنة التواترة فيجوز عقلا » قاله القاضى وبعض الشافعية 9 

-خلافا لبعضهم . 


[ شيخنا ] وصكّ|” 
ذكر القاغى فى شمن مسألة نسخ القرآن بالسنة أن الحلاف فى نسخ تلاوته 
جأن يقول النى : لا تقرأو | هذه الآبة » فتصير [ تلاوتها”"”] منسوخة بالسنة » وفى 
لسعم حكه مع بقاء تلاوته وأن الجيز يجيزما جميعا » وجعل نسخ التلاوة أعظم من. 
انسخ الحم ؛ فإنه متعهما جميعا . 


(١)فىاءب‏ « نفع القدرية » ريف . 
(؟) ساقط من ١‏ » د ء وهو متكرر مع الفصل قبله . 
(9) ىا« وبعض المالسكية 6ت 


ىا 


قال شيخنا : قلت : إذا قال الرسول « هذه الآبة قد رفعها الله © فهو تبيخ . 

منه لارتفاعها » كإخياره بنزوطا » فلا ينبغى أن كنع من هذا ؛ وإن منع من أسخ, 
الحم ؛ فيكون الأمر على ضد مابتومم فيا ذ كره القاضى»وقال القاضى وأبو اللخطاب. 
فىمسألة قراءة الفاتحة [من الانتصار] : والثابت باليقين كان يحتمل الرفم مخبر الواحد. 
8 زمن الرسول صل النّه عليه يسم 04 لأن ا موجب لاير لاوجب البقاء 0 وإعا اليقاءء. 
لعدم دلالة الرفع » والثايبت أعدم الأدلة تفع قن دلهل » ألا ترى 3 القبلة كانت. 
ثايتة إلى يدث الأقدس 04 3 إن وانجدا 0 أهل قباء بالتقل إلى الكعية فاستداروا' 
وأقرمم الرسول » وذ كر القاضى فى شعن مسألة النسخ أن نسخ القرآن يخبر الواحد. 
والقياس جور علا 4 وإعامتعناه شرعاء 0 نسم قم الصدقة بين يدى النتخوى. 
نس وجو به إى إناحة الفعل والتّراك 2 وجعل السو إلى الندب قسما 00 
كلمصاءرة فإنه اعضاو الاثنين» وستحب مصايرة أكثرمن ذلك0, وحعل. 
من الظور إلى مُبح زيارة القبور ونسخها بالإباحة بعد الحظر » ول يذ كر إلانسخ, 
الوجوب إلى وجوب أو ندب أو إباحة »ونسخ الحظر إلى إباحة » فل يذ كر نسخ, 


إباحة: 


ين : لامجوز البداء على الله تعالى فى قول السكافة » وحكى عن رُرَارة 
. ابن أَعَيَنَ والروافض جوازه » وكذ بُوا على الله » تعالى الله عن قوطم علوا كبيرا . 


مَسََأْله : بحوز نسخ السنة بالقران» وبه قالت الحنفية » وللشافعى فيه قولان. 
ذكرها القاضى وابن عقيل وأبو الطيب» ويتخرج لنا الئع إذا منعنا من تخصيصها به 
والأول” قول عامة الفقباء من المالكية والشافعية والمتكلمين والمعتزلة » قال اان. 


برهان : وشذت طائفة من أصحابنا شنعوا من ذلك » وعرّواه إلى الشاففى » قال. 


)١(‏ فى «١‏ فإنه يجب معاترة ١‏ كر من ذلك © , فتغير الحم » وهو ريف وإسقاط مني 
الناسخ . : 


االقاضى فى مقدمة المحرد : ولا يوز نسخ السكتاب بالسنة » نص عليه » وأما نسخ 
"السنة بالكتاب فكلامه محتمل ]© » ففى موضعمايقتضى أن لا فسخ السنة 
إلا بسنة مثلها » وفى موضع يحوز ذللك » وقال فى العدة : أومأ إليه أمد » فال 
.عبد الله : سألت لوعن رجحل أسيو أخذ ]مه مكار عد ال ومعان'أن إرجع 
إلمهم » فقال : فيه اختلاف » قلت لأبى : حديث أبى ندل » قال : ذاك صالم على 
أن دو امن جاءهم مسلماً » فرد النو صلى الله عليه وسا الرجال” ومنع النساء » 
ولزلت فيهم : الآ فإن عامتموهن مؤمنات فلا ترجعوهدن إلى الكفار 204 . وقال 
القاضى : وظاهر هذا أنه أثبت نسخ القصة بقرآن . 

قال شيخنا : قلت : الذى منع نسخ السنة بقرآن يقول : إذا نزل القرآن فلابد 
"أن يسن النوئ صلى الله عليه وس سئة تنسخ السنّة الأول » وهذا حاصل » وأما 
بدون ذلك فم يقع هَ 

مَسََأْلِه : لأيجوز نسخ السنة المتواترة بالآحاد» ذكره القاضى وأنو الطيب 
مستشهدين به » ول يذكرا فيه خلاو © » وقال ابن برهان : أجمم عليه الفقباء 
.والت-كلمون » وقال الجوينى : أجع عليه العاماء» وذ كر القاضى النسخ مخير الواحد 
عفى معن مسالة التخصيص به » وقيل : يوز فى زمن النى صل الله عليه وس خاصة » 
.وذ كر ابن عقيل عن أحمد روابة أخرى مجواز النسخ”'" بأخبار الأحاد احتجاجا 
بقصّة أهل قباء [ وبه قال بعض أهل الظاه ]0 . 

قلت : وبحتمله عندى قول الشافى » فإنه احتج على خبر الواحد يقصة قباء . 


قلت : ومن حجة النسخ يخبر الواحد حديث أنس فى ار ذا أراقه) وكشت 


.١ةطقاس‎ » كلمة « فيه‎ )١( 

(؟) من الآية ١١‏ من سوورة الممتحنة 

(ل#) فقا« اختلافا » . 

(4) فى اعد ه« بجواز نسخ القرآن » . 

(5) ١ه‏ بقصة أهل الظاهر » وف ب « نقضه أهل الظاعر » . 


/ا؟ 


ادن » وذكر الباجومٌ أن من الناس من منع من نسخ المتواتر يخير الواحد عقلا » 
ونتهم من حوّزه عقلا وقال : 0 برد به الشرع ؛ ومنهم من قال : ورد نه الشرع 
فى زمن الرسول » قال : وهو الصحيح » وقال : لانحوز ذلك بعد الرسولبالاجاء 9 
إعورة ركوط وكو ا ور ولوع كع 
على ذلك من جبة فرق بينهما . 
كك زات : محوز نسخ العيادة وغيرها وإن اتصل ذلك بلفظ التأبير9؟؟ ع 
مسا تحور سخ العبادة وعيرها وإ _ 93 


أله : يجوز النسخ قبل وقت الفعل عند ابنحامد والقاضى» وهو ظاهر 
كلامه وقول الأشعرية وأ كثر الشافمية » ومنع منه أبو الحسن القيمى والحنفية 
وأأكث المعتزلة و بعض الشافعية وهو الصيرفى » وتقل عن أبى المسن القيمى أيضا 
الجوا زكالأولين » واختار ابن برهان المنع » وحكى عن المنفيةكالمذهبين » واختار 
أنو الخطاب الأول » وأما النسخ قبل الفعل وبعد دخول الوقت فلا خلاف فيه » قاله 
القاضى » ومن النسخ قبل الفعل حديث الإسراء » وقوله صلى الله عليه وسلم : « إن 
أدرك فلانا ْ 4 م قال : «لا نحرقوه ولسكن ل عبوه» 0 ١<:‏ كسروها» 
كناو ١‏ نتكسرها أو [ نفسلها ] مله ما فى حديث خيبر” " وأمره لألى بكر بتبليخ 
بتاءة ثم نسخ ذلك لعلى » وهذا أشبه بأوامره صلى الله عليه 57 فإنه يقارب 0 
الوكيل” " ؛ فإن الوكيل مأمور . 

مَكِسَْلْد : الزيادة على النص ليست نسخاً عند أصحاينا والمالكية والشافعية© © 
والجباتى وابنه أبى هاشم » وقالت المنفية منهم اللكر خْيمٌ وأنو عبد الله البصرى 


(0) فى ١‏ « للاجاع على ذلك © . 

(؟) فى ١‏ « وإن اتصل يذلك افظ التأبيد » . 

(؟) فى أصل ١‏ ه حديث جبريل » وكتب بهامشها « لمله خير ». 
.(: ) فى «١‏ عزل الموكل » . 
600 © ذل والشافمى © . 


"١م‎ 


وغيرها : هى نسخ ؛ وقالت الأشعربة وابن نصر امال والباجئ متابعة منهم لابن, 
الباقلالى :أن غير تَ حك ار زيد عليه كجمل الصلاج ذات الركعتين أرد م فهو لس 0 
وإن 0 1 'يادة عذدد الجار إصافة الرَجم إل الجار فلس س فس ( و1 مك» 
أو الطيب هذا القول إلا عن أبى بك 0807 » يعنى ابن الباقلالى ٠‏ وحكى ان. 
برهان هذا عن عبد الجبار بن أحمد » وحى مذهياً آخر . 
الي : قلت : التحقيق فى مسألة الززيادة على النص زيادة | يجاب أو 

نر 2 أو إباحة 0 ن از بادة لس لسن ل إذا رقعت موحب الاستصحاب 2( أ ا 
الذى لم يثبت حكه » إلا بممنى النسخ العام الذى يدخل فيه اتتخصيص قغااية 
الاستصحاب ومحوها 6 وذلاك جور خبر الواحد والقياس 6 وأما إن 0 موجب. 
الخطاب فهو نسخ؛[ بمنى ]النسخ المشهور فعر ف المتأخرين أن ٠كأن‏ ذلاك الموج بقد. 
ثبت أنه م راد [باللطاب» وأما إذا لم يثبت أنه مراد إما مع]”" "زاكر الي سوس 
00 0 4 أو مع حواز حوره عند هن لوحب الاقتران فإنه كتخصيص العموم. 
مثال الأول ص النفى إلى اكير ونحو ذلك 03 فإنه إعا رفم الاستصحاب والمفووم 1 
رفم موجب الخطاب المنطوق 4 فالز بادة على النص عمزلة خصيص العموم وتقييد. 
الطلق » ومثال الثانى لو أوجب الننى فى حدّ القاذف وكذا التفسيق ورةٌ الشهادة. 
2 28 1 بالار 3 يقوله الكنفية؛ فإن يعد هذا أوأوجب النى وحعل التفسيق وز 
الشهادة متعلقا””” ] مهما فقد قال الغزالى وأبو تمد : إنه لا يكون ا ذلك. 
تابع ” لحار لا مقصود 3 فأشبه لسك عدة الحول إلى أرجة يد وعشرِ) فإن ذلك. 
نسخ لوجوب العدة ٠‏ لالتجريم نكا اح الأزواج » وهكذا قال » روفراك قر 
لسعم العدة (١‏ للك + كي نسي لإيماب از ا 4 ولتحريم نكاح الأزواج 4 


)١(‏ هذه اخرلة ليست ق1. 
زهة6 ئ بس المعقوؤين ساقط دن أ. 
(*) فى اه نسخ الإججاب والزيادة » , 


ا 


فهو نس أبعض موحب الخطاب الذى أريد وإبقاء لبعضه » وه و ؟تتخصيص 
العموم الذى استقر وأبدَ” 2" كآبة اللعان ونحوها » وَكذلك على هذا إذا كانت 
الزبادة شرطاً فىحة المزيد بحيث يكون وجود المزيد كعدمه بدون الز بادة » كزيادة 
ركعتين فى صلاة اضر وزيادة الأركان والشروط ف العبادات ؛ فإن من قال « هذا 
نس » قال : لأن الخطاب الأو ل اقنضى الصحة والإجَزاء مع الوجوبء وقد ارتفم 
بالزيادة الصحة والإجزاء » وقد أجاب أبو تمد عن هذا بأن النسخ رقع جميع 
موجب الخطاب » لا رفع بعضه » إذ رفع بعضه كتتخصيص العموم ورك المفهوم » 
ويأنة أوكان نسخا فإما يكون [ ”"*إذا استقر وثبت » ومن الختملأن دليل الزيادة 
كان ]نقارما + والفيق أن الكلام فى مقامين » أحدها أن الصحة والإجزاء من 
مدال الطاب فقط آم من هدلول العقق +:والناق أنه ذا كان بن تمدلول املطلاكن 
فرفم بعضه ه و كتخصيص العموه”) يفرق فيه بين ما ثبت أنه مراد وما لم يثبت أنه 
مراد » فإن مسألة الزيادة على النص إذا رفعت بعض موجب اتلطاب [ هى ] بمنزلة. 
لصيطن العموم » فازيادة على امطاب بالتقييد كالنقص منه بالتخصيص » وهذه 
المسآلة هى بعيمها مسألة تقييد الطلق » فإن ذلك زيادة فى اللفظ ونتقص ف المعنى » 
كلزيادة فى الحدّ فإنها نص فى الحدود » والشخصيصٌ زيادةٌ خطاب تنقص الطاب 
الأو ل » فتقول : أما اللقام الأول قاف السحة ديز ”السو والإجد 006 
الامتثال » وهذا يستفاد من معرفة المقصود والأمر ؛ وهو إنما يعلم بالعقل مم 
الاستصحاب » فإنه لابد أن يقال : لم يؤعس إلا .هذا » وقد امتثل » وليس المقصود 
إلا هذاء وقد حصل » فالمربالْمُيت من جهة امطاب وبلق تن جيه الابتمصساته 


والمفهوم 0 فإذا وح زيادة رفعت موحب الاستصحاب والمفهوم 04 وإذا حعليا 
)١(‏ ف ب « وأريد » ريف 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من 1 . 
(؟) فى «١‏ فرفم بعضه تخصيص يفرق ‏ إل » . 
1١:4(‏ -السودة » 


5١ 


: شرطا ر فستالحم أأركت من السمع والعقل ؛ فل ترفع حك سمعيا » بل إنما رفمت 
ما ثبت بالاستصحاب والمفهوم » فإنه بهما تب تالصحة والإجزاء» لا بنفس امطاب » 
فلا كرقرقةه محا هذا عو حولي احدى هون عات ره أوعه. 
المقام الثاتى : أنه أو رفع بعض موجب اناطاب فإن ثبت أنه مراد_ّك لو ثبت 
أن الأمس للوجوب ثم نسخ إلى الندب » أو للعموم ثم خصص » أو لمطلق العنى ثم 
#داحافيذا سخ فاو إن ل يييتِ انمر ان يكن تنا + وتراشى الخخص والئد 
اوعدت انتكون راذا ولاس متهن 6 وق ارؤانة الأخرف فيه أن ك3 
ا مرادا ٠‏ فإذا قيل : استقرار العموم والمفبوم إن عنى به انفصال الصارف7© قفيه 
| الروايتان » وإن عنى به استقرار حكه فهذا لا ينبنى أن يكون فيه خلاف » مع أن 
كلام أبى عمد يقتضى خلاف ذلك . 

ل أن الزيادة تارة ترفم موجب الاستصحاب » وتارة ترفم 5-5 
المفووم » ونارة ترفم مُوجب الإطلاق والعموم , وفى هذين الموضعين 'نارة يكون قد 
ثبت أن للتكلم أراد مقتضى المفهوم أو الإطلاق والعموم » ونارة ل يَنْب تأنه أراده» 
1 : نك اند أراده قو كتخصيض العموم وما إن ا اده فيو عنزلة 
الاستصحاب الذى قرره السمع » رفعه يكون نسخا » لكن ذلك لا لأنه يرد زيادة 
على اص » لكن لمنى آخر » فالصواب ما أطلقه الأصحاب من أن الزيادة على 
النص ليست نسنغا حال » والقول فيها كالقول فى تخصيص العموم وتقييد الطلق 
ظ سواء وأا ا اده نار تسكون ف الح فقط » وتارة فى الفمل » فالأول مثل 
أنه أباح الجباد أولاً 3 00 يندب إلى الشىء 3 بوجبه » فنا زاد الك من 
ش غير أن يدفم الك الأول » وإتما رفع موحب الاستصحاب والمغهوم ل أن يكون 
الخطاب الأول قد ننى الوجوب . 


0 © أ » انفصال الصادق © تصعدر فا 2 


ع 


ثم االخطاب إذا دل على عدم الإريماب وعدم التحريم فهو مثل النصوص الواردة 

فى الجر قبل التحر.م : هل هو نسخ ؟ فيه خلاف » قال أبوجمد : هو نسخ » 

والاعيه أنه ليس بنسخ ء لأنه ل يف اطْرَج وم بيؤذن فى الفمل » و إذا سكت 

عن الت يم أقدُوا على الفعل إلى حين النسخ » والإقرار المستقر حجة وأها غير 

اللستقر فبمئزلة الاستصحاب الرفوع » فلوفمل المسادون شيئا مدة”" فل يميا عنه 

ع1 اعنه لم يكن هذا نسخا ء وإن كان الإقرار [ على الشىء ] حجة شرعية » 
١‏ 


الآن الإقرار إنما يكون حجة إذا لم ينوا عنه حال » فتى موا عنه [ فيا بعد رال ] 


3 عد حور 4 : ؟ 
شرط كونه حجة » وقد يقال : هو نسخ”" . 


[شيشنا]: فَصَكّنَ © 


قال القاضى : واحتج بأن قد جعاتم الزيادة على النص نسخا لدليل الطاب 
إتحب أن يكون نسخا للدزيد عليه » و بيانه أنه إذا أم الله أن يُدْر الزالى مائة » 
.واستقر ذلك » ثم زاد بعد ذلاك علمها زيادة كان ذلك نسخًا لدليل الخطاب » لأن : 
:قوله « اجلدوا ماثة » دليله لا تحلدوا أ كثر منها » وه ذا كا قالت الصحاءة 
والتابدون : إن قول النى صلى ان عليه وسل « الماه من الماء » منسوتم » وإنما 
اللنسوخ 0 دليل اللخطاب منه » دون حك النطق » قال القاضى : والموابُ أن 
الذرق بنْهما ظاهر » وذلك أن لزيد عليه لم يتغير حككه » وهو بعد الزيادة كبو 
قبلها » وليس كذلك دليل امطاب » فإنه قد زال » لأن تقديره : لا تزيدوا على 
المائة » وقد أو جب الزيادة عليها » فصار للنم من الزيادة منسوخا » قال : وربما 
قال قائل : إن ذلك ليس بنسخ ؛وإتماهو جَارِ رى التتخصيص للعموم » قال : 
)1( ىاب « فإذا فعل المسدون شيا من هذا - اخ ١ن‏ 


(2) فى ب « وقد يقال : موا فسخ » تصحيفام 
(؟) بهامش اهنا « يلم مقايلة على أصله » . 


لحل 


لأن دليل امطاب دن القرآن والسنة التوائرة وز تركه بالقياس ويخبر الواحد » 
قالالقاضى : والصحيح” أنه نس » لأنالعموم إذا استقر [بتأخر بيانالتخصي 2© 
كآن مايرد بعده نما بوجي شركه2 :يننا » وكذلك [ دليلالخطاب إذا استقر كان 
هاترد بعده ما يوجب تركه نسخا ]7 © وكذاك ذكر أبو تمد أنهلر ثبت حك الفهوم 
واتقر بتراخى البيان يكون نسخا . 

قال شبخنا(*») : قلت : هذا ينبن على جواز تأخير البيان: إن ل تجوز زه فالتراخى. 


يقتضى الاستقرار » وإن جوزناه فالتراخى لا يقتضى الاستقرار . 


فى تمام مسألة الزيادة 

حى أبو الخطاب عن عبد الجبار بن أحمد كا ذكرنا » وحكى مذهها رابئ 
عق أن اتوي السبر فو أن الزيندة إن أزاات حك ثبت بالءقل كإنجاب التغره 5 
| يكن نسخا . وإن أزالت حك ثبت باله لشرع فهر نسخ » وذكر أبو حاتم فى اللامع 
أن بعض أصعاب الشافعى قال : إن أسقطت دليل اعاطاب كانت دار انق 
موحب النص ك فى قوله « ال ماء من للاء » مع قوله « إذا ا بين 5 الأريم 1 
فقد وَحِبّ الفسل » ] وإلا فلاء» وذكر عن بعض اللنفية أنه قالة إن تيف عاج 
المزيد عليه وحده كانت نسحاء و إلا فلا . 


ماله : نسخ بمض العبادة أو شرطها لأيكون نسحا لجيعهاءخلافا لبعض 
الشافمية والمنفية [ والأول قول أ كر الثاقية والكرس والبعرف اتويات 1 


للم ما بسن المعقوفين ساقط دن 5 
(؟) فى ١‏ « ما برد بعده من ن ااتخصيس نخا » 5 


زفر6 ما اس المعقوفين 0 دن 06 ضا. 
(4) هذه الخملة ساقطة من 


قلف 


ذ كره القاضى عب(") بهعلى الخالف » والثانى حكاه ابن برهان عن المنفية » 
وأبو الخطاب عن عبد الجبار ] . 


أ 2 


5 


9 الملاففيا إذا نسخ حر العبادة أو شرطها المتصل كالتوجٌه » فأما [التفصل] 
كالوضوء فلا يكون نسخا لها إجماما . 


[ شيخنا] : فَصَكُّلُ 

إذا نسخ الأصل تست فروعٌه » مثّله القاضى مسألتين » إحداها نسخ التُوضُْ 
بالنبيذ النىء يتبعه المطبوخٌخلافا للحنفية » والثانية أن صوم عاشوراء كان واجبا 
م وقل أحجرأً بفيّة من النهار فكذلك كله صوم معين مستحق 2 نسخ وجو به 
و بقى حككه فى غيره » والأولى صميحة » وفها نظر أيضا » فإن النسوخ عندم نمو بز 
شر به فتتبعه الطهورية فإنها نفس المسألة » وأما المألة الثانية ففيها نظر » والصحيح 
فها أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك ال راان كقير ا ما لك ا 
1 86 535 زفق دا 57 5 9 . 3 
“الطريقة إلى استدلالم 04 ودلاك بان النسوح هو وجوب صوم بوم عاشوراء 3 
سقط إجزاؤه بلية >ن الغبار لعدم الل 6 قأما 7 الواحب ع بلية من الهار 
خم يتعرض لنسخه » وهذا مثل احتجاجهم فى المرْعة بقصة بونس » وهى فى الذمٌ » 
ومما إشبه نسخ بعض الأصل قرعة يونس عل إلقاء نفسه فى ألم » فإن الاقتراع على 


ع 


مثل هذا لا يجوز فى شرعنا ؛ لأن الذنب نفسه لوعَرّفتاه لم ناقه”؟ » فهل يكون 


(ح)ىب « بحتج بهه. 
١+)1ام‏ فى استدلالهم ١‏ 
زعا ١ ١‏ ل تقل له » وفى ب « لم لبقه » وكلاعا تحريف ما أتبتناه . 


"1 


0-3 


نشخ القرعة فى هَدًا الأصل نشخا لخن القرعة 78[ أحابنا قد احتجوا مبذه ال.ة 
على القرعة ]'* وأقربُ منه قرعة زكرياء » فإنهم اقترعوا على اتلضانة » وهو جائز > 

2 000 5 8 1 2 
لكن المقترعون كانوا رجالا أجانب فاقترعوا لانهم قد كان فى شرعهم د ولاية 
حضانة الخرّرَة » فارتفاع الحم فى عين الأصل”" لا يكون رَفْعاً له فى مثل ذلكه 
الأصل ! إذا وجد » ومثل ذلك نهيّه لمعاذ عن المع بين الاثمام وإمامة قومه إذا. كان. 
للتطو يل عليهم : هل يكون نسيخا”" لما دل اللجم عليه من اتام للنترض بالصفل؟ قال 
القاضى فى مسألة « نسخ الأصل نسخ لفرعه.» : احتج الخالف بأنه لو نسخ ذلاعه 
لكان تسا بالقيائن غل موضع النص » وهذا لا يحوز بالإجماع » فقال : والجواب. 
أنه نه ليس بنسخ القبابن »وإنما زال الوجب ف فزال ما تعلق به »كا إذا زالت العلقا 
استقر قرازه بالقياس على 0 بعد 5 أره 3 وهذا لاجوز بالإجماع 04 ذأما إزالته 
بنسخ أصله فليس بنسخ بالقياس . 


قال شيخنا : قلت : بل هو فى العنى نسخ هاا سي هو| إثبات بالنياس ؛ لأن. 
الك الثابت فى الأصل أ ثب تف الفرع قياساً » ثم إذا بيت التحريم فى الأصل ثبت. 
فالفرع قياساء إلا أن يقول القاضى: أنا أزيل حك الأصل عنالفرع؛ ولا أثيت ضدّم 
فلا يمثى هذا لأن الفرع كان قد ثبت فيه حم الأصل فلا بد من مُرْيلٍ إما خطاب. 
وإما حم » والخطاب ل يتناوله » فثبت أنه نسخ لك الأصل » وهذا جائز » ولهذا 
قال لما ذكر المسألة مفردة : وأما القياس فلا ينسخ » لأنه مستنبط من أصل » فلة 
يصح نسخه مع يقاء الأصل المستتبط منه ؛ والأصل باق نكن القائن قا ونال 


١ ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
. » فى ب « فى غير الأصل‎ )0( 
. © (؟) فى ١ه هل يكون اسخاً‎ 
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وإذا لم يصح ناخه لم ينسخ به أيضا , لأنه إما يصح مالم يعارضه أصل » فإن عارضه 
أصل سقط فى نفسه » فبطل أن ينسخ الأصل به . ٠‏ 
قال شيخنا”'؟: قات : ول يتعرض انسخه مع أصله بفرع الأصل الناسخ لأصله» 
وه المسألة التقدمة . ش 
قلت : ومع هذا فلا ععتنع أن ينسخالفرع « دون أصله » لكن هذا إما كد 
86 زمان النسخ » »وكذلك لا جمتنع أن سخ غيره ف صورتين 1 إحداها : 
تكون موافقتة لأصله أقوى م دن الأصل النسوخ 4 ُ ن يكون قطي ونحو ذلك 0 
والثانى : أن يلسم هو وأصله 3 فرع آخر وأصله 04 وأما تسعحه لعل الرسول فلا عكن 
ونس أصل مخصوص بقياس أضءعف منة © فلا يكن 3 هذا تحر بر المسألة ؛ وتايذمنَ 
الأصحابنا فنا أقوال » 2 بعد الجواز ما الواقع ؟ هذا حث آآخر» وقال ابن عقيل فى 
أواخر كتابه : حور سم القياس قَْ عهيرا أننى صلى له عليه وسلمء » لأن طريق 
النسخ حاصل » وهو الوحِى » فإذا قال : حرمت اله ضَلَهَ فى البر لأنه مطعوم » كان 
ذلاك ندا منةه على قا 93 وععلى علقته 041 وقد اختاف الئاس : : هل نه عل العلة دن 
منه فى القياس أم لا؟ على مذهبين » فإ نكانهذا إِذْن أو أذن والقياس نضا فقاسوا | 
الأ.* ار زعل البرء قعاد وقال يعد ذلك : بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا 04 فقال قوم : 
يكون مخصيصاً للعلة بالطعم في البر خاصة . 
قال شيخنا : قات : هو أشْبَةُ بكلام أجدء» وكلامه ف مسألة الاستحسان يدل. 
عليه » وقال قوم : يكون نسحا للقياس » ولذى لاخلاف فيه أن يصرح فيقول : 
لاتقسوا الأرز على البرق رم 1 تفاضل 57 3 ؟ فبذا غير ممتفع بل المتنع لب 


. 1 هذه الخلة ساقطة من‎ )١١( 
. » (؟)فقا< ريم المفاضلة‎ 


املف 


قياس الا بعد وفاته صل أ عليه وس 3 فإنه للا وَحى سل بعذ عصره ؛ فإن 
عثر على نص مخالف حم القيا سكن الفياسٌ باطلا9؟ . 
صلل 
7 علد 5 لسعم القياس 1 والنسعخ به أ عظيمة 2( والكنفية وغيرهم يفعون 
قبا كثيراً 34 فإنهم يعارضون بينقياس أحد النصينواائنص الآخر 3 و مجعلونه ناسخا 
أو سوك ] 4 وأحمد بخالفهم 2 ذلك ع والنكتة أنه : هل يحور 1 أن. يكون بين 
الفرع والأصل قرف ع معة 1 ف ا 2 فإن م ل يصح فرق و إلا نت تت 
إلا أن يقال بالتعيد 0 
قال شيخنا : قلت: متى كان أصل القياس متقدما فى الثبوت على النص الخالف 
520 
7 لد : قال أبوالمطابفى نسخ [ما ثبت]”'' بالقياس: إن كان مبوته بعلة 
موي عامها 1 مئبا علمها 0 مثل أن ينص على نحري البر لعلة الكيل ( وسشعبّد 
بالقياس عليه 4 3 شص لعده على إباحتته 2 الأرز وعنع من قياس البر عايه » كان 
ع “5 فأما مأ د ست بياس مستنيط فلا إلصم لسعده ) وهىق وحدنا 2 خلافه وجب 
الصير إليه و يننا ك ؤساد القياس 4 هذا عق كللابية 4 وعندىق تقييده ا ولا نظر 3 
1 وثال المقدسى :ما ينيبت بالقياس إن كان دك على عاته فهو كا لنص يخ 
وأبنسخ ب به »وإن لم يكن 51آ0ظ عل علته 01 ينسخ و ول ينسخ 4 ا 
بردت طائقة فأجازته 2 والذى ذ كر 0 القافى أن القفياس 4 ينسخ ولا بلسخ 
1 الجو ىف : إذا ورد ل ) واسدّئبط مئه فياس 3 لسعم النص تبعة 
القياس المستنيط 4 وقال أبو حئيقة : لا بيبطل القياس 34 3 قال الحو ى : وعنذى 
)١(‏ فى د « كان القياس رفما, لكنه لا يكون نسخاء لكن نتيين أن القياس كان باطلا» . 
(0) فى ١‏ « إلا أن يقال بالبعد » . 
() فى ب « أن بكون ناسحا » . 


(4) مكان هذه الكلمة بياض فى ١‏ . 
ه) ماببن هنين المعقوفين ثابت ى أصل ب ء وساقط من أصل او ألاقه الناسح بهامشها . 


"17 


لأن العنى المستتبط من الأصل إذا نسخ يق معنى الأصل له» فإن صَّحَّ استدلال 
“نظرنا فيه » و إن لم يصح أ بطاناه . 

وقال شيخنا : مسألة النسخ بالقياس لما صور : 

أحدها : أن ينسخ حك الأصل فيتبعه الفروع أولا» أو يفصل بين العلة 
“النصوصة وغيرها . 

الثانية : أن يكون حك الأصل ثابتا » و يجىء نص فى الفرع يخالف موجب 
القياس » فبل يكون ذلك نسحا اذك الحم الثابت بالقياس ؟ طريقة القاضى أن 
هذا لايقع » لأنه يقول : مادام حم الأصل باقيا وجب بقاء حك الفرع » ولا بزول 
الفرع إلا بزوال أصله » وقال غيره ؛ بل وجود النص يبين أن القياس فاسد » لأن 
جواز استعاله موقوف" على فقد النص » فتسكون العلة مخصوصة » وقال أنو اللخطاب 
.وغيره : إن كانت علة الأصل منصودة كان تنما . 

الثالثة : أن برد نص » ثم يجىء بعده نص حَكم فرعه يخالف الأول » فهل 
يُنسخ الأول بهذا القياس [ ”قال القاضى وابن عقيل وغيرهما : لاينسخ به”"©] بل 
يكون فاسداً » وفى ضمن تعليله الَمرءُ على العاة المنصوصة » وقيل : ينسخ بالقياس 
النصوص على علته » فالملاف فى العلة المنصوصة : عند القاضى وابن عقيل لا 'ينسخ 
ولا 'ينسخ بهء وعند ألى”" المطاب ينسخ ولا ينسخ به » وهل يشسترط فى النسخ 
به أن يمنع من القياس على الناسخ ؟ عند ألى اللخطاب يشترط ؛ وعند صاحب الغنى 
يلسم و يلسخ ه4. 

قال شيخنا : هذا الذى فهمته من النقل فليراجع » وتعليلٌ القاضى وغيره فى 


ا 5 35 8 5 35 
مسالة لسعم المفجوم وغيرها شتعى إحراءه خرى المخصوص على علته كا قال صاحب. 
١)‏ ( ما للق هذين اللعقوفين ساقط من 0 وودها ويدل لصجحه ذ كر القيل الثالى . 
(0) ف ب « وعءند أبى الخطاب تشترط , وعند ضاحب المغنى بنسخ ويخ به »6 بإسقاط 
“كلام كثير . 


لحف 


للغنى » وتحقيق الأمر فى سخ القياس أنه إن استقر 37 ثم جاء بعده نص يعارضه 
كان أسحًا للقياس فقط » “سو اءكانت العلة منصوصة أو مستنبطة » وإن لم يستقر 
حكبا كان مجىء النص دليلا على ف اد القياس )”2 ومكذا القول فى نسخ العموم 
والفهوم وكل دليل ظنى بقطبى أو بظلى أرجح منه » فإنه عند التعارض إما أن برقع 
الحم أو دلآلة الدليل عليه , فالأول هو النسخ الخاص » والثانى من باب فوات 
الشرط أو وجود الانم » ونسخ القياس النصوص على علته 5بنى على تخصيص 
العلة : إن جوزنا مخصيصها ؛ فهى كنسخ اللفظ العام » فيك ننسخ الفرع مخصيصاء 


0 


وإنلم تحوز تخصيصها فهو نسخ ء والذى ذ كره أصحابنا والشافمية والمالكية عن 
الانفية أنهم احتجوا تحديث الوضو ٠‏ بالنبيذ» ققيز لم : ذلك كان يعه©© وعند؟ 
لا يجوز الوضوء بالنىء , قتالوا : إذا نبت الوضوء بالنىء فى ذلك الوقت ثبت الوضوء 
بالطبوخ 4 لان احدا لايغرق بها 2 ذلاك الوفت 4 3 نسحم البىء وبق الطبوخ» 
فقال أصحابنا وموافقومم”'': إذاكان ثبوته بثبوت هكان زواله بزواله . 

قال شيخنا : قلت : الذى ذ كر ه الكنفية جيد » لوفرض أنه لم حرم من الأنبذة 
إلا النىء » وذلك لأنه على هذا التقربر جاز التوضؤ بهما إذ ذاك » ثم صار الأصل 
حراما دون الفرع » فللعنى الناسخ اختص به الأصل دون الفرع » وكذلك قوم فى 
مسألة التبييت فى صوم عاشوراء » فإنه إذا ثبت أن صوما واجبا يجزىء بغير تنيت 
كان حك ساتر الصوم الواجب كذلك ثم نسخ لمكم فى الأصل 71 وإنما هو 
لزوال وجو به » والتحقيق أن هذا ليس من باب نسخ لمكم فى الأصل ]ونا 
هومن باب نسخ الأصل نفسه » فإن الشارع تارة ينسخ المكم مع بقاء الأصل » 


(١)مابين‏ هذين المعقوفين ساقط من 21 د . 
(5) فى ب « كان ماء م تصحيف 

(؟) ى١‏ « ومن وانقهم » . 

(4) ا بين هذرن المعقوفين ساقط من ١‏ وحدها . 


51 


فبنا لابقم ريب أن الفرع يتبعه » وتارة يدفع الأصل ء فلا يازم رفم الحكم بتقدين 
وجود الأصل » والسألة محتملة » إذ اقائل أن يقول : لو بق الأصل فقد كان ينق. 
حكه , وقد لا ثق » ومن هذا الباب حديت مُعاذ إذا قيل : إن الننى صلى الله 


عليه وس نهاه عن الإمامة بهم . 


[ شيخنا ] : فصل 
سان اانا الحولة ما اله ف قوله !حي ستَوَقاهت الت أو يَحْعَلَ الله 
بيان الغانه اموا مثل التى فى قوله لإ حتى يتوفادن الت أو يَحعل 
صر << ره ا اه . 8 5 5 صن 
لهن سبياا” ء 1 لس عند القاضى وغيره » وقال : الناسخ قوله 0 الزانية والزانى” 0 
مد » قال : لأنهذه الغاية مشروطة فى كل حكم [ مطلق: لأنغاية كل حكم” '©]! 
إلى موت المتكلف أو إلى النسخ » وكذلك ذكر فى نسخ الأَحَفٌ بالأ“قل : إن حد. 
الزنا"؟ فى أول الإسلام كان الحبس » ثم نسخ وجل حدٌ البكر الخد والتغريب»»- 


2 


الب الجلد والرجم » وكذلاك قال القاضى : لما احتج المبود ما كوه عن. 


نطق 


موسى أنه قال : شر يعتى مُوْ بد ما دامت السموات والأرض» فأجاب بالتكذيب»- 
م 0 ل 8 7 
وبحواب آخر 4 وهو أنه لوبت لكان معثأه إلا ان يدعو صادق” إى ركبا 6 
وهو ظبرت الممحزة على يده» وثبتت نبوته مثل مائبتت به نبوة موسى + 

والخبر جور مخصيصه ”ا يحور تلخصيص الآمر والممى ٠‏ 
قال شخنا رذي الله عنه : قلت : وعل هذا ستقم أن شريعتنا ناسحة » 
: رذدى و 4 نل مسرل ء 


3 


وهذا9© قول أبىالحسين وغيره » ثم ذكر القاضى [فى مسألة نسخ القرآن بالسئة] أن 


. » دنا « بلغ مقابلة على أصله‎ ١ بهامش‎ )١( 

زفيم من الآية ١6‏ دن سورة النساء 

[فرة من الآية > هن سورة النور 3 

)2 ما بس المعقو فين ساقط من ١‏ وحدها « وم بؤد حديدا ٠.‏ 
(ه)فى ا« إن حد الزالى » . 

() فى اه وهو قول ‏ الخ » . 
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أبس من الآية لم ينسخ ؛ لآن النسخ أن ترد لفغلا عام بتومم ذوامه , ثم برد مإرفع 
-بعضه والاية ل" ترد باليس على التأبيد ؛ وإما وردت به إلى غاية هو أن ن عل الله 
.لحن سبيلاء ذا ثبت الغاية ؛ فوجب الخد بعد الغاية بالخير» ذ كر ذلك فى جواب من 
.زعم أن بعض الم ران نسخ بالسنة » كابة الوصية بقوله « لاوصيّة وار «6 وآمة 
اح : من اليس والأذى بقوله « خذوا عنى » وقوله ( ولأتيا توم عند الأسحد 
«الحرام ) بقت| ل ابن خطل”" . فقال القاضى : الوصية منسوخة بآية المواريث » 
.وأجاب عن حد الإناها تقدم ذ كم قال :وقدقيلإنهنى البكرمنوخ بقوله ( الزانية 
«والزانى”" ) وفى الثبب ب يّة الرجم التى نسخ رممها وبقى عكباء وقوه( لاالوم 
.عند المسجد اكرام ) منسوخ بقوله ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم”* ) . 

مَكََألِهَ : إذا نص على حكم عين [ من الأعيان ] لمعت » وقسنا عليه > 

.موضع وجدت فيه العلة » نمنسخ حكم الأصل تبدَمهُ الفروع عند أصحابنا والشافمية ؛ 
خلافا للحنفية [ والعلة الستنبطة واللومأ إلها سواء على ظاه ر كلامهم لأنهم ذكروا 

ن الأمثلة وضوء النبيذ وتعليله بأنه ثمرة طيبة وماء طَمُو ر وكونه ورد فى النبيذ النى. 
.وقد أحهمنا على زوال الحكم فيه فيزول فى الطبون المتنازع فيه خلاذا للحنفية ] فهذا 
“شخ انفس الأصل لا كه » فالسأ ذا غير تين : نسخ حكم الأصل » وهنا 
يظهر أن تتبعه الفروع الستتبءة » والثانى نسخ نفس الأصل الذى هو - حكم : هل 
1 0 نعخا . وذكر أبو امطاب فى آخر مسألة القياس فى هذه اللألة ابن 
وعندى إن كانت العلة منصوصا عليها لم 3 تُتبّمه الفروع » إلا أن بعلل نسخه بعلة 
«فيثبت النسخ حيث وجدت الملة ؛ ولأبى الخطاب كلام فى نس ما يقبت بالقياس 
بعلة منصوصة . 


)١(‏ من اأاية ١١١‏ من سورة البقرة 
(5) فى ب « ابن حنظل » ريف . 
(؟) من الأية ؟ من سورة الور . 
< 4 ) دن الآية ه من سورة التوبة 


"١ 


مسألة ‏ فأما مفهومٌ الوافقة إذا نسخ نطقه فلا ينسخ مفهومه »كنسخ نحرسم 
لين لا نع مفه نسي الضرب العنيف » لأن التَأدَى به أعظم » ولا 0 3 
إباحة يسير”؟ الضرئب إباحة سكثيره » ذكره ابن عقيل فى أواخ ركتاب الواضح. 
الي 111 وق القياس أيضاً منه بكلام يقارب ذلك » وذكره أبو تمد. 
البغدادى ] وبه قالت اللنفية » خلافا لبعض القائلين بأنه قياس [جل] 9 » حكاه. 
ا عقيل و كذلك قول المتديى [ و3153 ابن عقيل ف جواية ولايد وف 
مواضع او لول وذ كر القاضى فى بعض المواضع أن نسخ النص أو حالفته 
لا برفع دلالة التنبيه » ذكره فى النبى عن الشهادة على تكاح الْخْر م_ » والتفضيل. 
بين الأولاد » قال : وهذا مختلف فيه » فهو تنبيه على المتفق عليه » ثم قام الدليل. 
على جواز الختلف فيه » وهذا نظير استدلال الحنفية*" [ فى شهادة أهل الذمة > 
وصرح | بأبلغ من هذا فى مسألة القياس لما احتتج الخالف بأنه لوكان الققياس صميحا ل 
يخل المنصوص عليه إذا نسح وقد قيس عليه فروع أن ينبت السك فى فروع حكه 
أو ينسخ الحكم فنها بنسخ حكم الأصل فإن قم ف طون عسونغا كان والكن 
مبطلا لذهيكم 0 أسخ فط عاساة له النص لا يوجب أسخ جميعه » وإن قم 
إن الحكم فى فروعه يكو ن باقيا كان فيه تبقية الحسكم فى الفروع مع أسخ حكم. 
الأصل » فقال : والجوابُ أنه لا متنع عندنا أن يبقى الحكم فى الفروع مع نسخ, 
الك فى الأصل » كا أن نسخ الحسكم فى الأصل لابوجب ارتفاع ماحكم فى. 

الحوادث بموجب النص قبل ورود النسخ » وهذا خلاف ماذ كره فى لأسألة الفرد 


(١)قام‏ إباحة رسم الضرب » . 

(؟) هذه الكلمة ساقطة من 1 . 

(؟) هذه الكامة سافطة من با ء د . 

(54) ما بين الممفوؤين ساقط من ١‏ , د 

(ه) من هنا إلى أثناء المسألة التالية ساقط من اوحدها » وقد أشر الناسخ بعلامة استاحاقه 
ولدكنه | يكتب 5 


"5 


مسألة : مفهوم المواققة ‏ وهو التنبيه - - يفخ وخ وورش ل اتن 

ن التأفيف للوالد » ثم يديح”' “ضر به » فإنه يكون ندي لتأفيف » وكذلك لو أباح 
“التضحية بالعمياء 6 نهى عن المَورَاء كان نسحا لإباحة العمياء ونحو ذلك » و 3 
“قالت الحنفية ]7 وأبوالقاسم الأنماطى من الشافعية » وَكذلك | ابن برهان » وم 
ِل يذكر فيه خلاق. 4 نأبو العطات 07 أ كش المداء» وقال بض الفافنية: 
0 ينسخ ولا بنسخ به 1 نه قياساً عندمم فيا ذكره أبو الخطاب » وكذلك 
“القاضى » ولفظه : خلاقاً لأحماب الشاففى » وحكى 55 ف 5 به خاصة . 

مَكألةَ : مفهوم الخالفةإذا استقر حكه وتقرر فإنه محوز أن ينسشدغيرم» يا 
“قال به الصحابة فى « الماء من الماء » إنه منسوخ » فأما إذا لم يستقر حكه وقد 
جنا منطوقا عخلافه دم المنطوق عليه وعامنا أنه غير مراد © . 

قفا القاضى : دليل' الشطاب وما فى معناه من التنبيه نحو قوله : ( َلآ َكل 
1 4 سخ ونسخ به » وهو قول المتكلمين » خلاقاً لأصحاب الشافى 
فها حكاه الإسفراثينى . 


[ شيخنا]: فصَكلٌ 

إذا نسخ القطق فقال أبو ممد : ينسخ أيضاً ما ثبت بعلة النص أو بعفهومه أو 
بدليله » خلاقاً لبعض النفية . 

قال شيخنا : قلت” : قد خالفه ابن عقيل وغيره فى انتساخ المفهوم الذى *و 
الفشوى » وكذلك خالفه المدٌ فى العلة المنصوصة » و أمادا يل" الخطاب فهو كفهوم 
الوافقة واوك ؛ ففى هذه 0 وجهان 5 وجماع هزا أ ن معقول الأصل الذى هو 
القياس والتابيه والدليل إما أن 'ننسخ مفردة أو تنسخ مع أصلها » وعلى التقديرين 

فالناسخ لما إما نص أو هى » فيجى ء اثنا عد عراقتا و أن ور د 


2 فى 5 وحدها دنم سخ » وهو 0007 1 سألتء والثال الثالى 0 ما أشتناه‎ )١( 
(؟) من أثناء المسألة السابقة إلى هنا ساقط من‎ 
. (؟) فى د وحدها « وعامنا أنه مراد » 00 الآبة 7ه ن سورة الإسراء‎ 


ونف 


مت )لز : جوز النخ فى السماء إذا كان هناك مكلف » مثل أن يكون قد 
أنرئ ببعضص الأنبيا اء كتبينا عليه الصلاة والسلام 04 ولا يكون 1 ك بذاء © 53 ذكره 
بن عقيل 3 خلاقا للمعيزلة 4 ومن 3 منع كون اللإسر أ مقع ف ححدمم أوفوع ذلك 4 
ومنهم هن مومه عملا 8 
ىَكِتَألة : إذا كان الناسخ مع حبريل فلا حم له قب لأنيص ل إلى لرسول. 
فإذا وصل إليه فهل يثبت فى حق من ل بيلغه ؟ قال أكابنا : لا يثبت » وهو ظاهر 
كلامه ومذهب النفية ٠‏ وللشافعية وحهان » و حى ابن بر هان أن مذهب أصابه 
يثك كه © ونصره ٠١‏ واختاره أ والطيب مع حكابته الوجبين 3 وقال أوالاطاب: 
يتوجّه على الذهب أن يكون نسخا » بناء على عل الوكيل قبل العلم » والقاضى وابن 
عقيل وغيرها حعلوا هذا وخ واحداً 34 وفرقوا شه وبين الوكيل بفروق حيدة »2 
وقال ابن الياقلالى وصاحيه ان حاتم 4 وهذا لفظه : عند نا جور أن يقال : قد سم 
عنه الأمر » وإذا باغه لزمه المصير إلى موجب الناسخ » لا بالأمر المتقدم » بل باعتقاد 
له آخر 4 ولوكان كل شىء آخر قيلفه أنه أمر 3 لسحم عنه وجب أن بصير إلى 
موجب الناسخ » وقال حمبور الفقهاء والمتكلمين : مثل هذا لا يكون نسخاء وأما 
٠. ٠. 8 ٠. 3 ٠. 2 1 5 4‏ 
إذا لم يبلغه الناسخ فلا يازمه حك الناسخ 5 [ أو ] ل يبلغه حك المنسوشم . 


[شيخنا] : فصل 
كلام القاضى يقتضى أن هذا لامختص عسألة النسخ » بل يشمل الحكم لمبتدأ » 
فإنه قال : إذا كان الناسخ مع حبريل 1 يصل إلى النبى صلى لَه عليه وسلم » فإنه 
ليس بنسخ » وإن وصل إلى النبى فبل يكون نسخاً ؟ ظاه كلام أسابنا أنه ليس 
نسم إلا عمن بلغه ذلك وعم » لأنه أخذ بقصة أهل قباء » واحتج بها ص إثبات. 
خبر الواحد فى رواية أبى الحارث والفضل بن زياد » ثم قال فى الدليل : ولا 
الخطاب لا يتوجّه إلى مَن' لا عم له به ء كا لا ييخاطب النالم والمجنون لعدم عامهما 


"0 


وتمييزها » ولأنه لا خلاف أنه مأمور بالأمر الأول ؛ ومبق ركه مع جك الناسخج 
كا 2 43 فدل” على أن ١١‏ الخطاب باق عليه 4 قال : واحتج الخالف بأنه لا 5 
أن سقط حك ااخطات مالم 0 عرو الال قبل اننا 


2 


0 


فلا يصح : ٠‏ فأجاب بأن فى تلك المسأله روايتين » إحداها : لاينوزل 0 
بفض ةوقو اذاه وات وار فباع صم بيعه » وعلى هذا قال أصحابنا : إذا! 
حلاف على زوجته فقال : إن خرجت بغير إذنى فأنت طالق ء وأ ذن لها وهى لا تمل 
وخرحت وق الطلاق 5 وإيكن ن لذلاك الإذن حم ؛ وفية روابة خرف 575 ول اوكيل 
وإن لم يعر » فعلى هذا الفرق بينهما أن أوامر الله ونواهيه مقرونة بالنَّوابٍ والعقاب. 
5 فبها الم “بالمأمور به واللنهى عنه » وليس كذلات الإذن فى التصرف والرجوع. 
فيه » فإنه لا يتعلّق به واب و لاعقاب » وقد ذكرت هذه المسألة فى موضم آآخر 
هبنت أن فيها ثلاثة أفوال لنا . 

فا : الإجماع لا ونسخه شىء » لأنه إنما ينعقد بعد انقضاء زمن الوحى » 
والنسخ حينثد حال » فأما النسخ به خائزء لكن لا بنفسهء . مستنده » إذ ا 
رأينا نصا صميحاً والإجماع لاف استدللنا يذلاك على نسخه » وأن أهل الإجماع, 
املكو ا على 0 ؛وإلا لماخا 0 00 كلام الشافى فى الرسالة يقتضى أن السنة. 
لشت لديا إلا بسنة » ولا ينعقد الإجماع على أنها منسوخة إلامع ظهورالناسخ, 
قال: فإن قال قائل: فيحتمل أن يكون له سئة 0 وقد نسخت ولا 0 له السئة: 
الى نسختها » فلا حتمل هذا » وكيف يحتمل أن يؤثر ما وضع فرضه ويترك ما يازم. 
فرضه ؟ ولوجازهذا خرجت عامة السئن من أبدى الناس » بأنيقولوا: لعلبامنسوخة. 
ولم ينسخ فرض أبداً إلا أئبت مكانه فرض ٠‏ قال : فإن قالقائل : فهل تنسخ السنة. 
بال لقرآن ؟ قيل : أو نسخت بالقرآ ن كانت للنى صلى الله عليه وس فيه سنة تبين أن. 


ده 5 الأولى مذس واححة دعلقه الأخرى دى تقوم اللبحّة على الناس ا أل عمى عه 
لد كا 


حتفف 


قال شيخنا : وقد كتبت ما يتعلق بمسألة النسخ بالإجماع قبل هذا . 

مريسَادَ : ولاحوز النسخ بالقياس» قاله القاضى وأبواللخطابوغيرهما » وهو 
قول ابن الباقلانى وأصابه » وجعل مانم السمع” لاالمقل » وحكى عن أصاب الشافنى 
أنهم اختلفوا فى نسخ النص بقياسالمعنى والعلة » وكان ابن سر .يح يجيز نسخ القرآن 
بقياس مس تخ رج منقران وسلمة 4 وقالالأعاطى : جوز لسخ النص بقياس مستحرج 
دن قرآان 1 وحكى عن ابن سرج حواز لس القران والسنة بقياس مستحرج من 
السئة ] وكلهم على أنه لا يجوز النسح بقياس الشّبّه” » واختيار الباجى أن القياس 
المنصوص علل علته كالنص ينسخ به كقول الأنماطى » وحكى عن طائفة أنه يجوز 
النسخ بكل ما يحوز به التخصيص » وقال : اتفق أكثر العلماء من الفقهاء 
وأصحاب الأصول أنه للا جور النسخ بالقياس 14 ومَثله ابن عقيل بأن شص على إباحة 
التفاضل فى الأرز [ بالأرز ] فإنه لا ينسخ بالستنبط من نهيه عن بيع الأعيان الستة 
أو عن بيع الطعام مثلا بمثل ونحو ذلك » وقال بعض الشافعية : يحوز النسخ 
بالقياس » وكذلك حكاه ابن برهان عن أحابة » وكذلاك صدر ان عقيل كلامه 
بذلك فى المسألة بعدها » واختار اان برهان2؟ أنه يجوز فى زمن النى صلى الله عليه 
وس [ أن ينسخ ما ثبت بالقياس بالنص أو بقياس علة يومأ إليهاء و بسط القولقه 
ذلك] وهذا قول ابن عقيل » وحكى عن عبد الجبار بن أحمد أنه أجاز نسخ القياس > 
وحكى عنه قول آخر بامنع . 

[شيخنا] : فصبَكل 
يتعلق عسألة النسخ بالقياس 
قاعدة أحد التى ذكرها فى كلامه [ ودلّت عايها تصرفاته ]أنه إذا تعارض 


"٠‏ 5 2 5 يبا 0 3 00 . ع 
حديثان فى قضيتين متشاءبتين داخاتين نحت جنس واحدٍ 7 يدفم أحد النصين 


)١(‏ قىاء ب « قياس السنة » محريف. 
(؟) قى «١‏ وأجاز ابن برهان » . 
١ )‏ ب المسودة »4 


احرض 


قياس النص الآخر 4 بل يستعمل كل واحد معن النصين ف موصعةه 4 ويحكل 
النوعين ا محتلفين » و المسكو ت عنه ياحقه بأحدها » مثل ما عل فى السحوم 
قبل السلام ولعذه» ومثل ماعمل قُْ صلاة 03 َي الصف رحلا كان و زا 1 


ع 


ومثل ماعمل فيمن باع عبداً وله مال مع حديث القلادة الجييرنة “وفىمسالة مد حوة 0 


ومثل ما »ل فى حديث هند « خذى ما يكفيك وولدك » مع قوله : « أذ الأمانة 
افق اتتمنك » وهذا على ثلانة أقسام : 

أحدها : أن يظور بين النوعين المنصوصين فرق » فبذا ظاهر . 

والثانى : أن يع انتفاء الفرق » فهذا ظاهر أيْضاً » وأحمد وغيره يقولون 
#التعارض » مثل ان أذ التق ف بق ول والاح ف حدق رودم 
ونحوذلك . 

والثالث : أن تكون التسوة ممكنة » والفرق مكنا » فهناهو مضطرب 
الفقياء» فن غلب على رأبه القسوية قال بالتمارض والنسخ » مثلا » ومن جوز 
أن يكون هناك فرق ل يقدم على رفع احدل لضن قياس النص الآخر [ وقد ش 
يعي كلام أحمذ هذا القسم فينظر”؟ ] ويقول: هذا من جنس خبر الواحد الخالف 
القياس الأصول : وأهلٌ الرأى كثيراً ما يبعارضون النصوص الخاءة بقياس نصوص 
أخرى » أو بعمومهاء وى كلام أحمد إنسكار على من [ كان ] يفعل ذلك . 


[ شيخنا ] : فمبَكّل 
فى الفسخ بالعموم والقياس 
الخنقية يقولون بهذا كثيراً » وأحابنا والشافمية وغيرم يدفعونه كثيراً ع 


. )فى ب « الفرد » ومعنى الافظين واحد‎ ١9 
. » (؟) ىا «دمثل أن تكون إحدى القصعين  1إلخ‎ 


وفف 


بوالحاجة إلى معرفته ماسّة » فإنه كثيراً ما وقمت أ--كام الأفمال فى وقت لم يكن 
نظائر تلاك الأفمال [غرّمة» ثم ممت تلاك الأفعال 0 ] بلفظ مخصصها أو بلفظ 
يعمها والفعل الْأَخَرَ » فالواجب فيه أن دنظر » فإ نكان ذلك العموم مما قد عرف 
دخول تلك الصورة فيه كان نسحا" » وكذلك إذا لم يكن بين الصورتين فرق » 
إ[ وهذا مثل ما“ ] تقل عن الننى صلى الله عليه وسل أنه « كان 'يعامل الشركين 
..واللنافقين من المَفو والصفخ قبل 7 , ل براءة ». وكانت المساجد يذْتَابها المشركون 
قبل نزول براءة » وكان السامون مون أقاربهم المشركين فى الفسل وغيره » كولامية 
عل أبآه » قبل أن يقطم الله المُوّالاة يينهم » وبالجملة متى كان الحكم الأول قد 
عرفت علته وزالت بمجىء النص الناسخ » أ وكان معنى النص الناسخ مُتنأولاً لتناك 
#الصورة فلا ريب فى النسخ » وتختلف آراء الجتهدين فى بعض هذه التفاصيل » 
بوهذه القاعدة يحتاج إلبها فى الفقه كثيراً . 


[شيحخنا] : فصكل 

ماحكم نه الشارع مطاقاً أو فى أعيان [مُميّنهة] » فبل يجوز تعليله بعلة مختصة 
“بذلك الوقت بحيث بزول ذلك المكم زوالا مطاة 3 ؟ قد ذهب المنفية واماا كية 
:إل جواز ذللك»ذ كروه فى مسألة التحليل» وذ ره الالكية فى حكه بتضعيف الغرْم 
-علىسارق الم للعاق والضللة الكتومة ومانع الر - وتحريق متاع الغالَ » وهو يشبه 
قول من يقول : إن حكم الؤافة ة قد انقطم . 

8 0 . 45 07م 7 1 4 

قال شيخنا : وهدا عنذىي اصطلام للدين واسام للشر بعة باارأى 6 وما له 
إلى انتحلال مَنْ بعد الرسول عن شرعه عه بالرأى [ فإنه”"؟ لا معنى للنسخ إلا اختصاص 


)١(‏ ما بين هف ن المعقوفين ساقط هن ا 
(ك)ق «١‏ كان طامها » . 

(؟) هذه الخملة سامطة من 1 . 

.» فى 1« اصطلام لأمر الدبن‎ ) 4٠ 
١ عه ) ما بين الممقوفين ساقط من‎ 


اليف 


كل زمان بشريمةء فإذا جوز هذا بالرأى نسخ بالرأى7 ] وأما أصحابنا وأصماب. 
الشافى فيمنعون ذلك » ولا برفءون الحم الشروع مخطاب إلا مخطاب » 5 
منهم من يقول : قد تزول العلة وق كال والاضطبّاع 0 من. 
يآول : النطق حكم مطلق وإن كان سَبْبّه خاصا » فقد ثبت العلة بها مطلقاً ‏ 
وهذاق تجوانان 0 محتاج إلمهما » واستمْساك الصحابة بنبيه عن الادخار فى العام, 
القابل “بطل هذه الطريقة » وهذا أصل عفليم » وهذا أقسام » أحدها : أن يكون. 
الحكيم ثبت مخطاب مطلق » الثانى : أن يبت فى أعيان » الشالك أن ل مون 
خطابا وما يكون فعلاأو إقراراً » وينبغى أن يذكر هذا فى مسألة النسخ بالقياس ». 
و ى النسخ بالتعليل » فإنه تعليل للحكم بعلة توجب رفعة و تنقط حم امطاب 


ايف فصَتّا” زفق 
فإن كان + حك 1 نهل جوز 0 بعل قد زالت 3 إذا عادت يعودة» 
ل 000 »؛ وفيه نظر » وعكسه أن ينسخ الحكم يخطاب فيعلل. 
الفاسخ بعلة مختصة بذلك الزمان حيث إذا زالت العلة زال النسخ 0 يقَعون 
فى هذا كثيراً » وهو أيضا خطاب مطلق أو معين أو فعل أو إقرار » فأما الفمل. 
والإقرار فيقم هذا فيه كثيرا ؛ إذلا عموم لهء وكذلك بقع فى القضية الى فى عين 
كيرا لكن وقوعه فى الطاب العام فيه نظر 


]لز :محوز نسخ القول بأفعالالنى 5 عليه 3 » هذاظاه 353 
واختيار القاضى ؛ وقال أبو الحسن اليمى : لايجوز » مع كونه أجاز ”© تخصيص. 
العموم ل ل 


)03 ما سن المعقوفين سائط من 


0( بهامش أهنا 2 بلغ ل 50 
(عك)قى!ه أخفا من الأول » . 


(؛4)نىب «اختار », 
(0) فى ب « نهاوتم ». 


الف 


«والمشهور عنه الذى قَدّمناه أن فعله لا يثبت فى حق غيره » فعلى هذا لا يح به 
“العموم أيِضا » وقال ابن عقيل :موز النسخ مها وإن جعلناها دالّة على الوجوب؛ 
لأ انا وون دلالة [ صر يم”” ] القول ؛ والشىء إنما ينسخ مثله أو بأقوى 
منه » فأما بدونه فلاء وقد ذكر ابن عقيل فى ضمن مسألة تخصيص العموم يقعله 
نيعالا #اعواز قيخه حك أن تعب ريش الملناء عن الشائمية ».وأما أبؤ 
المطاب' فاختار الأول [ وأن الفعل والقول ينسخ تحر منهم الأول ] ققال : إذا 
اتاعا ين كسدراه 5 ارك طايه ستل أن ”طن الود إل 
يدت المقدس وثبت”" دخوله فيه » ثم ر 1 [ يصل”؟ إليكان فمله ناسحا لقوله 
عنا وعنه » وإن تقدم الفعل مثل أن رأبناه”'؟ ] يصلى إلى بيت المقدس وثبت أن 
حك غيره حكه » ثم قال : الصلاة إلى بدت المقدس غير جائزة » كان ذلك نسخاً 
اللفعل عنا وعنه » وهذا مغالاة من أبى اللخطاب تخالف مغالاته فيه بالمكس على 

عا سبق » ثم إنه حَى عن الشافعية فى ذلك تقد الفعل » وأن بعض التتكلمين 
له واد رميوع نا قله ا عقيل يلى التق بالل ى آصل الناة؛ 
فأما المثال الثانى الذى ضر به أبو الخطاب قفيه تفصيل ٠. ٠.‏ 


0 


ولا يجوز النسخ” “© إلامع التعارض » فأما مع إمكان المع فلاء وقول من قال 
فسخ صوم [ نوم ] عاشوراء برمضان أو نسحت الركاة كل صدقة سواها ؛ فايس 
يصح لو حمل على ظاهره لأن المع اتاد انل واي عاشوراء 


()تهقة التكلية بناقظةامن اوهى فى ب د.ا 

(0) فى ب « مل أن مبى ». 

(9)ى بم وتقنا دشوله »© . : 

(4) ما بين المعقوفن سناقط من! وحدها ‏ والصواب توه لان الولف ا الى أن فى 
كلام أبى الخطاب مثالين . (0) فى «١‏ ولا تحقق النيخ ‏ إلخ »» ْ 


وق 


رض رمضان 03 ونس" :سائر الصدقات رض الوكاة 1 صل الفدخ معة 6 لا به 
والد شيخنا0© : هذا قول ااقانى » ويشبه هذا فى الأحكام ما إذا أوا2, ع 


رجل بشىء 3 9 ل له ابدوء 2ه 3 فإن الإيصاء الثاى لا يتصمن رجوعه 
عن الأول 4 وكذا إن 1 به ار ا 4 وهذه بعل 4 وكذا الأوصياء 


وغود ذلك » وهذا أظير من أن" يدل عليه . 


شيخنا : و7 ا العو و بالمواريث عند ابن أبى موسى 


شيخنا]: فَصَكَّلٌ 

[ قال ابن عقيل”'" :] : قال حنبل : والنسخ لا حصل تارمخه بالدليل العقلى » 
ولا حال لاعقل 7 “فى عر التقديم والتأخير » ولا حصل إلا من طريق الخير. 

مَكحَألد : إذا قال الصحاب : هذه الأية منسوخة فإنا لا نصير إلى قوله حت 
يخبر بماذا نسخت » قال القاضى : أومأ إليه أحد » وبه قالت المنفية والشافمية > 
وفيه رواية أخرى : : يقبل قولهء ذكرها ان عقيل وغيره » وهكذا كان القافى 
قد قال أولاً , وعندى أنه إن كان هناك نص آآخر يخالفها فإنه يقبل قوله [ فى 
. ذلك ] لأن الظاهر أن ذلك النص هو الناسخ » ويكون حاصل” قول الصحالى, 
الإعلام بالتقدم والتأخر »؛ وقوله يشبل فى ذلك . 
ش والد 00 4و رابو الخطاب أنه يشبل فى الخبر 45 2 يُقصّ ل كارواية 
الح 0 يذكر لنا خلافا . 


خيخياا” دود كر الباجيءٌ فىهذه المسأله ثلائه أو ال ء أحدها : أنه لا يقبل 


9 . ١ هذه الكلمة ساقطة من‎ )١( 
('؟)قاء« لا وا عا تررق ا ا‎ 
1 (؟) هذه الكامة شاقطة من‎ 


كرفا 


تحال حتت يبين الناسخ ليع أنه تاستح ع لأن هذا كفتاه , وهو قول ابن الباقلاف 
ع بذ كره وقم » والثالث : يمع به اانسخ بكل حال ٠.‏ 


م 


ا” 


م - 2 
إِذا أخبر الصحاقٌ أن هذه الاية تزلت بعد هذه قبل منه » ذكره القاضى 


عمن غير خلاف ٠.‏ 
زغيها]: وَصككلَ 

تقال القاضى + فأما خبر الواحد إذا أخير به صحاف وزعم أنه متسوخ فإنه 
على قول عن موز للراوى تقل مي الأخبار يجب أن يثبت به النيخ » لأن 
-ظاهر ككلاييه أنه معنى كلام رسول انه صلى الله عليه وسلم فى النسخ » لامتناع أن 
بشمل قوله على غير حقيقته » وأما على قول من يعتبر اللفظ فلا يفسخ به » جواز 
أن يكون ما سمه خلن أنه ناسخ » ولو أظهره لم يكن ناسيخا عندنا . 
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مخالة ذا قال إلراوى :كان كذا ونسخ » فقال ابن برهان * قبل قولة 
فى الإثيات دون النسح عندنا » وقال أصماب أبى حنيفة : “قبل قوله فالنسخ . 

وات + وهذا قياس مذهبناء وكذلك ذكر أ بوالطيبق مسألة قول الراو ىمينا 


- 


عن كذا أوأمرنا بكذا مستشهداً محدحًا بأنه أو قال : رخص تناف كذاء وفيس 


عنا كذا »كان بمازلة قوله رخص لنا رسول الى صلى الله عليه وسلمء ونسخ عنا 
رسول الله » و كذلك قال أبو امطاب : إذا قال الصحابى : هذا الخير منسوخ > 
وح قبول قوله ع وقد ذكرها القاضى فى أثناء الى قبلها , فال : فأما خبر الواحد 
:إذا أخير به كاتني وزع, أنه منسوح فإن على قول من دوز لاراوى 3 معىق 


بالأخبار يمب أن ينبت به النسخ . 


تضرف 


قال شيخنا : وجب القرق بين أن يول « كان كذا » لسعم » وبين ان يول 
مخبر معلوم_ بنقل غيره « هذا منسوخ » فإن هذا منزلة.قوله عن الآبة « هى 


منسوخة ©». 
0 
كتابهالأخار 


َال الخير للحي إلى صدقٍ كدت » فالصدق ؛: 0 بالغخير 
على ماهو به » والكذب : ما تعلق بالخير على ضد ماهو به » وقال الماحظ بقسم 
ثالث ليس بصدق ولا كذب ؛ وهو ما تعاق بالخبر على [ ضد ] ما هو به اعتقادا 
بلاعل » غذفقيد العم فى القسمين الأولين . 

قال القاضى : لاتخبر”'" صيغة تدل عمجردها على كو نه”"“ خيرا كالأمر » ولا يفتقر 
إلى قريئة يكون بها خبراء وقالت المتزلة : لاصيغة له » وإنما يدل الافظ عليه بقرينة » 
وهو قَضْد الخبر إلى الإخبار به كقو " فى الأمر » وقالت الأشعرية : افير نوع 
من اكلام » وهو ممت قائم” فى النفس يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على امير 
لا بنفسهاء كا قالوا فى الأمر واانهى . 

[ قال" شيخنا : وفى قوله « لاخبر صينة » مناقشة لابن عقيل حيث يقول : 
للأمر والنهى والعموم صينة ] وقول القاضى أجود» لأن الأمر وامخير والعموم هو 
اللفظ والعنى جميعا » ليس هو الافظ فقط » فتقديره : لهذا المركب شير يداك بنفسه 
على مركب ٠‏ بخلاف ما إذا قيل : الأمر هو الصيفة ققط » فإن الدليل ببق هو 
اللدول عليه » ومن قال هو الدلول أيضا لم يصب »ء وم الناس من لا حك 
إلا القولين المتطرفين دون الوسط . 


(ذ)فىاه فى الخبر صيغة ب [لخ » 5 
(؟) ىاه كونها خيرا "١6‏ 


اورف 
[ والد شيخنا | : فصل 
ويخ الأخيارها يعم صدقه » ومنها مايعم كذبه» ومنها ما لا بعل صدقه ولااكذيه» 
م - أقساما . 
إذا قال الرجل « كرة أخبارى كذب” » فقيل : هذا ما غلم كذبه قطما » 
لأن هذا المبر مع الأخبار السالفة لايمكن صدتهما » وقال بعض أصحابنا: قوله يتناول 
ماسوى هذا الخير » إذ الخبر لا يكون بعض الخبر» قال : وقد نص ادل 
ك0" 
كاله اعدالنوى -كذب : هل #حه لنفسه أو ا 
فقال الأ كثرون منهم انق كه عرد كانه إنولة عدو عند البلناء 
حيث أجازه الشرع [ وذعبت”"© شرؤمة إل أن #ايتة لشهع-.وعلد حؤلا: هو 
قبيح حيث أجازه الشرع أيضا9" ] قالو |: لكنه دفم نما هو أقبح منه » و يمد 
ابن عقيل هذا » وعلى المذهبين مهما أمكن جدل المتأريض مكانه حَرّم . 
قال شيخنا : وهذه السألة تبنى على القول بالقبح العقلى: » فن تقأه وقال 
,لا 8 إلا نه » جعله 2 موضعه » ومن أثبته وجعل الأحكام لذوات امحل 
قبّحه لذاته . 
َكَل : امير امتواتر يفيد الع القطمى » وهو ةو لكافة أهل العلم ؛ وحكى 
عن قوم من الأوائل قيل : هم السمنية » وقيل : ثم البراهية ذا بقع العم 6 
وإنما بقع الملم بالحسوسات والمشاهدات » وحكى عن السمنية أنهم جمعوا إلى 
لمسوسات الم بالتواترء وأبا ما عداها » ذكره 0 


ماله 0 بشترط لاتواتر أن يُجْمع الناس” كلهم على التصديق به » 


.» فى !« على قربب من مثل هذا‎ )١( 
. ١ (؟) ما بين الممقوفين ساقط من‎ 
. ١ (ع) هذه السألة ساقطة برمتها من‎ 


نوف 


غلذة النيؤة ق فول “من قرط أن لا يكون ف القائن من دايع ,و0 يقال 
طوائف من الفقهاء : يشترط أن يكون عدد لا تحويهم بد ولا يُخْصيهم عدد ] . 
]ا لا شرط أن كر نوا سدين » وقال قوم : يشترط » وهم بعض 
الشافعية » وقال بعضهم : إن لم يطل الزمان لم يعتبر» وإن طال اعتتير. 
لد 2 ولا شترط أن يكووا أهل ذل 7 ومتكية اران كو 
فبهم منهم » وقال المهود : يشّترط » ويكنى أن يكون فيهم منهم ولو واحد . 
َحت ]2 : والعلم الحاصل” بالتوائر ضرورى » لا مكتسب”» وهو قول أ كثر 
أهل العم من الفقهاء والمسكلمين . 
والد شيخنا : وح القافى أنو يعلى فى الكفاءة عن البلخى أنه مكتسب » 
أعنى الع الحاصل بالتوائرء واختاره القامىونصره » وكذلك نصره أبو اللخطاب فى 
المُبيد » والذى ذ كره فى العدة وابن عقيل وسائر الأسحماب أنه ضرورى » فصارت. 
المسألة على وجبين » وقال البلخى ‏ وهو أبو القامم المعروف بالكعبى - وغيره 
من المعتزلة : يقع ١‏ كتسابا لااضرورة » وحكاه ابن برهان عن الكعبى وحده » 
وقال فى الأول اتفقعليه الفقهاء واللتسكلمون قاطبة » وحكى أبوالطيب مثل الكمى 
عن بعض أحابه » قال : وإليه ذهب أبو بكر الدقاق » وحكاه أبو اللخطاب 
عورا ف :انين اصرق تعره أبو الاق" ] بواشانىف ع تغار ل المالة 
وجهان » ورجحه الجوينى بشرط ذكره. 
من شرط حصول العل بالقواتر أن يكون مستنده ضروريا م نسماع_ أومشاهدة 
)١(‏ فى ده ف قوم : لا بد من ذلك » . 


(9) فى «١‏ أهل ذلة » . 
(؟) ١١‏ بين المعقوفين ساقط من ١‏ . 
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آنا ماده اسلو غلا كأخبار الجم الذفير عن قدم ال9111» ونحوه » وكذلكه 
قالالجوينى وابن برهان والمقدمى . 


0 


[ والد شيخنا ] : فصل 

وقد يكون التواتر من جبة العنى » مثاله : أن بروى واحد أن حاتما وهب 
لرجل مائةَ من الإبل » وأخبرآخر أنه وهب حمسين من العبيد » وأخبر آخر أنه 
وهنا غقرة دثاتنوة ولا قال نروى كل واتطمع الأخباز فيثنا + :فيذه الأخبار. 
تدل على سخاء حاتم . 

[ والد شيخنا ] ومن شرط حصول العم بالتواتر : أن يستوى منه الطرفان. 
والوسط فى عد يقع الم بخبره . 

مسأل : وخبر التواتر لا يلد الم فينا » و إنما يقع عنده بفمل الله ». 
وهو بمنزلة إجراء العادة مخلق الولد من المنى » وهو قادر على خلقه بدون ذلك 4. 
خلافا لمن قال بالتولد . 

يلد : لا يوز على الجاعة العظيمة كتتان ما يحتاج إلى نقله ومعرقته ». 
وهو قول جماعة من العلماء » وزعمت الإمامية أنه جائز » وعلى ذلك بَتَوذا كلامهمر 
فى ترك نقل النص فى على . 

قال والد شيخنا :و بسّط القول معهم فى ذللك الرازئة فى المحصول . 

]إن : ولا يعتبرفى التواتر عدد محصور » بل يعتبرما يفيد الم على 
حسب العادة فى سكون النفس إلمهم وعدم تأتى التواطؤ على الكذب منهم م 
إما لفرط كثرتهم » وإما لصلاحهم ودينهم » وتحوذلك ٠‏ 0 


(١)فد‏ دعن حدوث العالم 6 ولكل منهما وجه 


ضف 


قال القائى وأبو الطيب : لكن يحب أن يكونوا أ كثرمن أربعة » وَكذليك 

قال بن الباقلانى » وقال التاق : يعتبر عدد يز يد على شهود الزناء وقال بعضهم : 

اننا عكر بدو ال باء » وقال بعض الأصوليين : يمتبرالعدد سبعين بعدد 0 

"من قوم موسى » وقال بعضهم : ثثيائة ونيف بعدد أهل ,در » وقال قوم : عشر: 
لأن التسعة آآخر عقود الأحاد » وقال قوم : كأهل بيعة الرضوان ألف وسبعائة » 
-وقال قوم : أربعون » لأنه الذى تنعقد به اللجعة » وقال ابن برهان .: والإجماع منعقد 
على أن الأربعة ليس من العدد المتواتر » وحكى أبو امطاب والقاضى قولا عن 
قوم بحصوله بقول انين » وعن قوم بالأربعة » وعن قوم مسة فصاعدا » وقال 
“قوم من الفقهاء : يشترط أن يكونوا عددا لا يحويهم بد ولا يخصيهم عدد » وقرر 
'الجو ينى مذهب النظام وتأوله9" . 


[ شيخنا] : فِصَكُلْ ©" 

قال القاذى أ بو يعلى متابعة لأبى الطيب » وقاله قبلهما ابن الباقلانى مت ا 
الاجبانى : حب أن يكونوا أ كثر من أربعة » لأن خبر الأربعة لو جاز أن يكون 
وشا للع اوجب أن يكون خب ركل أربعة موجبا لذلك » ولو كان هكذا أوجب 
.إذا شهد أربعة على رجل بالزنا أن , شر مل الحا ع صدقهم مووز 6و كون فاوون 
نه الشرع من البؤال عن عّداتهم باطلا . 

قال شيخنا رضى انه عنه : قلت : وقد ألحق القاضى «لايتأنى منهم التواطؤ على 
'الكذب : إما لكثرت أ و لدينهم وصلاحهم » وقال فىمسألة خبر الواحد لايفيد 
العم : لوكان موجباً لاحم لأوؤجبه على أى صفة وجد : من الس والكافر ءوالعَدّل 
والفاسق » والخر والعيد » والصنير والكبير » كا أن الخبر للتواترلما أوجب المرام 


. ىد تقديم بعض الأقوال عن عض ا-كن المآل واحد وااء ارات متفقة أو متقاربة‎ )١( 
. » (؟) كتب بهامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله‎ 


وخضفا 


عثتاف با ختلاف صفات الخيرين » بل استوى فى ذلك التكفار” والمسلمون»والصغار 


قال شيخنا : قلت : هذا السكلام مع أنه فى غاية السقوط - منافض لقوله 
إما لكثرتهم وإما لدم وصلاحهم ؛ » وهذا الثانى أصح ء ثم | إنه كا تقدم فرق 
فى وجوب العمل أو فى غكبة الظن وع رع داك ف مر 0 بتأثير 
الصفات ضرورى » وجحوده عناد » وهذا 6 يمنم أن يستوى الأربعة”" » ثم. 
هذا باطل من وجوه أحدها : أن العشرة وأ كثر منها لو شهدوا بالزنا لوحب عليه 
أن يسأل » فلا اختصاص بالأربعة » الثاتى : أنه لو عل أنه زنا اضطرارا بالمشاهدة ل. 
يرجه إلا بالثقات » فسكذلك إذا أخيره من يعم ده اضطرارا » لأن القاطئ إن" 
يقضى بأمر مضبوط » نم لو شهد الأمو عدد يفيد خيرجم العم لكل أحد فبذا فيه. 
نظر » لكنه لا يكاد يقع » لإمكان التواطوٌ » وأما الشاهد نفسه رز انوعد ل 
التواتر » وكذلك الحا ك فيا عم فيه بعامه كعدالة الشهود وفسقهم؛ الام 
ط الشاهد بأى طريق حصل » ومناط الحكم طر بق“ ظاهرة مضبوطة ب وإن لم 
تفد الع لأجل العدل بين الناس . 


ىاه : جوز التعيد يغبا الأحاد عملا فى قول اجهور » ومع ممة. 
قوم » قال ان عقيل : وأظنه قول اخبان » وقال ابن برهان : صار إليه طائفة من 
اللككامين ( وقال أبو الخطاب 9 المقل يفتفى وجوب قبول خبر الواحد 5 

والد شيخنا : وكذلك القاضى فى السكفاية قصّر أن العقل دل على وجوب. 
قبوله » وال كثرون قالوا : لا يحب التَْمْد خبر الواحد عقلا . 


() ىاه وهذاالأحق ». 
(؟) فى اء ده« الأريعات ا 


لايك 


[ شيخنا] : فَصكَلْ 

قال ابن عقيل : الْققون من العهاء عنءون رد الأخبار بالاستدلال » ومدّل 
برد خبر القهقبة استدلالا بفضل الصحابة المائم من الضحك » وكذلاك لو شهدت 
اك عادلة على معروف بالخير بإتلاف أو عضب ل ترد شهادتهم بالاستبعاد» وممّله 
مك 
خبره بالاستدلال» قل يسول أهل التحقيق على ردها ؛ ومكّله [أيضا] بقوله « لأزيدّن 
عل لمعك 3 الس اهز اارنيدا الع قال #هذاارد زان عاد بالا لاله 
:ولا يجوز ذلك » لأن السند يأنى بالعجائب:وهى من أ كدر الدلائ ل لإثبات الأحكام 


ساد : يحوز العمل30 مخبر الواحد الذىفيه الصفات العتبرة شرعاء نص 
“عليه » وهو قول عامة الفقهاء وجمهور المتكلمين » وقال قوم من أهل اابدعة من 
"الروافض ومن المعتزلة » ذ كره الجوينى : لاتجوز العمل به » وقال التقاشانى وأو بكر 
.بن داود والرافضة : لامجوز العمل به شرعاء وإن كان يوز [ ورود”" ] التَعْيّدِ 
64 وقال الخبالى: لا شقيل فق الشرغيات أقلن من :اثنين » وس ان وفان كقول 
"القاشانى عن المْروَاق و إبراهيم بن إسماعيل بن كي والشّيمة » وأفرد السكلام مع 
'الجبانى فى مسألة » وكذللك أفرد أبو الحطاب وابن” عقيل والجوينى . 

واختاف نفاة العمل مخبر الواحد شرغاً :هل محوز التعبد به عقلا ؟علىمذهبين» 
عو جاه عقلا اختلفوا : هلورد فالشرع ا يمنع العمل به أوم يرد فيه مابوجب, 
:العم لبه ؟ على مذهبين » حي السكل الجوينى . 

مَسََأَلِهَ : يقبل خبر الواحد فيا تَمهُ به البَاى » و به قال عامة الفقباء 
والتكامين » قاله ابن برهان »خلافا لاحنفية»وقال ابن برهان : خلافا لبعض المنفية 

وقال أبو امطاب : أ كثر الحنفية » وعَرَاه الجوينى إلى ألى حفيفة » ورد عليه . 


.1 ف ب « يجب العمل إلخ » (5ؤ كلءة « ورود » ساقطة من‎ )١( 


رم 


عر 


زعيغا]: ووكاء 
قال أبو الطاب : الحكم يخبر الواحد عن الرسول أن يمكنه”'؟ سؤاله مثل. 
الحكم اياده واختياره أنه لا محوزء والذى ذكره بقية أصحابنا القاضى وابن 
عقيل جواز العمل مخير الواحد لمن أمسكنه سؤاله أو أمسكنه الرجوع إلى التواتر» 
فتحين ب4 قَْ المسألة عقتفى أنه إجماع 4 وهذا مثل قول بعص أصحابنا : إنه لا يعمل 
بقول المؤدن ع كن العم بالوقتث 4 وهذا القول خللاف مذه ب أ هد 2 العاماء 
المعتدرين » و حلاف ماقتردت يه التسوض غنود كر فى عله منع التقليد أن المتمكن 
#ن العملا يحوز له العدول إلى الظن 4 وحعله مل وفاق » واحتج به4 ف المسألة 3 
كلد : يقبل خبر الواحد فيا يعي فرضها' ؛ خلافا للحنفية ؟ ذ كره 
القاضى . 
]اد : يقبل خبر الواحد فى إثبات المدود» نص عليه » وبه قالت 
القالنية » وكا أ يان عق أن يوسفاء واختاره أبو بكر الرازى »> وحكى 
عن الكرخى أنه لايقبل 5 
مَكَحَإلَِ : خبر الواحد معدم على القياس ؛ نص عليه ؛ وهو قول الشافى 
بوأصابه ؛ وقالت المنفية : متى خالف الأصول أو معنى الأصول لم يقبل 71" ويقبل 
قياس إذا خالف الأصول”" ] وحكى عنمالك تقد.يم القياس الواضح عليه ؛وحكاه 
بو الطيب عن ألى بكر الأببَرَى من المالكية . 
والد شيخنا : وقال البق من الحنفية : تقدم رواية الفقيه على القياس ؟ فأما 


غير اأفقيه فيقدم القياس عليه 5 


ل)فاه ولم ممكنه سؤاله > محخرظاء 
9) فرضه : أى انتراشه وتقديره » يعنى إذا أخير عا يكثر عند السامع تقدير حصوله . 
(؟) ما بين المعقوفيت وقم فى ١‏ بعد كلمة « نس عليه » والساق يقتضى أن سكانه هنا . 


"52 


ماله : خبر الواحد يوجب العمل ؛ وغلبة الظن دون القطع ؛ فى قول 
ابجتهو ر ؛ وارتغى الجوينى من العبارة أن يقال : لا يفيد [ العلى ] ولكن يجب. 
العمل عنده ؛ لابه ؛ بل بالأدلة القطعية على وجوب العمل عقتضاه ؛ ثم قال : هذه 
مناقشة فى الافظ » ونقل عن أحمد مايدلة على أنه قد يفيد القطم إذا صح . واختاره. 


0-3 
جماعة من أصحاينا ٠.‏ 


قال والد شيخنا : ونصره القاضى فى الكفاية ؛ وقال شيخنا : وهو الذى ذ كره 
ابن أبى مومى فى الإرشاد » وتأوكل” القاض ىكلامه على أن القطع قديحصّل استدلالا 
بأمور أَنْصَكَتْ إلءه : من تكق الأمة له بالقبول » أو دعوى الخسير عن النى 
صل الله عليه وس أنه سمعه منه فى حضرته فيسكت ولا يشكر عليه أو دعوام 
على جماعة حاضرين السماع معه فلا ينسكرونه ؛ ونحو ذلك » وحصر ذلك بأقسام 
أر بعة هو وأبو الطيب جميعا ؛ ومن أطلق القول بأنه يفيد العم قدّمره بعضهم بأنم 
الع الظاهر دون المقطوع به ؛ و ص القاضى الع الظاهر [”'“وقال النظَّام إبر اهم" : خبر 
الواحد يحوز أن فيد العلم الضرورى إذا قارنته أمارة ]2 وَكذلك قال بعض أهل. 
الحديث : منه مايوجب العلل كروابة مالك عن .نافع عن ابن عمر ؛ وما أشبهه 
وأثبت أبو إسحاق الإسفرائينى فها ذ كره الجوينى قسما بين المتوائر والأحاد عنام 


2 المستفيض « ودحم أنه يفيك الما نظرا . والمتوائر فيد العام غرورة 0 وأنكر 


8 
عليه الجوينى ذللت . وحك عن الأستاذ أنى بكر أن المير الذى تكقته الأمة بالتبول 


: حكوم بصدقه 03 وأنه ف لعضن مصنئفاته ٠.‏ 


وقال : إن اتقو اعلى العمل به لم يحم بصدقه لجواز العمل بالظاهر» وإن كبو 
[7كقولا وقطما 39 يك وقال ابن الباقلااى : لا ع بصدقه وإن اتلقوه بالقبول. 


0020 ما نلق هذن المعتوفين ساقط من.| 0 وهو ثأبت ق ب » ذه 


5١ 


قولا وقطها ]27 » لأن تصحيح الأثمة لاخبر يحرى على <> الظاهر » فقيل له : 
لو رفعوا هذا الظن و باحوا بالصدق ماذا تقول ؟ فقال مجيبا : لا يتصور ذلك . 

[والد شيخنا : والقطم بصحة الخبر الذى تاقته الأمة بالقبُول أو عمات بموجبه 
لأحله قول عامة الفقهاء من المالكية ذكره عبد الوهاب والحنفية فما أظن والشافعية 
والهنبلية ] واختلف هؤلاء فى إجماعهم على العمل به : هل يدل على عامهم بصحته 
قبل العمل به ؟ على قولين » أحدها : يشترط » والثانى : لا يشترط » وعلى الأول 
لايحوز انعقاد الإجماع عن خير الواحد وإن عمل به الجبور » وقال عيسى بن أبان + 
ذلك يدل على قيام الحجة به وسحته » وخالفه ال كثرون بناء على ا لأعتداد خلافه 
الواحد والاثنين [ وذ كره أبو المسن البِسْتى من المنفية فى كتاب اللباب فقال : 
وتقدّمٌ رواية الفقيه على القياس » ولا يجوز ذلك لغيرالفقيه » بل “يقدم القياس على ٠‏ 
روايته ]وفى كتاب اللامع لان حاتم صاحب اين الباقلاتى » قال : قال عسى بن 
أبان : إن كان راوى اعخير مُمَيعَقلا ترك القياس لأجله » وإن لم يكن كذلك وجب. 
الاجتهاد فى الترجيح ؛ ومن الناس من قال : القياس أولى بالمصير إليه » وإليه صار 
جماعة من أصعاب مالك » وأما الشاففى وأ كثر أحابه فيترك عندم اناير للقياس 
الم » ويترك اللإنى لاخبر» قال : وكل هذه الأقوال عندنا باطلة . 

قال الأثرم فىكتاب معانى المديث : الذى يذهب إليه أحهد بن حنبل أنه 
إذا طعت فى الميضة الثالثة فد برىء منها وبرئت منه » وقال : إذا جاء الحديث. 
عن النى صلى النّدعليه وس بإسناد يح فيه حك أو فرض عمات بالحكم والفرض. 
اله تعالى به » ولا أشهد أن النبى صلى الله عليه وسلٍ قال ذلك » قال شيخنا + 
ثقلته من خط القاضى على ظهبر للد الثانى من القذة م ودر أو هله من كتابر 
ل أبى حفص العكيرى رواية أن حفص عر بن كن ؛ وقال أيضا : قال أحمد 

. 1 ما بين هاتين المعقوفتين سائط من‎ )١( 


(10 فى ده عمر بن در »> . 
50 السودة » 


؟؟ 


ابن حنبل: إذاوضع العَشاء وأقيمت الصلاة ولم يصب منه كي كل » وإنكان قد 
تناول وأقيمت الصلاة ل موا فليصلوا » وفيه أيضافى حديث ابن عباس « كان 
الطلاقعلى عبد رسول الله صل الله عليه وسلٍ وأبى بكر وصّد رمن خلافة عمرطلاق 
الثلاث واحدة » ذقال أبوعبد انه : أدفم هذا الحديث بأنه قد روى عن اعباس 
خلافه من عشرة وجوه أنه كان برى طلاق الثلاث ثلاما . 

قال يهنا : قلت : أبو عبد الل كنيد اشر بالجنة »:واططير فيه تبر وائيل + 
وبتى ذلك على أن الشهادة والخبر واحد » ولفظ القاغى فى العدة : خير الواحد 
لا بوجب العلم الضرورى » وقد رأيت فى كتاب معانى الحديث للأثرم مخط 
نخس السكرض » وساق الروابة كا تقدم » قال : فقد صرح القول بأنه 
لا بقطم به » ورأيت فى كتاب الرسالة لأبى العياس أحمد بن جعفر الفارسى قال : 
ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه فى الثار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن 
يكون ذلك فى حديث كا جاء نصدقه - أنه سي جاء » ولا ننص الشهادة » 
ولا نشهد على أحد أنه فى الجنة لصالح عمله ولا لخير أتاه إلا أن يكون ذلك فى 
حديث كا جاء [ ؛صدقه”" ] على ماروى ولا ننص » قال القاضى : قوله 
دولا تنص الشهادة » معناه عندى واللّه أعلم لا نقطم على ذلك . 

قال شيخنا : قلت : لفظ « ننص »© هو المشهور » ومعناه لا نشهد على المعين » 
وإلا نقد قال: نع أنه كا جاء» وهذا يقتضى أنه يفيد الم ؛ وأيضا فإن من أصله 
أن يشهد للعشرة بالجئة للخبر الوارد » وهو شير واحد ؛ وقال : أشبد وأعر واحد» 
وهذا دليلٌ على أنه يشهد عموجب خبر الواحد » وقد خالفه ابن المدينى وغيره . 

قال القاضى : وقد نقل أبو بكر المروذى قال : قلت لأنى عبد الله : هاهنا 
إنسان يقول : إن الخير بوجب عملا » ولا يوجب علا » فعابه » وقال : ما أدرى. 


)١(‏ ساقط من ب 


ودى 
97 هزا ؟ قال : وظاه هزا أنه ى»» قه به 

ين هذا ؟ قال : وظاهر هذا نه سوىءفيهايين العمل والعل + 

قال شيخنا : قات : قد يكون من هذا قوله : ذو اليدين أَخَيْرَ خلاف نفسه» 
ومن ليس عندنا ع برده »وإعا هو عم يأتينا به ,. 

قال القاضى : وقال فى رواية حنبل فى أحاديث الرؤية : تؤمن بها ونم أنها 
حق نقطم على العم بها » قال : وذهب إلى ظاهر هذا السكلام جماعة من أسحابنا 
موقالوا : خير الواحد إن كان شرعيا أُوحَيَ الع » قال : وهذا عندى مول على 
بوحه يح من كلام أقد 03 ونه يوحب الغم من طريق الاستدلال 14 3 حهة 
"الضر ورة 34 والاستدلال يودب العم من أربعة أوعحة 34 أحدها 5 أن تتاقاه الامة 
«بالقبول » فيد ذلك على أنه حو » لأن الأمة لاتجتمع على الخطأ » ولأن قبول الأمة 
اله يدل على أن الحة قد قامت عالهم بصحته » لأن العادة أن خير الواحد الذى 
تتم المدة به لا مجتمع الأمة على قبوله 4 وإعما يقيله قوم و ارده قوم 34 والثان : 
-خبر النبى صلى لله عليه وسل وهو واحد فنقطم بصدقه ؛ لأن الدليل قد دل على 
-عصمته وصد ق لهجته » الثالث : أن يخبر الواحد ويدعى علىالتبى صل لله عليهوسل 
“أنه معمه منه فلا ينسكره فيدل على أنه حق » لأن الننى صل الله عليه ول لا يقرة 
على الكذب ؛ الرابع : أن يخبر الواحد ويدآعى على عدد كثير أنهم ممعوة معه فلا 
:يسكر منهم أحد » فيدل على أنه صدق » لأنه لو كان كذيا تتفق دواعيهم على 
«ااسكوت عن تكذيبه » والعلم الواقع؛ عن ذلك كله مكتسب ؛ لأنه واقم عن 
«نظر واستدلال » وقال(إبراهب] النظام : خر الواحد وز أن يوجب الع الضرورى 
إذا قارنته أمارة . 

قال شيخنا:قلت:ختصره لأخبار الأحاد الوجبة للع فىأربعة أقسام ليس مجامع » 
لأن مما يوجب الملم أيذا ما تلقام الرسولٌ صلى الله عليه وسلٍ بالقبول كإخباره عن 


زك)دىا«لاآأدرىماهذا». 


"2 


2 1 ها أخيو به » ومنه إخبار شخصين عن قضية م ابيز بتو اص عامها > 
ويتعذر فى العادة الاتفاق على السكذب فيها أو الخطأ » ومنه غير ذلاك 

ثم أفر د ابن برهان فصلين فى آخر كتاب الأخبار » أحدما فيا إذا 3 
الناسٌ على العمل خير الواحد : هل يصير 2 ائر ؟ واختار أنه غير ؛ والثانى 
إذا ادع ى الواحد على جماعة حضرتهم ددا قَهُ ذ تواء قال قوم : يصير كالمتواتر . 
واختار هو أن ذلك لا يتصور » لأن الدواعى فى مثل ذلك لا تنفكء.. ن تصديق. 
أو لكذني وأومن البعض  .‏ : 


[ شيخنا] : فصل 
يتعلّق عسألة خبر الواحد القبول فى الشرع . 
هل فيك العم ُ ؟ فإن أحرا 20 ن العقلاء 1 يقل | نْ حبر كل واحد يفيد العم > 
لكف ٠‏ كثير من الئاس إتما هو فى رد هذا القول. 
قال ابن عيد البر 8 : اختلف أصحاينا وغيرم فى خبر الواحل العدل :هل لاو حسييه 
العلل والعمل جميعا أ م وجب العمل دون العل ؟ قال : والذى عايه أ كثر أهل المذق. 
منهم أنه دوحب العمل دون العم 04 وهو قول الشافعى و.تهور أهل اليه والنظر 3 
ولا يوجحب العم عندمم إلاما شهيد به لله وقطم [ المذر + عه مجيعا 290 لا | ختللاف. 
فيه » قال : وقال قوم كثير م من أهل الأثر ولعض أهل النظر : إنه يوجب العلر 
والعمل جميعا » منهم المسين السكرايسى [ وغيره » وذكر ان خواز منداد9© أن 
هذا انول مخرج على مذهب مالك] . 
قلت : وحكام ه الباجىء عن داود بن خواز معداه50؟ ل احتيا ران حر 03 قال 
ابن عيد البر: الذى :قول به أنه يوجب العمل دون الع عل كثم أدج الشاهدين والأر بعة , 
بي ”5 : 


)0 5 هذه الكلمة بياضى فى ١‏ , ب 3 
(0) كتبت فى د « خويز منداد » , 


"6 


سواء , قال وعلى ذلك أ كثر أهل الفقه والنظر [والأثر ]22 قال وكلهم ندوى خير 
الواحد [المَدل] فى الاعتقادات ؛ ويعادى و يوالى علمهاء وجعلها شرعا وحكا وديئاً 
فى معتقده » على ذلك جماعة أهل السئة » وللم فى الأحكام ما ذكرنا . 

قلت : هذا الإجماع الذى ذكر ه [فىخبر الواحد العدل فى الاعتقادات ] يو يد 
قول و ن يقول ؛ إنه لوحب العم 6 إل 8 لا شيك عاما ولا علا كيف حمل 
شرعا 55 ادال عليه ويعادى ؟ 

وقد اختلف العلماء فى تكفير من بححد ماثثبت مخير الواحد المَدْل » 
وذ كر ان حامد ف أصوله عن أصحابنا فى ذلك وجهين » والتسكفير منقول عن 
بإسحاق بن رأهويه . ١‏ 

قلت : الفرق بين الشاهد الذى يشهد بقضية مكعينة وبين الخبرعن الرسول 

00 5 20 

بشرع يجب على جميع الآمة العمل بين » هذا لو قدر أنه كذب على الرسول ولم يظهر 
عا يدل 0 إضلال الخلق » والكلام إنما هو فى الخبر الذى 
يحت قيولةة شرعا » وما يحب قبوله شرعا لا يكون اطلا فى نفس الأ » , كن 
الكلام” 2 كون الخبراليق 5 : هل يحب قبول” قوله 9 وذاك كدر ار 6 وهكذا 
لاحب أن يقال ف القياس والعموم : إن كل دليل دحب أتباعه شرعا لذ بكون 
إلاحقا 4 كن ذراء ثابتاى فى نفس امس “والله تفال إيأمرنا باتباع مالس بحق 3 
والحتهد عليه أن يعمل يأقوى الدليلين » وهذا عمل بالعلم » فإن رْجْحَانَ الدليل 
ع يكن العمل به » ولا يحور أن بتكافاً دليل الحق والباطل ؛ فأما إذا اعتقد 
ها ليس راجح راححا فهذا خطأ منه ( ومبذا شبين 3 الفقه الذى أعمس الله به من 
كن لع من ع باب الفآن ن » وأن الدليل يتقسم إلى ما يستازم موك وإلى ما يجوز 
تخائ مدلوله عنه داقن راجح 4 3 أن الغلة نم إل مُوجبة ومقتضية 2 08 ١‏ 
تقسي الأدلة إلى قطمى وله * فليس هو تقسما باعتبار صفتها فى أنفسها» بل باعقبار 


)١(‏ زيادة عن د 


اع" 


اعتقاد المعتقدين فيها» وهذا"؟ مما مختلف باختلاف الستدلين » فقد يكون قطمية 
عند هذا ما ليس قطعيا عند هذا » وبالكس » وأما كون الدليل مستازما لمدلوله 
أو مرجحا لمداوله فرو صفة ا كونالعلة قد : كر انه مرحي امارد 
وقد شكون اطي يتات 5 ؟علا المماول لكات قرط أذ وجود مانع ٠‏ نقبر 
العَدّل[مرجح خخيره]ء ليسهو مستلزما لخبره» وَكذلكالءَ 35 الرَطْيْ فى الشتاء وأمثال 
ذلك» ٠‏ الحم عليه أن محم بما ظور من المحج» وقد يكون أحد اللصمين أعلْن مححته 
من غميية » فإذا قضى له بشىء فلا يأخذه » فإعا يقطم له قطعة من النار » ثبت ذلك عن 
الي صل لله عليه وس » ولإلا يكاف الله نفسا إلا وتشسا4 © وكذلك العام :عليه 
أن يت بع ما ظهر من أدلة الشرع » ويتبع أقوى الأدلة » وهذا كله يمكن أن يما 
فيكون عاملا بعامه » و يمكن أن يعجز عن العلم فبتبع ما يظنه » وحينئذ فمله ما 
يكن [ أن يعامه] عا" ب #وغط احديد ثارة يكوه ن لعدوله عن أرجح الأدلة كعدوله 
ففغير ذلك عن الدليل المستازم لمدلوله إلى مالبس كذلكء وقد يكون عملا بأرجحهما 
لكن اختاف [عليه] » فهذا يقع فى الك »والما 6 معذور بأنلاينصب له دليل” على 
صدق الصادق فى نفس, الأمر » وأما الأحكام العامّة السكلية فهل يجوز أن لاينصب 
اله علمها دليلا » بل يكون الذىجءله راجحا من الأدلة ليس مداوله ثابنا فى نفس 
الأمر وم يقم دليل على أنه مرجوح ؟ هذا موضم” تنازع الناس فيه » فيدخل فى هذا 
الواحد العدلٌ الذى أو جب الله على المسامين العمل به : هل يجوز أن يكون فى نفس 
الأم ركاذبا أو مخطتا ولاينصي الله دليلا يوجب العدول عن العمل به ؟ فهذا» ومن 
قال « إنه يوحجب العم » يقول : لا جوز ذلك » بل متى ثبت الشروط الموجبة 
للعمل به وجب بوت مخيره فى نفس الأمر» وعلى هذا تنارَّعُوا فى كفر 


)١(‏ ىا« وهو ما حتاف 6م 
(5) فى ب « رتاف » تصحريرف . 
)من الآية 8؟ من سورة البقرة 


لا 


تاركه » لكو نه عندهم من المحج العانية » "ا تكلموا فى كفر جاحد الإجماع »> 
لمكن الإجماع ا اعتقدوا أنه لا يكون خطأ فى نفس الأمركان تسكفير مخالفه 
أقوى من تسكفير مخالف اللبر الصحيح » فهم يقولون : إمكان كذبه أو خطئه 
لس مثل إمكان خطأ أهل الإجماع وطن كان الضواتية أن كن رذ اير 
الصحيح كا كانت رده الصحابة اعتقادا لفط الناقل أو كذبه لاعتقاد الراد أن 
الدليل قد دل على أن الرسول لا يقول هذا » فإن هذا لا يكمّر ولا يفسّق » وإن ل 
يكن اعتقاده مطابقا » فقد رد غير واحد من الصحابة غير واحد من الأخبار التى. 


07 
هى صحيحة عند اهل الحديث : 


ايند 0 
ومما يق أن خبر الواحد الواجب قبوله بوجب العل قيام الحجة القوية على, 
جواز لسعم ا مقطوع 4 1 ف رجوع أهل قباء عن الميلة التىكانوا يعامونها صرورة. 
من دين الرسول بخبر واحد”ا؟ وكذلك فى إراقة الجر » وغير كذللت » وإذا قيل : 
امبر هناك أقادمم العم بقرائن احْمَفتْ به » قيل : ققد ساتم المسألة » فإن النزاع 
ليس فى مجرد خبر واحد » بل فى أنه [ قد ] يفيد العل » والباجى ‏ مع تغليظله على, 


قآل القاقى ل مقرطة الكزة“ :«خير :اران يوست العم إذا صحّ سنده » ول 
تختاف الرواية به » وتلقتهالأمة بالقبول » وأحابنا طلقون القول فيه ؛ وأنه يوجب. 
العلم وإن م تلق 9 بالقبولي ادقن قل نا حكن لا عي 

وقال القاضىفى شعن مسألة انعقاد الإجماعءلى القياس : إها ل يفسّق مخالفهإذا ل 
.يتأيد بالإجماع عليه » فأما إذا تأي بالإجماع عليه قوى بالمصير إليه » فِيفْسَق جاحدم 


. » بخر الواحد‎ «١ ف‎ )١( 
.1١نم (؟) حرف « قد » ساقط‎ 


ف فى ا وإك م تتلقاه »© وليس على مستةم العربية 2 


لفق 


وعدا ؟ قأنا فُْ خير الواحل : : من 5 لا ينسق ع( ومم هذا إذا اتعقد الإجماع 
عليه فس جاحده 4 وهكذا من ميم صيعه 5 العموم لايفسق 4 فإذا انعقد الإجماع عليه 
:فسق مائعة وعتالفه 3 

60 : قال ابن الباقلانى : إذ لم جد مقطوعا به ف العمل مخير الواحد 
قطع لرده كو إنم يظهر نص قاطم ف الرد 4 لأن العمل ير الواحد مسائدة الإجاع 
القطعى 4 فإذالم يوحد القطا لم أدَى إل العمل بالخير يدون قاطم 3 وهذا حال . 

وقال الجوينى : لابقطم برده »بل يجرى 7 افيه كلك مجنهد على موج باجتهاده » 
.وهذا أصح ٠.‏ 
[شيخنا] وة 1 
مذهب أحابنا أن أخبار الأحاد امتلقة بلول تصلح لإثبات أصول الديانات 
قال القاضى فى مقدمة الحرد : وخبر الواحد يوجب العلل إذا صج ولم تختلف 
الألرواية فيه وتلقته الأمة بالقبول 4 وأحابنا يطلقون اقول نه وأئة يودب العم وإن 
لم تتلقه بالقبول » والمذهب على ما حكيت ت لااغن:. 


[شيخنا] فصتل 
قال ابن عقيل 0 الأحاد إذا جاءت با ظاهرة التشبيه «وقار: يلفها 
7 2527 العاماء كار 000 الأصو 0 ن فى ذلك 1 ثلاثة اه ؛ فقوم 


خالوا بظام راغا ؟ وضدفه َأ ظام رها يعطى الأعضاء والانتقالات وحمل الع راض 04 


5 » هنا م إلغ «قابلة على أصله‎ ١ ف هامش‎ )١( 
.» (؟) ىاه بل يجرى فيه كل عتهد دالخ‎ 
» (؟) قد تترأ « « لنغو‎ 


امد 


والذهب الثانى : رد الأخبار صفحا » وانهموا رُوَاتها إما بالوضم أو بصدم الضبط » 
والذهب الثالث قال : تحب قبولها حيث تاقآها أحاب الحديث بالقبول » ويب 
0 يلنا لبعضها على مايدفعها عن ظاهرها » وإن كان من بعيد الاغة ونادرها » قال : 
وهذا هو اعتقادنا , قال : ولا يختلف العهاء أنه إذا كان طريي ذلك قطميا كآى 
ا التواتر أنهلايرد » بل يبق على مذهبين : إما التأويل » أو الجل على 
الظاهر . 
قال شيخنا : قلت : هذا خلاف ما قرره فى انتصاره لأسحاب الحديث » وإن 
3 كلامّه فىهذا الباب كثير الاختلاف » وخلاف ما عليدعامة أهل السنة المتقدمين 
من السلف » وناقشه ابن غنيمة”'؟ فقال : قد فرض السكلام فى الأخبار التى ظاهرها 
التيية وكا على الظاهر يوجب التشبيه » فل يبق إلا التأويل » أو حملها على 
ماجاءت لا على الظاهر » ومن متأخرى أسحابنا وغيرم كاين الموزى من موز 
التأويل ولا بوجبه » فهذا قول آآخر » وللقالات فيها تبلغ 7 


فصتا 
فى شرائط الراوى 
فيه كلام المعتزلة فيمن قاتَلَ عليًا من الصحابة » وغير ذلك » وللجوبنى فصل فى 
ذ كر تعديل الصحاية والرد على مَنْ طمن فى أحد متهم 5 
]1 


ل اد 1 فيه انقسام التواتر إلى خاص وعام » أعنى «النسبة إلى ااسامعين 
للحير 04 ونه يتحمق أن كثيرا من الأخبار متوائرة عند أهمل المديث 0 دون من 
لآ يغرقة:: 


. » فى د ه«اين عيينة‎ )١( 


يسنن 


ا الخير المرسل حجة ؛ نص عليه فى مواضم » وبه قال مالك وأبو 
حنيفة » حكاه عنه أبو الطيب والقاضى فى أول مسألة الرضاع فى تعليقه واللكرخى, 
الحننى » وللعنزلة » وذ كر أكابنا رواية أخرى أنه ليس بحجة » وهو قو لالشافى » 
وأخذها القاضى من كون أ د سكل عن حديث فقال : ليس بصحيح » وعلل يأنه 
رسل ؛ وهذا لا يخرجه عن كونه حجة » فإن أهل الحديث لا يألقون عليه 
الصحة وإن احتجوا به » وأخذه أيضًا من روايه إسحاق ن إبراهيم وقد سُئل عن 
حديث عن النى صلى . عليه وس فول وال تبث أحنا للك أو عدي دن 
الصحابة متصل برجال ثرت فقال : عن الصحابة لع إلى » وهذا عندى يدل 
على خلاف ماقال القاضى ؛ لأن الترجيح ببنهما عند التعارض دليل الا كتفاء بكل, 
واحد منهما عند الانفراد » وقد ذ كر القاضىفى أئناء المسألة عن الشافعى قبولالمرسل 
فى أر بعة مواضع بشروط ذ كرها . 

والد شيخنا : وأخذ ابن عقيل هذه الروابة ‏ أعنى عدم قبوله ‏ من رواياته 
ذكرها ف أدل ما ذكره القاضى عن الشافى 0" . 

وقال شيخنا : ذ كر القاضى عن الشافعى أنه قال : إنكان الظاهر من حال 
المرسل الثقة من التابعين أن ما يرسله مُسَْد عند غيره قبل منه » وقال أيضا 
الرمل بول عن وعد ل كاردا اسيه اسرد فى للسانيد وقال : للرحَل ية 3 
إذا حمل به بعض الصحابة » وقال مرة : المرسل يعمل به إذا أفتى به عواثٌ العلماء » 
وقال: مراسيل ان الب مقو له لأنه وحد مراسيله مسانيد » فقيل : إن الشافعى 
راد يذ يه من الترجيح لا إثبات حك ”" به » وقيل : إن الترجيح لا يجوز بما 
لا يبت به حك » ذكره القاضى . 

)١(‏ كلمة « عن الشافعى » ساقطة من ا د. 


(؟) كلمة « يقبل » ليست فى اء وهى ثابته فى ب ؛ والكلام دال علمها . 
(؟) ىقاء) ده لا إثيات المسم به ا 


5١ 


قال شيخنا : ولس بحيد » وذكر الباجية 3 ا مر سل عندم إما يكون د 
إذا كان عادثه أنه لابرسل إلا عن ثقة ؛ لأنه قال : ورا كان التقطع أقوى إسناداً 
من المتصل » ولم يفرق . 
مأل : إذا أسْندَ الراوى مرة وأرسل أخرى أو وقف مرة ووصل مرة. 
بل : للسئد ؛ والمتصل » و به قالت الشافمية » خلافا لبعض أهل الحديث . 


مَكَحَألَ : ومرسل حل عضر وغيره سواء عند أحابنا » قال ابن عقيل :: 
وهو ظاه ركلام أحمد » وبه قال الكرخيرة واحجرجانى » وقال أبو سفيان : مذهب.. 
أحابنا أنه يقبل مرسّل” الصحابة واتاببين وتابعى التابعين » يشير إلى القرون الثلاثة. 
الى علييم ؛ وقال عسى بن أبان : مَنْ* أرسل من أهل عصرنا حديثاً وهو من 
الأئمة الذين 0 عنهم العم قبل مَرسَله » ومح حمل عنه الناسْ المسنددون المرسل 
وقف مرسله » وقبل مرسل القرون الثلاثة مط 

قال شيخنا : قلت : ما ذ كره القاضى واءن عقيل أن مرسل أهل عصر نا مقبول. 
كفيره ليس مذهّب أسمد » فإنا تجزم أنه لم يكن محتج عراسيل محدنى وقته- 
وعامائهم » بل يطالبهم بالإسناد © لم الجتهدون فى الحديث الذين يعرفون صميحه 
وضعيفه إذا قال أحدم : ثبت هذا أو صم هذا » أوقال أحدم : قال رسول الله 
صلل ال ام ذلك » فهذا نم» كتعايق 0" البخارى الوم به 
وعيف تقاف عيدلة فل أنه اراد الرم يق عر صصرتاما أرصل عن والمدء هذا" 
قريب» مخلاف ما أرسله عن النى صلى الله عليه وسلم » فإن سقوط واحد أو اثنين”"> 


(1) ىا « م ثل تعليق » . 


(؟)نى ب« أو إثاته » مكان م أو ائنين © . 


م" 


البن لبقو عثرة » وحجته لا تتناول إلا ماسّط منه واحد » فإنه قال : 2 
ذا 8 ثقة © فظاهرم ن الذى أرسل عنة عدل ع وهذا العنى موجود فى أهل 


.الأعصار : 


قال أحد : مرسللات سعيد بن حت أصحّ المرسللات ؛ وهر ا انرا : 
ا مسا » وليس فى الرسلات أضعف من مراسيل اتَلْسّن وعطاء بن 
الجاع نبا لحان عن يل جد ؛ وذكر كلاما كثيرا فى ذللك [من 
كلام أمد ) : ا 

فصن "© 

قال الشاففى فى باب بيع الحم بالحيوان : !رسال سعيد بن ال مسدب عندنا حسن » 
مو اختلف أحابه [فى ذلك ] فنهم 0 وغيره سواء » لا بحتج 
+ [ وها ترجح به] ويمَم الترجبح بالرسّل وإ ن كان لايجوز أن محتج به استقلالا 
ومنهم من قال ذهو حجة » قال أبو الطيب : وعليه يدل كلام الشافعى لأنه رَوَاه 
واحتج بهفى بيع النحم بالميوان » وجعله أعثاا » دلريذ كر غيره » ومن قال بهذا قال: 


00 


اددع مر أسيله فوجدتها [صيحة ] مسازد . 

وذ كر أبو الطيب فى الترجيح أنا ترجح إحدى العلتين على الأخرى » لموافقتها 
الخحديث مرسل ؛ أد قول صحابى . مم كونهما ليسا بحجة عنده » وم يذكر 
“فيه خلافا : 
مسكّأاه : وإذا كان فى الإسناد رجل محرو الال ؛ فبوعل الللاف 


(5) هذا التصل يد كور ق١]‏ فيل امس الى ا 1ه » وقد اتفقت ب , دءى على 
لتر تيب الذى اتيعناه . 


انحن 


المذكور فى المرسل » كذا ذكره القاضى وابن عقيل فى شمن مسألة الإرسال > 
وذكرا فى موضع آخر المسألة مستقلةة أنه لا يقبل خبر مستور المال » وذ كر القاضى. 
أنه ظاه ركلام أحمد » وذكر انفلآل فى الفتن من العلل : مهنا : قلت لأحد : حدثنا 
سعيد بن ساوان ثنا أنو عقيل [تحى بن] المتوكل عن عمر بن هرون الأنصارى [ عن. 
كن عن ألى هر برة ركى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وم ٍ 
أشراط الساعة موه الجوار » وقطيعة الأرحام » وأن يعطل السير عن الجباد »> 
وأن تَكْمَلَ الدنيا بالدين » فقال : ليس بصحيح » قلت : ل ؟ قال : من عمر. 
ابن هرون ؟ قلت : لا يعرف » قال القاضى : هذه الرواية تدك على أن رواية العَدْل. 
عن غيره ليس بتعديل » وتدلة على أن الجهالة بءين الراوى تمنع من صعة الحديث .. 
مهما : سألت أحمد عن حاتم بن ريد" الهمدانى ثقة هو؟ قال :[ كان يزيد بنه . 
هرون تحدّث عنه » قلت :ثقة هو 9" قال : لا أدرى » وكرهه . قال : وهذه 
الرواية تمنع أيضًا أن تكون رواية العدل تعديلا » وقال أنو حنيفة : يقبل خبره. 
إذا عرف إسلامه » وعدم القبول مذهب الشافعى » وذ كر القدسى فى قبول رواية 
يبول العدالة0) روايتين [ إحداها لا تقبل » وااثانية "يقبل يحول العدالة خاصة > 
دون بَقيّة الشروط » وكذلك ذ كرها أن الخطاب كشيخه » واختار الجونى. 
الوقن فيه ةا 

.والد : و5 القائن: ق اذ كتارة أنه شيل برواية امع غرف اإشلامه 
وجبات عدالته فى الزمن الذى لم نكت فيه 'طنارات» 6 :فأما مع كرة الجنايات. 


فلا بد من معرفة العدالة”؟ . 
)١(‏ كامة « عن أبيه » ساقطة من ١‏ 
(؟) فى ده حاتم بن يزيد الحمداتى » . ولم أفف على مابر جح إحداءا . 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ . وهو ثابت فى ب »د 
(؛) فى ب « مجبول الحال » . 
() سافط من د )١5(  .‏ فى د« تقبل فى زهن شسكثر فيه الجنايات دون غيرمه ه 


حتفن 


شيتخنا : وقال القاضى فى ضمن مسألة ما لا نفس له سائلة » لما ايع حديث 
-سامان » فطعن فيه الخالف بأن قي ضعيفة » فقال القانى : قو الع ضعيف 
لا وجب رد د افير » لأنك ا تبين [عن | وجه ضعفه [ ذقّال الخالف : فيحب أن 
تتوقفو ١‏ عنه حى يثبين 527 صعمه 05 هش كالبيئة إذا طم ن قمبا المشنيو: عليه 
.وجب على الا 31 أن يتوقفاء للم حتى يبين وجه الطءن » ققال القاضى : 
قل ا جاده ادر يتمع من ظاهر ه العدالة ع الام 
#الشهادة تمن ظاهره العدالة . 

والد شيخنا: الفرق بينردٌ رواءة المستور”©و قبول الحديث إذا كان فى إسناده 
«مستور عبل طريقة القاضى وغيره ثابت » وليس تناقض ؛ لأنه يقول : إذا روى 
العَدَلُ عمن لا نعرقه نحن كان تعديلا له ) فتكون عدالته ثابتة برواية الحدث 
عنه » مخلاف المستور إذا كان هو الذى شافهن] بالرواية ؛ فإنه ليس [هنا] ما يوجب 
عدالته » كالشاهد المستور عند القاضى [ هذا معنى كلام القاضى وغيره ] وهو مب * 
على أن الروابة تعديل 0 وقد صرح بذاك ف من مسألة المرسل 1 0 
فى هذه المسألة الذى بوجبه كلام الإمام أن من ص 3 حاله الأخن0) 
'الثات كالك وعبد الرحمن [ بن مبدى” ] كان د60 دون غيره 0 
"تثبيت روابة المستور فى وسط الإسناد على هذا القول » بأنه إذا سمى الحدث فقد 
أذال 0 3 0 ما إذا قال : « رجل من بنى فلان »© فإنه ولا اعتقاده عدالته 

[ شيخنا 0 رامث القاضى قد صرح بهذا الفرق فى مسألة المستور » 
وأما ف مقدمة الجرد فقال 3 الثير المرستل” أن دوى عن رحل ولا 3 أمعةه 0 


“لكات 


)١(‏ ساقط من١‏ », وهو ثابت فى ب د. 

(؟) ق١«مستور‏ الال » . 

(؟) فى 1« من عرف حاله بالأخذ عن/الئقات ٠‏ . 
(؛) فى ب « كان ثقة » . 


هه" 


وان ل القت م لين ولا شيل خبدان تحرف عد انها وو تعوفه جره 
إسلامة على نصوص أجد 4 فلآن ا ا( فيجعل ذلا ححة 6 رد حل ينه فالأول 


غيمن لم يعرف اسمه » وهنا قد عرف . 


ذا ساي 


قد ذكر القاضى أن منصور المرسل أن يروى عن محهول لم يعرف عينه كقوله 
« رجل من بنى فلان » فاحتج مخالقفه بن الممل مين الزاوى أ كير من الحبل 
بصفته » لأن من حبات عيثة حك ع وصفته » 3 يت أنه فى كان بعروف 
العين يجهول الصفة مثل أن يقول « أخبرنى به فلان ولا أعرف أثقة هو أم غير 
ثقة »م يقبل خبره > فبآن لا يقبل خبره إذا لم يذكره أصلا أولى » فقال القاضى : 
موالجواب أنا لا : نسم أن صفته يجبولة » لأن روابة العدل عن رجل تمديل” له » 
لا يجوز فى حقه أن بروى عن فاسق » وقد قيل : إذا كان فلان معروفاً بالإسلام 
فإنه قبل خبره » لأن ظاهر أمره العدالة » وترك مواقمَة الحظور » وجواز أنيكون 
قْمَلَ ما بوجب حَرحًا فى شهادته غير معلوم » فم يكن فى معرفة عدالته أ كثر من 
.عدم العم محرحه » فإن قيل : فيحب أن تقبل شباديته وإن 0 يبحث عن عدالته 
للمعنى الذى ذكرته » قيل : تقبل شهادته فى إحدى الروايتين » فعلى هذا لإ فرق » 
.ولا تقبلها فى الأخرى احتياطاً للشبادة [ كا احتطنا للما] من الوجوه التى د كرناها . 

قال شييخنا : قلت : فقد ذكر أنه تقبل رواية الستور وإن لم تقبل شبادته , 
.وجعل الحبهول العين أَجُوَد » إذ الروابة عنه تمديل » مخلاف المعين الذى مرخ 
ايعدم العم بعدالته » فيكون المرسَلُ طبقات » أحدها : أن بحرم بأن النى صلى الله 
عليه وسإ قاله » الثانى ؛ أن هول :معد رحل » أوافلان .ألا تر أن كنود 


)١1(‏ ف د « فلأن لا يعرف إإ+ 6ت 
(؟) هذا الفصل فى ١‏ يقم عقب مسألة « الخبر المرسل حجة » الواردة فى ص "6٠‏ 


كه" 2 


الفرع و شهدوا عا هوه دن شود الأصل حاز وكانث شيادة استفاضة 6 ودف» 
قالوا : أَشبَدَناً فلان » أو شاهد فلان فلابدَ من البحث عن الأصول » الثالث : أن 
يشول 9 : ولا عد ل حاله» وأما إذاقال 5 : حدق الثقة ع فى كونه مرسلا وجبان . 6 
أحبماأنه ل لبس بمرسل » واوقال: حدثنى فلان وهو ثقة » لم يكن مرسلا بالاتفاق » 
م ذكر القاضى ا 00 أنه لا يقبل خبر من : تعرف عدالته وإن عرف. 

إسلامه 4 وقد قال أحمد فرواية الفضل أو زياد_وقد سأله ع ن ان هيد بدوى عن 
مشاخ ري وأهل البار ينون 0 5-5 فقال : إذا 26 عل عهم قبل ذلك مهم 
مأعرف - » قال : وظاهر هذا أنه لا يقبل خبره إذالم العرف عدالته, لأنه اعتير 
تعديل أهل اليإل طم 

قال شيخنا : قلت : هذا فى كلام أجد كثير جدا ؛ قال : وحك عن ألى حنيفة. 
أنه فيل خبر من لم تعرف عدالته إذا عرف إسلامه » واحتج القاضى بأنّ كل خبر 
ل يبل من فاسق كان من شروطه معرفة عدالة الخبر كالشهادة » قال : ولا يازم 
عليه الس الرسل > أن رواءة العَدّل عنه تعديل 4 قال : ودير * الأء ران الشاهد. 
باللال بحتمل أن يكون النى صلى الله عليه وسلم عرف من حال الشاهد أنه عدل. 
ثقة فإزلاك 9 1 » قال : ولس من 5 شرطه معر فة العدالة الباطنة ؛ لأن 
اعتبارها 008 ؛ ويفار ى الشهادة لأناعتبار ها لايشى » لآنلما معتيراً وهو الحا ك5 3 
والاعتيار إليه » ولس كل من م الحديث ايا 5 

قال شيخنا: فقد رتبهم أرء بم مراتب:مسل » وعدل الظاهر» و باطن » وفاسق ». 
وكأنه يعنى بالعدالة الباطنة ما يثبت عنه الها 3 » وبالظاهرة ما ثبت عند الناس. 

لا ك2 04 0 هذا ف شهادة النكما اح قول حسن 


سس ان : إذا قال العدل : : حدثى اليقة 4 أو دن ٠‏ لا أتهمه 4 أو رحل. 


(١)فى‏ « تزكية الناس بلا حاسم » ١‏ () بهامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله » . 


اه ؟ 


عدل » وو ذلك » فإنه يقبل » وإن رَدَد نا المرسل والههول » لأن ذلك تعديل 
صريح عندنا » وذهب أنو الطيب إلى أنه لايقبل » فإنه قال فى ضمن مسألة المرسل.: 
إن قال قائل :قد قال احاني! أخيرق القة 6 وأخترق مق لاأتهم» ولا يكفى عندك 
1 ن يكو قال : فالحواب أنه ذ كره لبيان مد عليه وما وجب عليه 
بها صح عنده من اتخير» ول يذ ره احتجاحاً على غيره . 


وهذا والله أعلل لا يبنى على التعديل الطلق » لأنه قد صرح فى موضع آآخر 
بأنه يقبل » لكن بحتمل أن تسكون علته كوت تعديلَ واحد » فإن تلم فيه 
رفوي انوافتعل أن لا ككرن العلة ذلك » بل ترك تسمية المروىٌُ عنه , لأنه إذا 
سعى وعدل امك والععامم مرحه إن كان فيه [ جرح ] فإذا يعرف فية جرح مع 
القصر بح بالتعديل قوى 0 » مخلاف من لم ن لم يسم » وهذا أشبه بكلامه وتعليله > 
فملى هذا أو قال الراوى : أخيرنا رجل ثقة » أو من لم 0 'لم يقبل أيضاً » وقد 
صرح الأاقريوا لويف نوا واططاي ميد الور كتللزها ل عور ا 
وحكوا فيها مع عه الإؤاهن والذاه و واختار الوق أ بفمل بالمرسل ]ذا 
قال : أخبرنى الثقةء أو من لاأتهم » أو قال الإمام الراوى : قال رسول الله صلى اللّه 
عليه وسل » إذا كان من «وثق بتعديله » و ري عدا ذلك » وح عن الشافعى 
كاكنا كفيرا فا يفيد إل ذلك 


يلد : وعداله |! راوى معتيرة » قال الحوينى 5 واطاقة وإرئ . قباوا 
شبادة الفاسق 0 جروا أن يبوحوا بقبول روايته 4 فإن قال 4 5 كل فهو مسبوق. 
بالإجاع » وقال مسح فى صميحه : خبر الفاسق غير مةبول عند أهل اللي . وكا أن 


شبادته هردودة عند .قيعهم 5 


. 1 كأمة « ثقة عنده » ساقطة من‎ )١١( 
. » (؟) فى 1« من لا أتهمه‎ 
3 . (؟ )فى ب ء د« من صور امراسيل ؟‎ 


مَكَاألب : فأما خير الصبى الميز فقد اختلف فيه الأصو ليون » وتردد فيه 
الفقهاء ا على أنه مردود » وذ كره ه القاضى و يذحر فيه خلاقاً ٠‏ وقد 
يتخرج فيه روايتان كشهادته وولايته » واختاره الجوينى وغالى فيه بأنثُ قطم بالرد ء 
ومال ابن الباقلانى إلى إلحاق هذه [ المسألة”" ] بالمفانونات » وهذا 9 رأى 
الفقهاء . كذا قال الجوينى 
[ واد شيخنا] فَصَك 
فإن تحمل صذيرا وروى كبيرا أو تحمل كافرا أو فاسقا وروى مانا َل 
قبلت روايته . 
قال والد شيخن0» : ويغلب على ظنى أن فيه خلافا فى مذهينا© . 
قال شيخنا : وكذلك هو » ذكره ابن الباقلاى وذ كر القاضى أنه إذا تحدّل 
وهو ريز ورواه يعد البلوغ جاز؛ لإجماع السلف على عملهم مخبر ابنعباس وابنالز يبر 
والنهان [ن بشير ] وغيرمم من أحداث الصحابة » وقياسا على الشهادة » قال أحمد ف 
دواية أب المارث والروذى وحتيل: : يصحبماع الصغير إذا عمل وضيّط » وذ كرالقاضى 
حديث تود من آلر د بيع فى الحة”" .قال : وهذا يدل على أن ابن حمس يعقل فيص سماعه. 
مَسََألْهَ : الحدود فى التذف ؛ ١‏ إن كان بلفظ الشهادة فلا بر خبره » لأن 
ص العدد لبس من فعله » ولأن ذلك اسوغ فيه الاجتهاد » ولذلك روى الناس 
عنأبى بكرة » وإن كآن بغير لنظ الشهادة إيقبل حتى يتوب » وذ كر ذلك القاضى 
وأو الخطاب والقدمى وابن عقيل » وذ كر عن أحمد مابدل عليه . 
والد شيخنا ] فصداء 


ولا بشتر ط فى الرواية طر ا ةاعد اه 


.1 ١ هذه الكامة ساقطة‎ )١( 
. » ل ا (؟) فى اء ب « ف الحبة‎ 


لدان 


ولا البِصَّرء قال أحمد فى روابة عبد اللَّمفسماع الضر بر : إذا كان محفظ من الحدث 
غلا بأس”» وإذا لم يكن يحفظ فلاء وقال:الأمر ببذه ا1ثابة إلا ماحفظ من الحديث 
مَل : ولاتختاف الروابة فىقيول مس الصحابة وروابة الجهول منهم» 

وهو قول الجبورء وذ كره أبو الطيب » ولم ترلام » وقال بعض الشافعية : 
ا 1 وإن قبلنا تسل يدن الميب» لآن ذلكقد عل كرةييهدا تمع 5 
كا قال الشافجى » وكل معنى منم من قبول مرسل التابعين فهو موجود ف الصحابة» 
وقد نيت أن المتعان أو النابى”"؟ لو قال > أرق يعض أحاب وول :ال امل , 
الله عليه وس أنه قال كذا » كان عنزلة المسند » كذلك إذا قال التابعى : قال 
بوسول اتاصل الله عليه وس » يحب أن يكون مثله » وقد قال الأثرم : قيل لأبى 
عبد النّه : إذا قال رجل من التابعين : حدثنى رجل من أصحاب النى صل الثّعليه 
وس فالاديث صحيح ؟ قال : ننم » وقال أيضا : لو قال نفسان من 'التابعين أشهد نا 
فسان من الصحابة على شهادتهما لم نمز حتى يعيناها » وفى الخبر يجوز عند ابيع 1 
قال قينا قلت : كن مرسل«الماحب عدده: ما أرسلة الصاعدي أوزوئ 
نْ 2 يبول 07 ن مرسل التابعين عنده يشمل مأ أوطل التابم وَرَوى عن . 
3" كتيل وقا لاقن عل + امداق عسي النذالة بأن الش عد بود كاء 
بوأخير عن إعانه ورضى عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه 5 قيل : قد شبد النى* صل 
3 عليه وسلم للتابمين كم شهد لاصحابة » فقال « 0 القرون قربى الذين بعثت 
يهم » ثم الذين ا » ثم الذين ا » ولدس من شرط قبول الخد رأنيكون 
ممن ينطع على عدالته » وإتعانمتبر عدالته فى الظاهر » وهذا الممنى م وجودف التابيين 

ومن بعدهم عب أن شاوواف النقا 2237 


: » قب« أو التابمين‎ )١( 
» (؟)ف ب « عن تابم‎ 
» فى ب « أن يتساووا فى الكل‎ )١( 
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قات : ونا صعيف . 


مََك]إنَ : إذا قال الصحابى : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » حمل على 
أنه سمعه منه » ما لم .يقم دليل على واسطة » عند أصحابنا والشافى » ذكره أبواناطاب > 
وقال ابن الباقلابى : لا 5 يذلاك الأ ديل و اععاوها أبن اللطات و تمه :4 
وقال : هو قول الأشعرية؟ ٠‏ وهو للهقدسى فى أول الأصل الثانى . 


[ شيخنا] : فصل 


زعم القامى الصيمرى النننى أن الصحالى إذا قال : هذا كتاب رسول الله 
صلى الله عليه وس » فهو مرسل حتى يقول : حدسى حاقيه لأن.قوله « هذا 
كتاب رسول الله » بحتمل هذا كتابه دفعه إلىَّ وقال : اعمل بما فيه » أو أو 29 
عنى » وهذا مرسل » لا مختلف أهل الأصى ل فى ذلك » فهو مثل الحدث إذا دقم” 
الكتاب إلى غيره وقال: أرو ه » فإنه يكون مُتاولة أويكون إجازم » لا سماعا » 
ذكره فى كتاب الصّدقة لأبى بكر رضى الله عنه . 

قال شييخنا : قلت : هذا خطأ من وجوه » أحدها : أنه جل انول من قسر 
المرسل » وليس كذلاك » فإنه متصل » الثانى : أنه جع لكتاب رسول الله صلى الل 
عليه وسلم وحده ليس مخطاب [ لمن دفعه إليه ] وهذا يبطل كتبه كلها » والإجماع 
مخلاف هذا الثالث:: أن مرسل الضحابة ححة . 


0 : المسند يافظ [العنسنة] _إذا 1 يتحدق فيه إرسال- صوييح تج 4 
نص عليه ».و به قالت الشافعية وعامة الحدثين”".؛ وقال بعضهم : ليس بصحيح » 


٠ «الأشعرى‎ ١ى)١(‎ 


(9) ىاءد « أواروهعى » 
() فى ب « وعامة المتهدين » 


لض 


لفظ القاضى : فإن رَوى حديثا عن معين0؟ فقال : حدثتى فلان عن فلان » 
حمل على أنه سمع [ ذلك”' ] منه من غير واسطة » ويكون خبرا متصلا » وقد قال 
أحمد فى رواية أبى الحارث”" وعبد الله : مارواه الأعمش عن إبراهيم عق ع 
عن عبد الله عن النى صلى اله عايه وسلم فهو ثابت » وما رواه الزهرى عن الم 
عن أبيه وداود”"؟ عن الشعبى عن علقمة عن عبد الله عن النى صلى الله عليه 
.وطل ثابت . 

قال شيخنا . قلت : نصئٌ أحمد إنما هو فى أسانيد مخصوصة » ولم يفرق القاضى 
ين من غرك بالإرسال أو ل يعرف » وبين أن يعلم إمكان اللقاء أو لايدلم » وى 
السألة خلاف . 

قلت : هذا إذا كان الْمَِنَ ليس بمداس » إن كن مدلا فقد توقف فيه 
لأحمد ؛ قال أبو داود : سممت أحمد سُئل عن الرجل يمف بالتدليس فى المذيث 
يحتج فيا لم يقل فيه حدثنى أو سمعت ؟ قال : لا أدرى » والكلام فى الدلس فى 
ثلاثة أشياء : فى فعله » وفى الرواية عنه » وفى رواية مالم يرتفم فيه التدليس [ وقد 
كتبته قبل ] 

قلت : وقد اختلف أصحابنانى قوله : هل تمل على السماع فإذا كانت من 
الدلس كان أشل . 


مَكَحَأْلد : نقل أب عبد الرحمن [ عبيد الله ] بن أحمد الحلى قال : وسألت 
أحمد بن حنبل عن محدّث كذب فى حديث واحدر ثم تاب ورجع ؛ قال : تقبل 


» فى« عن غيره‎ )١( 

(؟) كامة « ذلك » ساقطة من ١‏ 

() فاه رواية إن الحارت » : 
اع)انفاه عن أبيه عن داود » وما أثيتناه موافق لا فى ب 6د 


يكف 


توبته فها بينه وبين الله » ولا يكتب عنه حديث أبدا ؛ رواه واختاره القاضى » وقال > 
سألت أبا بكر الشاتى عنه » فقال : لا يقبل خبره فها رد » ويقبل فى غيره اعتبار" 
نالشهادة » قال : وسألت قاضى القضاة الدامغاتى [ عن ذلاك ]» ققال : يبل حديثه. 
المردود وغيره » مخلاف شهادته إذا ردت [ثم تاب]لم تقبل تلك خاصة » قال : لأن. 
هناك حا من الحم بردها فلا تبنقّض » ورَدٌ الخبرممن روى له لبس 6 » وهذة 
يتوحّه لورّدذنا الحديث لفسقهء بل ينبغىأن يكونهو المذهبءفأما إذا عانا كذ به 


1 4 3 5 5 004 ٠. 
8 فيه فأبن هذا من الشهادة ؟ فنظيره أن يتوب من شهادة رور وهر فها بالمزوير‎ 


و 9 
قال أحمد”؟ فى رواية عبد الله بن أحمد اكد انى » فى محدث كزب فى حديث. 
واحدٍ ثم [إنه] تاب ورجع » قال : توابته فما بدنه وبين له » ولا يكتب عنه حديث. 
أيد0") . 
سب أل : ومن ثبت كذبه ردت روايته » هذا مذهب الشافعى. وقد روى. 
عن أحمد أن الكذبة الواحدة لا ترد مها الشهاده ؛ فالروابة بالأولى9؟ . 
والد شيخنا : وذكر القاضى أبو المسين فى الكذبة ! الواحدة [ هل مخرج مبا 
عن العدالة” ] روايتين » وذكر ابن عقيل الروايتين فى الرواية ؛ واختار عدم القبول . 
سس أل : ولا قبل حديث” المبتدع الداعية إلى بدعته ) ذر القاضى . 
وحكى عن أحمد فيه ألفاظا ؛ وقال أبو الحسين”" : يقبل إذا عرف منهم تَمنْبُ 
الكذب » وعن الشاففى [ تحوه ] وقد بسط ابن برهان القول فيه » وَكذلك. 
أبو الخطاب ذكر فصولا فى ذلك جَيّدة . 


)١(‏ هذا الكلام مكرر بحروفه مع مافى صدر المسألة السابقة » ولكنه ثابت فى جيع النسخ 
(؟) فى ١غ‏ فالرواية أولى 6 . 
[فرة فى ب « ابن الحسين « وف د« ابن الحسن » ٠.‏ 


ياف 


مسجإلد : الفاسق ببدعته إذا ل يكن داعية » فيه روايتان ذكرها 
أبو امطاب 8 إحداما : لايقبل خبره )2 ومها قال [ ان ا 0 قوم . 


ونا 35 أن تسكتبوا عن أحد من أسعاب [الأهواء] قليلا ولا كثيرا » علي بأصحاب. 
الكثار والملاق ) وتكل عن لاعن ] تيم منه الحديث ؟ قال : نعم » إلا أن. 


كو واعية يذل سَ بن سالم » رواه عنه تمد بن القاسم » واختارالثانية أبو امطاب .. 


والد شيخنا : هذه المسألة والت قبلبا”"؟ فيمن لابرى التكذب » فأما مَنْ مذهبه. 


00 الكذب [ كبعض الرافضة ] فإنه لايقبل خبره بلاخلاف . 


مج أ : فإن كانت [ البدعة توجب ] كفره» فقال القاضى وعبد الجباز 
ابن أجد : لايقبل خيره » وأومأ إليه أحد فى رواية الأثرم » والد شيخنا : وبه 
قال مالك والمقدسى » وقال أبو الحسين البصرى : يقبل خبره إذالم مخرج عن أهل. 
القبلة وكان مُتحرسا » وهو ظاهر مارواه أبوداود ‏ قاله أبو الخطاب . 

والد شيخنا : وقال الفاضى فى الكفاية : قأما الفسق فى الاعتقاد إذا كانصاحبه. 
متحركها فى أفعاله فإنه ينع من قبول الحديث » ونصره » فصار فى ابيع مان 


1 7 00 


فى الداعية 


لا يقبل حدينه7 ءلم يذكر أبو امطاب فيه خلافا » و به قال مالك » والذكه . 


ذكره القاضى أنه لا قبَلُ شهادة الداعية [إلى بدّعته] فقط . 


. ما بين المعقوفين ساقط من ب‎ )١( 

(؟) فى ب « والق بعدها » . 

() من هنا إلى قول الؤاف « فصل قال القاضى فأما الأسباب الموهمة » الآنى في ص 510 
ساقط من ب » وأثيتناه عن ١‏ » د . (:) ف د« لا يقيل خيره » . 
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2 . 07 ١ 
[شيخنا] : وصَكل‎ 

ذكر القاضى أنه لا بَقيَل روايةٌ الببتدع الداعى إلى بلْعَته » قال : لأنه إذا وع) 
لايؤءَن أن صم 1 يدعو إليه حديثا يُوَافقه» وكذلك أبو الاطاب لم يذ كر 
فى الداعى خلافا » وذ كر فى غيره ثلاث روايات . 

قلت : التعليلٌ مخواف السكذب ضعيف » لأن ذلك قد مخف على الدعاة إلى 
مسائل اللملاف الفرُو عدّة وعلى غير اللّعأة » ونا الداعى يستحق المجران فلايشيخ 
فى العم وكلام أحمد يقرئق بين أنوَاع البدعر ؛ فرق بين الحاجة إلى الرواية 
روايتهم ليست بحجة ؛ لماذ كرته من أن المي المجران » وهذا نمهى عن السماع من 
جماعة فى زمنه ممن أجاب فى الحنة » وأئحَم السادون على الأحتجاج مهم » وهو فى 
صدقهم وأمانتهم »ولاانك الاحتجاج بروايتهم » وكذلك اتللال بَرَكَ الرواءة 
عن أقو ام لهى الروذى » ورَوى عنهم بعد موت » وذلاك أن العلة استحقاق الهعهر 
عند القارك » واستحقاق الهَجْر يختاف باخعلاف الأحوال والأشخاص » لا تراه 
الننى صل الله عليه وس الصلاة على من" أمر أسمابه بالصلاة عليه » وكذلك لما قدم 
عليه أبوسفيان بن الحارث وان ألى أمية أَعَرَ ض عنهما » ول يأمر بقية أصعابه 

. 00 وو 8 8 

بالإعراض علهما 3 بل كانوا يكامونهماء والثلاثة الذين خلفوا 1 أهر المسامين مج ر ثم ) 
لم يأمر حم بقرَاق أزواجهم إلا بعد ذلك : وهذا بابو اسع” » ولهذا ذكر القاضى 
أن الشروط فى قبول الخبر خسة : العقل » و العَدَالة ؛ والباوغ » والضبط » وأن 
لا يكون داعياً إلى بدءة ؛ لعل عَدَ م الدعاء إلى البدعة قسما ليس بداخل 
فى مُطاق العدَالة . 


قال أحمد فى رواية الأثر م وقد ذ كر له أن فلانا أُمَرنا بالكمب عن سعيد 


حجن 


العوق”'"» فاستعظم ذلك وقال : ذلك جَهُمِى » ذلك أَمْمْحِن فأجاب قبل أن يكون 
تهديد 7" » فتهى نبئياً مطلقا » وعلل بالتجهم 
وكال ارقا امجواري5 :0ا وا عله الو و تكن دن 
الدّرى” إذا ار داعية . ١‏ 
اق 1 ح وذ ف القدرى » وهذا تخالف قول من" قال : الداعى مطلقا 
لابر'وى عنه . 
نكال الوه 8 اسان دقو اه جىء إذا لم يكن داعياً » 
وهذا إن كان رواية "أخرى فى رعق » وإلا فمو إخبار عن حاله نفسه » وليس 
كل من لم يأخذ عنه هو نَبَى 0 ولا ممم كون روايته حجة » وما عات 
لأنمد كلاماً بالمبى عن جميع أنواع البتدعة حتى امرجئة إذا لم يكونوا دعأة 
كا يقتضيه تدمع أبى امطاب »كا أنه فى اتلِنمىٌ ل أقف له بعد على تقييدٍ بالداعية . 


م 
1 شيدنا ا : 2 لَُ 
من 9 فكل عر 01 بتأويل فلا 1 روايئه ف ظاهر المذهب 4 قال 


أبو حام : ادبت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من عد أهل الكوفة ونويت 


اتنا 


ا 


قأمأ 


ل عدداً منهم » ققال : هذه رَلأَت لم ] لاتقط بزلآنهم عدالئهم 
[ والد شيخنا ] : فصَكّرهء 
فى قول أحجد ( لا عق عل الرأى » كم عليه أن عقيل يكلام 
كثير » قال فى روابة عبد الله : أصحاب الرأى لايروى عنهم الحديث » قالالقاضى : 
وهذا مول على أهل الرأى من المتسكلمين كالقدرية ونحوهم . 
قلت : ليس كذلك» بل نُصُوصه فى ذلك كثيرة » وهو ما ذكرته فى المع 


)١(‏ فى د« سعد العوق » . (؟) ىده ترهيب». 
(؟) فى د « رواية داود 2م 


3 


500 7 5 يل اص ع ضفن 5 5 0 0 
أنه نوع من المحرة 4 فإنه ول صل 8 وى بعص دن ترك الروابة عنه كألى يوسف 
وححوة » ولذلك ل روطم 2 الأمّبآت كالصحيحين : 


[ شيخنا] : فصل 

قال الشيخ الإمام أبو الوفاء ابن عقيل : ومنع - يعنى الإمام أحمد ‏ من رواية 
الحديث”" عن يعامل ويبيع بالديتق » وهو مول على النسيئة التى هى ربا » وكل 
بيع فيه 0 قال اق رواب عفدي عار ار دلا مدي أن كن اديت عن 
ممين » قال فىالواضح : يعنى ليع هذه العيئة » وقال فىرواية حيش وسفة بن شبيب : 
لانتكتب عن هؤلاء الذين يأخْدُون الدرام” على المديث وبحدّون ولا كرامة » 
قال القاضى : هذا على طريق الْوَرّع 3 بيع الميئة وأخْذّ الأحرة على روابة 
الحديث ما يموع فيه الأجتهاد » وما ساغ .فيه الاجتهاةُ لم فق" فاعله . 


[ والد شيغنا ] : وَصَحلُ 
إذا كان فى الحديث رجلان أحدهما قو والأخر ضعيفا لم يز أن بحدث 
غن القوى وبتك الضميق » قفص غلية فى وواية حر'ت [الكرفاى ]. 


ص ]إن : إذا كان الراوى بِتّساهل فى أحاديث الناس ويكذب فيهاء 
ويتحركز فى حديث رسول الله صلى الله علية وسم 1 قبل روايته » نص عليه فى 
روابة نصدئ [ الواسى ] وغتره » وأنكز هل من فبزدروايقه إنكارا قديذا» 
ومبذا قال مالك » خلانا لبعضهي”"© ١‏ 


(9) فى «١‏ سماع الحديث » وكتب بها مشها بط الناسخ نقفسه ه رواية الحديث » ثم أتبعه 
(؟) هذه قراءتى لهذه الكلية » وأرجو أن تدكون صوايا . 
(؟) إلى هنا ينتهى السقط الذى نهنا عليه فى ص *5؟ السابقة . 


و 


[ شيخنا ] : ففصَكل 


قال القاضى : قأما الأسباب الموهمة التى لابرد د لأجلها خيرٌ الواحد » مها أن. 
أن تَلدَتّه عن أل ارفك “فاق خيرة لاا لأن أحذا لآ ينك عن أن تلحمه 
غفلة فى وقتٍ » بل إن رَوَى خبراً فى حال غفلته لم يبت خيره . 

قال عبد الله : قات لأبى : إن بشر بن عمر زعم أنه سأل مالكا عن صالح 
مولى التوأمة ٠‏ ققال : لبس بثقة » قال أبى : مالك أدْرَكَ صالحا وقد اخغاط ودو 
كبير » ما أعل به بأساً ا ا 0 

ومنها :“أن يضطرب يمع حديثه » فلا برذ حديئه» لأن كل أحد7"الايقدر 


على ضبط ما سعم ه كله . 


ومنها : أن ينفرد بنقل حديث واحد لا بروى غيره » فلا يرد حديثه ؛ لجواز 
اتير فين كل السداه يطايك العداو يك 7 "قدا ل ارسيؤل ال عل انه عليه وسلم 
فأجابه عنها . 

ومنها : أن لا تعرف له مجالسة مع الننبى صلى الله عليه وس » لأنه قد مجالسه 
فلا يعرف ذلك منه » وقد يأخدذ الحديث عنه من غير محااسة . 

[ ومنها”؟©: أن بروى حديثا قدفمل رسول الله صلى اللّه عليه وسلم مخلافه7"]. 

ومنها : أن .روى حديثاً مخالفه فيه أ كثر الصحابة . 

ومنها : أن يكون معروفا باللقب » وقد اختاف فى أسمه . 

ومنها : أن ينسى بعض «ديثه فذ كر فعاد إليه » فلا برد حديثه لذلالك » بلإن. 

رَوى حديثا لا أصل له وقال : نقلته على بصيرة [منى] يذلك » فهو مردود الحديث» 


)١(‏ فى د « بير بن عمر » سين مهملة » تصحيف . ع 
(؟) ىاه كل واحد ». (؟) فى ١ه‏ له حادثة » . 
(4) ما بين هذين المعقوفين ساقط من | وهو ثابتى ب » د. 
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فإن قال: سَهَواتَ أو أخطأت قبل خبره » وقدنص أحمد على هذا فى روانة حرب فى 
الرجل إذا سما فى الإسناد فأخطأ فيه ولا يتعمد ذلك : أرجو ألا يكون به بأس . 


ا فَضَكَن إده 

ذكر القاضى أن الخبر يرد من جبة اخير مخمسة”'© أشياء : إما أن مذالق 
32 جبات العقول » وإما أن مخالف الكتاب والسنة المتواترة » وإما أن 'يخالف 
الإجماع , فقد يكون دليلاة على نسخه » قال : الرابع أن يروى ما بحب على الكافة 
علمه ؛ مثل أن يروىّ أن اللذى صلىالله عليه وسلم عبد إلى أبى بكر أو إلى عمر أو إلى 
عمان أو عل » فإذا انفرد الواحدٌ بنقل مثل هذا كان مردوداً . 

قال : فإن قيل : ألس ما َع به التأوى يفتقر إليه كل* واحدٍ » وشبت 
مخير الواحد ؟ 

قيل : كل واحد مفتقر” إلى العمل » لا إلى عامه ؛ فلهذا يدبت مخير الواحد » 
ولي س كذلك بوت الخلافة والعهد إلى واحد؛ لأنّ عل ىكل واحد أن يعرقه ويعابه 
قطماً » فلهذا لم يثبت مخبر الواحد . 

قلت : هذا فيه نظر » فإنه يمودأ ف يقل لهم الواحد عن النى ف لله عليه 
وسلم أنه عبد إلى فلان ؛ فيجب عليهم العم ل/نه » ولايقف على القطع بأحد الطرفين 
اله اذاي ادا و يجوز أن لا يتصب دليلا على القطم ويك أنه الهوم 
عامته فلانسم أن الله أوجب القطع ا الطرقين » إلا إذا نصب أدلته » و يوز ألا 
ينصب دليلا على القطم بأحد الطرفين . وهذا باب ينبغى تان فنع المتكامين 
مورزة أخنا: الأحاد فى غير العمليآت » وليس هو مذهَب أهل السنة والجاعة . 


7 
قال : الخاس أن ينفرد با جرت العادة بتقلو بالتوائر . 
١‏ فىاء ب « جمس » » والعربية تقتفى أن يقال « خمسة أشياء » وكدذلك هوف د 


اأحين 


[شيغنا] : فصَكل . 
فى الإتدى 
قال فى رواية المروذى - وقد سأله : بكمب عن الرجل إذا كان جنديا؟ - 
فقال : أما نحن قلا نكتب عنهم » وكذلاك قال فى رواية إبراهيم بن المارث : إذا 
كان الرجل فى الجند ل أ كتب عنه » قال القاضى : وهذا مول علىطريق الورّع». 
لأن المندىّ لابتجئب”" المرمات فى الغالب . 
قال شيخنا : قات : خص ففسه بالامتناع لأنه مغلنة الظلم والاعتداء » وهذا 
(كره ا السواد لمافيه من التَشمُّه مهم » ويدل عليه قوله: خذ العطآء مأكان عطاء؛ 
فإذا كان عوص عن دن أحدم قللايا ده 4 ولللوك أ تأخرون إغايرزةون جلاعم 7 
وإن كانت مغعصية 04 لا على طاعة أت ورسوله . 
مسكالة : يقبل التعديل المطلق » وبه قال الشافعى » وقال ابن لباقلائى : شْ 
لا شبل إلا م مسرا 4 لاف قوله ف الجرح 4 وذهب قوم إلى ار التفسير فيه - 
وق الجرح . 


[شيخنا] : فصل 5 
٠‏ فإنعلالعدلٌ مخبرغير مكان تعد بلا له كالو عَدَله بقوله » ذكره القاضى فى من.. 
ال ة من غير خلاف »أن ف سال 00 ؛ وكذلك ذ كره الباجية 
ضخثالة : لا يبل ارم" اه را مبين ع السبتب: »ونه قالالشانىء وعنه - 
أنه يقب لكالتعديل » وذهب إليه جماعة » وقال ابن 0 : يقبل الجرح امطلق ». 
ولا يقيل التعديل المطلق ؛ فصارت المذاهب ف اأسألتين” أربعة » وقال الجوينى : 


(0) فى ب « لأن الجندى لا يتخذ الحرمات © تصحيف . 
() فى «١‏ فى السألة ».. 


ا" 


هذا مختلف بالمعدّل واتجارحرء فإن كان إمامانى ذلك منأهل صناعته قبل [م:,ع0© 
إطلاقه » ويلا فلاء وكذلك قال المقدسى* فى المرح_. 
قال القاضى : ولايقبل الجرح إلا مُفسّر | » وليس قول أسعاب الحديث « فلان 
صعيرت ؛ وفلان ليس بشىء » مما يوجب [ جَرْحه و] رد خبره » قال : وهذا ظاهر 
كلام أحمد فى رواية المروذى » لأنه قال له : إن ب ظ 
[حتجم] فقال : لا شىء عليه » ليس ينبت فيها خبرء فقال أبوعبد الله : هذا اكلام 
مجازفة » قال : فلم يقبل مجرّد المرح_من بحجبى 
قال شيخنا : قلت : لأن أحدر قد علم ثبوت عدة أخبار فنها » فكيف يقبل 
00 ما أثبته ؟ ولهذا لما أطلق يحبى السكلام أسيث إلى الحازفة » قال : [ وكذلك تقل 


.مهنا عنه ) قلت لأهد : حديث خديجة كان أبوها برغب أن برزوجه فقال أحمد : 


الحديث معروف » “ممته من غير واحدء قلت : إن الناس ينكرون هذا » قال : 
اليس هو يمنكرء قال : فم ل تجرد إنكارم : 

قال شيخنا : قات لأنه قد عل خلاف ذلك » والطمن فى حديث قد عل ثبوته 
امن" 

قال : ونقل عنه المروذى مايدك على أنه يقبل ‏ ققال : قرىء على أبى عبد الله 
00 عائشة كانت ثلى « لبيك اللبم لبيك » لبيك لاشريك لك . لبيك » 
.إن الْجد والنعمة لك » فقال أبو عبد الله :كان فيه « واللاك لاشر يك لك » وترَكته 
ان الناس خالفوه » وقوله « تركته » معناه ترك روايته لأجل ترك الناس له 
وإن ل تظهر العلة . 

قال شيخنا : قلت : قد ذكر الخلاّل”2 تضعيف اللشايخ لعاصم بن عبيد الله » 


)١(‏ هذا احرف ليس فىاءد. 

(؟) فى مكان ما بين العقوفين فى ١‏ جلة. ناقصة ومى « وقد بكوله لا يقل » . 
و علم بثوله لا يقبل 

(؟) فى ب « قد ذكر فى الحلاف » تصحيف . 


لفف 


وهو ظاهر فى أن الجرح الطلق يقب وهو مكتوب ف الْسّكدات » وهذا إنما يقتضى 
أن الزيادة التى تركها الجهور لا تقب 

قال شيخنا : قلت : هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتركيته و بين 
جرح الحديث وتثبيته » ويفرق فيه بين الأثئمة الذين مم فى الحديث عنزلة القضاة 
فى الشهود و بين من هو شاهد محض » فإِنَ جرح المحدث يكون بزيادة عل » 
وأما جرح الحديث فتارة يكون للاطلاع له على علة » وثارة لعدم عامه بالطريق 
الأخرى « أو حال المحدث به4. 


ىَكَتَأْلهَ : يقبل جرح الواحد وتعديله عندنا » و به قال الحققون 2 ذكره 
الجوينى » وقد نص عليه فى التعديل » لأن العدد لبس بشرط فى قبول الخبر هاهنا» 
مخلاف الشهادة » وهذا أحد الوجبين للشافعية [ والآخر لايقبل الجر إلا من اثنين 
1 الشهادة » حكاها”' "أن الطيب » وحكى الثانى الجوينى عن بعض الحدثين ] . 
قال القامفى : فإن 532 عد لآن بما يوجب اجرح ثبت الجرح وإن 1 
أحدما بما يوجب الجرح ثبت أيضاً » وهذا قياس قوله فى التعديل إنه يثبت بقول 
الواحد » فإن العدد ليس بشرط فى قبول امير » فم يكن شرطأ فى جرح الراوى » 
مخلاف الشهادة » فأما تعديل الواحد فيُقب لكا يقبل حَرْحّه » قال فى رواية الأثرم : 
كوو اتلديثت غبد الرحمن بن مَيْدى عن رجل فبو حجة » قال : وهذا يدل 
عل أن نؤوانة: المدل عن غيره تفديل 1ل" ]يدك أها فل أن تسيل الواحد 
مقبول» وكذلك قل أبو رٌرْعة » قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك بن أنْس 
إذا روى عن رجحل لا “غرف فبو حجة » قال : و[ قد ] تقل مهنا عنه ما يدل على 
أن رواية المدل لا تكون تعديلا » ويحب السؤال عنه » فقال : سألت أحمد 


(ا)فقب ه لكام ». 
(؟) كامة « له » ليست ق١1.‏ 


ا" 


عن رباح بن عبيد الله بن عامج بن 60 بن المطاب » فقال : هكذا رَوَى عنه 
عبد الرزاق » قات : كيف هو؟ قال : ضعيف » قال : وظاهر هذا أنه م بعل 
روابة العدل عن غيره ] تمديلا [له] . ش 

قال شيخنا : قلت : مذهبه التفضيل بين بعض الأشخاص و بعض » وقوله 
فى صالح مولى التوأمة يقتضى أن السكثرة معتبرة » ونقل إسماعيل نسهيد قات لأحد : 
تعديل الرجل الواحد إذا كان مسُهو را بالصلاح ؟ قال : يقبل ذللك , قال القاضى + 


وظاهر هذا أن تعديل الواحد للشاهد مقبول 8 


مَسََأَلهَ : فإن عمل الراوى بما رواه واحتعج [ به ] وأسند ععله”' إليه » 
قبل يكون تعديلا [ لمن رواه عنه ] ؟ قال قائلون : يكون تعديلا » وقال قائلون : 
لا يكون تعديلا [ أن:روى عنه ] وقال الجوينى والقدسى : يكون تعديلا إلا فيا 
العمل" له من مسالك الاحتياط » وعندى أنه يفصّل بين أن يكون الراوى ممن 'رى 
تقول ادكو كان او كراد او حل مدهي 

مَمتَسَأْلْد : إذا تعارض الجرح والتعديل قلدّم الجرح .وإن كثر التدسلون » 
وقيل: يقدم قول العد لين إذا كثروا + وغندى أن هذا لأ وضه لهامم يبان السين:2 
فأما إذا كان جَرحًا مطلقاً وقبلناه فإن تعديل ال كثرين أولى منه . 

متت إن : إذا قال عض أهل الحديث: لم يصح هذا الحديث» أو شتثة 
5 ه ؟ لم عنم ذلك قبوله عند الشافعية » خلافا للحنفية » وعندنا هو على الروابتين 


فى الجرح المطلق . 


[ شيحنا ] : وم ا 


خبر الواحد إذا طمن فيه السلف لم يحز الاحتجاج به عند الحنفية » وقد روى 
(ك)فىا«بين عاصم عن عمر بن الخطاب » . 
(5) فى ب « وأساد علمه » , 


تكفا 


مر ويك 
مَسَ]ْإن 7" : قال أحمد فى رواية الأثرم : إذا رَوَىالحديث عبد الرحمن بن 


٠. 38‏ ا 5 ٠.‏ 5 5 5 3 8 
مَجَدى عن رجل فبو حجة » وقال فى رواية أبى زرعة : مالاك بن أنس إن روى 


ن علقمة ف 4 5 على دي عل نك فاطمة لما طعن فيه 


عن رجل لا أيغرف فهو حجة . 

قال القاضى : فهذا يدل على أن رواية العَدّل عن غيره تعديل له . 

قلت : و بهذا قالت الحنفية . 

وحكى عن أحم دكلاما ذ كر أنه يدك على أنها لاتكون تعديلا له » و به قال 
أسحاب الشافعى » وكذلك حكى القاضى وأو الحطاب المسألة على روايتين » وكذلك 
القاضى فى العمدة » وفدّل الجوينى : إن كان من عادته الرواية عن العدل والضعيف 
فليس تمديلا [ له ] وإن أشكل الأمس لم ا بأنة ديل والقذسى مثله 

ذكر القاضى كلام أحمدنى الحديث الضعيف والأخذ به7"ءوتقل الأثرم قال : 
رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن الننى صل الله عليه و 0 ف اده 
يأخذ به إذالم > ىء خلافه أثبت منه ؛ مثل حديث عمرو نا شعيت وإبراهي 
المجرى » وربما أخذ بالمرسل إذا 0 بحى خلافه » وتكم عايه ابن عةيل » وقال 
النوفلى : معت أحمد يقول : إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى الخلال 
والحرام والسنن والأحكام شَدَّدْنا فى الأسانيد » و إذا روينا عن النى صلى الله 
عليه وس فى فضائل الأعمال وما لا يرفم حك فلا نصعب »ء قال القاضى : قد أطلق 
أحمد القولَ بالأخذ بالحديث الضعيف» فقال مهنا : قال أحمد : النا سكلهم أ كفاء 
إلا الحاك واتلِيحّام ركه ساح »فقيل له : تأخذ تحديث « كك الئاس أ كفاء 


)١(‏ فى د « وعن غيره أأيضا 6م 
ز؟) هذه المسألة ساقطة من د » وهى مكررة بألفاظها » وللسكنها ثابتة هنا أيضاني ١ء‏ 
(؟) فى د « كلام أحد فى الأخذ بالحديث الضعينن ©»*. 

) ةدوسلا-1١4١‎ 


توف 


إلا حائكا أو حجاما » وأنت تضعفه ؟ ! فقال : إنما نضعف إسناده » ولكن 
العمل عليه » وكذلك قال فى رواية ابن مشيش وقد سأله عمن تح له الصدقة ع 
1 أى شىء تذهب فى هذا ؟ فقال حلي حك ى حيره ظلك : وحكيم 
ا ثبت عندك [فى الحديث] ؟ قال: لبسهو عندى تبثا فى الحديث؛ وكذلك 
قال مهنا : سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهرى عن سال عن ابن تمر عن الننى 
ص الله عليه وس أن عئْلآن أ وعئذه عشر نسوة » قال : ليس بصحيح » 
والعمل عليه » كان عبد الرزاق يقول : معمر عن الزهرى مرسلا » قل ان : 
معنى قول أحمد م ضعيف » علل طريقة أصحاب المذيك + لأنى 207 بضعفون 
عا لاوجب التضعيف7' “عند الفقها كلاو سال والتّد ليس والتّءُد بز 3 فى حديث 
لم يرةوها | المجاعة » وهذا موجود فى كتبهم : تفرد به فلان وحده » فقوله 
« هو صعيف » على هذا الوجه » وقوله « والعمل عليه » معناه على طر يقة الفقهاء» 
قال: وقد ذكر أحمد جماعةَ نمن يروى عنه مع ضعفه » فقال فىرواية إسحاق بنإبراهم: 
قديحتاج أن يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمرو” "ين مرزوق وعر و2 ا 
وتمدبن معاوربة [وعلى] بن المعد و إسحاق بن أبى [إسرائيل] ولايعجبنى أن بحدث 
عن بعضهم » وقال فى روابة ابن القاسم فى ابن طيعة : ما كان حديثه بذاك 
وماأ كت حديثه | إلا للاتبار والاستدلال » أنا قد أ كتب حديث الرجل كأنى 
استداة له مع حديث غيره ل 5 الاأتشيسدة إذا انفرد » وقال فى روابة المروذى : 
كنت لا كس حديثه ‏ يعنى جابرا الجعنى ثم كتبته أ عتبر به » وقال له مبنا : 
| تكتب عن خ ألى بكر بن ألى ميم وهو صَعيف ؟ قال : أعرفه ؛ قال القاضى 
والوجة فى الروابة عن الضعيف 3 فيه فائدة » وهو أن يكون الحديث” قد روى 
من طر يق صحيح فتكون روابة الضعيف ترجيس|(؛» أو ينفرد الضعيف بالرواية 


. كلمة « لأنهم » ساقطة من ب‎ )١( 
. » (؟)ى بسء)دهو با لا يوجب تضعيفه  إلخ‎ 
الآنية (4) ىا« مرجحا».‎ 6٠ (؟)فىب وعمر» » فى الاثنين» وانظر س‎ 


يف 


فيءم ضعفه » لأنهلم يرو إلا من ن طريقه » فلا يقبل . 
قال شيخنا : قلت : قوله « كأق أستدل به مع حديث غيره لا أنه حدة 
إذا انقرد © يفيد شيثين » أحدما : أنه جزء حجة»لاحجة» فإذا انضم إليهالمديع0©) 
الآخر صار حجة » و إن لم يكن واحد منهما حجة فضعيفان قد يقومان مقام قوى”" 
الثانى : أنه لا يحتج عثل هذا مُسْمَردا » وهذا يقتضى أنه لا محتج بالضعيف المنفرد 
فإما أن بريد به 0 الاحتجاج مطلتا » أو إذا : وجل أت منه » قال عبد الله 
ابن أحمد : قات لأبى : ما تقول فى حديث ربعىّ بن حرّاش قال : الذى بروبه 
عبد العزيز بن أبى رواد”” ؟ قلت : نعم » قال ب الأحاديث مخلافه » وقد رواه 
اللفاظ عن ريم عن رجل لم إِسَمُوه » قال : قلت : فقد ذكرته فى السند ؟ قال : 
قصدت ف المسند المشهور وتركت الناسَ نحت ستر الله » ولو أردت أن أفصّل ماصح 
عندى ل أرو من هذا المسند إلا الثىء بعد الشىء » ولكنك يا بي تعرف طريقتى 
فى الحديث » لدت أخالف ما ضَمُف من الحديث إذا لم يكن فى الباب شىء يدفعه » 
[ ذكره القافى فى مسألة الوضوء بالنبيذ] . 
قال شيخنا : قات : مراده بالحديث الذى رواه ر بعى عن رجل من أسحاب 
النى صلى الله عليه وسل قال : قدم أعرا بان » فهذا أو حديث « لاتقدموا الشهر » 
أوغيرها . 
قال شيخنا : قلت : وعلى هذه الطر يقةالتى ذَكرها أحمد بنى عليه أنو داود 
أكتاب السنن لمن تأمله » ولعله أخذ ذلاك ّ أحدء فقد بين أن مثل عبد العزبز 
بن أبى رَوَاد2 ومثل الذى فيه رجل ل د يعمل به إذا لم يخالفه ماهو أثبت منه . 


وقال أحمد فى روابة أبى طالب ل حديث صحيح » ومأيعجبق 


(1) فى «١‏ اخر الآخر ». 
(؟) فى بء د ه فضعيفان قد يقويان» . (؟) فى د «عبد العزيز بن أبى داود» تصحيف 


لحف 


قطعه » لأنه على حال قد جاء فيه كراهة » قال الأثرم : سمحت أبا عبد الله يقول > 
إذا كان فى المسألة عن النى صلى الله عليه وس حديث لم لخدن اقول احوءن: 
الصحابة ولا مَنَ بعدهم خلافه » وإذا كان فى للسألة عن أصاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قول” مختاف نختار من أقاويلهم ولم تخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم > 
وإذا لم يكن ما عن الننى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة قول تختار من 
أقوال التابعين0'؟ » ورعا كان الحديث عن النى صل الله عليه وسلم فى إسناده 
شىء فخ 4 إذا 1 بجىء ء خلاقه أببت مله )6 وها أ خذنا بالمديث م رسل إذا : 
ع ء خلافه أثيت منه©© , 


فَكَِأْلَه : التدلس ل به الروابة » وهو : أن وم أنه جمع من إنسان. 
عاصّرمء ولم لسمع منه » وإتما سمع عن رجل عنه » فيقول : قال فلان » وروى 
فلان » نص أحمد على ذلك » قال القانى : وذهب قوم من أصاب الحسديث إل. 
أنه لا يقبل خيره » قال : وهو غلط لأن ما قاله شو د فلااوجه للقد-”” 0 
وقال أنو الطيب : لا يقبل خير ديق حتى يقول : سمعت من فلان » أو 5 
فلان » فأما إذا قال : عن فلان » أو أخيرنى فلان » لم يقبل لأنه يقول « أخبرنى. 
فلان» وإن لم يسمع منه: بأنيكون ذلك بكتابه أو رسالة وماأشيهه . وقال أنو داود: 
سمعت أحمد سل عن الرجل يرف بالقدليس فى الحديث » محتج يهالم قل ف فيه. 
حدثنى أو سمعت ؟ قال : لا أدرى . 


شيخنا : قال القاضى : فأما التدليس فإنه يكر ولكن لا ينع من قبول. 
الخير» وصورته : أن ينل تمن : إشتماع نه 1 60 مع عن رجل عنة ) فأن 


. » من أقوال الئاس‎ «١ فى‎ )١( 
(؟) فى د وحدها هنا إعادة رواية مهنا بشأن حديث غيلان‎ 


وغف 


بافظظ”'؟ ] يوه أنه قد سعم منه [ مل أن يكون قد عاصر الزهرى ول يسمع منه » 
الكن سمع عن رجل عنه» فأتى بلفظ يوهم أنه قد سمعه من الزهرى بلاواسطة] 9© 
فيقول : رَوَى الزهرى » أو قال الزهرى » أو عن الزهرى » فكل من سمع هذا 
.يذهب إلى أنه هع من الزهرى بلا واسطة ء وكذلك إذا سمع الخير من رجل 
معروف بعلامة مشهورة قَعَدَل عنها واس افيد أن "كان متنيؤرا 
يكنيته فروى عنه باسمه » أوكان مشبوراً يأسمه فروى عنه بكنيتة » حق لايرف 
من الرجلٌ » فكلهذا مكروه » نصعليه فى روابة حرب » فقال : أ كره التدليس» 
وأقك شىء فيه أنه 0 للناس كان دي فيك حيي وكذلك تقل عنه 
المروذى :لايعجبنى التدليسءهو منالز يئة ؛ وكذلك نقل مهنا عنه التدليسعيب”*". 

قال شييخنا : قلت : هذه الكراهة”'© تنزيه أو تحر ؟ [عترّج ]على القولين فى 
معاريضمن ليس بظالم ولامظلوم » والأشبه أندحرم » فإن تدليس الروابة والحديش 
أعظم من تدليس البيع » لكن مَنْ فعله متأول فيه » فل يفسق . 

قال القاضى : إذا ثبت أله مكروه فإنه لا يمنع من قبول احير » نص عليه 
فى روابة مبناء وقيل له : كان شعبة يقول : التدليس كذبة"» فقال أحد : لاء 
قد د لس قوم ونمن نروى عنهم » وذهب قوم" من أهل الحديث إلى أنه لا يقبل 
خيره » لأنه رّى عمن لم إسمع منه [ قال القاضى]9©: وهذا غاط » لأنه ما كذب 
فها تقل » بل كان ما قاله صدثًاً فى الباطن » إلا أنه أَوْكم فى خبره » ومن أوم فى 
خيره ل يرد خيره بذلك » كن قيل له : حَحَدْت ؟ فقال : لامرة ولامرتين » يوثم 
أنه حج أ كثر» و حقيةته أنه ما حجّ أصلا . 

قال شيخنا : قات : لكن ما هو صادق فى الحقيقة العرفية » ولا مبين لما 
ينبنى بيانه . 
(١)ها‏ بين المقوفين إلى هنا ساقط من ب . 
(؟) ما بين هذين المعقوفين ساقط من ١‏ وقد اضطرب الناسخ ف التقل عن أصلهء وهو ”ا 


لأنيتناه عن د (ع) كلمة « عيب ©» ساقطة من ا .. (4) فى بعد «دهل ال كراهة ‏ إلخ » + 
(0) فى «١‏ من قبول الحديث »6ء (1) هذه الجلة ساقطة من -١‏ 


كف 


1 

[ للقاضى وأبى الطيب ق صفة الراأوى 2( وذ كر أا بكر ومن 3 معة 4 

ونحو ذلك 2006 
5 س0 مه رسع 
رس اله :ومن كثرمئه التدليس عن الضعفاء : سبل عنعلتة . 

مَسََأله: إذا روى العدل” عن العدل خبراء ثم نسيه الروئ عنه فأنكره 
ل( دع ذلك فيه 6 ف أحدى الروايتين ( قال الأثرم : قلت لأبى عيدك الله : بضعّف 
الحديث عندك أن محدث الرجل التّمْر بالحديث عن الرجل يأل عنه فينكره > 
أولا يعرفه ؟ فقال : لا» ؛ ما يضعف عندى بهذا - [ ولفظه فى العدة : فينكرم 
ولا يعرفه » فقال : لا » ما يضعف عندى 00" 
ومثل حديث المين هعم الشاهدع فقال : قل كآن معور زوق عن أبيه عن اق عن 
عبيك اله نَ مر لفظ العام : إذا روىك العدل عن العدل ع 3 لسى الروية 
عنه امير فأن ره ] يجب أ راح الخبر؛ ووجب العمل به فى إحدى الروايتين 33 
وفيه روانة أخرى 37 الخير, ولانحوز العمل 4 وقل نص على ال روايتين فى إنكار 
الزهرى روايته حديث عائشة فى الولى » فقال فى رواءة الأثرم وذ كره » وكذلك. 
تقل الميموق عنه لما ذكر له حديث الزهرى وما قاله » فقال : كان ان عيينة عدت | 
بأشياء 4 ثم قال : أدس م من >< دبى ولا أعرفه © قد كدت الرجل * 6 يلسى 4 
وكذلك نقل عنه أو طالب : جور أن يكون الزهرئٌ حرات به 3 لسية © وقد 
نص على قبوله » ونقل عنه خلاف هذا ء فقال أو الحارث : قلت لأبى عيد له : 
حديث عائشة َم أمرأة “زوجت [ بغير ول ] ذقال 0 لا أحسية يا 0 لأن 
إسماعيل قال: قال ابن( حر يح: لقيت الزهرى فسألته عنه» فقال : لاأعرفه» وكذلك. 
قل حرب عبه أنه سئل عن حديث الول » ققال : لابصح» لأن الزهرى 57 
عنه فأنكره . 


6 ما بين هذرن المعقوفين ساقط من ١‏ . 


احف 

قال شيخنا : قلت : وَصْم” | المسألة يقتضى أنه لايشمل إذا جَحَدَ المروئ عنه» 
وعموم كلامه بِمَتَضى العموم هذه الصوزة» لأن الإدكار يشمل القسمين » وقول 
ان عينَة ة ليس من حديثى نفى » وعلله اتقاضى بأ أن اللروى عنه غير عار ببطلان 
روايته » والراوى عنه ثقة » المروئٌ أعنه كسائر الناس . 

قال شيغنا : قلت : وهذا القيد قد اعتبره أحابنا فما إذا سبّح به إنسان » 
ويعتير أيضاً فى الا ؟ » و بهذه الرواءة ”© قال الشافعى وأحابه » قال المصنف : 
والثانية بقدح فلا 1 هع وبه قالت الحنفية » وقال ابن الباقلاتى : إن أنكره 
بأن قال : لا أعرفه» أ ولا أذكره - ل يقدح » وإن قال « غاط على » كدت 
على » فدح ,وهل إطلاقٌ الشافى على هذا التقييد » 0 الجوينى فى موضع 
آخر أن القافى ابن الباقلانى أدّعى على الشافى أنه قال : رد الرواية فى هذه 
الحالة » يمنى إذا كذبه أو تَسَبّه إلى الفاط » وقال الجويى فما إذا قطع بكذيه 
وغاطه : يتعارضان ويُو قف [ الأمى ]7 على مرجح كابر بن المتعارضين » وقال: 
وبحتج به الجبور إذا كان إنكار الشيخ شك أو نسيان أو قال : لا أحفظه » 
ولا أذكر أنى حدثتك بهء وخالفهم الكرخية » فأما إذا أنكره إنكارا جازما . 
قاطما بسكذيب الراوى عنه وأنه لم دنه به قط فلا يجوز الاحتجاج به عند 
0 اشنا نولاصل هق الشية2؟ ولا يقدح ذلك فى بقيّة 
أحاديث الراوى ٠.‏ 

متخالة :اذا وجد سماءه فى كتاب متحققا لذلك ولم يذكر السماع جاز له 
روايتّه فى قول إمامنا » وأوماً إليه فى مواضم ؛ والشافعى » وأبى اوناك + وعد 
وقال أبو حنيفة : لابجو زحتى يذكر [ سماعه ]» قال أحمد فى رواية مبنا : إذا كان 


() فى 1ء ب « وبالرواية الأولى » (؟) ساقط من ب . 
زفق قاب «دلتعا ذ الأصطل هى الشضخ »© كر صوأية ما أثيتناه مو افقا لما ف 2 
قى ب رض الاصل هو الشب واد و 


نك 


محفظ شيثاً وفى الكتاب شىء فالكتاب 2ر2 إلى » قال القاضى : فقد اعتير ما فى 
الكتاب وإن كان يا 0© غيره » وكذلك قال فى رواية الحسين بن حسان فى 
الرجل يكون له السماعغ من الرجل”" فلا بأس أن يأخذه منه بعد سنين إذا عرف 
اعمط وكذيك تقل الحسن بن تمد بن اهارث قال: سث لأ بو عبدالله عن الشهادة على 
0 إذا عرف خطه » قال : لا .يشهد » قلت : إلا ما محفظ ؟ قال نم : إلا أن 
بكو عو عنده موضوعا فى <ززه » فكأنه إذا كان مكتوباً عنده فى حرز 
شهد » وإن لم يَحْفظ » إذاكان فى حرذه » ثم قال : وكتاب العل أيسر ؛ يعنى يشهد 
عليه » قات له : إذا أعا ركتتاب العلل » قال : لابن أن يفمل0*) ذلك إذا أعاره من 
يثق به ؛ قلت : فإذا كان لدس يثق بهء فقال : كل ذلك أرجو ألا حدث فيه إلا 
يحدث فيه » قال : الزياد فى الحديث ليس تسكاد تحن" » وكأنه 


. 


أنه برجو أن 
ان ذلك أوسع من الشهادة© , 
الغيبة » فقال : إذالم د عيب الرجل » قلت : فالرجل يقول : فلان ِّ إسمع ع 
وفلان خطلىء 2 قال . وترك الناس هذا ل غرف الصحيح من غيره . 

إسحاق بن إإداهيم : قلت له : الضعفاء » قال : قد محتاج اق نحدث عن 
الصعقاء مثل مرو 3 مرزوقف ومرو بن حكام”* [وممد بن معاوية؛وعلى بن امعد 


مثل تمد بن معاوية ]7" قال : إن يحبى بن حى كان 'نافرا منه . 


.» فى ب « وإن كان حفظه غيره » . (5) فى ب « ممالرجل‎ )١( 

(؟) فى ب « الشهادة عن الخطأ . . . خطأء » . 

(4) تقرأ فى ١‏ « يدين أن يفمل ذلك » . (9) ىاه يرى». 

(5) قا «أو منع من الشبادة » تصحيف . 

(7) فى ب « إذا عرف عيب الرجل » . (8) فى ب « بن حام » », واظر س 94» . 
(5) ما بين هذين اللمعقوفين ساقط من 1١‏ . 


امو 


انعد القاقق: قو مد ألة ارؤانة عل خط رأى الأخنان أديها مق عل ون 
الآن وامسامحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج » ألا ترى أنه لا يُشقرط فيها العَدَالةفى 
الباطن ٠‏ و يقبل فيها قول' العبيد والنساء وحديث العنعنة » والظاهر من حال السماع 
الموجود الصحة . لجاز العمل عليه ؛ واحتج نج برجوع الصحابة رضى الله عنهم إلى 
كمّب النى صلى الله عليه وسلم والعمل عليها فإنه من أدل الدليل على الرجوع إلى 
55 والكتاب 

قال شيخنا : قلت : هذا رجوع إلى خط غيره ؛ والعمدة قيه خير الا 0 يي 
واحتج بروابة الضر ير » وا لسماع من وراء حجاب » فإنه 7 عاق الرواية مَن منعها 
فى الشبادة . 

: راواه اللعيت لبي الذى لا لسْنَ فيه لمن هو من أهل 
الإرقة اتير عليه وفال وها وال للاقاد عد رق بالمبو رعو دعن القافق 2 
وحكى عن ابن سيرين وجماعة من السلف : أنه يحب نقل اللفظ7 ء واختاره 
أنو بكر الرازى [ فها حكاه عنه أبو سفيان السرخسى ] وعرى الشافعية وجهان 
كلمذهبين » وحكى الطاب القول الثانى عن ابن 7 اوالقامم مد ورجاء 
ابن حتوة .ومالك :وان غلتة وعية الزارث وريد بن ريع » قال : وكان يذهب 
عننذا لدعي أخد تن فق علي #د وقول لما امن لقا اسن الألفافة الو اطئة 
والترادفة فى كلام الفرك إلأ وروا وو ساككها ذرق وإولطت :ودوك 
كقولك : بل ونم » وأقبل 7" 

قال القافى : والستتحبٌ روانءة الحديث بألفاظه » فإن ل العقع رادل 
اللفظاً بغيره بما يقوم مقامه من غير شبهة ولا لبس على سامعه”" جاز» إذا كان 

. » «المامل‎ ١ف‎ )١( 


(؟) كامة « الافظ » ساقطة من ١‏ 
(؟) فى ب «١‏ على ما نععه » وأثبتنا ما فى !ا ١‏ 


تدكا 


ره يلدي #اطنو يووا كل أن تقول[ هدل قول 27 مهو عل تواله د نويا 
من أذ أريقوا عل ينزله د ومن ماء» وقد نض أخدعل :هذا فى رواية حَرْنيهِ 
والميمونى والفضل بن زياد وأبى الحارث ومهنا كل روىعنه تجوبز الرواية على للهنى, 
زوقال #مازال المفاا عدون عل العق 7 ] وامقدل القامى بأن المقهود ك0 
دون لفظباء فإذا أتى عمناها جاز لأنه أتى بالمقصود » وصار ذلك عنزلة الشمهادة على 
الإقرار » لما كان القصد المعنى جاز الإخلال باللفظ » فلو مع إقرار رجل بالفارسية 
جاز له أن ينقل إقراره إلى اا 1 العربية » وكذلك المترجم بغير المعنى قال: وأيضا 
لماجاز َمل الحديث من غير النى صلى الله عليه وسل بافظ آخ ر كذلات فالرواية 
عن الثنى صلى اله عايه وسلم ؛ ألاترى أنهم اتفقوا على منع الروابة على وجه لايأمن. 
الخبر أن يكون كاذيا فيه ؟ ش 

فرع ذكر القاضى فى لفظ النبوة والرسالة عن عمر بن بدر الغازلى أنه يجوز » 
نقله عن أحمد » وأجاب عن حديث البَرَاء بن عازب فى ذكر المنام2© . 


[شيشا] : فَصكلَ 
إذا مم من الراوى ١‏ أن رسول انُدصل التدعليه وس » [ أو« قال رسول الله 
صلى الله عليه وس «( 0 أو م عن رسول الله » أو م ممت رسول اش 00 
يبدل مكان الرسول اللبى 1[ نص عليه فما رواه عمر المفازلى » وكذا مكان الننى 
و وقال صالح : قلت لأبى [ عبد انه ]7 : يكون فى الحديث « قال 


. ساقط من ب‎ )١( 

١؟)‏ هذه الزيادة هنا عن ب وحدها » وقد تقدمت فى ص «8١‏ اس .1١١‏ 

(؟) فى نت « لها © تصحيف . 

() فى ب « ذكر الكلام » (0) ما بين المعقوفين ساقط من ب . 
(؟) ساقط من1 . 

() ايست فى ب ولاد . 


وندف 


رسول اك صلى الله عليه وس » فيحعله الإنسان « قال النى صبلى الله عليه وس 0 
قال : أرجو ألا يكون به بأس . 


مكل : إذا قرىء على الحدث فأقرك بهء أو قرأ هو عليه قال : قرى» 


على نلان » أو قرأت على فلان » ولا موز أن يقول : سمعت » ولا أشل عل . وجاز 
أن يقول [القارىء والسامع] : حدثنى فلان » وأخبرنى فلان » فى إحدى الروايتين ». 
نقلها إسحاق بن إبراهي ؛ واختارها أنو بكر والٌقاضى » وما قالت الشافعية 
7و طفن لابوتسرها لقال وض ملي فول ارال تر يدناك ريق فل 
أنه ]'" قال : قراءتك على العالم وقراءة العالم عليك سواء » والأخرى [ أنه ] لايجوز 
ذلك » بل يقول: قرأت على فلان » أو قرىء عليه وأنا أسهم ”'[ نقلها حنيل » ونه 
قال قوم منهم نحبى بن معين وغيره ]'؟ ونقل عنه ابن منيع”" فما يقرؤه على الناس 
ويقرأ عليه » فال : إذا قرىء عليك ققّل : حدثنا » وإذا قرىء عليهفقل: حدثنا فلان. 
قراءة عليه » قال القاضى : فظاهره يقَتَصى جواز حدثنا فم قرىء علية بالشرط 
الذى ذكره » وقال أبو داوود : سألت أحمد فقلت :كأن أخبرنا أُسْبَلُ من حدثنا » 
قال : نمم حدثنا شديد » وكذلك قوله فى روابة زب : حدثنا وأخبرنا واحد > 
إذا كان سماعا من الشيخ » وقال سلة بن شبيب : معت أحمد يقول غيرمرة : 
جاتنا شير والحدة . 

ال : وإذا قال الراوى « أخبرنا فلان » فبل جوز للاستمع أو 
إذا روى عنه « قال حدئنا 4 موضع « أخيرنا » ؟ فيه روايتان إحداها النع » نقلبا 
حنبل » والثانية المواز»ء اختارها الملال » وأخذها القاضى من قوله فى روابة 
عبد الخيار بن أجد2" : ذقنا وأخيرا [ وامانا 0 واحد [ وقد :قل هذا عنه 
سلمة ن شبيب أيضا . 

. ١ ما بين هذين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
. » وتقل عنه منيم‎ «١ (؟) فى‎ 


[فيف فى اهنا هأحد بن عبد الجيار » صوابه ماأثيتناه » موافقا لافى دء وهذا العلم يشكرزر 
كثيرا جدا ,. وانظر ص 84؟ هغ . (4) ساقط من ب . 
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كاد : وإذاقرئ على الحدّث ]'" وهو يسمع » فسكت ء فالظاهر أنه 
إقرار » قاله القاضى أبو يثللى وأبو الطيب » قالا : والأحْوَط أن يستنطقه الإقرار به 
وقيد هذه المسألة” القاضى فى كتاب القولين ما إذا ل يقبه الشيخ لفظا فقال : مسأ 
إذا قرىء عليه وهو ساكت يسمع » ولم يقل له :هوك قرأت عليك » فيقول: نمم » 
أو يقول له ابتداء : أقرأ عليك ؟ فيقول : اقرأ » فإذا لم بقل له شيئًاً من هذا » فول 
تحور أن يفول »شو فلذان 1 00 » إحداها لا يجحوزء لأنه 
ما حَدنه ولا أخبره » بل يُوعغْ له - إذا كان #ل ع أ مل با قرأ عليه 5 
وبروبه» فيقول : قرأت على 0 
وقد نص على هذا فى رواية حنبل وقيل له : سأل ان عون2 اكلمّن فقال : أقرأ 
عايك فأقول : حدثنا الحسن ؟ قال : نم » قال<نبل : سألت أحمد عن ذلك فقال : 
لاء ولكن يقول : قرأت » والروابة الثانية يحوز أن يقول : حدثنى » وأخبرنى » 
لأن سكوته مع ماع القراءة عليه رضاً بما قرأه و إمضاء له» لاز أن يقول : حدثنى 
وأخبرنى » كا لوقال له : اروه عنى » ولأنه لما حصل سكوته دلالة على جواز 
الرواية جاز أن يجعله فى عاذ داك فى مسألتنا » وقد نص على هذا فى رواية 
إسحاق بن إنر و3 وقد سأله وهو يقرأ عليه شيئاً من الأحايث : أقول حدثنى أحجد ؟ 
حال : إن قال فا أرى به بأساء ولكن يقول « قرأت عليه » أحبةٌ إلى" لمن بريد 
الصدق »؛ قال : فقد نص على حوازه » واختار أن يول « قرأت عليه » ليحكى 
الخال . فإذا قال له : هو كا قرأت عليك ؟ فقال : نم » فبل يقول « أخيرنا » 
و«حدثنا» 91 أم بجوز أن يقول أخيرنا”'“فقط] ؟ على روايتين ؛ إحداما خرراة 
قزل | ختوينا حرفا له درق ينها مقط ليه قرا سد ةيا د51 2900 أو هيدا لجار 


. ساقط مب‎ )١( 

(؟) فى اه وقد سأل عون الحسن» . 

(؟) ساقط من 1. 

ا 10 » وانظر س 58# ه”". 


ه58 0 


ابن أحمد [ قال] : سمعت أحمد بن حنبل يقول : أخيرنا وحدثنا واحد » وتقل حدبل 
إذا قال الشيخ حدثنا قلت : حدثنا » يقتى لفظ الشيخ » إما هو دين » ولا 
| يفول لأخين نا حدثنا » ولا لحدثنا أخيرنا ء على لفظ الشيخ » قال أبو بكر الخلال : 
قد سكل أبوعبد الله فى هذا المنى على جواز روابة الحديث على العنى » قال : 
و الأو ل أشبّه » فإن كان فى سماعه « عن فلان » فهل بحوز أن يقال « قال فلان » 
أم لا ؟ نقل الحسن بن مد بن الحارث السحستانى عن أحمد : إذاكان « عن فلان » 
فى الحكتاب » قال : فلا يميه » قال اتخلال : هذا وم م الخو قوع لأن 
هذا عند أحمد شديد ؛ وقد ذكره فى كتاب العلل وإنكاره على أهل المديئة . 

قال شيخنا : قلت : فعلى هذه الطريقة ها قر به يقول « أخبرتى » قولا واحداء 
وفى « حدثتى » روايتان » وفها لم يقر به لفظا » بل حالا » هل يقول أخيرف. 
وحدثنى ؟ على روايتين » وعلى الأولى فى جوازها جميعا روايتان فى السألتين » 
صرح بهما فى العدة » فقال : ولا فرق بين أن يقول هو 5 قرأته عليك فيقر به 
وين أن ذول + أرْو يه عنك فيقول له : أروه عنى » وأنه على اللخلاف الذى 
حكينا » ولفظ أحمذ الذى فى المدة هو الذى فى كتاب الروا يتين » وهورواية إسحاق 
وروانة حنبل » وإنما ها فى لفظ [ حدثنى » وأما لفظ”'" ] أخبرنى فقد يؤخذ من قوله 
« ولسكن يقول قرأت » وم يقل تقول أخبرنى » وكذلك”" قوله فى روابة ساءة 
اق شوويب: لاجدتنا وأخيزنا واحد » قاله غير مسرة » فيقتضى استواءهما فى المنع 
والإذن » ثم قال فى العدة : إذاقرىء عليه وهو ساكت لم يقر به فالظاهر 
أنه إقرار . 

قال شيخنا 14 طريقة ثالثة » أن يكون فى المألة7 “ثلاث روايات » الثااثة 

)١(‏ ساقط من1. 


(0) فى «١‏ ويدل قوله » 7 
(؟) فى ب ,ده ف التألتين ».. 


كم" 


العوقة يق أخير نا وحدئنا » فإنه فى روابة أبى داود قد جعل التحديث أسهل من 
الإخبار» وكذلك قوله « حدثنا وأخيرنا واحد فيا كان سماءا من الشيخ » يفتضى 
الفرق بنهما فيا لم يكن سماعا . 

ويتاخص ف المسألتين مع اللفظين عدة أقوال: حوازهها فمهمأ 34 ومنءهما فمهما 3 
الثالث جواز الإخبار دون التحديث فيهما » والرابم جوازهمافها أقر به لفظا دون 
ما أقر به حالا ‏ المامس جواز الإخبار فها أقر به » دون التحديث فيا لم يقربه”©. 

ع 
كلق : تجوز الروابة إذا قرأ على الحدث » أو قرىء عليه وهو يسمع » 
.و إسمى العَرْض » نص عليه فى غير موضع » و به قال المهور والحسن وشعبة وأهل” 
المدينة مالك وغيره 4 وكرهه طائفة متهم ان عيينة : 
[ شيخا]: فصتتل 

السكلام فى التزض على مراتب : 

إحداها : هل تجوز الروابة والعمل به أم لا ؟ فيه خلاف قديم” عن بعض 
«ألعر اقيين ( ومذهبُ أهل الححاز وأهل الحديرث كأهد وغيره جوازه ا 
.الحا 5 والشاهد على اللقر . 
0 الثانية : أنه قد يكو ن بصيغة الاستفهام » وقد يكون بصيغة الخير وهو الغالل» 
,وكلاهما جاءزفى الشهادة والروابة . 

الثالئة : أنه قد بسكل بالجواب بالموافقة كقوله : نعم » وهو ظاهر » وقد يقول : 
أأرويه عنك ؟ فيقول 5 نعم 4 فبذا إذن” 4 والأول خيرء قال القاضى : إذا ثبت 
فى أحد الوضعين أنه خبر وليس بأمى ثبت فى الآخر » لأن أحمد مافرق ببنهما9؟ . 


الرابعة : السكوت » قال القاضى : فإن قرىء عليه وهو سا كت ل يقر به 


» بهامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله » . (؟) ف د « لآن أحدا ما فرق بينهما‎ )١( 


بام 


فالظاهر أنه إقرار » لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه و إمضادله» 
غاز أن يقول : أخبرى وحدثنى »5 لو أقدّ به» والكعرور أن يقول له : هوكا قرأته 
أو قرىء عليك » فإذا قال « نعم » حَدَثَّ به عنه . 

قال شيخنا : قلت : الجواب ينعم عندنا صرريح » ولهذا ينعقد به النكاح 
فصح أن يقول : حدثنى » وأما على وجه لنا أنه كنابة كقول الشافنى ققد يتوجه 
ألنع من قول حدثنى وأخبرنى . 

مسِسَّإلْدَ :وماسمم من لفظ الشيخ جاز أن يقول فيه : حدثنا وأخبرنا» نص 
عليه فى روابة حَرْبٍ » ونص على أن شيخه إذا قال « أخيرنا » فله أن يقول حدثنا 
إذا كان قد سمعه من شيخ الشيخ كعبد الرزاق » فإن أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق 
"قال : حدثنا معمر » فقيل له : إن عبد الرزا ق كان لا يقول حدثناء» فقال : حدثنا 
وأحيز نا واحد » إذا كان سماعا من الشيخ . 

كال ضوة البوانة الإجازه و الساولة والتكاية قب عليسووية قال 
الزهرى ومعمر وشعيب بن ألى حمزة فى مناولة امعين » والشافمية » وهذا أصح عند 
.من يريد الروابة به » وذكره أصحابنا فى المعين والمطلق » وقال أبو حنيفة وأو بوسف 
فها حكاه أبو سفيان”"' عنهما : لا يجوز تحال » وقال الأوزاعى فى العرض يقول : 
.قرأت وفرىء » وفى المْناولة يدين به ولاحدث به » وقال أو بكر الرازى : إذا قالله: 
قد أجزت لك أن تروى عنى هذا الكتاب » وقد عاما مافيه » جاز » ويقول 
فى ذلك : حدثى وأخيرى »كار كت ب كتابا حضرة شهود يرون ذلك ثم قال : 
اشعدوا غل" نهافية ؛ جاز التحمل وإن ل يعلما مافيه » أو أجاز لكل ما يصح 
عنده من حديثه لم يصح ذلك ؛ و إن كتب إليه بثىء فل الكتوب إليه أن هذا 
كتاب فلان جاز أن يقول : أخبرفى » ولا يحوز أرث. يقول : حدثنى » 


(١)فىياه‏ فها حكاه ابن سيرين عنهما -"-. 


4م57 


”قال أنو المان : أجازنى أحمد بن حنيل فقال : كيف تحدث عن شعيب ؟ 
ؤقات 08 بمضمها قر ا »وق بعضهاأ أخيرنا و بعضمها مئاولة 4 فقال : قل 48 
أخبرنا'"] والمنصوص عن أحمد إنا هو فى مناولة ما عرفه الحدث وف كتابه » 
لا قس الحديث »ء قال المروذى : قال أبو عبد الله : إذا أعطيتك كتابى وقات 
لاك دم و ه عنى » وهو من حديثى ها تبالى سمعته أذ 0 تسمعه » فأعطانا المسئد > 
ولأبى طالبمناولة؛وقالعبد ال رحمن المتطببلأحمد: آخذ هذين”" السكتابين ؟ فقال : 
ضعهما فعارض بهما حرقا حرفا » فاما جاء” "د قمَهما إليه فقال: قد أجزت لك هذه > 
217 إليه ير واطوية بأحافيف حدث مها 4 وقال وق و الصيرق. 
فما إذا تََوَله كتاءا وقال « حَذثنى جميع داق هذا الكتاث قلان فأرومعق »4 
جاز له أن رويه 0 ولا يقول : حدثنا » ولا أخيرنا 6 [ ولا سمعت 3 فإن قال 


وج" ]امار وخاز 6د 5ه أبونالطدي::. 


[ شيخنا ] : فصل 
إذاروى بالإجازة حاز أن يول 5 أجاز لى 4 أ حدثى أو أخيرق إجازة 0 
ولا يحوز أن يقول : حدثتى أو أخيرنى » مطلقا » ذ كره ابن عقيل . 


٠‏ سسلهة إء 


و يدول ف الإجازة حدثى أو أن إحازة 4 فإن ل يقل 0 5 «( جز 4 
وجوزه قوم . 
قال شيخنا : قلت : كان يفعله أبو - الأصفهانى . 


. ما بين هذن المعقوؤين ساقط من ب وحدها‎ )١( 
(؟) فى ده أجز هذين الكتابين » ولا يتسق مم الجواب‎ 
. فلما جاز » تصحيف‎ «١ (؟) قق‎ 


امك 


[ شيخنا]: وَصَبَكُلٌ 

فى رواية صالح : قلت : الشيخ يذغم الحرف “يرف أنه كذا وكذاء ولا يفهم 
عنه » ترى أن نروى ذلك عنه ؟ قال : أرجو أن لا يِسَيّق هذا » قلت : الكتاب. 
الطال هل الأساق عد الاابنة جو دروف تلع محريو اا فاترس 
فى ذلك ؟ قال : إإنكان يشر أندوانى الكتاب فليس به بأس . 

أو داود : عالرج ل أحدئ حنبل [فقال ]:أجد فى كتابى« جر ببح »وأنا أعلر 
أنه « عن ابن جرييح » فقال : أصاحه وأروه على الصحة . 

عبد الله بن أحمد :كان أبى إذا تم”" الحديث » وكان محانيه فق عير النايق 
بقول له كذا » فيصاحه » أو نحو هذا من الكلام . 


[ شيخنا ] : ففصَكّل 
إذا لم حفظ ما قرأه اللحدث أو قرىء عليه فينبنى أن يكون ناظرا فى كتاب 
فيه ما يةرأه الحدث من حفظه أو من كتاب ليضبط ما قرأه الحدث » نص عليه 
فى مواضم » و إن كان الحدث يقرأ فى كتابٍ فيجوز أن رفم بصره » و إذا حَدَتْ 
من حفظه فهو أبعد من ضبطهه”"[ إذا لم محفظوه " ] ولم يكتبوه . 


[ شيخنا ] : فصل 
يجوز أن يُمارض الكتاب الذى سمعه بنسخة أخرى مع غيره » نص 
عليه » وبه قال الجهور » وقالت طائقة : لا يعارضه إلا مع نفسه : ينظر فى الأصل 


مرة وفى النسخة مرة أخرى . 


)4 فاء ده قرا الحديث » . 
(؟) قب « عن ضبطهم © . 
(0) ساقطةمن1.” 000 


» _السودة‎ ١٠( 


١ 


[شيخنا ] : ؤم 00 


فى سماع الصبى 


قال عبد الله : سألت أبى : متى يجوز سماع الصبى فى الحديث ؟ قال : إذا عقل 
وضبط ء قلت : فإنه بامنى عن رجل فسميته أنه قال : لا يمور 219 سماعه حت 
ككون لقي كك نة .لأن البى غيل الله عليه وس رَدّ البراء وان يمر 
واستصغرها يوم بدر » فأنكر قوله » وقال : بس القول هذا » يجوز سماعه إذا عقل 
فكيف يصنع يسفيان نعيّدنة و وكيع "او ذكر أيضاقوماء وسألت[ أبىمرةً ]مايقول 
فى سماع الضرير ؟ قال : إذا كان يحفظ المديث فلا بأس » وإذا لم يكن بحفظ 
فلاء وقال : قدكان ابو معاويةالضر بر إذاحدثنا بشىء برى أنه لمحفظه”" يقول : 
كنانا أواف كقاى نون أى انتعاق القيان و ولا ينول عوط ).ولا يف 
قلت لأبى : والأْصَّبهُ ؟ قال : ه وكذلك بهذه النزلة إلا ما حفظ من الحدث » 
يفن ين والله أعر أنهلابدَ من سماعه » ولا يكتنى بوجوده فى كقابه . 


وذع قوم أنه يحب أن يكون وَقتَ التحمل بالغا . 


[ شيخنا] : فصَكل 
و 2 
من الحدثين مَنْ لا يكون حجة لو انفرد. فإذا وافقه مثله صارحجة » وكذلك 
الحديث يروى من وحبين فيصير ذلك حجة 4 وهذا باب وأسع جب اعتباره 4 
قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله عن حديث ان لطيعة » فقال : ما كان 
حديمه بذاك » وماأ كتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال » قال :أنا قدأ كتب 


35 فى ا كان لا جوز سماعه‎ )١( 
.» (؟) فا« وابن وكيم‎ 
. » الأى يرى أنه إل », وق ده تسمى الذى ثرى‎ «١ (؟ فى‎ 


ك١‎ 


! 1 4 
حدوتث الرجل على هدا ال كان أستد له ك مع حديث غيره إشّده 1 لا أنه ححة 
إذا اتفرد » قلت : فإذا كان الرجل على هذا لبس حديئه حجة فى شىء » قال : 


إذا انفرد بالحديث فنم » ولكن إذا كان حديث عنه وعن غيره كان فى 


( 
هذا تقوية . 
وقال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ما حديث ابن طيعة حجة » إلاأى 
"كفت كيرا ١)‏ كبن سذوك الرجل لا اعرف وقوى تاينف 
وسأله المروذى عن جابر النى » فقال : قد كنت لا أ كتب حديثه » ثم 
تبته أعتبر به . 
وقال له مهنا : 0 تكتب حديث ابن أبى ميم وهو ضعيف ؟ قال : أعرفه : 
وقال :سمعته يقول لرجل عنده فى حديثرجل متروك » قاللهالرجل :قد رميت 
محديثه ما أدرى أبن هو» قال له أبو عبد الله : وم ؟ كيف ل تَدَحْها حتى تنظر فيها 


بوتعتبر مها . 

َكَل - الإجازة الطاقة لكل أحد صميحةءكقوله: أجَْ تُوذلك لكل 
.من أراده » ونحوه » ذكره القاضى » وحى عن أبى بكر عبد المزيز أنه وُجِدَتْ 
عنده إجازة كذلث بخطأبى حفص البرتى » أو بخطوالده أحجد بن إبراهي البربى 
.ولفظها على كتاب الردٌ على من انتحل غير مذهب أعاب الحديث « إجازة الشيخ 
اجميع مسموعاته مع جميع ما خرج عنه لمن أراده 6 

دجأو - إذا عع الى من صحابى خبراً زمه العمل بهء ولا يلزم المروئ 
لله إذا لقى.الننى صلى الله عليه وس بعد ذلك [”'© أن يسأله عنه » وقال بعض الناس : 
زمه » وقد تقدم إذا حدثه يحضرة الني صلى لله عليه وس" ] واكلاف فها 


. ء وواضج أن الكلام محتاج إليه‎ ١ ما بين هذرن المعقوفين ساقط من‎ )١( 


ذف 

0 أبى الطاب وشييحه 

َكَسَأْلِد - قال أحمد» فى رواية عبد وس :م صحب النبى صلى اللّعليه وسلي 
سفة 0 0 أو يوما و ساعة أو زَاء مو مئا به 2 فهو دن أصحابه ؛ له من الصحية 
على قدر ما كيه 04 وإليه ذهب أصابنا 3 ونقل 0 سفيان الس رخسى عن بعص 
رخ أن اسم الصخابى إتما يُطلق على مَنْ رآه واختص به اختصاص الصاحب. 
بالمصحوب 4 سواء روى عنه الحديث أو ل برو عنه 4 أخذ 1 عنه 1 العم أو 0 بأحد 
فاعتبر تطاوّل” الصحبة فى العادة . قال أبو اللخطاب : وقال أبوءئان عمرو بن ع 659 
إنما يسمى بذلك من طالت#هبته له واختلاطه به وأخَل عنه الع » وقال ابن الباقلانى. 
وصاحبه : الصحاجيٌ عندنا اسم واقم على من صحب النىَ صلى الله عليه وس وجالسّه 
واختص به 04 لا على مَْ كأن ف عبذه 04 كن ع عسات كثيرة 4 هذا مقتفى, 


اللغة وموحَبها وحقيقتها . 


]1 
2 5 7 7 3 
والذى عليه سَلفْ الأمة وجمبورٌ اهلف أن الصحابة رضى الله عنهم كلهم 
0 ععديل لله تعالى لهم 00 
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خاألة - إذا أخبر صحادة 1 بأنه صحالى 0 ذلك 14 واتففه 
30 عند ثا» وكأ بو سفيان لد يي 7 ]عن بعص شيوحه أنه لا ثبت( 5 


بقول الواحد » و إِنما يثبت بما يوجب العم ضرورة أو ا كتسابا ”© » ولو أخيرَ عن 


3 » ىب« عن أبى الخطاب‎ )١( 

(9؟) قا« تمروبن صخر © لصحيف . (") ساقط من د 
(4) ناقص من ب وحدها . 

(0) فى اه أنه لا يقل لل » : 

(1) فى «١‏ أواشاا » ريف. 


اقفن 


خفسه بأنه صحابى قبل باتفاق منا ومن هذا القاثل » قاله القاضى . 
ص أن - فإن أخبر الثقة عن نفسه بالصّحبة قبل أيضاً » وحكى عن بعض 
الناس أنه لا يقبل » وإنما يقبل خبر غيره بذللك » لعدم التهمة . 
]إن - الروابة على النّىكقول الصحابى : مافمل رسول الله صلى الله 
عليه وس كذا ولا صَمَ كذاء هل يقبل ؟ قال قوم: يقبل؛ قال ابن برهان : وقال 
قوم وثم أصحاب أبى حنينة ‏ لا “يقبل »كا لا تقبل الشهادة على النى + واختار 
ان برهان تفصيلا 5 ش 
مسكّالة . إذا قال الصحابى : أمر نا رسول” الله صلى الله عليه وسلم بكذا » 
أو نهنا ؛ أو رخص لنانى كذا » أو حَرَّم ٠‏ أو أمر» أو نعى » أو فرض » 
أو أوجب » أو حرّمَ » أو أباح ‏ تمل به » نص عليه » وهو قول عامّة أهل الل » 
[7 وحك القاضى أبوالمسن الخرزى أن مذهبداود لايثبت ,ذلك » ولايعمل:ه9؟ ] 
2ق عن ابن عا اقطان "كدلو هذا ء وكاق عل مدهي دارة» واتكر ذلك » 
وقال : نحوز” "؟ الاحتجاج ' نه » وقال اءن عقيل : لا خلاف أنه اوقال قائل : 
رخص » أو رخص ىكذا ء لرجعإك البى صل الله عليه وسلم كذلك : إذا قيل 
مر ناء ونبينا"؟» لكن هذا فى المسألة بعد هذه » قال القافى أنو الطيب الشافى: 
معت ذلك مهما » وحكى أن مذهب قوم من المتكلمين لا ممتج يذلك كرواية 
المرزى [ عن داوو”© 6" وحك أبو الطيبالمسألة فىموضم ثان . وذ كررواية 
اروف عن و01" ورك عا إن اقال: .2" أمزرنا سيول لايل أن عليه وسلم : 
)١(‏ ما بين هذين الءقونين ساقط من ١‏ 000 
(؟) ف ب « عن ابن أنان القصار » . 
(©) فى ب « وقل لا يجوز » . 
(4)ف «١‏ أمرنا أوتهانا » . 


© ساقط من ب ء ووجوده فى ١‏ يؤيد شوث ما بين المعقوقب برقم 01١‏ . 
)١<‏ ما بين هذين المعقوفين. ساقط من ١‏ 
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واحتج فى أثنائها أنه إذا قال تسن رسول الله صلى الله عليه وسلم » “مل على, 
التحريم » فكذلك بحمل « أمَرَ نآ » على الوجوب » وهذا يدل 1 
فى النى » واستدل ابن عقيل بأنهم لما رَمَو"| أنه 5 نام ا كارن وفلم ارام 
رداء وان و | فسحد »كان ذلك كقوا له رَحْمَتْ ماعز كا وى 0 
. 62 
حين سهول 

> أل - إذاقال الصحالبى « من السْدّة كذاوكذا »© اقتضى سنة النى, 
صلى الله عليه وسلم » عند أصخابنا وعامةالشافمية وجماعة من الخنفية منهم أو عبد ال 
البصرى » وقال أنو بكر الرازى والتكرخىٌ والصيرفى : لا يقتضى ذلك » واختاره. 
الجوينى. 

قال ا : إذا قال الصحابى « من الشّدّة كذا » كقول 0 : من السئةة 
أن انث بد انق سلة الى ضل اليد عليه وسلم » » وكذلك إذا قال 
التابعيث « من السنة كذا »كان منزلة المرسّلٍ » فيكون حجة على الضحيح من 
: 7 يتين » كا قال سعيد ن السَيب : من السنة إذا أَعْسَسَ الرجلٌ بنفقة امر 5" 
ن يفرّقَ يينهما الحا م 24 وكذا إذاقال الصحابى< أمرنا بكذاءونهينا : عن كذا » 
فإنه يدجع إل أمر لذو بى صل الله عليه وسلم اليد ] وكذلك إذا قال : 0 
لنا فى كذاء وقد تقل أوالنضر العجلى عن أحمد فى جراحات النساء مثل جراحات 
الرجال حتى تباغ تباخ الثلثفإذازاد فهوع ىالنصف من جراحات الرجال » قال : وهو قول. 
زيد بن ثابت » وقول على كله على النصفءقيل له “كيف لم تذهب إلى قول على * 
قال : لأن هذا يعنى قول زيد ‏ ليس بقياس » قال : قال سعيد بن المسيب . 
هو السنة. 

قال القاضى : وهذا يققضى أن قول التابعى « من السنة » أنها سنة النى 


(9) فى «١‏ حين سهونى » . 
(؟) ما بين هذين المعقوفين ساقط من]! . 


ناعكنا 


صل الله عليه وسلم » لأنه قدّم قول زيد على قول على » لأنه واف قول سعيد : 
إنما هى. السنة » وبِيّن أنه ليس بقياس » قال : وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا» 
ويغاب على ظنى أنه أبو حفص البرمى ذ كره فى مسائل البرزاطى لما روى الحديث 
ن ابن عمر أنه قال : مَضْت السنة أن ما أدركت الصفقة حيا وها فرومق ينال 
بام » فقال بعد هذا : صار هذا الحديرث” مس ذوعا ب قوله : مضت السنة » ويدخل 
فى المسند » <رر ابئه عبد اله أن هذا القائل هو اءن 1 : | 
قال شيخنا رضى الله عنه : قلت : ويغلب على ظَنى لاي 

أحمد فى المديث المسند » فلا يكون عنده مرفوعا . ٠‏ 


]2 - فإن قال التابعى ذلاك فكذات » إلا أنه يكون عنزلة 1 رامل 5 
وقد أوما أجل إلى ذلك . 


والد شيخنا : قال المقدسى : وقول التابعى والصحانى فى ذلك سواء » إلا أن 
الاحتمال فى قول الصحابى أظهر [ وذكر قول التابعى فى هذه وفى التى بعدها ]0© 
قال أبو الخطاب : فى ذلك وجهان » بناه على المرسل . 

قال شيخنا رصى الله عنه : الملافُ فى أمرنا ومهينا إنما يتوجّه عند الإطلاق » 
وأما عند الاقتران ‏ يأن الأم ركان على عهد رسول الله صلى الله عليه وس أو رْمنه - 
فلا يَمَوَجَّه كقول أنس فى الأذان : أمر بلا أن شْمَم الأدّانَ ويُوتر الإقامة » 
فى السياق المعروف » وكةول عائشة : كنا تحيض عل عهد رسول اله صلى الله عليه 
وس فنؤمر بقضاء الصوم ولا تُؤمر بقضاء الصلاة ؛ وقول زيد ا 0 1 الرجل 
منا يحداث أخاه وهو فى الصلاة حتى نزل قوله (١‏ وقومُوا لله قانتين9" 4 كَأمرْ نا 
بالسكوت وَمبينا عن الكلام » وقول سهل بن سعد : كان الناس” يؤمرون أن 


)020 ساقط من د 
(؟) من الأبة هم ؟ هن سورة البقرة . 


كو" 


يِضَعُوا أعانهم على ثمائلهم » وقول أنس ف الصف بين السنوارى0؟ : كنا ُطرد 
عن هذا على عهد رسول اله صلى الله عليه وس » كذا ذكر الغزالى وأو حمد 
قوله وقت لنا . : 


تراه :إن قال المعان أ أمرنا كلاه أو درينا عن اذا أو ردن 
لنانى كذا ؛ انصرف ذللت إلى النى صلى الله عليه وس 6 
قال أ كثر الحنفية [ والشافعية ] » خلاقاً لارازى والصيرفى والكرخي » وكذلك 
الجوينى فى أمرنا ونهينا » ولم يذكر رخص لنا ء وقال ابن الباقلانى وصاحبه فى أمر نا 
وتهينا وأل لنا وحرم علينا » وكانوا يفعلون كذ : ليس بحجة [ عنده ] واختار 
أبو الطيب الأول» وقال :هو الظاهرمن المذهب ء ولم يذ كرف رخص لنا خلافاء بلجعلها 
أصلا » واحتج بها فى المسألتين » وكذلك ابن عقيل مثله » قال ابن عقيل : إذا 
قال الصحالى أمرنا بككذا » أو من السنة كذا » أو نهينا عن كذا » فهو راجع إلى 
الننى صل الله عليه وس وأمره ونهيه وسّنّته » وإن قال التابعئ ذلك فب وكالمرسل 
فبو حجة فى إحدى الروايتين عن أحمد » واختاف أححاب ألى حنيفة » [ لكى 
أبو سفيان” © عن أبى بكر الرازى أنه لايرجع إلى أمره ونبيه 5 »فلا حتج به 
وحكى غيره من أصحابه مثل قولنا وقول أ كثر الشافعية » خلافا للصيرفى ] . 


أل : إذا قال الصحالى أو التابعى : « كانوا يفعلون كذا» هل 
ذلك على [فعل]الجاعة التى هى الأمة» دون الواحدمنهم » ذكرةٌ أصحابنا: القاضى » 
وأبو الطاب . جعلوه إجماءا » وهو قول الحنفية » وقال قوم من أصحاب 


. السوارى : جم سارية » وهى العمود‎ )١( 

(؟)كلة و« عندنا » ىب وحدها . 

(؟) كلة « ويهذا » عن اوحدها . 

(4؟) قب وشى أبو يوسف » ولا يستقيم » وما بين المقوفتين كله ساقط من د . 


لا ؟ 


الشافى : لا تحمل على ذلك ولا يكون دجة » [ 7" وإنما ذكره أبو حمد عن 
أى الخطابفى قولالصاحب » ولم يذ كر التابع » وهو وجهثان ] فإن التابع قد يعنى 

فق ادر كه كفل إبراهي : كانوا يقعلون ‏ بريد امعان عبد الله - وقد احتج 
1 بقول ابن عمر : كنا تقول على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : أبو بكر» 
ثم عمر» ثم عمّان » لكن يقال : احتجاجه به لل فيه من بلاغ النبى صل الله عايه 
اوس ؛أوالكون قو ل الصحابة ححة . 

مَأ : إذاقال الصحابى : « كنا على عبد رسو الله صل الله 
عايه 2 تفعمل كذا وكذا» ء» [ فإن كان من الأمور الظاهرة التى 5 مثلم ١‏ 
يشيع و يديع ولا مختى مثلها على رسول الله صلى الله عليه وس فهو حجة مقبولة » 
وإلا فلا » وهذا قول الشافعى » وقالت المنفية : ليس بحجة إذا لم يِفَل بأن النى 
صل الله عليه وسل بلغه ذلك فأق عليه » وذكر أبو الخطاب أنه حجة مطلقا » 
وكذلك أبو تمد » ول بعصلا » قال أبو الطيب : وهو ظاهر مذهب الشافمى 
00 لاما يدل غلية نود كه أبو اللطاب فرق الشاقى ]تومن بعد لاز 
وأبى عبد الله البصرى » وحكاه فى المسألتين جميعاً فىكل الصور . 

قال والد شيخنا : وذ كر القاضى فى السكفاية فى ذلك احمالين » ولم يفصل » 
أحدما : حمل على أنمكان يظهر للنى صلى الله عليه وس فلا ينسكره » والثانى : 
لاحب هله على أن ذلك عل به النية صلى الله عليه وسل » فأقركم عليد0؟ . 


[ شيخنا] : فصِبَبَّل 
قولالصحابى : « كنا نفملكذا علىعبدالنبى”"* صلى لله عليه وم محتعج به 


)١(‏ ما بين هذرن المعقوفين وقم فى ب متأخرا ء عن قوله «< بريد أصاب عمهم الله » وذلك 
خطأ » لأن ما بعده على ما ورد فى ! تعليل له . 

(؟) ماين هذين العقوفين ساقط من ٠.1‏ (؟) بهامش | هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 

(4) ىب « على عيد رسول الله » : 


لمذة؟ 


من وجهين :من جهةأن فعلهم حجة كقو لم ومن جهة إقرارر سول انّصلل الّدعليهو > 
فالأول كقول أبىسعيد”'" : كنا نمزل والقرآن ينزل .فل كان شيا 'يدهّى عنه أعهانا 
عنه القرآن » فهذا لا تاج إلى أن يباغ البى كلى الله عايه وس » لكن هذا 
الأخذ قد ذكره أبو سعيد”"" » ول أر الأصوليين تعرضوا”" له» وأما الثانى فيحتاج 
إلى بلوغ النبى صلى الله عليه وس » وفيه الأقوال الثلائة » أحدها قول أنى امطاب 
وأنى عمد أنه حجة مطلقا ؛ لأن ذكره ذلك فى مَمُرض الهجة يدل على أنه أراد 
ما عامه الننى صلى الله عليه وس فكت عنه ليكو 5 دليلا. » والثانى ليس مححّة 
كالوجه الذى ذ كره القاضى » وهو قول المنفية » وأما إذا كانت العادة تقتضي 
أنه بلغه » فذاك دليل على البلاغ » وأضْلٌ هذا أن الأصل قول الله تعالى وفعله 
وتركه القول وتركه الفمل » وقول” رسول اله صلى الله عليه وس وفمله وتركه 
القول وتركه العَمَل” ؛ و إن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذ كرون 
من جهة الله إلا قوله الذى هوكتابه » ومن جهة رسول الله صلى الله عليه رس . 
قد يقولون عا يشول أصحاينا : قوله » وفعله » وإقراره » وقد يقواون « وإمساكه 3 
وهذا أجود » فإن إقراره ثر'ك النهبى » فإنه يدل على العفوعن اللتحر يم » 
وأما الإمساك فإنه يعم ترك الأمر أيضاً الذى يفيد العفو عن الإيحاب كترك الأمر 

بصدقة حَضرَاوات الدينة » فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان يدل على عدم 
الإيجاب » كترك النبى » وأما ترك الفعل فإنه يدل على عدم الاستحباب وعدم 
الإيجاب كثيراً أ » فإن ترك الفمل مع قيام المقتضى له يدل على عدم كونه مشروعا 
كترك النبى مع الماجة إلى البيان » وأما فمل الله كمذابه للدَرِين”'" فإنه دليا” 
على تحرم_ ما فعلوه ووجوب ما أمروا به » وكا استدلَ أصحابناً وغيرم من الا 

بفعل الله تعالى ورَجم قوم لوط على رجهبء" » وأما ترك القول فكا يستدلٌ بعدم. 


(1)فى « كقول حابر » ١؟)‏ ىاه و أر للأصوليين تعرضا له »26. 
(*) فى «١‏ فلعذايه التذرين » وف د « فكمذابه » . 
(4) أطبقتالنسخ كلها علىهذا » ورعا كان أصله « بفعل اشّتعالى رجم قوم لوطعلى جرمهم > 


له 


ا على عدم الإجاب و يعدم د على عدم التحر.م ل : وما سكت 
عنه فبو نما عَمَا عنه » وهو الدليل الثانى للاستدلال [ على عدم لحك ]7 بعدم 
الدليل 3 وك استدل 5 سويك يعدم الغهمى عن الفعل على عدم مخرعه 4 وأما 9 ك 


5 358 01-0 
الفغل فكإنيائه للمؤمنين دون النذر بن . 


[ شيخنا ] : فصبة 
. قول الصاحب : « نزلت هذه الآية فى كذا » هل هو من باب الرواية 
أو الاجتهاد ؟ طريقة البخارى [ فى صحيحه ]7 تقتضى أنه من باب امرفوع ». 
وأحمد فى المسند لم يذ كر مثل هذا . 
مَ أن : إذا انفرد السَدلُ عن سائر الثقات نزيادة لا تناف [ المزيدٌ عليه ]ا 
قبلت © نص عليه » وهو قول جداعة الفقباء والمتسكلمين وقول الشاؤنى » وقال. 
جاعة من أهل المديث : لا قبل » وعن المالكية وجهان » وعن أحمد [ قولٌ ] 
كقوهم فيا إذا خالف ظاهرَالمزيد عليه » وعنه ترد مطلقا إذا تركها اللجهور > 
وكذلك حكى ان برهان هذا المذهب الثانى عن أبى حنيفة » [ وحكاه الجويق 
عن أبى حنيفة ]27[ ولفظ ترجمته : إذا روى طائفة” من الأثبات قِضة وانفرد واحد 
متهي زيادة قبا ]: 
كال تيكنا :”درك عاتن تأعةء أت ااذه الك الزين هايم لاقيف 
والتقييد نسخ عدة ود 5 ابو ]طلا ؟ قبوكا إذا فده اغلبى وو إن امحل 


(0) ف ب « فقوله » وى ١‏ ه لقوله » وكلاما تحريف ما أثبتناه موافقا للا فى د. 

(؟) قوله «ه على عدم الحم « متأخر فى ب ء, وقوله « بعدم الدليل » ساقط من ١‏ 4 
وجعنا دنهما لآن العنى عايه 

(؟) ساقط من 1. 

(4) ساقط من1. 

(ه) فى «١‏ ذكرها أيو المطاب فتأولا إذا تعدد الجلس » ريف 


مو٠6‎ 


وكان الذى ترك ازيادة جماءة لايحوز عليهم الوم” سقطت » وإن كان ن ناقل 
الزيادة جماعة كثيرة قبات 

قلت : إن كانراوى الزيادة واحداوراوىالنقصانوا دا - شر ا 0 
فى الحفظ والضبط [7'؟ والقاضى ذكر قبول الزيادة وإن اتمد الجاس وكان الزائد 
.واحداً على الججاعة قبلت ]” ' و إن اسْتَوَياً فى ذلك»فذ كر شيخنا روايتين » وأنكر 
وق الخطاب رواية الرد » وقال : إنما قال ذلك أحمد فها إذا خالف الواحد الجاعة » 
قال : وقال أبو الحسين البصرى: إن غيرت ال يادي إعراب الكلام ومعناه تعارضمًا 
.مثل أن بروى أحدها : فى صدقة الفطر صاع من بر » ويروى الآخر نصف صاع 
حمن بر » و إن غيرت المعنى دون الإعراب كقول الآ < خر : صاع من بر بين اثنين » 
قبلت الزيادة . 

قال شيخنا : قال القاضى : إذا روى جماعة من الثقات حديئًا » وانفرد أخدم 
بزيادة لا تالف الز يد عليه » مثل أن ينقاوا””) 0 النبى صلى الله عليه وسلٍ دحل 
«الببت » وانفرد أحدمم بقوله : دخل وصل » تثبت تلك الزيادة بقوله » كالمتفرد 
تحديث عنهم » وهكذا لوأرساوه اك وَرفطدو احد منهم إلىالنى صلى الله عايه وسلٍ 
ثبت عنه مسئدا ا حابى ورفعه واحد إلى النى 
صل الله عليه وس ثبت هذا الرفوع » ولم رد » قال : وقد نص أد على الأخذ 
:بالزائدفى مواضع »فقال أ جدبنالقاسم :سألتأيا عبدالله عنم سألةفى فواتاإجءققال: 
فيها روايتان »إحداها فبهازيادةوم » قالأ بو عبدالله :والزائ دأ ولىأن يؤخذبه”“قال: 
.وهذا مذهبنا فى الأحاديث : إذا كانت الزيادةفى أ حدهماأحَذ نا بالزيادة [وهذا النص 
يدخل فى الأخبار » وفى المطلق وامقيد ] قال: ونقلالميمونىعةه أنه قال: تقل أن النىت 

. مابين هذين العقوفين ساقط من ب‎ )١( 


() ف ب «مثل أن يقولوا  »‏ 
(؟)فى ب «هأولى أن يؤخذ منه » . 


ا 


صل الله عليه وسلٍ دحَلَ السكمبّة ول يصَلٌ » وانقل أنه صل [0؟ فهذا يشهد أنه 

اق 
صل 7 
عليه بأنه قد قنت » وحديث أنس بأن رسول الله صلى الله عليه وسل لم عضب » 


وقوم يقولون : قد خضب » فالذى شهد على الثىء [ فهو ] أؤ كد » وذهب جماعة 


5 في اه 0 0 . 
وابن عمر يشول : يقنت فى الفجر ) وغيره تقول : قنت » فهذه شهادة 


إلى أن ما ار ك الواحد كان مردودا 34 وقد رُوى عن أحجمد حو هذا ف رواية: 
٠. 0 2‏ ]ءوس 5 م 2 

الاعرم وإإداهم بن الحارث والأروذى : إذا تاها حير احدها صاحيه بعل البيع 3 

هل تحب البيع ؟ فقال : هكذا فى حديث عبد الله بن عمر » قيل له : تذهب إليه * 

قال : لا» أنا أذهب إلى الأحاديث النافية » الخيارٌ لما ما لم يتفرقا » ليس فيها شىء. 


دن هذا ٠.‏ 


قال القاضى : فقد صرح فى رواية”" ابن عمر بزيادتها » لأن الجاعة ما تقاوها ». 
وإعا تفرّد مها ابن عمر ؛ وقد قال فى رواية ألى غالب”" كان اجاج بن أرئطاه 
من الخفاظ » قيل له : هو عند الناس ليس بذاك » قال : لأن فى حديثه زيادة على. 


حديث الناس 0 كك لايكاد يوحد له حديرث إلا فيه زيادة 8 


4 عه 
قال شيخنا : قلت:أخرج منه ثركه لازيادة فحديث عائشة « ولللاك لاشر يك 
لك »قال : لأن الفاس]”؟ خالفوه » قال الروذى : قرىء على أبى عبد الله حديث” 
عائشة « كانت تل : تيك اللبم لبيك , لبيك لاشريك لك » لبيك إن الجد 
والنعمة لك » فقال 3 عبد الله بكان فيه « والملك لاشر يك لك » فتركته » لأن. 


. ١ ساقط من‎ )١( 

(؟) ف ب « فقد طرح رواية ابن عمر » محريف . 
(؟) ىاه ان غالب ». 

(4) ما بين هذين المعقوفين ساقط من 1 . 


ع 


[ شيخنا ] َصبَكُلٌ 

هذه المسألة ذات شب واشتباه بغيرها » وذللك أن السكلام فى ثبوتها أورَدّها 
غير اتباعها عملا » فإنه قد يروى حديثان منفصلان فى قصة »وفى أده زيادة » فرنا 
الأوين فالبوطا أذ اأووافا نيه 4م لوبروع اديه درو اضيا كا الث 
[ لكن”" ] قد يوجب ذللك تقييد الرواية الأخرى أو تخصيصها » فتبق من باب 
اللطابينالمطلق والقيد » وهنا قدخالفت [ إطلاق ] الرواية الأخرى» ك فى حديث 
ابن عمر فى البَِّينَ » فكلام أحمد فى رواية ابن القاسم تقار اله مم 
لفق عور كيان عرو ورك إذلة كان براوق المالق اتعد و13 اوراز 
التي وال ار ار رفم موجب ذلك الخيرءصا ركالنسخ عنده » وتمكرضاء 
غلا يرفع الأقو ى الأضف ءوهذا يتوقف ف النسخ مثلهذه الرواية عنه فى التفر يق" 
وكنسخ القيام للجنازة ونحو ذلك » فإن نسخ خبر العدل بالواحد يتوقف”؟ فيه » 
ون لين الوالسن فنا أن د إحدى الروايتين عن النشىء تلسكلام أوعن الخير به 
بفأما الأول فبى المسألة للذ كورة هنا ء وهى زيادة” أحد الصاحبين ١1ل‏ يرو لدي 
وهى اترجع إلى القسم الأو ل إن تعد الجلس عوأما إن اتحد ولم يلم واحد منهما فهى 
حى ».وأما إن كانت اليادة عن الخبر فهناالز يادة فى حديث واحد قطعاء لأنتعدد 
كان الأخبار لامؤحنّ تيده لبر عله الكو :فد ر"وزية اث بكاة وقد 
عتمورة «فدري قبول اليذه اماشده السك واما عقا الزاتددوق غوهو إناءان 
يكون تر و إروايتب لا لعدم علمهم مها بل للاختصار » وترك روايتها ييتنى على 


)١(‏ كلمة « لكن »© غير موجودة فى1. 
(؟) مابين المعقوفين غير موجود فى ١‏ وحدها . 
(*) كلمة « عددا » ليست ىا ولا ى د. 
(4) فى ب ه وهو مقيد » 

(ه) فى ١ه‏ ف الطريق » 

)فى ا« فيوقف فيه » محريفا. 


نس 


جزاف قل تمدق انيت ذرف طن إن كان التزاك مر قا عونا 0 و1 نسي 
السألتين بالخ عت اهنا فزيادة بعض الدّوَاةَ بض المي ب من قاعدة» 
كن الرواية قد بقدح تارة ولا يقدح أخرى » فإذا كان المتتضى 
للاشتراك قائما» ولم يقع قدح”" » وإلا فلاء ومنه روايةٌ [ ما ] تع به البَلرَى وغير 
ذلك » وذلاك لأنها إذا كانت ثابتة فالحدّث إما أن يكون قد ذ كرها للبقية أو لم 
يذاكرها » و إذا ذ كرها فإما أنهم لم يسمموهاءأو سمعوها وما حفظوها » أو سَفظوها 
وما حَدُوا بها» ليس هنا سبب رابع » فإن كان امقتضى لذكرها وسمعها وحفظها 
والتحديث مها موجوداصارت مثل المثبت والنانى سواء » وأما الأختلاف فى الإسناد 
. والإرسال والرفع والوقنففيه تفصيل أيضاء وكلام” أحمد” * وغيره فى هذه الأبواب 
مبنى”” على التفصيل » وأهلّ الحديث أعل من غيرثم . 
[ شيخنا | فصكن 

ذكر القاضىفى تعن المسألة أن النفرد بزيادة لا تخالفامزيد كالمتفرد محديش» 
فأورد عليه ترك أحمد ازيادة ابن أبى عروبة الاستسعاء » قال فى روانه الميموتى : 
ديه أبىهربرةنى الاستسعاء بروبه ان أبى عروبةءوأما شعبة وهآم [ وعشام” *] 
الدستوالى فر يذكروه » فلا أذهب إلى الاستسعاء » فقّال القاضى : هذا باب!آخر» 
وهو ان هزه التياف الت انيد علي فيكوق كآنه[ 715 يكدنيا نانه 


)١(‏ فى به إشبد » محريفا. 

(9) فى «١‏ أن التفرد » 

(؟) حذف جواب « إذا » وكأنه قال : إذا كان كذا قبلت » وإلا فلا . 

(4) فى «١‏ وكلامه وغيره » 

(6)فى ١‏ « يبي على التفصيل » 

0 وصارت العيارة « وهمام الدستواتى » وهو‎ »١ كلمة « وهشام » ساقطة من‎ )١( 
؛؟/١١ فإن الدسدوالى هو هشام بن ألى .عبد الله » وترجته فى مهوذيب وتاي‎ 

(/) كلمة « تفرد » سائطة من ب 


يان 


الجاعة » فيقدَمما كثرت روايته على ماقَلّت' » وكذلك فما تقل عن النى صلى الله 
عليه وس «فى زكاة الفطر نصف صاع من تر » »)وروى « صاع من بر » قرذم 
الزيادة مخالف المزيد عليه » فيقدّم أحدها بكثرة الرواة 


م فَصَكّل 
ذكر القاضى فى من المسألة أن الز 0 مقبولة » جعله 4 وفاق » 
وقانو ضايف فلج ونا أ لشفل رار 011 امبو را نر اا 
بألفين تنبت الزيادة بقوطما وإن كاناقد انفردا عن الجاعة » وذ كر أن الو مين 
إذا اختلفوا فى القيمة تعارضت شهاداتهم فى اازيادة ) طم تقبل » حعله محل و فاق 4 
لأن أحدمم ينفمها » والزيادة فى الخبر لاينفمها الآخر 


د : يحوز لمن ممم حديثاً يشتمل على أشياء أن ينقل البعض » إذا ل 
يتعاق بعضه بعض » نص عليه فى مواضع » وقعله فى مواضع ؛ ومئع من ذلك جماعة 
من أُو'حَب نقل الحديث باللفظ دون:المى . 

مَسََأَلِهَ : فإن كان ترك بعضه يتضمن ترك بيان فى”" أوله ويومم منه 
شيئا يزول بذ كر الزيادة لم يمر ان ماذكره الشافم ى ققال: تقل 007 
انهه عن ابن مسعود أنه أنى الننى" صلى الله عليه وس بحجرين ورّواثة يستنجى بها 
فرى اك وثثّة وقال « إنها ك0 4 وروق: بسكن الو واة. أنه ون الروقة م قال 
« ابْمْ لنا حجرًا ثالثا » (المكرث فود كل القالك لع فل بذ فى اليه 
وبيان أنها رِ بكس » ولكن يوم النقل لذلك جواز الاستجار بحجرين ؛ قال. 
الشاففى : فلا يجوز الاقتصار فى”؟ مثل:هذا على بعض الحديث » وتطكل رواية 


. ١ مابين هذين المعقوفين ساقط من‎ )١( 
(؟) كلمة « فى » ثابتة فى ب وحدها‎ 
» على مثل هذا على بعش الحديث‎ «١ (؟) فى‎ 


6 


اللقتصر عيل أنه لم تباغه الزيادة » وقال الجوينى : إن قصد الراوى بذلك | 
استعال الرَّوثة ونَقَلَ مايدكُ على ذلك من رب الرسول الروثة وحككه بأنها ركس" 
فبو سائغ غير بعيد » وإن لم يع روايمّه بذلك»بل افتتحها غير معاقة بغرض معين 
ع الاقتصار على ذلاك ؛ لأنه يوم جواز الا كتفاء #حرين . 


ثيات منع 
6 


وس د : إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف لصحرةةه 4 5 
لشتهر الرواية عنه واجتمع أصحاب” الس : بخ العروفون على حهالته بيهم نهل سس مهم 4 
هل عنع ذلك قبول خبره ؟ قالت الشافعية : : بمنع » وقالت الخنفية : لا يملع » ونصره 
ابن ترهان ؛ والأول ظاهر كلام أحمد فى مواضع » وأ كثر المحدثين » والثالى يدلة 
علي هكلام أحمد فى اعتذاره لجابر اللمنى فى قصة هشام بن عرز وّة مع زوجته . 

د الذ: 0 جح أحد عابر ن على ال ركاه الوّوَاة » نصعليه »و به قال 
مالك فماذ كر وان ردان والشافعى در ه أروالط يب»والد دافعية؛ وار خاىوا بوسفيان 

اسم لد ى الكنفيان 04 وى 1 بو سقيان ع٠‏ ن السك رجى أنه لا لجح بذلك21 “قال 
الجوينى : إن ممرحوا بنفى ما نقله الواحد عند إمكان اطلاعهم على نفيه فبذا 
2 عم 5 
عاو ل 90 ] وذكر القانى تقديم ووانة ال 0 الأعل ؟ يقتبى 
أنها حل وفاق ْ 
يتاي :فإن كان الألك أواثق من الأ كثرين مع اشتراكهما فى أصل © 
العدالة ‏ فالأو وه أولى ؛ قاله ابن برهان » وهو قياس مذهينا » قال : ومن الناس 


من قال : يعدم الأ كثررُوَاةَ » وهو فاسد ٠‏ 


000 وقم ما بين هذين المعقوفين فى١‏ آخر 1 سألة بعد كلام القاضى 
() في ب «الأين » تحريف. 
(*) فى ب « فى نقل العدالة » ريف . ٠‏ 
٠١ (‏ الشسودة ) 


[ شيخنا] : مَصَكَل 

لاخو أن يوحِد فى الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع 
أحدها ترجيح يدم به » ذ كره أبو بكر الخلال » وهذا قول القاذى . 

ميلد : ويرجح أحد الراويئن بكونه مباشراً لا رواه » وذلك مثل 
روابة أت راقع فى حديث و يدم على رواية ابن عباس . ٠‏ 

علد - والد شيخنا : إذا كا نأحد الراو يَيْن صاحب القصة قدّم علىمن 
لم يكن صاحب ١‏ قصة كديث ميمونة » وخالف الجرجانى المن فى ذلك » فإنه قال : 
قد يكون غيرٌ لللابس أعرف بحال رسول الله صلى الله عليه وسل . 

مسألة : ورجح أحد الخبرين يكون موضعم روايته أقرب إلى الرسول 

صل الله عليه وسل”'' ] قاله القاضى » وابن عقيل » ومثله برواية ابن مر فى إف راد 
الحج , وكذا أبو الخطاب. 

مأل - والد شيخنا: فإن كانت رواية أحدها قد اختلفت والأخرى 
مااختافت فالتى لم تختاف مُقَدّمة » ومن الناس من قال: مااتفقا فيه متساويانفيا اتفقا 
فيه » هذا نل ابن عقيل » والقاضى ذ كرها بعبارة أخرى [ وقال إسماعيل : الرواية 
امسق اتغالية عن الاختلاف والاضطراب مقدمة على الختافة للضطربة ]0؟ . 


[ والد شيخنا] : فصل 
ذ كر ان عقيل الترجيح ف المذن من و<وه عديدة . 
صك أن - والد شيشنا: فإن كانت ألفاظ أحدالخيرين مختلفة والآخر أ لفاظه 
غير مختافة » فذ كر ابنعقيل احتّالين».أحدها : أن غير الحتافمر - » والثاتى أنهما 
سواء » وذكر إسماعيل أن المتن ألوارد بألفاظ مختلفة مع اتحاد الممنى تددم على التحد 


. سقط مابين المعقوفين من ب فاختاطت المسأًاتان‎ )١( 
. ماين هذين المعقوفين ساقط من د‎ )؟١(‎ 


الفظاء قال : وقد يعارض ذلك بأن الاتحاد دليل *2 على الاتفاق . 
والد شيخنا:فإناقترن بأحد الخبرين تفسيرٌ الراوى بفعله أو قوله 
0-0 مر جحا على مالم شترن به تفسيره ا ابن عقيل 4 وَمَمّله نحديث الليار. 


بوحديث الذي 5 


[والد شيغنا] مَصَكَّلٌ 
وتما يرجح به فى الإسناد أن نكون أحداراو ئئن كيرا ولاك مفيرا » 
فتقدم رواية الكبير » ذ كره ابن عقيل فى أوائل السفر الثانى من الأصل . 


2 


[والد شيخنا ] وَصَكلٌ 

وهل تقدم رواءة أ كابر الصحابة على غير الأ كابر ؟ ذكر فيه الفشر إسماعيل 

2 حدله رواتين» فإن فإنا بالترجيحقدمت رواية اللفاء الأربعة على غيرمم 3 وأعنى 
جالأ كابر روساء الصحابة 4 لا الأكابر بالسن 00 . 


ه 


بير ١‏ 
ويقدم أحد لراويين بسكونه أعل ”“ذكره ابن عقيل والقاضى فى الكفاية » 
موغيرها » وقالت المنفية فيا ذ كره البستى 7' : تقدم رواية الفقيه على غير الفقيه . 


[والد شيغنا] وْيَت|: © 


ويقدم أدرها بكونه أ 0 


(ك) ىاه دل على الاتفاق » : 

(0) ف ب هلا المجائز بالمن » . 

(؟) فى ١‏ بياض فى مكان هاتين الكلمتين . 

( :)فى ١ه‏ فها ذ كره يالسن » ولم يذ كر قبها ما.بعده إلى آخر اأسألة . 
(0) سقط هذا النصل من ١‏ . 


[والد شيخنا ] فصل 
وَيقَدّم أحد الراويين لسكونه أ كير صحبة لمرو 0 ا 
أوائل الثانى من الأصل ] وأبو الطاب . 
[ والد شيخنا ] فصل 
قال القاضى وابن عقيل :إن كان حَده أحس سيان للحديث فيقدَمُ مسن عنايته 
1 واد شيشا ] صخل 
ويقدّم أحد الراوبين بكونه أورَعَ وأشدّ احتياطاً فى الحديث 29 ع ذكره 
أبو الوفاء وأيُو الخطاب والمقدسى 
[ والد شيخنا ] وَصَحَل 
ويقدم أحد الراوبين بكونه من رُوَاة أهل الحرمين » ذكره ابن عقر ا 
إنما أراد به والله أعر - مَنْ كانت مدة مقامه فى حياة رسول الله صلى الهعليه وسلم 
بالموضع الذى كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » سواء أنتقل بعد موت النى, 
صل ان عليه وس إلى غير الحرمين أولا . 
[ والد شيخنا ] وول 
ولا أثر للترجيح بالذذكورية والحرية9"" » خلانا لبعضهم فقوم : يسجّح 
بالأربة والذ كورية ؛ وهذا لس بشىء ٠.‏ 
[ شيشنا] فصل 
يقدم حديث من لم يضطرب لفظه [ على مبن اضطرب لفظه ]7" قاله القاضي 
)١(‏ فى ب « للحديث » 


(9) فى ١‏ « ولا يقدم.قى الترجيح بالك كورية » 
ةق ساقط من ١‏ 3 ولا سد المدني بسقوطه ٠.‏ وهذه 55 ساقطة م. ن د»وهى مكررة 


ا 


[ شيخنا] مَسَأَله : جوز ترجيح أحد الدليلين الفائدّين على الآخر عند 
عامة العلماء ؛ واختلف النقل فيه عن البصرى . 

[ شيخنا ] مسأل :لا ترجيح فى اذاهب [الخالية]'؟ عن دليل ؛ وحكى 
عبد الجبار بن أحمد عن أحابه جواز ذلك . 

مس سألة7"" فأما ترجيمح أحد الد ليلين على الآخر بقلة احّالهللخطأ وكثرةاحتمال الآخر 
ختَقَاه القاضى » وفْرّقَ بين ما بوجبحة الشى و بيانهفإنه بقوى بكثرة وجوهالإثيات 
ككرةإقيئيت فى الخبروكثرة الاشتباه فى القياس » وبين ما يوجب فساد الشىء 
خإنه لا يعتبر [ فيه ]7* بالقلة والكثرة » م لوكان الراوى منفلا فإن ذلك ينم 
قبول خبره » ولا مختاف بوجود الفسق معها وعدمه . 


قال شيغنا رنى الله عنه : قلت : هذا ضعيف » ولو صح لكان الفرق بين 


ما يوجب الفساد و بين ما محتمل الفساد ظاهرا » ومسألته من القسم الثانى . 


5 زفي4 3-8 5 5 7 
ل اله 0 تقدم رو أيةمن سعم من غير ححاب على من بم من حجاب كتقدم 

رواية القاسم وعروّة عن عائشة على رواية الأسود وغيره » وأما الرواية سماعاً فبل 
آتقدم على الرواية عن كتاب ؟ قال المرجانى الحننى : تقدم [ وهو أقوى عندى]0© 
ودار ابن عقيل » وقالالقاضى : ما سواء » قال ابن عقيل: هو ظاه ركلام أجد» 
واحتج بأن أحمد عارّض أ< خبار الدباغ خبر ابن عكي ؛وهو عن كتاب » وليس 
الأمركا قال » بل أحمد عمل بحديثان عكيم لما فيه من التارريخ والتنبيه على النسخ » 
فزالت بذللت المعارضة » والككلام فيا إذا تحققت . 

١ سقطت هذه الكلمة من‎ )١( 

(؟) هنافى د كلية « فصل » مكان « مسألة » 

(©) فى ب « لكثرة رواة » والسياق يدل على عة ما أثبتناه موافقا لا فى ب . 

() كلمة 0 شه « ساقطة من أ ولعل سقوطها حير من إثياتها , 


(0) فى هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصله » 1 
)1 5) مابين هذين المعقوفين ساقط من ب . 


للق 


تكالة: : السند أولى من المرسل » فى قول إمامنا وأصحابه » وقال الجرجانى. 
فق الرسل ارك لان 32 ' أرسله قد قطععلى رسول صل الله عليه وس به»والسيد 

عدن افيد عل خترد رقن قال أحداى رواية اعون اها كاق الرسل توق 
إسنادا وقد يكون الإسناد متصلا وهو ضعيف » ويكون التقطع أ قوى إسناداً منه . 

قال المنف”؟ : قلت : وهذا لا يمنم التقديم لكونه مسندا على كونه 
مزسلا » وإنما يقتضى أن الترجيح بذلك قد يعارضه رجحان”'' آخر يكون الحسك 
له ؛ وسواء فى ذلك مرسل الصحابة وغيرهم » لجواز أن يكون الحهول غير حافظ 
وإن كان عَذْلاً » ذكره ان المنى . 

مسأل [ شيخنا ] : إذا تعارض خيرٌ مرسل عن النبى صل اله عليه وس 
وحديث عن الصحابة أو التابعين فالذى عن الصحابة أولى من المرسل » نص عليه »> 
ولفظه:قال إسحاق بن إبراهي : قلت لأبى عبد الله : حديث عن النى صل الله عليه 
وس مُرّسَّل برجال رك أَحَكٌ إايك أو حديث عن الصحاية أو التابعين متصل, 
برجال ثبت ؟ قال أبو عبد الله : عن الصحابه أَعْحَبْ إل . 

علد [والد شيخنا ] : فإ نكان أحد الخيرين قد اختلف فرفمه أو وَضْلَه 
والآخر متف عليه فنهما فالمتفق عليه أولى . 

مزج : اطبر التق بالقبُول مقدّم على مادخله النكير”© ذكره 
إماعيل . 

مسككَأَلْةٌ [شيخها] : فى تقدي» وؤالة الليفهل القاق الي نه عو قال 
إسماعيل : إذا كان الننى مستندا إلى عل بالعدم - بأن كانت جهات الإثبات معلومة ‏ 


.1١ق جلة ه قال المصنف © ليست‎ )١( 
.» (؟) فى د ه رححانات آخر ... الحم لها‎ 
. في ب « دخله الكثير » تصحيف‎ )*( 


إدلفى 


لا إلى عدم عل بأن الننى والإثبات فى [ جبة ]2 هذه الصورة يتقابلان من غير 
اع 
مسك أن : إذا اعتضد”” أحداليرين بعموم كتاب أو سنة أو قياس شرعى. 
أو معنى عَفَلى قَدّم على ما خلا عن ذلك » ذكره إسماعيل . 
مَََألْه : رواية مَنْ تقدّم إسلامُه ومن تأخر سواء » قاله القاضى [وغيره]' 
وقال بعض الشافعية : تقدّم رواية التأخر إسلامه . 


ِ 


قال شيخنا : ذ كر ابن عقيل ما يشبه هذا فلينظر فى أوائل الثانى ,الأصل له. 
وقال أبو الخطاب:تقدّم روابة من قد تقدمت”© هجرته وكثرت سعبته » وكذا قال. 
ابن عقيل 9 تقدم رواية من كنت كديئة )2 وقد تعدم 1 وقال إسماعيل : لاتقدم. 


رواية من تقدم إسلامّه على من تأخر إسلامه ] . 


[ والد شيخنا ] ففصَكلٌ 

[وتقدم رواية أحد الراويين بكونه أقرب إلى النى صلى الله عليه 0 1 
يسن : إذا تعارض لفظ القرآن ولفظ السنة وأمكن بناء كل واحد مهما 
على الآخر ء ومثاله أن يبيح خنزير الاء لقوله « هو الك ميته » فتعارض. 
بقوله لأولم خندبر4 00 فظاه ر كلام أجد تقدم ظاهر السنة» لأنها تفسيرٌ للقران 5 
كذا قال القافضى » قال : ومحتمل أن يقدم فظآ القران ؛ لأنه مقطوع السئده 4 

وللشائعية وجهان ذ كرهما أبو الطيب . 
]د : فإنتعارض خبرانمع أحدها ظاهر القرآن » ومع الآخر خبراخر 


)١(‏ كلمة « جبة » ساقطة من1. 

(؟) قب «اععمد » 

(؟) فى ب « من ثبتت هحرته » (4) ساقط من دء وهو مكررء وانظر ص 5٠5‏ . 
(ه) من الأيقه ١4‏ من سورة الأنعام . 


ا 


هدم الميران » نص عليه » قال فى روابة عمد بن أشرس : وسُئل عن الحديث إذا 
كان صمح الإسناد ومعه ظاهرٌ القرآن وجاء حديثان ميحان خلافه » أَيّما حل 
إليك ؟ فقال : الحديثان 2 إن إذا صَدَا» قال القاضى : وهذا مبنى على التى 
قبلها » وإذا قلنا يقد لفظ القرآن هناك فكذلك امبر الذى هو معه [ ظاهر 
القرآن » ههنا ]7'" » والقاضى فرضا فها إذا عَضّد [ لفظ ] أحد الخيرين ظاهر خير 
آخر » فلذلك رَدّها » والنص المذكور فى خبرين مطلقين والظاهر أمهما الصر بحان » 
وذ كر إسماعول فما إذا اعتضدأ حدهما بالقرآنوالآخر بالسنة فأمّهما “يقدم »على روايتين . 
مكنال الاي فل ا مم عاونا لفن عليه مويه فلكم ْ 
والرازى من المنفية » وابن برهان من الشافعية ؛ وقال عسى بن أبان وأبو هاثم : 
ييه بذلك » وعن الشافعية كالمذهبين » وذ كر نوسف بن الحوزى :هل يقدم | 
أحد النصين على الآخر بموافقة دليل النظر أو موافقة دليل الإباحة بذلك ؟ على 
ثلاثة أوجه . 
متَكأزَ : فإن كان أحدما بوجبْ حدًا والآخر يْقطه لم يرجّح امسقط 
عند اناي بعض الشافعية وعبد الجبار بن أحمد » وقال بعض الشافعية : يرجح » 
لأنه شيّة » ذاكر الوجهين .م أنو الطيب والقاضىوغيره » وذكر فىذلك أنو الخطاب 
احتالا مثله بالسقوط » ومال إليه » وحكى الحاوانى عن شيخه الشريف أن المتقط 
للحد أول, » ونصره الخلوانى » وقال القاذى فى السكفاية : المثبت ' أولى » وبّد قول 
قال الفط ال 


صَْ أن : العام المتفق على استعاله بخصص بالخاص الختاف فيه » و به قالت 


الشافعية » وقالت الخنفية : العام المتفق عليه أول ؛ وقل سيق شىء من ذلك ف عن 
مسألة العام والخاص .. 


. وثابته فى د‎ ١. ظاهر القرآن » ساقط من ب ود » وكلمة ه« هينا » ساقطة من‎ « )١( 


5 


[ والد شيخنا ] مُصبَّلُ 


: : 0 : 
فإن كان أحد امبر ين يجرى على عمومه لم بخص فإنه برجم0"؟ على غيره مما 
دخله التتخصيض . 


[والد شيخنا ] فَصَكَلٌ 

[فإن كان أحرها وارد على سيب والأخر 0 برد على سبب فإنه يقدم على مالم 
بوفعل فزي د وان عرو 0 

مَكََأْلْه : ولابرجح أحد اللخيرين على الأخر بعملأهل المديئة » ولا يعمل 
أهلالكوفة » وقالت الشافعية فهاذ كره القاضى : يرجح يعمل أهل المدينة» وكذلك 
ذكرء اتن برفان وأ بوالطيت » واختاره أبو اللخطاب:لأن الرسول صلى الله عليه وس 
مات بيهم » فالظاهر أنه الناسخ » لأن السألة فى عمل القرون اْت عليهم » وهذا 
ظاهر كلام أحمد » فإنه قال فى رواية ابن القاسم : إذا روى أهلُ الدينة حديئا ثم 
عملوا به فهو أصحٌ ما يكون » ذكره القاضى فى تعليقه فى مس_ألة المعتقة نحت حر » 
وكذلك كلامه فى ترجيح النبى عن نكاح الحرم بعمل أهل المدينة » ومثل ذلك 
أ كثر من أن يِحَصَى فى كلامه » .وكذلك تفضيله لعاماء الدينة على الكوفيين » 
ودلالته فى الفتوى إلى خلق7؟ المدنيين وقوله : إنهم أعر بااسنة وإنه لا يرد عليهم » 
يخلاف العراقيين » ومثل هذا كثير » وقد ذ كر الحلال فى العم منه طَرَفَاً »وقالت 
الحنفية فما ذ كره الجرجانى : يرجح بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبى حنيفة قبل 
ظهور البدع الأناح ادق عووان عر اعلى الدينة والكوفة » وكانفيهم تغيير 
لشىء من الشريعة » وكذلك اختار أ بو الخطاب . 


)١(‏ فى «١‏ فإنه ترجيح » )١(‏ ساقط من د 
(؟) ى ب « إلى خافة » ريف . 


55 


1 


وإذا كان أحدما يوافق الم الأصل والا< ر نافل عنه [ قدم”'' ] دفم] 
لاحئال التسخ مرتين » ذ كره القت ؛ وهو قول عبد الجبار بن أحمد »وقيل: 
ما سواء » وهو قول القافى فى الكفابة وأبى الحسين البصرى » قال ان الجوزى : 
وإذا كان النص موافقاً للنفى الأصلى فبل يستحق الترجيح بذلك ؟ فيه وجبان » 
وكذا الخلاف فى العاتين . 


مسككّ إن : فإن كان أحدها يتضمن المربة والآخر الرق» فقال أ.وامطاب : 
قال عيدك الجبار بن أحمد : ها سيان 9 قال : وقال غيره : يقدم خير أكر 3 4 لأنه 
لايعترضها من «الأسيات الممقطة ما يعترض لق 6 ولا يكبت إذا 5 بطل الرق 


إذا ثبت فتأ كدت فقدمت . 


مَسَأْ]د : يرجح أحد الحبرين على الآخر بعمل الخلفاء [الراشدين” * ] الأربعة 
عند أككابناء وذ كر الفخر إ“ماعيل فى ذلك روايتين » 9 إفى رأيت عن أحمد مايدلٌ 
على أنه لا يرجح أحَدْ الخيرين بعمل الخلفاء » ونص أحمد على الأول بروايات 
صر بحة » وفسرهن بعده بأبى بكر وعمر » قال أنوب السخيانى : إذا بلذنك اختاهف 
عن النى صل الله عليه وسلم فوجدّت ف ذلك [ الاختلاف”'" ] أبا بكر ور فشد 
يدك به فإنه الحق وهو السنة . 


. كلمة « قدم » ساقطة من ب » وهى ضرورية ليام الكلام‎ )١( 
فى ب «عا شيان » مر ا‎ )؟١‎ 

(؟) كلءة « الراشدين » ساقطة من ب », والكلام مفهوم يدوها . 
(4:) كلمة « الاختلاف » ساتقطة من 1١‏ . 


ح لك 
لد : الإجاع مُمصّوكر » وهو حمَّة قاطمة . | 
ماله : ولايموز أن تجمع الأمة على المطأ » نص عليه » وهو قول جماعة 

3 2 3 ضر 
الفقهاء وال تتكلمين » وحكى عن ! براهيم النظام وطائفة من امراجئة وابعض المتتكامين 
أنه ليس بجة » وأنه يجوز اجتاع الكل على الخطأ » وفالت الرافضة : ليس 
الإجماع محجة » وإتما قول الإمام وحده حجة » والمشهور عن النظام إشكار 
ش و 4 والأول كاد الفاضيان أبو يفل وأو الطيب 4 وول استدل بالآية 
الشاقية رضى اله عنه . 

قال القاضى : الإجماع ححة مقطوع 0 ؛ جب المصيرٌ إلمبأ 2 وتحرم. 
مخالفته » ولا يجوز أن تجمع الأمة على اللخطأ » وقد نص أحمد على هذا فى روابة 
عبد الله وأبى الحارث فى الصحابة إذا اختلفوا لم مخرج عن أقاويلهم » أرأيت. 
إن أجمعوا له أن مخرج من أقاو يلبهم ؟ هذا قول خبيث » قول أهل البدع » 
لا ينبغى لأحد أن يخرج م نأقاويل الصحابة إذا اختلفوا . 

ا 0 09 

َع أنه إذا كان أمرا ممَعاً عليه ثم افترقوا إنا تقف على ما أجمعوا عليه إلى آخره ». 
وى مكتو بة فى مسألة انقراض العصر» قال : وقد أطلق7؟ القول فى روابة عبد الله 
فقال : من أدَعى الإجماع فهو كاذب » لعل الناس قد اختلفوا » وهذه دعوى بشر 
0 والأسم » ولسكن يقول « لا نعم الناس اختلفوا » إذا لم يبانه » وكذلك 
نقل المروذى عنه أنه قال : كيف محوز لارجل أن يقول « أجعوا » ؟ إذا سمعتهم 
يقولون أجمعوا انهمبم”" » لو قال « إنى لم أعر عاافا »كان ذلك » ونقل أبوطالب. 

"١ قد« الإجماع حجة قطعية  إلخ‎ )١( 


(؟) فى ب « علق القول » ريف . 
(؟) فى «١‏ فإنهم » مكان « فاتهمهم » تحريف . 


كلم 


اعنه أنه قال : هذا 52 ما أيه أ الناس تمعون » ولسكن يقول ولاأء ع فيه 
اختلافا » فهو أحسن م من قوله «إجماع الناس» وكذلات نقل أبو الحارث : لاينبنى 
الأحد أن د ى الإجماع » لعل الناس اختلفوا . 


قال القاضى : فظاهر هذا الكلام أ نه قد منع صحة الإجماع » وليس هذا على 
ظاهره ؛ وإما قال هذا عن طريق الوّرّع ؛ لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه» 
أو قال هذا فى فى حق من ليس له معرفة » بخلاف السلف » لأنه قد أطلق القول 
«بصحة الإجماع فى رواية عبد الله » وأبى الحارث » وادعى الإجماع فى روابة الحسن 
ابن ثواب » فقال : أذهب فى التسكبير من هدَاة بوم عرّفة إلى آآخر أيام التشريق » 
خقيلله : إلى أى شىء تذهب ؟ فقال : بالإجماع عمر وعلى وعبد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباس . 


قال شيخنا : قلت : الذى أنكره أحمد دعوى إجماع الغالفين بعد الصحابة 6 
أو بعدم وبعك التابعين 2 أو بعك القرون الثلاثة الحمودة 2 ولا يكاد د فى كلامه 
احتجاج بإجاء بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلائة » مع أن صغار التابعين 
أد ركو | القرن الثالث » وكلامه فى إجاع كل عصر إنما هوفى 0 ألم هذا منه 
ا عن دعوى الإجاع العام النطق » وه ركالإجاع السكوتى » أو إجاع اوور 
عن غير ع بالخالن ؛ فإنه قال فى القراءة خللف الإمام : ادعى الإجاع فى نزول 
الآنة وفى عدم الوجوب فى صلاة الجهر » و إتما ققهاء التسكلمين كا ريسى لمر 
ادعو الإجاع ولا يعرفون إلا قول أبى حئيقةه ة ومالك ونحوها (٠‏ ولا يعلؤن أنو ال 
الصحابة والتابعين 4 وقد أدء ى الإجاع فُْ مسائل الفقه غير واحاٍ :من مالك وحمد 
ان خسن والشافعى وألى عبيذ ى 0 وفمها خلاف” 1ر١‏ كبر 3 وقد جاء 
وغيرما . حيث يقولكل منهما : | تقض بما 0 اله ٠‏ فإن لم يكن فيا فى سنة 


اام 


رسول اللّمء فإن لم يكن ذما أجمع عليه الصالكون 4 وق لفظ: عاقضى به الصالخون 3 
وفى لنظ : ا أجمع عليه الناس » لكن يقتضى تأخير هذا عن الأصاين » وما ذاك 
إلا لأن هؤلاء لا مخالفون الأصلين . 


[ شيخنا] : فَصَحل 

دلالة كون الإجماع حجةً هوالشرع » وقيل : العقلُ أيضاً ”© [ 'نثبته حجة > 
إما بالسمع » و إما بالعقل . والسمُ إما بالكتاب» و إما بالسنة » وتثبت المنة بالتواتر 
او وان العادة والدين يمنع من تصديق مالم يثبت » ومن معارضة القواطم. 
ما ليس بقاطع » والعقل إما العادة الطبيعية » وإما دين الساف الشرعى المانع من 

القطم بما ليس يحق ] ”29 . 
مَحَنْالنَ : الإجاع فها يتعلق بالرأى وتدبير الحروب”” : هل هو حجة 
نخرم”” خلافها ؟ على قولين . ظ ظ 
صحت]إجَ : إجماع [أهل]” © كل عصر حجة » نص عليه » وهو قول جماعة 
الفقباء والتسكلمين » وقال داود وابنه أبو بكر وأسحابه من أهل الظاهر : إجماع 
التابعين ومن بعدهم ليس بحجة » وقيل : إن أحمد أومأ إليه » قال ابن عقيل : وعن 
أحمد نحوه » وصرف شيخنا كلام أحمد على ظاهره » يعنى إلى موافقة داود» قال. 
القاضى : إجاع أه لكل عصر .حجة ٠‏ ولا يجوز اجتماعهم على انشطأ » وهذا ظاهر 
كلام أحمد فى روابة الروذى » وقد وصّن أخذ العلم فقال : ينظر ما كان عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن لم يكن فءن أصحابه » فإن لم يكن فمن التابمين ». 


)١(‏ مابين هذين المعقوفين ساقط من ب , د هنا » ووقع فيها قبل ه مسألة الإجماع من الأمي 
الماضية » الواقعة فى ص "5٠‏ الآتية » وإثياته هئا موافقة للا فى ا أفضل . ش 

(؟) فى ب « ويثير الحروب » نحريف . 

(؟) فى ب « عرم خلافها » 

(:)كلة « أهل ؟ سباقظة من ١‏ . 


لين 


قال : وقد عاق القول فى رواية أبى داود فقال : الاتبا أن يتبع الرجل ما جاء عن 
النى صلى الله عليه وس ؛ وعن أحابه » وهو بعد فى التابعين ممَيّر » قال : وهذا 
مول من كلامه على أحاد التابعين » لا على جماعتهم » وقد بين هذا فى رواية 
امروذى فقال ٠‏ إذا جاء الثىء عن الرجل من التابعين لا يُوَحَدٌ فيه ثىء عن الى 
صلى الله عليه وسلم لايازم الأخذ به » روى الخطيب عن على بن الحسن”"2 بن شقيق 
قال : معت عبد الله بن المبارك يقول : إجاع الناس على شىء أواقق”" فى نفسى 
من سفيان عن منصور عن إبراهم عن علقمة عن عبد الله [ بن مسعود رضى الله 
عنه ]7 '" وعن بونس بن عبد الأعلى قال : قال لى تمد بن إدريس الشافعى : الأصل 
ُقرآن » أو سْنة » فإن لم يكن فقيس علبهما » وإذا اتصل الحديث عن رسول الله 
:صل الله عليه وس وصح الإسناد عنه فهو سنة » والإجاع أ كثرمن الخبر المفرد » 
.والحديث على”'* ظاهره » و إذا احتمل المعانى فا أَسْبَهَ منها ظاهره أولاها به » وإذا 
:تكافأت الأحاديث فأصمها إسنادا أولاها » وليس المنقطع بشىء » ما عدا منقطم 
ابن المسيب » ولا يقاس أصل على أصل” ولا يقال لأصل : ل » ولا كنف 
«وإنما يقال للفرع : لم » فإذا صح قياسّه على الأصل صح وقامت به الحجة . 


[ شيخنا] : فصا 
قال الخالف : هذه أخبار ماد ول يجوز الاحتجاج بها فى مثل هذه السألة» 
«ققال القاضى : هذه مسألة شرعية طريقا مثل مسائل الفروع ليس للمخالف فيها 


)١(‏ فى اه عن أبى الحسن إن شقيق » تحريف » ولعلى بن الحسن بن شقبق ترجة فى 
اهذيب النهذيب : 558/9 وكنيته أبو عبد الرعن . 

() فى «١‏ أوثق فى قى » . 

(؟) ساقط من 1. 

(4) فى «١‏ عن ظاهره » 

(5) مكان هذه الكلمة بياض فى أصل 1. 

(1) سقطت هذه الكلمة من أصل ١‏ ء واكتبت بها مشها وبجوارها علامة الصحة . 


اميق 


طريق ممكنه أن يقول ّّ إنه يودب القطع 34 وخوانا ار 34 وهو أنه توائر ف المعنى 
دن وجين أحرما أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت دن طرق 2تلفة ورَوَاءِ ل 
ل ير أن يكون جميعها كذباً و يكن بل أن يكون بعضها صميحا » كا لو أخبرنا 
امع الكثير بإسلامهم وجب أن يكون فيهم صادق 4 ولهذا أثبتنا_كثيراً من 
معحرات النى صل الله عليه وس ؛ وأثبتنا وجوب العمل يخبر الواحد بما روى عن 
الصحابة من العمل به فى قضايا مختافة » والثانى : أن هذا الخبر تلقيه17© الأمة 
البُول؛وم ينمل عن أو أن رذه 2 وهذا قول : أن قول النى صل الله عليه 
وس « إنا معاشر” © الأنبياء لا نورّث » ما تركنا صدقة » لا اتفقوا على العمل به 
دل على أنه يح عندم . 


[ قال شيخنا رضى الله عنه ] قلت : وثم طريق الف وف كرت القَدْرِ 
المشترك من المعنى » وهذا غير القطم بصحة واحد من الألفاظ » قال فى أدلة المسألة: 
وأبع فلا خلاف أن نض ركاه والقاديت الزاجبة فها وأركان الصاةة 0 مقطوع 
بها » ومعلوم أنه مائبت بها خبرمتواتر» وإتما نقل فيها أخبار آحاد: ابن عمر وأنس 
وغيرها » عدد معروف » فاما اتفقوا علمها وقطعوا على ثبوتها عامنا أن قبولا”؟ قطعى 
من حيث الإجماع #الأم خيف: أحبان الألكاف :برقن تاحية أن الذمة تليتيا 
بالقبول » فصارت الأخبار فبها كالمتواتر . 


واستدلٌ ان عقيل بأن تأخرنصة عنص يثيت © ير الواحد © فيترتب غلية 


)١(‏ فى ١ه‏ قلته » حريفا. 

(؟)قى١‏ « عن أحد » : 

(؟) المحفوظ « نحن معاشر الأنيياء . . إلخ » 
(:) فى ب « وإن كانت الصلاة » محريف . 

(6) فى «١‏ علمنا أن ثيوتها قطما » . 

(5) فى ا« ثيت حبر الواحد » على صيغة الماضى . 


فض 


النسخ » وإن كان النسخ لايثبت يمخبر الواحد0"©. 
مَكََأُلهَ : الجا من الأمم الاضية لا محتج به عندى » وتوقف فيه ابن 
الباقلانى والجوينى . 
© : إذا اجتمعأهل العصر على حم فنشأ قوم >تهدونقبل انقراضهم 
خالفوم » وقلنا « انقراض العصرشرط » فهل برتة فع الإجماع ؟ على مذهبين , وإن 
قلنا « لايعتير الانقراض » فلا . 


ع 


مكاألة :يعتير اتقراض العصر عندالقائى والمقدسى والماوانى وا بن عقيل » 
وذ كر القاضى أنه ظاه ركلام أسمد» وذ كر ابن برهان أنه مذهبهم . 

قال شيغنا ] قللك سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه ٠»‏ بل يعتير عدم 
خلافه إذا قلنا نه ؛ وذهب المتسكلمون من المءتزلة والأشعرية وأصحاب أبى حنيفة 
اذ ترم أب فيان إلى أنه لايعتير » وعن الشافمية كالمذهبين » وهم وجه ثالث: 
إن كان الإجماع مطلقاً لم ” تير » وإن كان بشرط ‏ وهو إن قالوا : هذا قولنا > 
و ونان كرون الحقّ فى غيره » فإذا وضح دير'نا إليه ‏ اعتير انقراض العصر» 
واختار الجوينى إن أسْتدوه إلىاللن لم يكن إجماعاً حتى يمضى زمان طويل » حتى 
لومانوا عقيبه لم يستقر » واومضت مدة طويلة قبل موتهم استقرٌ » فل يمتبر انقراض 
العصر فى ذلك » بل مُضى زمن طويل » وتكم فى ضبطه بكلام كثير » واأذهب 
الثانى اختيار ألى الطيب » وذ كر أنه قول أ كثر أصحابه » وهو اختيارعيد الوهاب 
الالكى » وهواختيار أنى الطاب ؛ وقال : هوقول عامة العاماء » وذ كرأن أج 
أومأ إليه أيضاً » وحى ابن عقيل قولاً آخر بأنه إن كان قو له من ابميع 37 


. السابقة‎ ١١7 انظر ص‎ )١( 
0 . (؟) هذه المسألة ساقطة من ب هنا‎ 
« (؟) قاهم وذكر عن أحد أنه أوما:‎ 


لفضس 


قله انقراض المعتر واو إن كان قولاً. من الندطن وسكونا بو البافين افارطل اقراضه 
١ 1 0000 0‏ - 
العصر » والذين اعتيروا اتقراض العصر مهم من أعتير و جميع الصحايه 34 
ومعهم من أعتير موت الآ كثرء ومنهم من أعتهر موث عاماتمم ٠.‏ 
قال شيخنا : قال القاضى فى مقدمة الجرد : انقراضُ العصر معتير. فى صحة 
الإجماع واستقراره 34 فإذا أحمعت 2" الصحابة على 2 من الأحكام 3 رمع يعضوم 
أو يعم انحل الإجماع 4 وإن أدرك بض التابعين عصرم وهو من أهل الإجماع 
اعتد مخلافه » وقد قم أحمد قول سعيد بن امسيب على قول ابن عباس فى أن العبد 
ع رمه 57 .ا 049 
إلا ينظر إل شدعر م لاه 4 وقول سعيلك يض ق أن خْرَاج ا مقدر مدن قيمته 
كار خلافا لاءن عباس » 3 قال بعد هذا فيا : و إذا أدرك التابعيئُ زمانَ الصحابة 
وهو من أهل الاحتهاد 0 يعتير وله فى إجماعهم 3 و يعتد مخلاقه م » وقد قال 
أحمد فيمن 06 يقول التابفين ورك قول المخانة + تقض حكة. 


[شيخنا ] فَصبَّلٌ 


' .2 ع 5 

احتج من قال « لا يشترط انقراض العصر » بان التابعين ا١<تكُوا‏ بإجماع 
الصحابة: 1 8 ف عصير الصحابة 4 فروى عن الاسن اليصسرى أنه احقمج بإجماع 
الصحابة]”” وأنس بن مالاك حر ؛ فلو كان انقراض” العصر شرطا لما احتج بذلك 
لد 

5 57 رع 58 5 

فقال القاممى : والجواب أنا لانعرف هدا عن التابعين 4 وما حكوه عن الحسن 

فيحتاج إلى ”"" أن ينقل لفظه حتى ينظ ر كيف وقع ذلك منه . 
)2000 فى ب هنا « اعتر عوت » وترك الباء فها يعدم . 
(؟) فى «١‏ فإذا احتمعت الصحابة » . 
(©) فى «١‏ جراح العبد » ريف . 
(4) فى ب « يكن حك » ريف . 
)2 ماين المعقوفين عن دء» ووضوح اكلام يقتصيه . 
(5) فى «١‏ قبل أنقراض العصر ©» . (70) فى سا« فيختار أن طقل » 
0 مه المسودة « 


قفون 


قال : وعلى أنه وكان 00 م يكن فيه ححةه 3 لأن م ن الفاس من قال : 
'قول الصحالى وحده دحة » وهو الصحيح من اأرواشين لنا ( وإذا كان كذلك 


احتمل أن يكون المسن احتيج بقول الواحد منهم» لابإجاءيم 


[ قال شيخنا ] : قلت : هذا جواب ضعيف ء فإنا إذا اشترطنا انقراض العصر 
فى الجمعين : لان نشترطه فى الواحد أولى ؛ فإن قوله بعد رجوعه عنه لا يكون ححة 
وفاقا » وإذا كان الاحتجاج بهذا الواحد فى حياته مع أن رجوعه بطل اتباعه 
فلآن محتج بقول الججاعة فى حياتهم أو ؛وإنا المتوجه أن يحتج بقوطهم فى حياتهم 
07 كرض لسرم شرطا؛ لأن الآية الج ا مها فى قوله تعالى ( ويقبء' 
غير سبيل امو 2 "0ن الله تعالى [ مها ] من خالفهم فى حياتهم قبل انقراضهم 
وكذلك شهادتهم لان قبلها النىئ صلى الله عليه وسل فىحياة الشهيد”"*» وأيضًا 
فلأنهم إذا اتفقوا وجب > عليهم حيءاً 0 0 اللصنين فد 0 ينهم » 
وهذا كا حب لاطا الرسول اقواد مو لابو عار 0 ' بنسخ 00 
من الله تعالى » وذلك لأن الأصل عدم رجوعبهم وبقاء أقو م : 5 إذا رجعوا 
فأ كُثَرُ ماف الباب أنهم اتفقوا على خطأ لم “يوا عليه » وهذا جار عند هذا القائلء 
وإنما هم معصومون عن دَوَام اللطأ » وهذا قريب إذا لم يطل الزمانُ يحيث يتبعهم 
الناس على ذلك الليطأ على وجه لا يمكن إزالته » فأما سم ذلك فلا يحوز » يم 
لا بحوزفى الرسالة » وكذا قال القائى : قول النى قد جعلناه 0 لنا و ينا أنه 
يعتبر فى ذلك انقراضه لأنه قد يرجع عنه ويتركه » على أن قوله لا يقف العمل به 
على انقراضه » لأنه بالنسخ لايتّبين ليطأ » بل يرجع عها كان عليه مع كونه كان 


. من سورة النساء‎ ١١١6 من الآية‎ )١( 
. (؟) ف ب «خلوة الشبداء » ريف‎ 
» ىاه تبديله‎ )5( 

(:) ف ب « وفق أقوالهم 6 


فض 
صوابا فى ذلك الوقت » وليس كذلك رجوع الجمعين ؛ لأنه عن خطأ تبيّن لهم 


[غيخنا] فصَصُل ‏ 

فإن كان الذذين صاروا مجتهدين موجودين فى حال إجماع الأولين فلا أثر 
الذلك » إذ وجودهم غبر مجتهدين بمنزلة عدّمهم أو وجودمم كفاراً أو صبيانا » وإن 
عازرا يحتبدن قبل | انقراض عصر الأولين لكن م يخالقوم حت انقرض عصرم 

ذا اطاؤف مسبوق ٠‏ الإجماع 0 #الأن الحتيد اللكسن لا سر انتراقق عفية 
فى سحة الإجماع الأول بلا ترود ”© إذا وافق أو سكت » أما إذا وافق فلا ربب 
ا ا ذلك لما استمر إجماع » وأما إذا سكت فكذلك أيضا : اه أن 
يخالف » وإن سوّغ له أن يخالف ولم مخالف فالإجماع 5 قد تم بشرويطلة 9 يافإن 
الجممين اتقرض عصرم من غير خلاف . 

والضابط أن اللاخق إما أن يتأهّل قبل الانقراض أو بعده » وعلى الأول فإما 
أن يوافق أو يخالف أو يسكت 

[ قال شيخنا ] : قلت : سم المسألة © أن المذ, ركلا / عدر وفائه اتدل شن 
حدم خلافه إذا قلنا به» قال القاضى:انقراض العصر مُُتبر فى ححة ا واسش ره 
بفإذا أجمعت الصحابة على , من الأحكام ثم رجم بعضهم أو جميعهم انحل 
الإجماع » وإن أَذْرَك بعض التابعين عصرم وهو من أهل الاجتهاد اعد مخلافه 
الإذا قانا إنه بعتد مخلافه معهم » وهذا ظاهر كلام أحمد فى روابة عبد الله » قال : 
الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرا ممما عليه ثم افترقوا أن نقف على ما أجمموا 
عليه حتى يكون إجماءا » إن أمّ الود كان حكني حك الأمَثّ بإجاع » ثم أعتقون 


» بلاتوارد‎ « ١ق‎ )١( 
» بشرطه‎ «١ (؟ك) ق‎ 
» (؟) فى ده قال شيخنا : سر المسألة ما تقدم  إلخ‎ 


كرون 


عمرء وخالفه عل* بعد موته فرأى أن ُستّرق”؛ فكان الإجماع فى الأصل أنها أمَه » 
وحد الكر ميرب ألو بكر أر 0 بعر ماين وضرب علىفى خلافة عمان. 
ارس وال حوب أل كن اريف و كلباعر عازق اوروكل” نّة » فالمجة 
عليه فى الإجماع فى الضرب أربعين ثم عمر خالفه فزاد أربعين » ثم ري 
أربعين » قال : وظاهر هذا اعتبارٌ اتقراض العصر » لأنه اعتدّ مخلاف على بعد. 
عمر فى أم الولد » وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبى بكر فى حد ار . 

مَكَسَْلِ : إذا أجمعوا على شىء» ثم ظهر لأحدم دلي مخلاف قوله”"> 
رجم إليه » إذا اعتبرنا اتقضاء العصرء صرح نه ابن" برهان وأبو الطيب وغيره) 69 

إؤلة : إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعوا على أحدها صَِمَّ 
وارتفع الحلاف » وإنلم يعتبر انقراض العصرء فقول ال كثرين » وذ كره القاضى 
حل وفقي فى للسألتين قبل و بعد » وقال ابن الباقلانى وعبد الوهاب : لا يكون. 
إجماعاء بل اختلافهم أولا إجاع على تسويخ , الملاف» وقال الجوينى: إن قراب عبد 
امختلفين * 3 اتفقوا على قولٍ فبو إجماع » وإن يَمادَى اللملاف فى زمانر طويل 35 
اتفقوا فليس بإججماع . 


[شيخنا]: فصل 


وإن مات أحد الفريقين بحيث يكون البا قكلء الفريق الآخر أو بعضهم 
تقد اختاف فيه مَنْ قال « إجماع التابعين على أحد القولين يرفع اعذلاف » على 
قولين » أحدها ‏ وهو الذى ذكره القانى محل وفاق » واستدلٌ به عليهم أنه 

6« وكبا عمر ماني‎ «١ فى‎ )١( 

(5) ىا« ع#الف قوله » 


في وقعت هنا قَ نب ود المسألة «إذا أجم أهل المصضصر على حم فنعا قوم مجبهدون الخ » 


نكن 

ايا رفم الخلاف المتقدم” : وإن كان هؤلاء وأجمءوا قطعوا اتخلاف الحادث . 

مَكََألْة : إذا اختلف الصحابة على قولين » ثم. أجمع التابعون على أحدها . 
يرتفع االخلاف عندنا » قال ابن عقيل : نص عليه » وهو ظاهر كلامه » وبه قال 
أنو المسن الأشعرى » وان الباقلانى » وأنو بكر الأُسبَرى » قال ابن برهان : هو 
الذهب عندنا ع وسكاة 1 ا 1 عن أبى على الطبرى وان أ هرررة 
وق 85 الصيرق وأبى حامق المروذى 6 واختاره الجوينىق 6 وقالت المعمزلة وبعضص 
المالكية والأشعرى نفسّه ‏ فما حكاه ابن الباقلانى ‏ والنفية - فها حكاه 
أبو سفيان والقفال » وأبو على بن خَيْرَان » وأبو الطيبالطبرى » والحارث الحاسبى 
وأكثر الحنفية - فيا ذكره أبو الطيب - يرتفع الخلاف » وهذا الثانى اختيار 
أبى امطاب » فصارتالمسألة على وجهين » و إنما قالوا هذا إذا كان إجماعهم على أحد 
القولين بعد انقراض *" أهل القول الآخر » وعن الشافمية كالمذهبين » ومن 
الناس من ذهب إلى إحالة ذلك » وأنه لا يتفق”" للتابعين إجماع على أحد 

قال القاضى : إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون على أحدها لم 

كم هيمر 

برتفع الخلاف » وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به » وهو ظاه ر كلام أحمد 
ف رواية بوسف بن مودسى 4 قال . ما اختلف فيه عل وريد ينظر أشيهه بالكتاب 
.والسئة 9 ش 

شيخنا : وكذلاك نقل المروذى عنه : إذا اختلفت الصحابة ينظر إلى أقر ب 
القولين إلى الكتاب والسنة » وكذلك نقل أبو الحارث : ينظر إلى أقرب الأمور 
وأشببها بالكتاب والسئة . 
)١(‏ ساقطمن!*' 


(؟) كلة ه انقراض » ساقطة عن 1. 
(؟) فى ١‏ « ولأنه يتفق للتابعين ‏ إلخ » ولا يستقيم مم السياق . 


أضذن 


قال : وظاهر هذا أنه رجع فى ذلت إلى موافقة الدليل » ول يرجع إلى إججاع: 


التابعين على أحد القولين . 


[ شيخنا]: وَصَكّلٌ 

قال القاضى فى شأ إجماع التابعين على أحد قولى الصحابة : لايرفم الللاف». 

بل بمجوز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به »لما رواه [ الأجرى ] فى [ كتابه ): 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « أسمابى مثل النجوم » فأمهم. 
أخذتم بو توله | ردم » فقيل له : كيف تحتحُو ن بهذا الحديث وقد قال إسماعيل بن. 
سعيك : سألت أحمد عمن احت تج بقول /١‏ نى صبل لله عليه وس «أحابى عمزلة النجوم. ٠‏ 
فبأيهم اقندينم هتيم » ذقال : لا يصح هذا الحديث » قيل له : قد احتج أحمد به. 
واعتمدعليه فى فضا؛ 0 فقال أبو بكرا خلال فى كتابالسنة: أنبا عبيد”؟ اله 
ابن حنبل بن إسحاق بن حنبل » حدثق أبى ) ممعت أبا عبد الله يقول : الأو 
ذكر أصحاب مم لآن رسول اشدصل ابد عليه وسلم قال « الله الله فى أصحاى. 
لا تتخذوم غرضاً » وقال « إعا مم عنزلة النجوم » عن ن اقتدي منهم ا قال :: 


وقد احتج مذ | اللفظ . فدلَ على صعحةه ع0" , 


كال : إذا اختلفت الصحابة على قولين لم ير لمن بعدم إحداث ث قول. 
مش مخرج عن أقاو يلهم؛ نص عليهء وهو قولٌ الجماعة »وأجازه بعضر” الناس » قال 
ابن عقيل : هو قول عض الرافضة وبعض المنفية » وقال ابن برهان:هو قولٌ أصماب. 
أبى حنيفةوأهل الظاهر » وقال أبو الطيب : هو قول بعض امتكلمين » ورأيت بعض. 
الحنفيةيختاره و ينصره » وقال الجوينى : هو قول شر'ؤمة من طوائف الأصوليين . 
[صرح” "أ بوالطيب بذك رهذهالسألة »وذ كرالق قبلها كا ذ كر ناه مسألتين ]40 
)١(‏ فى «١‏ نظاهر » بالناء . (؟) ىاء سب د « عبد الل » . 


4 كاش ها 0 6 0 على أصله » 


فض 


أله : فإن اختلف الصحابة فى مسألتين علىقواين أحدها بالإثباتفههما 
والآخر بالننى فبهما جاز لمن بعدم القولٌ بالتفرقة » وأن يقول ىكل مسألة بقول 
طائقة منهم » فى قول أ كثر العلماء » وحكى ابن برهان لأصحابه فى ذلك وجبين » 
أحدها كا قدمناء اختاره القاضى » وحكى أبو االخطاب عن أحمد ما يدك عليه فى 
التى قبلها » والثانى أنه لا يحوز» اختاره أبو امطاب » وزع أنه ظاهر كلام 
أحمد فى روابة الأثرم وأبى الحارث » وأشار إلى عموم كلامه0؟ فى التى قبلها » 
وذ ك شق كوا بالتسوية لم نز التفرقة » وم ييه وحة الك 
بالتفرقة » اختاره القدسى » وقال قوم منهم القدسى والللوانى:إن صرَحُوا بالتسوية 
يينهما لم تدز التفرقة » وإلا جازت » قال أبو الطيب : وهو قول أ كثرمم » وقد 
ذكر أصحابنا فى سط كلامم ف الى قبلها ها يقيفى أن ذه أعانيا0؟ يق 
ذكروافى ححة 3 احالف ري مسروق بين زوج انون وين افوأ 02 
وقد أجاب ابن" برهان بما يوافق ما قانا » وأنه ليس النزاع فى ذلك . 

[والد شيخنا] : وذ كر القاضى أبو يعلى فى السكفابة أنهم إن صرحوا بالتسوابة 
ل إحداث قول ثالث بالتفرقة » وإن لم يصرحوا فوجهان . 

قال شخنا0©) أبو العباس : والظاهر أن هذا فيا إذا كان بين السألتين نوع 
من الشبَه ؛ مثل قوم ك3 3 وبي ون وزوجة وأبوين » وأما إذا | يكن يشهما 
نوع من الشبَه ل كَ ن يوجب أحدهم النية فى الوضوء ولا يميز بيع الأعيأن الغائبة 
من غير صفق [ ”ولا يوجب الآخر النية فى الوضوء » و بيع الأعيان الغائبة 
من غير صفة]” “فينبغى أن يكون القول بحواز التفرقة إجماعا هاهناء فيوجب الثالث 


ركم ق «١‏ إلى عموم نصه »6 

(2) ف «١‏ من جلبا ». 

(؟) عا المسألتان الغراوان فى اايراث . 

(؛) فى ب « قال والدشيخنا » وما أثيتناه موافقلا فى ١‏ ء وهو الصواب ء لأن كلام الوالد 
قد تقدم 5 


لذن 


النية فى الوضوء ء ولا يجوز بيع الغائب » أو بالمكس » ومَثْلَ القاضى هذه السألك 
بأن يوجب بعض” [ الأمة ]20 النية فى الوضوء » ولا حمل الصوم من شرط 
الاعتكاف » ولا يوجب الباقون النية فى الوضوء » ومجعلون الصوم من شرط 
الاعش كاف . 
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[قال والد3" شيخنا ] : وهذا ينا ما ذ كرناه » وهو بعيد جداً » و يمكن أن 
يقال: يينهما نوع من الشبه » قال : ثم إلناؤاات أ اللطات د أعان إلى قو 
ما ذ كرناه » فذكر أن الصحابة إذا اختافوا فى مسألتين على قولين فإن صركحوا 
بالنسوية لم ير إحداث قول ثالث ؛ وإن لم يصرحوا بالتسوبة نظرت » فإن كان 
ا الح فيهما ختلفاً » ثم مثل بالنية فى الوضوء والصوم فى الاعتكاف » وذكر 
أن الفول بالتفرقة فى مثل هذه الصورة بجوز » ول يذكر خلاقاً » قال : ولأنه لولزم 
ذلك للزم مَنْ وافق أحمد فى مسألة أن يوافقه فى جميع مذهبه » والأمة جمعة على 
خلاف ذلك » ثم ذكر فيا إذا كان طريق السك فبهما واحداً » ومثّل بزوج 
وأبورن وزوجة وأبوين » كا ذكرناء» وهذا مخالف [ قول]شيخه ويوافق ما قلنا . 

[ قال شيخنا”" ] : وهذا التفصيل قول عبد الوهاب المالكى » وقد ذكر 
القاضى فى خلافه فى ضمن مسألة قراءة الجنب بعض آنة : إن الصحابةلما اختلفت فى 
هذه السألة على قولين الثم مطلقاً والجواز مطل مَدَمْنا فىآيةٍ مواققة لن مَكَع 
[ منهم ] وجوزنا فى بعض آيقر مواققة لن جوز » ول مخرج عن أقاويلهم . 

صسكِسّألدَ : إذا انعقد الإجماع عن اجتهاد لم يجز لَه » وحكى عن الحا ك 
صاحب المختصر من الحنفية أنه يجوز مخالفته . 

يسارد : إذا انعقد الإجماع بناه على دليل غرف » فامن بعذم أن يستدل 

)١(‏ كلة « الأمة » وحدها ساقطة من1. 


(؟) هذه الخملة ساقطة من 1 . 
(؟) هذه الجلة ساقطة من 1١‏ . 


لخن 


بغيره » فى قول الجهور » خلاقا لمن منع لك وإة عا | السك الشرعى بعل وقلنا 
< يجوز تعليل الحم بعاتين » فهل يجوز تعليله بغير تلك العلة ؟ على قولين » وقد 
ذكر القاضى أبو يَدْلَ فى ضمن مسألة قول الصاحب » قال : فإن قبل : فيحب إذا 
استدلت الصحاية على - بدلااة أن لا يستدل عليه بدلالة أ ىع 1 0 : إن 
اتفقوا أن لادليلشٌتعال غيره ل بحر أن فطل عليه دلاة ادر لاو إن ليتفقوا 
العا وق النانى مق قال لايدوة اسه ل عانه بولا ادرف لان 
دليل الصحابة مقطوع يذ قن ظات وليل التر عليه نهو كع لل القاسة وسنائل 
الإجماع واختار الأحاد فها هو مقطوع به[ 7" من العقول ء قال : وهذا غير ممتنع 
على وجه من الترجيح من غير أن يقصد إلى بيان الحم والكوو ور ذبن" 
قيل : فا تقولون إذا ثبت [ هذا ] الك بعلة » فبل يجوز للصحابة تعليله بعلة 
أخرى ؟ قيل : يجوز ذلك » لأنه يجوز تعليل الأصل بعلتين »كا يستدل على شىء 
بدليلين» وهذا فى العلتين إذا كان موحيهما واحذاء فأما إذا تنافيا فلايجوز ذلك » 
ومن الناس من منع فك لآن انا اخرى قط فاته تداق الحم بالكرك © 
فلا يحوز » كا لايجوز”" ذلك ق العقليات . ٠‏ 
مد : إذا تأوكلَ أهل الإجماع المي بتأو يل» وأصُّوا على فساد ماعداه » 
را .م 7 
لم بجمز إحداث تأويل سواه » وإن لم يدعدُوا على ذلك فقال بعضهم : يوز إحداث 
تأويل ثاثر إذا لم يكن فيه إبطال الأول » وقال بمضهم : لايجوز ذلك ك لايحوز 
إحداثُ مذهب ثالث » وهذا هو الذى عليه الجهور ء ولا محتمل مذهّنا غثْرَه . 
مَكََألد : الفة الواحد والأثنين معتدة بهافى أصجّ ا وبباقال 
الجاعة » والأخرى لا يعتل بها . 
[لفظالقاضى : يخالف الواحد”'>ولامنع انعقاد الإجاع”*2]» و بها قال إبنجربر 


)00 مابين المعقوفين عن د وحدها 2 ولا نم الكلام دونه .0 فم هذا الكلام من |. 
(؟) فى نسخة بهامش د « كا يجوز إخ » 
(:) فى ١‏ «مخلافالواحد ولاعنم» ولع ل أصلهاه لاف الواحد لاعنع » (0) ساقط من د . 


م 


الطبرى وأبو بكرالرارى» حكاء عنه أبوسفيان » و بعضالمالكية . وقالالجرجانى : 


إن سوكغت الجباءة ١‏ للواحد فى ذلاث الاجتهاة كلاف ابن عباس فى الموال اعت به» 
وات خنطا على الواحد ل يتل خلافه » م أنكرت عليه فى الصرف. 
0 وقال أبو حسين' ا مثل ابن جرير والرازى2 “قله أبو الللاب > 
ووقفوا0 "كو ابن ثلاثة » ومن الت مين من قال : لا يعتد إلا 1 عدد 

بلغ ا ن لا يعتلة به فى الأصول و اعتل به فى الفروع © 

11 ينقص عدد الجمعين عن عدد التواتر عندناء» وبه قال 
أكثر الفقباء [ والمتسكلمين منهم الجوينى ] وقالت طوائف من المتكلمين : 
لاحوز. 

مَكََأُله : ذا وقع ذلك كان إجماءا محتجا به فى قول أ كثر الف جاء. 
0005 0 نف من المتسكامين : لا يكون إجماءا ولا حجة ء اختاره. 
الجوينى . 
ال حوز 5 ينعد الإجماع عن ن اجنهاد » خلافا لابن ج, رير وثقاة القياس, 
قات جرير هو أو جعفر تمد بن جرير بن يزيد الطبرى ] قال عبد الوهاب : أما. 
ما كان طريقة الل فلا حلاف عندنا أنه حججة » سوا كان على فعل أو ترك أو 

ا ااا 00 الاجتهاد فقيل : ليبس 0 وقيل : هو 
مر جم7 ]ويل : هو إجماع د إن ل يحرم خلافه9؟ , كالذى ما ريقه الفقل . 

م [زنَ :قال ابن برهان وأنو الخطاب: ١‏ اكون الجاع ناج إلا إذا 
استند إلى دليل از بعض السكامين أن فق الله وجل اكد للحق 0 3 
عل ألستتهم بالادليل. 

)١(‏ فى د « وقال أ, ون ال 6ت 

(9) ىب م ل عر وارارى » خطأ . 

(؟) فى بعد « ووافقوا فى مخالفة الثلائة » . 


(4) فى د « من يعتد به فى الفروع دون الأصول ١ن‏ (8) ساقط من ١‏ . 
(د) قا« وإن لم جزم مجلافه 6 


سم 


7[ شيخنا] فصل 
فى الإجماع الى كنين 

ل العبى وعدم ل ان 

2 : لا يدك فى الإجماع بقول العامة » ويه قالت الشافعية واجمهور »- 
وقال قوم من المتسكلمين : يعتد به » وإليه ذهب أبو بكر بن الطيب الأشعرى . 

ان أ أكثر أدو ات الاجتهاد ولم يبق له إلا خَضْلة أو 

صاتان » اتفق الفقهاء و المتسكلمو ن على أنه لا عق مخلافه » خلافا لأى بكر بن. 

الناقلااى » [ هذا نقل ابن عقيل ] . 

وَكتأله: : من ينتتسب إلى عل الت ع السكلام فى الأصول». 
وليس من أهل الفقه والاجتهاد فيه » لا يعتلة مخلافه كيو ] » وبه قال معظم | 
الأصوليين » وقد قال أحمد فى روابة أبى الحارث : لا يجوز الاختيار إلا ارجل عالم, 
بالكتاب والسئة [ ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشسهها بالتكتاب والسبة ] > 
وقال 5 قوم من التكايين ققد يكل منتسسبي إلى العلم والذى كاه الجوينى عن. 
ابن البافلانى أن الأصولى الماهرَ المتصرف فالفقه يتلا مخلافه .وهو قو عبد الوهاب. 
المالكى » وم يد كز فى الفا ومع حالما فا شيا كلاف . 

َكَسَْإن" : ولا يعتد مخلاف الفاسق ؛ وبه قال الجرجانى والرازى وأ كثن 
القافميّة + وقال أبوسقيان الى وبيضة المتكلدين + يسلا بهو واتعتازه الذويق» 
وأو الاطاب كالجوينى » وكذلك الإسقرائينى » وقال بعض الشافعية : يأل » فإن. 
ذكر مستنّدً! صالحا اعتد به» وإلا فلاء مخلاف العَدل فإنه يعتد مخلافه من غير 
أن ستال + 

مَكََأُلئهَ : إجماع أهل المدبنة ليس ؛ حجة » وحكى عن مالك أنه قال : إذا' 
أ مع أهل المدينة على شىء طاو عا ناريا عليه وإن خالفهم فيه غيرُمم » وقال. 


٠ هذا الفصل متقدم فى اعن المسسألة الى قيله‎ )١( 
. ١ (؟) كلة « فيه » هذه ساتطة من‎ 


د 


“قوم من أسعابه : إنما أراد إجماعهم فما طريقه اقل وهذا قْرَار من المسألة » فأما 
ماليس طريقه النقل فلهم فيه خلاف » كذا ذكره ابن نصر”"؟ فى مقدمته » وقال 
آأخرون : أراد ترجيح اجتهادهم على اجتهاد غيرهم » وقال 7 خرون : أراد إجماعهم 
فى زمن الصحابة والتابعين ومن يلمهم . 

[ قال”؟ عبد الوهاب : أما ما كان طريقه النقل فلا خلاف عندنا أنه ححة » 
سواء كان على فعل أو ترك أو : تقزر » وأما ما كان طريقه الاجثواد فقيل :"بين 
بحجة ولا مرجّحا » وقيل : مرح » وقيل : هو إجماع وإن لم بحرم خلافه كالذى 
طريقه النقل0؟ . اه] . 


أما إجاع المتقدمين من أهل المديئة ققد تقل عن غير و احد أنه ححة » فروى 
عن زيد[ أنه قال : إذا رأيت أهل الدينة أجمعوا على شىء فاع أنشحنة ووقال 
يو لسن معدل الأعلى : قال لى تمد بن إدريس : إذا وجدت متقدى أهل المدينة 
[ على شىء آفلا يدخل؛ قلبّك شكأنه 3 وكل ماجاءك من غير ذلك فلا تمت 
إليه ولا تعبأ به ؛ فقد وقعت فى البحار”” ' ووقمت فى اللجج » وفى لفظ : إذا رأيت 
أوائل أهل المدينة على ثىء فلا تشك فيه أنه الحق ؛ والله إنى لك ناصح ؛ والله إنى 
لك ناصح ؛ وإذا رأيت قول سعيد بن المسيب فى 2 وسدة فلا تعدل عنه إلىغيره 
وقال مالك : قدم علينا ابن شهاب قَدْمَة فققات تله : طلبت العم حتى إذا كثت . 
وعاه م من أوْعِيّتة تركت المدينة [ ونرْلْتَ ] كذا ؛ فقال : كنت أسكن المدينة 
والناسْ ناس” ؛ فلما تغير الئاس تر كتهم » رواه عبد الرزاق . 


قال ابن عقيل فى كتاب النظريات الكيار فى مسألة استثناء الأصع المعلومة 
)١(‏ فى «١‏ ابن منصور » 


(؟؛ مايين هذرن المعقوفين ساقط من ب »ده وهو مكرر هم م تقدم فى ص ١59؟,‏ 
رع) قب « ف الشجار » محريف 


يفت 


من الصبرة » لما | حت مالاك بأنه عمل أهل المدينة : أجعوا على ذلك عملا به » وه 
أعْرَفّ بسيرة النى صلى الله عليه وسلِ » وثم 5 مكان قله 1 فوت اه وقتار 
صاعه ؛ فكانت الثقة : بهم كالئقة بإجاع الحتهدين وتوَائر الروابة من الحدثين ». 
قالع 3 والطو اتن “شهير” الأول أنه ليس بحجة عنده » ثم قال : وفللق أت 
إجاعهم حجة فيا طريمّه النقل » و إنما لا يكون حجةً فى باب الاجتهاد لأن معنا 
ناسيم و لزأ قوارلشي نا كن ما معهم من ن الرواءة » ولاسيا نقلهم فيا تع 
ب بأواثم © وثم أهل ل وتمار « فتقليم مقلم على كل قل » لاسيا فى هذا الباب . 

ماله : اجاع أهل البدت لايكون حجة على غيرهم » خلافا للشيعة » وقد. 
ذكر القاضى فى المعتمد هو وطائفة من الءاماء أن المثّرة لا مجتمع على خطأ» كا فى 
جديت الترمذى . 

فبذه ثلاث إجاعات : 2 واظلفاء #كواهل امقتيية" ؛ ونيترن جا أعل: 
السنّة [ فإن أهل السنة ]2 لا يمعون على ضلالة كإجاع أهل ببته [ ومدينته ] 
وحقالة 

محأَلرَ :إذا أدرك التابعيئ عصر الصحابة لم أيدْتَد خلافه فى إحدى. 
الروايتين » اختارها الله والقاغى فى المَدء والحاوان»وم | قال جاعة من الشافعية » 
وإسماعيل بن عايّة » والثانية يمتكُ به اختآرها ابن عقيل وأبو الخطاب والقدسى » 
59 قال المتكلمون وأ كثر الفقباء من المالكية والحتفية والشافعية » إلا أن الخنفية 
والمالكية إنما يمتدون مخلافه إذا كان من أهل الاجتهاد عند الحادثة » وكذلك. 
ذ كره المقدسى » والشافمية يعتدّون به مالم يِدَمَضٍ عصر الصحابة » وهذا بناء على 
عرض المصر » وَكذلك ذكره القاغى فى مسألة اتقراض العصر » وذ كر أنه 

يعْتدٌ ؟ن عاص مَنْ عاصرم » بل إذا انقرضت الصحابة وبق ذلك التابعى 

غدث تابعى [ آآخر ] وصار من أهل الاجتهاد لم يسغ له اللملاف . 


. أهل البيت «6 ف الوضي توكو كما مولس أن نام موافقا لما فى ب‎ « ١ىف‎ )١( 


ع سم 


حكتأزد : إذا ا ا الإجاع على عمل [إن تصور ذلك آم يصدر 
منهم فيه قول” ؛ذقال قوم [ من الأصوا مين 0 0 كفعل الرسول: 4 وقد سيقت 
الذاهب فيه 04 وتعلقوا بأن العصمة نا ثبوتها هم و اختاره ١‏ لحوينى 03 

0 

خلافا لابن الباقلالى » والأول قول 00 06 0 محيلون وقوع اللطأ منهم 
ف الفعل إذا : يشترطوا انقراض العصر : 

ال ل جماعهم ف تكايب أو حم شرعى عبل الثرك دليل على عدم 
الوجوب 0 لا يجوز مخالفته حتى اتقراض العصر؛ هكذا قيده القاضى» 
قال فى ارد : :1 ححة ودايل مقطوع عليه 3 جب اتياعه 04 ورم محالفته ), 
وهو إجاع]”© 


[ شيخنا] : وُصَكَّلٌ 

إذا قانا « هو حجة » فبل يوز أن التابعون على خلافه ؟ قال عبد الوهاب 
اللالى : يجوز , ويتبين [ بذلك ]240 أنه كان هناك قول صابى آخخر عخلافه0© يي 
يجوز انعقاد الإجاع على محخالفة خبر » ويدل اوجاع على أ نه ملسو حر أو بآية ف 
5 أ ن المراد خللاف ظاهره 4 وحياء كل 0 العمل بالإجاع 4 وظاهر كلام أجد أن 
يذلاك لاوز أو نه لو وقعلم عدا كون قول الصحابى حجة » وهذا مبنى” على أن 
إجاع التابعين على أحد قول الصحابة ا لوحب 3 يكون هو الصواب 4 9 
بعضص من ' تكلم فى تلاك المسا أل من الآأمة . 


(1) مابين هذين العقوفين ساقط من ١‏ 
) فى «١‏ ثابتة لهم كشيوتها لهم » وليس بذاك . (؟) ساقط من د 
(4) كلة « بذلك » ساقطة من 1١‏ . 

(5) فى «١‏ عالفه » 

(5) ىبا« عام كون الصحالى ححة » 


عم 


ألة : إذا قال بعض الصحابة قولا » واننشر فى الباقين » وسكتوا » ولم 
ع 

يظبر خلافه فهو إجماغ"» يجب العمل به عندناء قال شيخنا : إذا سكتوا عن مخالفته 
حت انقرض العصر» هكذا قيده القاغى » قال فى المجرد : هو حجة ودليل مقطوع 
عليه حب اتباعه وتحرم مخالفته » وهو إجماع » قال القاضى حسين فى تعليقه : إذا 
قال الصدابى قولاً وم يننشر فيا ينهم » فإن كان ه20 قياس حْنةٌ فيقدم ذلك 
على القياس الى قولا واحدا »:وكذلك إذا كان ممه خبر مرسّل” مد" » فإ ن كان 
متجرداً عن القياس 0 يقدم القياس” 5 عل ذلك 5 فيه قولان 4 الجديد يقَدم 
القياس » وإن انتشر بين الصحابة من طريق الفي)” كان حجة مقطوعا بباء 
وهل للسعى) إحاعا ١‏ فيه وحهان : أحدها كو إحواعا 4 ويشترط انقراض العصر 
على ذلك وحها واحدا 4 وإن عن عل طريق القضاء قيل 3 دو ححة قولا واحدا 4 
وقيل : فيه قولان ؛ [ قال المصئف 0© ] وهوقول الالكية وأ كثر المنفية فيا 
ذككره أو عفان ولطر ها وأ كثر الشافمية » وكذلك الكرخى المنقى » 
0 الطيب الطبرى 4 وقال بعص المنفية 5 يكون ححة 4 ولا يكون إحاعا 4 
وكذلات قال بعض الشافعية : [ يكون حجة ولا يكون إجاعا ] لأن الشافى قال : 
لاينسب إلى سا كت قول » هذا قول أبى بكر الصيرفى» وقال : هذا هو الأغْيّه 
عذهب الشافعى 04 بل هو مذهية 3 وقال داود وبِعض المتكامين معهم ان الباقلااى 
والجوينى : ليس بحجة ولا إجماع » وحكى عن قوم من المعدزلة والأشعرية وسماهم 
أن الاطاب فقال : واختلف فيه مَنَ قال « كل مجتهد مصيب ©» فقال اللِنانى 
كقولنا » وقال ابن برهان : يكون حجة ولا يكون إجاعا » وقال أبو عبد الله 
البعمرى كقول داود وان الباقلاتى . 


03 فى ١‏ ل معهم «( 
6 ق ب <«. من طريبق القضاء » والصواب ماأثيتناء عن أ. 
(؟) ساقط من١1.‏ 


لانن 


1-2 

نواه كان القولا ٠‏ ريت ف قولنا وقول مبامةاالقافية أل اللي مارفا 
وقال ابن أبى هريرة : إ نكان حك لم يكن حجة ؛ و إن كان فَتنيا فهو حجة . 

مَنَيِثْألنَ : إذا قال الصحابى قولاء ول ينقل عن حابى خلافه وهو ممايجرى 
بمثله القياسْ والاجتهاد فبو حجة » نص عليه أحمد فى مواضع [ وقدامه على 
القياس”"" ] واختاره أبو بكر فى التنبيه . 

[ قال شيخنا”"” ] قال أبوداود : قال أحد بن حنيل : ما أَجَئِت فى مسألة 
إلا بحديشر عن رسول الله صلى الله عليه وسل إذا وجدت فى ذلك السبيل إليه » 
أو عن الصحابة » أو عن التابعين » فإذا وجدت عن رسول الله صلى الله عليه وسل, 

ا 

الأربعة الراشدين الم يون فإذا لم أجد عن الخلفاء فمن أصاب رسول الله صل الله 
عليه وس الأ كابر فالا كابر من أسصحاب رسول الله صلى الله عليه وس » فإذا ل أجد. 


/ أَعْدِل إلى غيره » فإذا لم أجد عن رسول الله صلى الله عليه وس فمن الخلقاء 


فعن التابعين وعن تابعى التابعين ؛ وما باغنى عن رسول الله صل له عليه وسلم 
لي يعمل له ثواب” إلا عملت به رجاء ذللك الثواب وأومرة دنه ١‏ 

وقال الثانى فى ار بدلة انهل ة يود اناد لماك فى اشباع الصسابة للسنة : 
فعن أذر كما مرخ راط 1 5 لنا عنه ببلدنا صاروا فيا لم يعلموا لرسول الله 
صلى الله عليه وس فيه سنةً إلى قوهم إن أجمعو | » وقول بعضهم إن تفرقواء ذا 
تقول ول مخرج من أقاويلهم » وإن قال واحد” منهم ول مخالفه غيره أخذنا بقوله » 
فإنهم فوقنا”" فى كل عل واجتهاد وورع وعدل”” وأمر استدرك0© به عل 

)١(‏ ساقط من 1. ظ 

(9) فى «١‏ إذهم قرتنا » ' 


(؟*)فاء د« وعقل » 
(4) ف «١‏ استدل به » . 


يان 


وا يا طايه قياس وا زاوم لنا مد وأ" لى بنا من اتباعنا لأنفسنا . 


[وروى ' اأر عنه : قال : الحدنات من الأمور ضربان »أحدها ماحَرّث 
مخالف كتابا أو سنئة أو انا 7 إجاعا فهذه البدعة الضلالة©© ] 1 


وروى الربيع عنه قال : لا يكون للك أن تقيس إلا عن أصل أو قياس على 
أصل » والْأَْلٌ : كتاب ؛ أو سنةع ره بعض أصماب الزسول َيل ا 
وسلم ؛أو إجاع الناس . 
وقال فى روابة بونس : لا يقال للأصل : ل ولا كين ؟ 
[قال العف © و إأيه ذهب من المنفية تمد بن المسن » والبرذعى» والرازى » 
وال رجالى » وبه قال ماللك ؛ وإسحاق » والشافى فى رن وف الجديد أيضا 5 
والجباتى » وقال فى اللديد :لمن فيد © ؛ وهو قول الكرخ 0 
الشافعية أبى الطيب وغيره ؛ وعامة اللتسكامين من المدتزلة و الأشمر َ 225 وابة 
ن أحهد اختارها ان عقيل [وأنو امطاب والفخ ر إبماعيل 52 00 بن بر 7 
عن 00 حنيفة نقسه أنه قال : ماتقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه و س فقبول» 
وما نقل عن الصحابة فهم رجال ونن رجال , والأول هو العروف عن ألىحنيفة » 
وحكاه الشافى عن شيوخه و أحل بلده » قال أبو يوسف : سمعت أبا حنيفة يقول : 
. إذا جاء الحديث عن النى صل الله عليه وسلم عن الثقات أخذنا به » فإذا جاء عن 
الصحابة م مخرج ع ن أقاو, يلوم » فإذا جاء عن التابعين زاحمنام » وقال بحبى 
الضريس : شهدت سفيان الثورى وأتاه رجل له مقدار فى العم والعبادة » ققال 5 
آنا عيه الندينا تنم علىأ لى حنيقة » قال : وماله ؟ قال : معته يقوا قول قولا فيه إنصاف. 
وححة : إف اخذ يكتاب الله إذا اوجدته » فإن 1 أخيزة فيه أخزت بسئة رسول شد 


سبع ب ا ا ب ا ا حك 


2 هذا السكلام ساقط من اء د . .(2) ساقط من21‎ )١( 
(؟) هذا مع ما قبله يفيد أن له فى الجبديد قولين , أو أ أن التقل عنه قد‎ 


ختلف . 


0 


لكان 


صل الله عليه وسلٍ والأثار الصّحاح عنه التى فشت فى أيدى الثقات [ عن الثقات ] » 
فإذام أجد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله أخذت بقول أحابه من شئت وأدع 
تقول من شئت » شملا أخرج عن قوم إلى قول غيرمم » فإذا انتهى الأمر إلى 
ار اهم والشعبى والمسن وابن سيرين وسعيد بن المسدب ‏ وعدّد رجالا قد اجتهدوا 
فلى أن اجتهد كا اجتهدوا » رواها القاضى أبو عبد الله الصيمرى فى مناقبه » وروى 
أيض عن المسن بن صالح قال : كارك أبو حنيفة شديد الفحص عن الناسخ من 
الحديث والنسوم » فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن الننى صلى الله عليه وسلم وعن 
أحابه » وكان عارفا تحديث اهل الكوفة وققه أهل الكوفة » شديدَ الاتباع لما 
3 عليه الئاس ببلره » قال : وكان يقول : إن لكتاب الله ناسخا ومنسوغا » 
وكان حافظاً لفعل رم رل الله صلى الله عليه وس الأخير الذى يض عليه مما وصل 
إلى أهل بلده [ واختار أبو الخطاب الثانية كابن عقيل ؛ والفخر إسماعيل مثلهما ] . 
٠‏ مَسََأْلْهٌ : إن قلنا « هو حجة » فليس بإجماع فى قول الكافة » وقال 
بعضهم : هو إجماع ؛ لثلاً يخاو الَضر عن قألم له مم .0 

مََالد” : فإذا قال الصحابى قولا لا يبتدى إليه قياس فإنه يحب العمل 
ِ-2-5 وحمل فى حم التوقيف الرفوع » بحيث يعمل به وإن خاافه قول سحابى 
آخر ؛ نص عليه فى مواضم » وبه قالت المنفية » وقالت الشافمية : لا .يمل على 
التوقيف » بل حكه حم مجتهد فيه" » واختاره أبو الخطاب مع حكايته [ فيه ] 
وجبين ؛ وابن عقيل ؛ وحى الأول عن شيخه فقط » 7 بقول عر فى عين 
الدابة”'" وفى تمل العاقلة دية قاتل نفسه » وقول ابن عباس فيمن نذر ذَيّمَ ولده » 
وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف ممه . 

[ قال شيخنا” '" ] وقد يقال : الأمر محتمل ؛ [ قال شيخنا” ] ول يذكر 


)١(‏ فى د « عن قا بالحق » (0) فى ده حك مجتهداته » وستتكرر هذه السكلمة 
(©) فى «١‏ فى غير الرواية » ولا عضري الآن ما يشير إليه ٠‏ (4) ساقط منا. 


بقعم 
القاضى فى هذه السألة نصا عن أحد » ولا ذكر إلا مُثكّبا 2 » ولفظه قد تقدم . 
[ والد شيخنا ] : ي]إن : فإن قال التابمئئ قولا لا يبتدى إليه القياس » 
. “خبل يكون حكه فى ذلك حَكم الصحابى - بأن ْمل فى حك التوقيف » على القول 
انه أم يجمل كجتهداته ؟ 
قال الشيخ د الددن رحمه الله » فى متتهى الناءة » فى مسألة مَنْ قام من نوم 
اللذن فتن .يده فى إناء قبل أن يقملها فى ضمن كلامه : وزوالٌ طبوريته قول 
المسن البصرى رذى اله عنه » وهو مخالف لياس » والتابعئٌ إذا قال مثل ذلك 
"كان ححة » لأن الظاهر أنه قاله توقيا عن الصحابة أو عن نص ثبت عنده . 
[ قلت : وظاهر كلام عابنا أنه لا اففبان يذلاك نابل مدل كتبد اه 0 
قال والد شيخنا : ذكره ابن عقيل فى ضمن امسألة محل وفاق [ استدلٌ به » 
كوك لكر أله رطق اذ افرع علية م وجا عل وؤاق 19 ] : 
[ قال والد شيخنا؟؟ ] قال أو داود : سمعت أبا عبد الله يأل : إذا جاء 
“الشىء عن الرجل من التابمين لا يُوجَد فيه عن النى صل الله عليه وسلم » يازم 
الرَجُّلَ أن يأخذ به ؟ قال : لا » وله مثلٌ هذا اكلام كثير ف وراناك كقرةء 
وم يفرق بين ما يخالف القياس ومالم تخالفه 9 . 
[ شيخنا ]: فصَكّل 
قال القاضى : وإذا اختلف التابعون فى الحادنة جاز لغيرمم الدخول معهم 
ى الاحتباد» إذا كانوامن أهل الأمتا ار أفكنا ووه اخرودام» 


() ىا« ولا ذ كر إلا أمثلة » 
(؟) ساقط من1. 
٠‏ ل( ؟) امش اهنا « بلغ مقابلة على أسله » 


املق 


[ والد شيخنا ] مَل : إجماع الخلفاء الأربعة على 5 ليس بإجماع »> 
وبه قال أ كر الفقباء 4 وقيه رواية أخرى أنه إجماع عوقو 4 قال أو حازم الحنى 055 
هذا تقل الحاوانى » ثم قال بعدها : إذا ثبت أنه لا يكون إجماعا فإنه لا يكون. 
ححة فع خالفة بعص الصحابة 4 وفيه رواية أخرق أنه 005 ححة مقدمًا على قول 
الباقين من الصحابة » فصار فى المسألة ‏ على قله ملاث روايات : روابة بأنه 
إجاع » ورواية بأنه حجة لا إجاع » ورواية لا إجماع ولا حجة » وهذا كله مع, 
تخالفة بعض الصحابة لهم » وكذا حكى ابن عقيل رواية بأنه إجاع » ولفظ ابن. 
عقيل فى امسألة : : والروا 5 الثانية لا عت خلاف م 9 ن خالفهم 0 بجعل ل قوطم, 
35 5 5 ع اس 208 3 . ٍْ 38 
سا أله : قو 4 اخلقاء الآر بعة لا يعدم على فو ل 2 23 من الصحاية- 
فى إحدى الروايتين » وبها قال الجرجانى » والأخرى يقدّم » وببها قال القاصى. 
أو حازم الخنق 4 وحم بذاك ف رمن المعتضد بتوريث ذوى الأرحام 34 5 يعقك 
بخلاف زيد بن ثابت » وقبل المعتضد ذللك » ورد الأموال التى كانت فى بيت المال. 
بسبب ذلك إلى ذوى الأرحام » وكتب بذلك إلى الأفاق . 
علد : لا يقدم قول الواحد من الللفاء الأربمة على غيرم فى أصحح 
الروايتين 3 وما قالت الججاعة 4 وفية رواية شرق أيقدم 4 واختارها 2 حفص 
النرم وبِعضٌ الشافعية 3 واختار الأول أبو اططانت 62 وزعم أن المسألة رواية 
واحدة » وكذلك ابن عقيل صَدَّر المسألة بأن قال : لا مختاف قول أحابنا بأن. 
الواحد من الخلقاء .إسوغ خلاقه ولا بكنع ف الصحابة من خلاقه.» أم:قال : وقد 
أوهاً صاحينا إلى أنه لا يحوز خلافه » وذكر قوله فى الليضة الثالثة « إنه أحو مب 
مالم تفتسل » وقوله فى أموال أهل [ الذمّة ] » وليس كذلكء وإنما الرواية 
الواحدة أنه لا قول الخلينة الأول على الثانى2"7 , فإنه هو الذى: حك لأهد 


3 قد وحدهماه لا لقدم قول الواح من الخلفاء علخ غيزه ؟ وهو المؤافق لضع المأ‎ )١( 


١ 


موأ نكزه » وكأن القاضى قد جعاها رواية واحدة أخذًا منهذاء ثم رجم عن ذلك ؛ 
«فإن الرواية الثانية أمسَحّ » وقال أشعث : سمعت الشعبى يقول : إذا اختلف الناس 
بفى شىء فانظ ر كيف صنع عمر » فإن عر لم يكن يصنع قا ع شاور .وال 
صلل بن جى : قال ااشبى “دع تركه أن يأخذ بالرثيقة امن القضاء فلياخذ 
00 » فإنه كان يستشير » قال أشعث : فذ كرت ذلك لابن سيرين » فقال : 


زأبث الرجل مخبرك أنه أء عد نْن من مر 5 0 

ا : إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عَقَداً 0 7 لمن بعده من الخلفاء 
«فشخه ولا نقَضْه » نحوما عقد عمر من صلح بنى تغلب » ومن خَرّاج السواد » 
.والزية » وما جرى تراه . 


وقال ابن عقيل : يحوز [ القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن ] يغيره”" ء. 


[[ ويءمل فيه باجتهاده ] لأن المصالح تلف باختلاف الأزمنة » هذا عق كلام , 
بعك أن حى الأول عن أصحابنا و ٠.‏ 

[ قال شيخنا ] : :لت : هذا مثل تغيير ما ضر به من الخزية والخراج » وفيه 

-خلاف مشهور فى الذهب . 

حتأن”" : إذا اختلف الصحابة على قولين » ول ينكر بعضهم على بعض» 

5 ع خا .م : 3 

ل بحر للمجتمدبن غيرمم الأخذ بأحدعا من غير دليل » و به قالت المالكية والشافعية 

-وطوائف من التكلمين مثل ان الباقلاتى + واختارن2؟ أنو سفيان السرخسى ©» 

وحكاه عن بعص شيوخه 2( وقال دمض المتكلمين : إن ع 1 هذا القول 


)١(‏ تقرأفى ب ه فالده » ريف 

(؟) فى١‏ 2 سيره 6 َم ريفا. 

(؟) فى د قدم هنا مسألة م ن خالف الإجاع الواردة فى ص 4 4 . 
(غ)ى١اءدم‏ وأحازه أبو سقيان الس رخسى © 

(:) سقطت كلة ه كان » من١‏ 


بحاي 


جاريا فى الصحابة قبل وقوع الفرقة0 ينهم وافتراق الدار بينهم عاذ اله 
وإلا فلا» وساموا أنه ا أحدها بغير دليل »وهذا هو الذى. 

حكاه ابن عقيل عن بعض أحاب السرخسى»وحى هذا عن الجبالى وابنه » 2-7 
عق الطباى و الأول دوعو ول اللبيك” © وحى 1 هو ]عن عمد بخ اسن نقسيه 
[ وهو لحم ا 3 المبد بين ا أحدم اقداء بيت أث 0 3 
ونه فى الأخبار والأقيسّة اذا اعتدلت عنذه » وقول على ذلاك [ مبنى على ]| 


تساوى الأمارات أو عل أن كل جتهد مصيب » ومع هذا فلا يحعلون هذا مثل, 
تقليد العاى ٠.‏ 


[ شيخنا] : فَصبَكَلَ 
قال القاضى : إذا اختلف الصحابة على قولين » وكا نأ حدها فيا والآخر حكة 
فقدقيل : الح أوذاغلآث الك لازم فهو أولى » وقيل : الفتيا أولى » لأن. 
وقت الفتيا أُواسَم من وقت الح » ولأنه يمكن منازعته . 
قلت : هذا ترجيح بين قولين » فأما التقليد فلا . 
[ شيخنا] : فصل 
إذا اختلف الصحابة بعد مت النى صلى الله عليه وس » ؛ وكان أحدها أقربة 
من رسول الله صلى الله عليه وسل أو أميراً له على ريم أوقاضيا 4 أو رسولاً لي 
ود ذلك رحعاة زلف كه ابن عقيل محل وفاق استدل به . 1 


به 6 ابقطشات حال الإجماع ليس جة» وهو قول الحنفية و بعصي 


(1) فى ١‏ « وقوع الفينة » 

(؟) مكان هذه الكلمة فى 3 لم تستقم لى » وهى فى د 5 أثيتها ٠‏ 
(؟) هذه ا!_كامة ساقطة هن 

(4) فى أيياض بسع لكامة 0 واعلها « الآخر » 

(ه) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » 


ودين 


المالكية » قال عبد الوهاب : هو قول أ كثر الشافعية ومن أصحابنا القاضى إسماعيل 
وأبو بكر الأسبرى وغيرها وأكثر الشافمية منهم ابن سُرَيح وأبو بكر القفال 
وأبو الطيب الطبرى » وهو قول أ كثر الحقتين من النقهاء والمنكلمين فها حكاه 
أبو الخطاب وابن عقيل » خلافا لبعض الشافعية ‏ وهو أبو بكر الصيرفى - وداوم 
وأحابه وأبى إسحاق بزشاقلا من أحابنا فقول : هو حجة» وكذل ككان ابزحامد 
حتج نه كتابه وكلامه 4 2 أ الطاب عن أ ور والمزى وداود والصيرق : 


قال القاضى : ذكر شيخنا أبنو عبد الله فى كتابه أنه باطل » وكان محتعج به فى 
المسائل » وكلام أبى المطاب فى السألة يقتغى أن القول فى جميع الأدة كذلك 
أنه لايجوز استصحاب 2 الدليل فى الخال الثانية» إلا أن يكون الدليلٌ متناولاً لا» 
وكذلك الملوانى قال نحو قوله » وقال : ورأى من قول الرسول أن برد اللفظ خاصًا 
فى موضع ولا يحب" استصحابه فى الموضع الذى لم يتناوله””) 

مَكََأْلْه : الثىء الجمع عليه إذا تذيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجاع » 
وهو قول أصعاب ألى حنيفة » خلاذا لما حى عن بعض أحاب الشافعى أن ماثبت 
بالإجاع لا يحوز تركه إلا بإجاع _مثله » ومثله عسألة القيم إذا رأى الماء فى الصلاة » 
هذا تقل القاضى 0 وهذه مسألة استص<اب حال الإجاع 6 لكن المذ كور هيا جواز 
تركه بغير الإجاع » وهو بين لاشك فيه » وهو واللَّه أعم 5 0 قول أ 
عبد الله فيا حكوه فى مسألة انقراض العهسرأنه قال: الحجة علىمن زعم أنه إذا كان 
أمر ما عليه ثم افترقوا أنا نقف على ما أجمعوا عليه <تى يكون إجاعا [مثل] قصة 
أم الولد والخمر » والمذ كور هناك مع استصحاب الال بالكلية » والصحيح جواز 
استصحاب الال » ولا يكون الحال امستصحب إجماعاء بل يجوز تركه مجميع الأدلة 


.» فى ماعدا د « ولا بحب‎ )١( 
٠ الذى يتناوله » بدون حرف الننى‎ «١ (؟) فى‎ 
« رع)اق دس« معنى قول ألى عبد الله . , اخ‎ 


يق 


كاستصحاب حال [ البراءة ] الأصلية » وأفرَدَ ابن عقيل هذه المسألة فى آآخر مسائل 
الإجاع بيازة أخرف ؛اكقال : يحوز ترك ماثبت وجو به بالإجاع إذا تغيرت حاله» 
مثل الإجاع على جواز الصلاة بالتيمم» فإذا وجداماء فى أثنائها جازاتخروج منهاء بل 
حب » وبه قالت الحنفية » وقال بعض الشافمية : لا ينتقل عن الإجاع إلا بإجاع 
مثله » وهذا الذى ذ كر ه يقتضى جواز مخالفته بدليل شرعى غير الإجاع » وينطل 
قول من زعم أن الاستصحاب تمسك بالإجاع 0 ولايشتقن العضيات 7 سال 
الإجاع كا فى مدلول النص » فالأقوال فى المسألة [7كثلاثة » وهذه مسألة استصحاب 
حال الإجاع ؛ لكن المذ كور هنا جواز تر كه بغير الإجاع”""] . 

022 م مالف حك ل علد ور كبر درك قال اباي 
وغيره : إنه يكفر » وَطَرْدٌ ذلك أن يكفر من جوز كون الإجماع” يق خطأ »وذ كر 
“كتين الو اال من أحابئا وغيرهم منهم القاضى فى عن مسألة انعقاد الإجماع 

عن قياس أثة 0 و ل ؛ وهو مقتضى قول كل” من لالم : إن الإجاع ححة 
قاطعة وثم جاهير الكلائق » وقال بعض التكلمين: إنه 0 3 ظنية » فعلى هذا 
لا يكفر ولا يفسق . 


اسه أله : يجوز إثيات الإجاع حر الواحد 4 قال ان عقيل 3 وهو قول 
كتانق أء ؛ذكر ها فى أو أ ركتاءه 3 قال أبو سقيان : وهو مذهب شيوخنا 6 
قال : : وثال بعص كووهنا : لا جوز 8 


[ قال شيخنا] : تسكل على ذلك” ابن عقيل بكلام ذكره » فقال : هذا 


(1)ق سا« ولايقتضىمنم استصحات حال الإجاع » 

(؟) هذا الكلامساقط من ١‏ » ومعناه مستفاد مما سر 

(؟) وقعت هذه المألة فى د قبل المسألة الى نهنا عندفاق س "4١‏ . 
(4) فى «١‏ أن الإجاع » 

(ه)فىا دق ذلك » 


دكن 


العلى ]ما يقع لمعلاف وبساوه يي" امداق فإني شير اراد لاط اولان 
يفيد ظنا » ونحن إذا قلنا إنه يثبت به الإجاع فلسنا قاطمين بالإجاع ولعميو لخر 
الواحد ؛ بل هو بانزلة بوت قول النى صل الله عليه وسل » والمنازع قال: « الإجاع 
ل" 

ريإ : فى الحادثة إذا حدثت محضرة النى صلالله عليدوسل فل محم فيها 

شيع داز لان فى نظيرها » خلافا لبعض اللسكلمين فى قوله : لانحوز» وقال 
ابن عقيل : إنكان له صلى الله عليه وسلم حم فى نظيرها يصيمٌ استتخر اجه منمعنى 
طقَه جاز » أما إذا لم يكن [ ذلك ]7"“فى قوة ألفاظ النصوص فلاوجه لرجوعنا إلى 
طلب الحسكم مع إمساكه عنه ؛ إذ لا وجه لإمساكه عن الح فى وقت الحاجة » 
لأنا أجمعنا على وجوب البيان فى وقت الحاجة » وكلام القاضى مَمِ على أنه قد 
مكنا إلى النظر والبحعث . 

15 اق عفال ندل الاق اتسعفوة تزك النشن والاتوروطي إن الاعتياد 
:قال : فقولوا : بحوز اجتهادك فى عين الحادثة التى أمسك عنها » فاما لم يوجب ذلك 
جوار الأحنهاذ فى عبق الطاومة 9" الى أميك عنبا وتكذلله فى قايرتيا #غل. أنه 
مستازم لتأخير البيان عن وقت الاجة » وهو غير جائز ء ثم قال : إما أن يكون 
عالما يحكمها أو غير عام » فإن كان عاما امتنع ف البيان والتبليغ » و إن لم يكن عالما 
به فلا نشك أن الأصلح” "© ترك بيانه » إذ لو أراد الله بيانه لما واه عن نبيه وأوقع 
الأمّةَ عليه من غير طريقه و بيانه » وأورد سؤالة يمواز أن يقع لبعض الأمّة مالايقع 


لانى صلى الله عليه وس وعبات كارك ,أن 405 إحالة عل عض التصوضن أو 


(00) فقا« أوعتها» 

(؟)كلة « ذلك » ساقطة من 1. 

(؟) فى نت « فى غير الحادثة » 

(4) فى ١‏ هفلا نشك آنا لابصلح ترك يانه » 


كعم 


معاننها 6 وإعا مزءنا دن أن دكون د ح ف حادثة ثم إنه 50 عن رسوله وشبيبنس» 
80 ل . ١ع‏ م 1 53 8 

أن بعذه أو يور له لمكم فيتخاف عن 0 1 قال : ومعلوم ان الحتهد إلا ب له 

من أصل يستمل مئة احتراده وهو ما فى الكتاب والسنة 4 فإن كان 0000 

فل بور لانى صل أ عليه وم تراكه ولا جور عرو نه7أكعنه 6 وإن | يكن له 

أصل فهو حّ الواقم » وذلك ليس بطريق » ولا وجه للاجتهاد فى نظير ما سكت" 

ان ص الله عليه وس عنه . 


مسائل المفبوم 1 5 


جه ألد 2 ى اللخطاب حجة » و يسمى « التنبية» و < الأوءلىا » وهو 
أن يكون معنى حي النطوق فى جانب السسكوت عنه لفقا أون وأدويط بر ظهور ١‏ 
حَييًا يفهم من سياقة اكلام تاعالم والعاى » وم #فلون ما حون فق( قاس 1 
ولا يفلم متقال در » وكقوله تعالى ١‏ و 10 2 َف 524 وقوه » وهذا قول. 
جاعة أهل العم » إلا ماشذ من بعض أهل الظاهر » لحك أبو القاسم المرزى 
عن داود أنه ليس مجة » وحكى ابن برهان عن داود كقولنا » وغالى قوم - وم 
جاعة من المتسكلمين وأهل الظاهر » وبه قال أنو االمطاب ‏ ققالوا : هو مستفاد 
من اللفظ لغة » وقال أ كثر الشافعية : هو مع كونه ححجة ‏ قياس واضح » أو 
ا ا وحكاه ابن برهان عن الشافى [ نفسه ]”*'وذ كر فى من كلام له 
قبل ذلا أنه قياس” فى أقصى غايات الوضوح والجلاء » بل فى درجة القطم بحيث 
لاوز أن يرد الشرع خلافه » والمسألة فى كتاب القياس » وكذلك حي أبوالطيب 


» فى ب « فيخالف عن باته‎ )١( 
» (؟) عن ا« ولايمجوز عزوبه عنه‎ 
(؟) من الآبة 7 هن سورة الإسراء .وكان فالأصول الثلاثة (وادهل)وامازوة وار‎ 
كالمة « نفسه » ساقطة منا.‎ ):( 


يمذانا 


الطبرى عن الشافعى أنه سماه القياسَ لي ؛ وأنه قال : ينتقض حك” الحا إذاا 
اليه ع 207 قال أبو الطيب : وأما ' قن م الحام | قلاع زيرة؟» لأنهافى مضو 
النفين لوال الاحمال عنه » وعلل بأنه لا يجوز أن برد الشرع مخلافه » ثم قال. 
أبو الطيب : وف التثنية. نا هوخون هذا + عل عاذ كرته فى موضع آخر من 
مسألة الس ونحوه » وقال : هذا لا يتققض 2 الاك غخالفته » لأنه يعارضه قوله .. 


[ شيخنا ] وص 0 


ف وى الخطاب 


مئة ا " السكم 0 التنبية بالأدنى على لغ أكاية اير اي 
معلوم 1 قفد السك 9 امطاب » وليس ا دقان م لطع 
فإنه هو المراد بهذا اتلخطاب . 


ومنه مالم يكن قصدٌ التسكلم إلا القتسم الأدنى » لسكن 'يثل أنه يثبت مثل 
ذلك 4 0 ف الأعلى 4 وهذا 0 إلى مقطوع ومظنون 0 ومثاهم اما حت 3 و 
أحمد ركى الله عنه وقل 0 عن رهن المصحف عند أهل الذمةت» فقال : لا ؛ مهى. 
النوثٌ صلى الله عليه سر ن سافر بالقرآن إلى أرض العدجٌ حاف أن يناله العدو». 
فهذا 0 » لأنه إذا نهى عما قد يكون وطدلة إل تيلم ! إباه فبوءع نأ إنالتهم | أياه. 
ا 4 واحتعج على أن الا شقعة إذئة 1 0 إذا لقيتموم ف طريق قالجئوهم, 
إى أضيّقه «( فإذا كأن لد دس لهم ف الط ريق حق #الققة أَحدئ] ن لا يكون لطي 


فمها حقى 04 وهذا مظنون 7 


) 6 مابين المعقوفين ساقط من |. 
(؟) فى » ومثل مايكون المتكلم . . إلخ » 
4 هذا السكلام ساقط من ناء ولا يعاور اكلام دونه 5 


ب 


ومن قال « التنبيه قياس » عق الحسن اللجرزى 0 والملوانى » وأ بو الخطاب » 
اوأبو حمل ١١‏ اليغدادى 4 ورعم أنه لس فيه شىء قطامى فى حدله 4 وكذلك ابن أبى 
عودى 4 ف الود 7 شاد 04 قال :القيلى فياسان 5 : جل 3 ني 43 فاج هو ماللا نجاذب 
“فيه » قال اله 000 قن 0 َف 0 4 0 وقال 22 ن امل معأ 


25 ع 


3-15 . 3 0 5 
0 حيرا بره 04 ومن 12 مثقآل 30 رايره ‏ وى عن الثواب 


للصبوغ بارس لاحرم » فكان السك أشك نبياء واعانى : ما مجاذبه الأصول 
كالجناية على العبد [ لكنها منازعة لفظية » لأنهما قالا وسائر أصحابنا : يفسخ 
80 يلسع ه20 وقال معدم الأصوا مين : إعا بطل الأولوية ] ع“ 


سرد 8 

وقد ستقاد التنبيه 4 قالعر 1 إستفاد من 0 4 ا بن عقيل بقوله تعالل 
: ع ومن أجل | 70 ن إن 0 بقنطار ريؤده ل ك0 فنيه بأداء القنطار 
على أداء ما دو ه50 0 07 هو اقفن ف اه وإل القبلة عل ابول 4 واعسو 

ن هذا ما أشار إليه أحمد وا واستدل][ به ]من أنه صلى الله عليه وسلم د تمع بي نالصلاتين 
بالمديية 7 ن غير 57 ولا مطر ؛ فإنه يفيك اجلقمً .للسفر والأوف وللطر 5 

[ واد شيخنا ] زد : تنبيه محقق - لا تظهر لنا فائدة الاختلاف فى 
للفووم إذا كان المنطوق إثباتا» إلا على وجه ضعيف لنا ولغيرنا » أعنى بأمر ر يرجع 


)3( فى د قدم على هذا الفصل مسألة حكابة تصنيف القاضى فى دليل: الخطاب ص ؟*ه*» ., 
(9) فى ١‏ « الجزرى » تصحيف . 

(9)م ن الآية © من سورة ١‏ الإسراء 

(4) من الأيتين لاوه من سورة الزلزلة . 

(0) من الآية ولا هن سورة آل عمران . 

(ك)الى «١‏ بأداء قنطار على مادوته » 


5 


إلى ا 2-5 - حيتت هو حم 4 إلا ف ع يفو العموم 4 وفيه خللاف 4 ا 
الحكيم إذا 0 غاب أ صفة 1 شرط وكا م انا افإن القائلين بالممهوم يكون 
م 3 العلق عالقا لا قيله 4 والذى قبله إثبات 4 فيازم كون ما بعده 00 4 وهذاة” 
مواق لاقائاين بأمتناع المقرو. م2 5 قالوا : مابعد الغاءة نستفيد ب بالنى الأصلل. ٠‏ 
1 الذى زم ا ا الخال . 
قلت 90 الوفاق و تظبر فائدة ما قيدته » وهى ا بعة فيود» الأو ل 
نيك ] كونه إثباتا » فإنه لو كان نفيا لكان ما بعد العلق به عنذ القائلين 
بالمنهوم إثباتا [ وهذا ضدّ مقتضى”" الأصل » وهنا بظبر الثلاف » وهذا لا يكون 
إلا إذ! كان المنطوق حَغاراً » وهو معنى قولى إثباتا ] التقيد الثانى : قولنا « إلا على 
وجه ضعيف” '" لنا ولفيرنا » وذلك لأن لنا فى الأعيان المسكوت عنها على التعيين. 
شرعا وحهين » أوهما الإباحة كل حال للا دلة الشرعية عل ذلك ع أعنى بالعموم 4 
وثائمهما بقاوها عل ماقبل الشرع 4 وقيه وحة ثالث بالحظر 4 وهذا ف غانة الضعف ». 
القيد الثاللك « أمر يلدجع إلى ا الح من حيث هو ح 2 » وذلك لأن إفادتة عند. 
الأول ين بطريق المفبوم » وعند الأخرين 5 ريى ق الاستصحاب 4 قلا فايدة ف لاف 
هنا بأمر يرجم إلى كون هذا مباحا» بل إلى طريق معرفة كونه مباحا » فيْعُم » 
القيد الرابع : اميا نخصيص” العموم 4 وذلك لأن ف بعك الغانة إذا كان قل و[ * 
دليل” رط ريق العموم أنه رم 4 ودل لي بط ريق المفهوم على خصيص هد 
العموم” ' فإن الأولين عند ف هذا خللاف 04 فأما الأحررون قلا تخصيص عنك ع 


يه 3 لكونق ما 0 س بدليل ليا يعارض [< ليلا 04 فليحةق دذلكوما 8 عليه إن شاك 
3 تعال ٠.‏ 


(0) ىا« لصل الوفاق وظهر ٠‏ . إلخ » بصيفة الماضى 

(؟) كلمة « شرط » ساقطة من ١‏ 

(؟) فى ب « وهذا حيد مقتذ ى الأصل » محريف : : 

(:1:)ى ب « إلا على على وحه يعرف لنا » وهو محربف 2 و ل خلاف 57 
(ه) فى ب « تخصيص هذ اللفيوم » اتتقال نظر ١‏ 


وم 


قال القاضى : مفهوم” امطاب "2 هو 0 > 0 
عنه » كقوله تعالى لإ الحية أ اث وبا أفمال المج : أي 
وقوله ( قصيام” ا احج )0 ' وتقديره فى آخر أيام 0 ' » وقوله 
(١‏ كان من صٍِ ا بو ادي من" رأسو ققد 3 وشناء 
كلق قندية» وكقوله شال 506 06 أ ا هذا ذا القسم ذوى 
ل لعو ع ل ن القول [ لأن"*) لان التول ما يم قله شري 

من الفطنة » وأمادثيل امطاب فهو دليله المعروف » قال : وقيل : لحن القول”»] 
مادل عليه 0 ' استغناء عنه بدليل الكلام عليه كقوله لإ اضر 5 ١‏ يتصآك 


اجر )4”''" و ١‏ اذْهَبًا إلى فراعوان إن طم 2204 , 


فلت : فقد جعل « اشرو م » امم 1 حنس لدلالة الاقتضاء ؛ ومفهوم الموافةة » 
وسبئه أنه ىكلا الموضعين دلت المنطوقٌ على ١‏ مكوت ا كن ارك 
النفظ المنطوق على المسكوت » وفى الثاتى دل معن اللفظ المنطوق على المسكوت 
ومعنى المنطوق قد يكون شمرطا للمسكوت » وقد يكون 0 


(ث) ىت « تموم الخطاب . , لاخ 2« 
(؟) من الآية بالحاهن سورة اليقرة 
(؟) من الآية 7 من سورة اليقرة 
(؛) فى با ء دهف إحرام المج » 
(ه) من الآبة 75 من سورة القرة . 
(5) من الآية ؟؟ من سورة الإسراء . 
<لا) ا ىاه خوى الخطاب والقول ...كن الطاب والقول » 
(8) مابين هذذدن المعقوفين ساقط من 1 . 
(5)فى ب « لوحدث » 
)٠١(‏ من الآية 6 من سورة البقرة 
)١١(‏ من الآية ؟؛ مى سورة طه , 
؟١)مابين‏ هذين عتوين ساقط من ١‏ 


د : 


أ 


هل هو مقهوم” الموافقة أو الاقتضاء قولين » سكن الحذوف تارء يصمٌ به اللفظ » 
تولعوااد كرون ارلااتء عار زداة اله لمك كرو سوه اللي 7 

وَجَسَألرَ : دليلُ الطاب حجة» فإذا عأ الشارع االحمك بصفق أو ذاي 
أو شرط”؟ دك على انمكاسه فى جانب المسكوت » إلا أن يدل دليل على ااتسوبة » 
هذا سسؤم [ناساة فالتا عقي عو ع7" الزاتى قولاً ب .وذ كرابن عقيل 
أنا تقول ذلك فى الخبر» وفى الأسماء » ولك » كالاستثناء واتتخصيص » فبذا هو 
الذهب» ثم فرق بين الأمر والخبر» قال : ورأيت من استبعد ممائعة الخبر فى بعض 
الجالس » وح القاضى القول بمفهوم الصفة عن ماللك وداود وأ كثر الشافعية » 
«وحكى عن بعضهم القول عفهوم الاسم » قال ابن فورك : وهو الصحيح » وحكى 
المنم عن المنفية والأشعربة واءن داود وأبى المسن القيمى » وأن المئفية اختلفوا فى 
مفهوم الشرط » وذكر ابن عقيل فى ضمن المسألة أن الأسماء والإشارات والصفات 
فى الأخبار والأحكام إذا _نيط بها مَدْح” أو تعظي” أرقيو دن تفيل كان 
مقتضيا للاخالفة » واحتج بمسألة « ما أن برّان » ولا أت بزانيق » وقول ]أ كثر 
تأصحابه والشافى وأ كثر أحابه منهم أبو ا وحى أن هذا قولٌ الشافى 
وناك و انعد ذاو وا فتعناد ا وكزلاقه كور القذنى عزف مالاقيوا كر 
.المتكلمين ؛ وقال مالك وكثير من أحابه و أصاب أ حنيقة و- 50 0 
ابن ريج و لقتال (ا أو اه واقامن حكن :واب التق المبس بدن أتابنا:+ 
وداود » وأنو الحسن الأشعرى » وابن الباقلانى » وأ كثر المعتزلة : ليس محجة » ولا 
دلالة له على المسكوت بن ولا إثبات . 

قال فى الانتصار فى مسألة الول : هو إحدى الروايتين » ووافقنا بعضّْ الحنفية 


)١(‏ ف هامس ا هنا زا بلغ مقابلة على أصله ل 
(؟) فى ب « الحمسكييه تل يه أو غاية أو شرط» . 


(؟) فى ب «لحو أشد » 


كدان 


فى مفهوم الشرط والغابة ‏ وذ كر ابن نصرالمالكي أن أبا الفرج منهم قال بالمفهوم »> 
قال : وهو ظاهر قول مالاك » قال : وكان ابن منتاب لا يقول بدليل امطاب على 
ما حك او امسن عنةه . 


متت * "© بوليق امطاب أفرّده] القاضى أو يغلى فى جزء مفرد صنفه. 
فيهاء وهى فى الحار: الضخمة التى 0 مخطه » و بَسّط القول فيها » وذ كر [ فها ]) 
فسائل لقره ة وتفاريع وغير ذلك » لتقل" إن شاء الله تلك المسائل » وقد اختار 
فيها اختيارات مليحةً ؛ وحكى فيبها عن أبى ترو”” وأبى عبّيد أشياء تدك على 
مقهوم الاسم واللقب فلتنظر . 

مَكَسَأْلْه" : تخصيص المدد بالذ كر يفيد : الحم عن غيره كفهوم الصفة ». 
كذلك قال أبو الطيب وغيره » لسكن قال أبو الطيب : هو قسم من أقسام الصفة » 
1 5الثىء صفته » وقال ابن برهان : مذهيّناً لا يفيد ذلك ء وحجعله 
كفهوم اللقب . 


ميلد : فأما الاسم اللقب[غير المشتق] فلامفهوم له عند الأ كثرين22,, 
واختاره اللقدسى » قال بو الطيب : هو المذهب المشهورٌ عندى [ وعند أ كثر 
أحابنا مفهوم ؛ ويحتعج به » وعن الشافعية وجهان ] وجعل أب و حمد مفهوم الاسم 
سواء كان مشتقا كالطعام أو غير مشتق » فتصير فى الاسم اللشتق اللازم : هل عو 
من مفهوم الصفة أو اللقب ؟ على وجهين » وعندى فيه تفصيل أشار إليه أو الطيب 


اس 1 0 
فى موضع آخر ؛ وهو أنه لا يكون ححة إلا أن يكون قد خصه بعد سايق 60 


ف 


يعم 


)١ 0‏ ف د قدمت هذه الس أله على الفصل الذى نهنا عنده فى ص 48 * 

(؟) ف ب « عن أب عمر 9 لصحيف . 

(؟) فى ا« عندى » يدل « عند الأ كزين » : 
لع فى | « بعد سايقة مايعم له واغيره » والعبارة ‏ على هذا الوجه ا قافة .- 


عوم 


له ولغيره » مثاله قوله « وترامها طَهُورًا » بعد قوله « جدلت لى الأرض مسحداً » 
وكذلك علىهذا لو قال «عليم ف الإبل الزكاة» يكن له مغهوم » لأنه لابوجيب9) 
مخصيص عام_قد ذكر » ويمكن أن غيرها لم مخطر بباله » ولو قيل لرسول الله : هل 
فى بهيمة الأنعام الزكاة ؟ فقال « فى الإبل الزكاة » لكان له مفهوم لما ذكرنا » 
وأ كار مقيوفات اللقب التى جاءت عن أحمد لا تخرج عنما ذكرته لمن تدبرها » 
وكذلك لم يسبق إلى الفهم [ مفهوم ]7 فى حديث الأعيان الستة » فلو قدرنا أن 
رجلا قال لرسول الله : أنبِيسم' الطعام بالطعام متفاضلا ؟ فقال « لا تبيءوا البر بالبر 
متفاضلا » الموصوف فيه مع الصفة » والثانى ما اقتصر فيه عليها » فصار الاسم 
[ االخاص ]0 فى سياق العام قويا بمكا توى الموصوف الصقة ترجيحا . 

[ شيخنا]: فصل 

الفستة دياق[ عاوطة 77 كال اردق 01> والأسدادراء وهر الدع اد 

5 مد مفهوم الصفة » ولازمة كالطعام » وفبها خلاف . 

1-7 فَصحل 


قال القاضى : أفعال” النبى 2207 وس ها دليل » وأَخذّه من قول أحمد 
لايصلى عل القبر بعك شهر 34 لحديث أم سعك ©» ووافقه ابن عقيل فى الأخذ 4 وعالله 


اط 3 » والصحيحٌ ضف الأخذ وام كر 
وقال ابن عقيل : ذ كر أصحابنا عن أحجد أنه جعل للفعل دليلا 4 وأخذه من 
مسألة الصلاة على القيرء وأحال هو ذلك » وجوز أن يكون المستئذ استصحاب . 
الحال » وبسط القول » وسلٍ الدلالة إذا كثر الفمل » وأ كثر الكلام . 
1 


. فاه لأنه يوجب » ولبس بذاك‎ )1١( 
. 1 (؟) هذه الكلمة ساقطة من‎ 
. (؟) كلمة « عارضة » ساقطة من ب,» وذاكر اللازمة بعد ,يدل على حاجة السكلام إلبها‎ 
. فى ب « والشوكة » مكان « والثيوبة » ريف‎ ):( 
) (؟؟ _السودة‎ 


دان 


مستأَةَ : حرف «إغا» هل يفيد الحصر”'' نطقاً أم لا ؟ قال القاضى وابن 
عقيل والملوانى : لا يفيده » وإما يفيد الننى بطريق المفهوم » قال ابن عقيل : هى 
للائيات » والدوم و من قبل الدليل لا الصيغة » وقاسه على قوله « الولاء لمن 
أعتق » أو «إنا الولاء لمن 0 » وكذلك قال كثير من المتسكامين : إنه 0 
2" الإثيات > بياله أنه لودل" لدل بكونه مفهوما » وهم لا يرون المفيوم » 
وقال الجر جانى المنى وأبو حامد منالشافعية : يفيد النفى نطق وملا به » مع إنكارها 
للمفهوم » وكذا ذكره الإمام نفر اللدين بن المنا فى مسألة النية من تعليقه » وذ كر 
القاضى فىموضع آخر”" وأبو الطيبأن «إنما» يقيد الحصرء ليت لد كور ويدق 
ما عداه » وأطلتًا القول بذلك » وصرح القاضى فيها باحتهالين فى العمدة » والشانى 
اختيار القدسى » وجعله كالاستثناء سواء . 
مَسَتَأْلْه : ف قوله « لا صلاة إلا بفاتخة الكتاب و« لاعالم إلازيد» 
و2 لاله إلا الله 6 فبذا فيد الننى” والإثبات بلفظه » د كر ه ان عقيل 0 
وأنكره غادة منسكرى المقهوم وألقوه به » وفصّل الأ كثرون بين صيغة الشرط 
وغيرها ؛ وحكى عن أبى حنيقة أن الاستثناء من الننى إثمات » مخلاف العكس » 
لل الشيخ أبو تمد قوله «لاصلاة إلابطرور» إنها يقيد لفظه الانتفاء عند الاتتفاءء 
وأما الثبوت عند الثبوت فهو على قاعدة للفووم » يذلاف « لا عام إلا زيد © وجءله 
الع من قاعدة المفهوم ليس محيد . 
| [ شيخنا ] : فَصْكَّل 
حكى الأخفش أن قول القائل « ما جاءنى غير زيد » لا يدل على مجىء زيد» 
بل يدل على فى مجىء غيره » ذكره ابن عقيل فى حجة التاركين للمفهوم » وقال : 


5 فى ب «الخحطر » محريف‎ )١( 
. (؟) ىاه لا يفيد الإثبات » وهو خطأ واضح‎ 
: » فى ١ه مواضم أخر‎ )*( 


هو؟ 


قول” الأخفش لايقايل قول ألى عبّيد » لأن الأخفش نحوى » ولم يكن من المبرزين 
فى اللغة . 

قلت : إن حجعات « غير » استثناه فه و كقوله « إلا زيد » وإن جعات صفة 
خم وكقوله « مخالف ازيد » أو « ضد ازيد » . 

فى تحقيق الفرق بين ألفهوم الختلفٍ فيه » و بين القيد الجمع على العمل به اعتباراً 

مأل : الواو لاتقتضى الترتيب عند أحابنا وأحداب أبىحنيفة والمالكية 
وأ كثر النحاة» واختار مكب وأبو عمر الزاهد غلم ثعلب أنها تقتضيه » وللشافعية 
وجبا نكالقولين » وأ كثر مكالأول » وقال الحاوانى من أصعابنا فى كتاب الحداية 
له : إنها تقتضى الترتيب » ونصره ء ول تح عن أسحابنا خلاقا » إلاأنه قال : لكن 
أصو شم أنها تقتضى الجع » قال : فإنهم قالوا فيمن قال لغيرمدخول بها: أنت طالق 
وطالق » تكون 00 » ولوكانت للترتدب : يقعا"ا إلاواحدة » وذهب 
أبويكر بن جعفر مما إلى تفصيل » ققال : إنكان صبحة كل واحد من المعطوف 
وا معطوف عليه شرطعً فى صحة الآخر أفادت الترتيب كآنة الوضوء » وكقوله 
(١‏ اركتوا واسجدوا 76" وإلا لم تفده » فإنهكثير الكلام [ فى ذلك ] » وقد ذ كر 
اذلك أمثلةً كثيرة وبينه بيانا جيداً فى الوضوء من التنبيه عند دكره الترتدب فيه . 

وذكر أبو بكرالطرطوشى” “فيها ثلاثة أقوال » أحدها: أنها للجمع والترتيب » 
والثانى : للترتدب » والثالث : لا تقتضى واحداً منهما . 


8 ىقب « تكون طلقة » وهو لطأ يدل على صوابه ما يليه‎ )١( 
. ؟) ىا« لم يقطم » نحريف‎ 

(*) من الآبة لالا من سورة الحج 

(4)قى «١‏ الطرطوثى » وفى ب « الطرطومى ©6.. 


جاهنم 


قلت :كن القائل الأول فهم من قولنا « يقتضى ابجم » جم الزمان الذى هو 
صد الترتب . 


[ شيخنا] : فصسّإء 
5 5 5 98 1 :2 ع 

« ثم » للترتيب مع المهلة والتراخى » ذكره ابن عقيل وكثيرون » وذكر 
ابن عقيل أن أستدلال أسحابنا على أن الإمساك لا يكون ود فىآية الظّوآر . 

مَسَسَألن" : الباء للإلصاق ولا تدل على التبييض 7 محال » وقالت الشافعية 
فى أحد الوجهين : تفيد التبعيض » وهو قول المنفية ]'؟ إذا دخلت على فمل متملٌ 
يتمدّى وي" قال اللوس هذا عاتامه ن الكلام » وقد 0 
حِتى فى كتاب « سر الصناعة » على من قال ذلك » ذكره القاضيان [ والذ 
أختاره [ الرازى”" ] إفادتها التبميض ] 


[ فى ذ كر عدة من الحروف ذ كرها ابن برهان فى الاغات قبل مسألة الواو » 
وف:الثاى » وفى أو ائل المسائل الخلافيات ذ كر بعذمها » والرازئ فى الباب الثامن 
من الاغات » وأبو امطاب فى أوائله فى باب مفرد » والقاضى فى أوائل السكفاية ] . 

مَكَتَأْلْه : « إلى » لانتهاء الغاية» ولا 00 الغاية وإن كانت محصورم 
فا قبلها إلا بدليل » كقوله «لى الخيار إلى الليل » أو الند » وكذلك قوله 9 إلى 
المرافق 74 إنما دخلت المرافق” فيه بدليل آخر » وهذا مذهب الشافعى » ولنا 
وؤاية أشرع: تدل عل أن الناية امور توفل + وهو فول بين للق 4 
وقيل : إن كانت الغابة من جنس الحدود دخْلَت فيه » وإلا فلا » مثال” الأول آبة 


١ ما بين المعقوفين ساقط: من‎ )١( 

6 فى أصل ١‏ « يدذعها » وكتب فى هامشها « 2 .يدفعها »> وكلاها : 
(*) كلمة « الرازى »> لا توجد فى1. 

(4) من الآأية ١‏ من سورة المائدة . 


ب 


لأرافق فإنها من اليد » ومثال الثآنى لآ إلى الليل 274 وإلى الغد » وهذا القول 
إختيار أبى بكر عبد المزيز ذ كره فى وضوء التنبيه » وكذللك قال القاضى فى من 
.مسألة إدخال المرافق فى الوضوء » قال : “قال أهل اللغة : إنها إذا دخلت على جنس 
.واحد فإنها 2 ن لإسقاط ما عداها كقوله : جُبت البلاد”؟ حتى الكوفة » 
وأكلت السمكة حتى 7 » وكاية الوضوء» وإذا دخات على جنسين ل يجب 
ذلك فيها كقوله ل ثم أتسرا الصيام إلى الليل 294 , ٠‏ 
وو مسائل الفهوم مُفصراة 

مت إن : المسم إذا علق يشرط دل على انتفائه فيا عداه » إلا أن يدل 
<ليلٌ على تعلقه بشرط آخر يقوم مقامه فى تعلق السك به» فإذا اتن الشرطان انتنى 
الم »وأ وقدّرنا أنه دل دلي على ثبوت الحمكم بكل حال عابنا أنه ليس بشرط 
وأن اللفظ تجوز به » ومهذا قال جَاءٌ الشافمية وأ كثر المتكامين والبكريتى » 
وهو نص الشاففى » وقال أبوعيد لله البصرى وعبد الجبار بن أحمد : لا يدل على 
أن ما عدا الشرط مخلافه » هذا نقلٌ أى اللطاب [ وتحر بره ]0" وقال الجويتى.: 
وغلا غَآلونَ برد مفهوم الشرط طَر'داً لمذهبهم » ول يُسمم» والأول اختياراارازى » 
وذكر أن الثانى”> قول ابن الباقلانى وأ كثر الممتزلة » قال ابن عقيل : وأما أصماب 
أبى حنيفة » فقالوا : الفهوم ليس بحجة ء ثم اختلفوا إذا علق لمكم بشرط » 
فقال الجرجالى : لا يدل على أرف ما عَدَاه بخلافه » وقال قوم : يدل على أن 
ماعداه بخلافه » وقال قوم منهم : إن ُلَقَ بغاية دل على أن ما عد الفاية 
بخلاف ما قبلها . ١‏ 

(1) من الآية ١41‏ من سورة البقرة . 

(؟) ىاه خفت اللاد» . 


(؟) هذه الكلمة ساقط من ١‏ . 
(؛) ىا« وذكر أنه قول ابن الباقلاتى 55 © ذتختلف ألسة الأقوال م 


رمم 


[ شيخنا] : فصَتّال "© 


إذا علق لحك على صفة فى جنس كقوله « فى سامت الم الزكاءٌ » داك 
على نفيه عما عداها فى ذلك الجنس » دون بقية الميوان » فى قول بعض أصحابنا > 
وبه قال بعض الشافعية » قال القاضى فى مقدمة الحرد : وقوله « فى سائمة الفثر 
لز كاة © يَمَعَضْى سقوطاً الزكاة عن معاوفة [ الننم خب » ولا يقتضى سةوط 
الزكاة عن معلوفة ]”" الميوا ن كله » وفيه وجه آآخر » قال القاضى : وهو ظاهر 
كلام أحمد أنه يدل على نفيه عنّا عدا السائمة فى سائر الحيوان » وهو قول بعض 
الشافعية » هذا تقل الحاوالى » وحكى القاثى عن القاثلين بمفهوم الاسم الل هذين 
القولين » وقولا ثالثاً نفيها - أعنى الزكاة ‏ عن سائر الأشياء غير المذ كورة » قال 
ان عقيل : كذلك نقول لولم يرد نطق مخص الإبل والبقر » فبعد النص صار يعييُ 
سقوط الزكاة فى غير السائمة م نكل نوع » ومعنى القول الثانى أنها تيجب فى سائمة 
الأزواج الغانية » دون معاوفتها » وكذلك القاضى ذ كرها فى العدة على قولين > 
وردة الكلام فى القول الثالث . 
أل : ف مفهوم الناية ‏ إذا علق السك بغاية وحد منع بظاهرها 
وت الك بعدها » ذكره أبو اللخطاب » واستدل7© عليه » ول يذكر الفا > 
لكنه ذ كر خلاقا” © وجوابه » وأنكره بعض منكرى المفهوم . 
مَكَألة : الحسم إذا علق بعد دَلَ على أن ما عداه بخلافه » [ وبه قال 
مالك والشافعى فها ذ كره الجوينى » وداود » وبعض الشافمية » وقالت الحنفية 


» هنا « بلغ مقابلة على أصله‎ ١ فى هامش‎ )١( 
. (؟) مابين العقوفين ساقط من بء انتقال نظر‎ 
. » (؟) فى ب « ودل عليه‎ 

(4) فى ب « لكنه دكر دخلا وجوابه » . 


انان 


والعتزلة و الأشعرية وحَإِءٌ الشافمية وان داود : لا يدك على أن ما عداه مخلافه 297 
هذا تقل أنى الخطاب والمقدسى » وقال القاضى فى الجزء الذى صنفه : فأما ما علق 
على عين أو اسم أو عَدَدٍ فتعليقه باسم نحو قوله « فى الغنم الركاة » هل ييكون دلالة 
على أن البقر لا زكأة فيها ؟ وتعليقه بالعدد نحو قوله « فى أربعين شا شاة » 
هل يكون دلالة على أن ما دونها لا زكاة فبها ؟ وتعليقه بالعين نحو قوله «فى الغنم 
كاة » هل يكون دلالة على أن البقر لا زكاة فيها؟ فبو على خلاف بين القائلين 
بدليل امطاب ء قال : وعندى أنه لا يدل على الخالفة . 


قلت : وظاه كلام القاضى فى الأدلة يدل على قوله يحميم أقسام المفهوم من 
اللقب وغيره » ثم إنه فى دليل الخصم احتج له بمفووم العدد والاسم الع »وذ كر 
فى الجواب أن القائلين بمفهومالصفة اختلفوا فى هذا » فنهم من قال بالمفهوم ف اميع 
ومنهم من أَحَلْق بالصفة ونق مفهوم اللقب . 


[ والد شيخنا ] : فِصَكّ| 


ادليل الطاب معتير 52© إذا كان المنطوق ام جنسٍ كقوله « مَطْلُ الننى ظَ 6 
2 ور “بها طهور! » ( 1 تَحِدوا ماء2 " ) وهنا يتوحه قولُ أحابنا بمفهوم اللقب » 
فأما إن كان امم عين مثل قولنا « جاء زيد الطويل » أو « جاء عمرو» فكلام 
القاضى يقتضى التسوية بين جميع الواضم » ويقع [ لى”'" ] الفرق » فإن الأعراض 
تتدآّق بالأعيان على وج إستوى جميمها فيه » ومثل هذا لا يكاد يقع فى الطاب 


الشرعى » لأنه إنما يجىء عاما لا مُشخْصا . 


. 1 ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) فى «١‏ يعتير ». 

١؟)‏ من الآية 4 من سورة النساء » ومن الآية ١‏ من سورة الائدة . 
(؛) كامة « لى » ساقطة من ١‏ 


م 


مكصإدَ : فإن علقه على اسم ليس بصفة دل على أن ماعداه مخلافه » نص 
عليه » وبهءقال 12207 كثر التسكلمين والأشعرى فى كد الرازى”؟ و] بعض 
الشافمية وهو أبو بكر الدقاق وغيره » ذكره الجوينى والفخر الرازى » و به قال 
مالك وداود » وقال أ كثر الفقهاء والكلمين : لا يدل , هذا نقل أبى امطاب » 
وهو نص الشافى » ذ كره الججوينى . والثانى قول القاضى أبى يمل ذكره فى الجدء 
الذى صنفه . ش 


مَكتَأات : فإن علق بِصفمر دل على أن ما عداها مخلافه » نص عليه » وبه 
قال الشاقفى وأ كثر أصمايه 1 القاضى فى جزئه عن ألى عمرو بن العَاد 
وتعلب وأبى عبيد » قال : وخ - يعنى أب عبيد ‏ عن العرب القول به » وقال 
أحاب أبى حنينة وأ كثز التسكلمين والأشعرى ‏ فى تقل الرازى وان الباقلاانى - 
وأبو الحسن القيمى صاحيناً : لا يدل على ذلك » وحكى القاضى كالأول ‏ أعنى 
منصوص أحمر - عن داود وأبى ثور وأبى الفرج للالكى [ وكالثانى”” ] عن 
تمد بن داود والقاشانى » وقال الموينى : إن كانت الصفة مناسية” للحم دل على 
أن ما عداها مخلافه كقوله « ل الواجد ظل”» و «دفى سائمة اغنم الزكاة » وإن 
اك ا الحم لم يدل على ذلك كفهوم الأب » وما لَيْس عشتق » ولأذى 
اختاره من أنواع املكان مفووم الشرط والغاية والصفة المناسبة » دون ما سوى 
ذلك » وجعل العدد من قسم الصفات » وظاه ر كلام القاضى يعطى أن اختياره 
الوق و وحنو انأة صورتان » إحداما : أن يذكر مع الصفة الموصوفٌ العام 
كقوله « فى سانمة الغنم » أو « فى الغنم السائمة الزكاة » وكقوله « من باع نخلاً 


5 2 2 ع 
مؤيرا «( الحديث 0 والصورة الثانية أن تفرد الصفة بالذ كر كقوله 2 الب أحوةٌ 


)ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ . 
قف هذه اانكلمة ساقطة من 0 


أكم 
بنفسها مدن ولمها « وهذه دون الأول 2 القوة ٠.‏ 


[ شيخنا ] : وصك7 


فإن علق مها خبرا مثل أن يقول « زيد الطويل فى الدار »6 فل القاضى فى 
الكفاءة أنه لا يدل على القصر بِكَن ولا إثبات » وقد قال قبل هذا : إن تعليق 
الوجوب والأخبار بالألقاب يقتضى النى والتحقيق أن يفرق بين أسماء الأعلام 
والأجناس . 


[والد شيخنا ] فصَحّلٌّ 


فإن سأل سائل النىّ صلى الله عليه وسلٍ عن سائمة الغنر : أفيها الركاة ؟ فقال 
فى ساعة الغنم الزكاة » قبل يكو ن ما ءَدَاه مخلافه ؟ ذكر القاضى أبو يثلى فيها 
احتهالين فى الجرزء الذى صنفه فى السألة » وانتفاءكونه مفهومًا هو قول الشيخ 


رمه الله تعالى » ذكره فى باب صلاة التاوع من شرح الهداية » وذكر أنه اتفاق . 

فإن تقدم ما يقتضى التخصيص من سؤال أو حاجة إلى بيان مثل قوله 
صل اله عليه وس « إن الله قد أَْعلى كل ذى حو حَقَه ؛ فلآ وَصيَّة اوارث» فبذا 
لامفهوم له » وقد استدل القاضى وغيره من المالكية والشافعية [ أظن""؟ ] بذلك 


على جو از الوصية”؟ للقائل بناء على [ أنه يدل على 7" ] أنها نصح لغير الوارث » 


وهذه الدلالة ضعيفة حدأ 8 


. هذه الكلمة ساقطة من ب‎ )١( 
-ا١نم (؟ك)فاءب « جواز البة » 20000 (؟) هذا ساقط‎ 


حون 


مسَسّ لي : إذاكان المنطوق خارجاعلى الأعم” الأغكب قلامفهوم له فى جانب 
البكوت » هذا نص الشاففى ومذهبنا » ذكره نر الدين صاحب النى فى مسألة 
القديْن من طر يقته”* » وقال البو يفى : بل له مفهوم فى المواضع التى قال فيها 
بالمغبوم ترجيسا لما شمر به[ اللفظ ] على القرينة العرفية » ولكن يظهر أن ذلك 
من مسالك التأو يل ؛ فييخفيف 59 على المتأول ما يبذله من الدليل العاضد © . 


فَصبَتاء 

أ 50 4 5 7 5 8 م له 
واعر أن دلالة النفووم ل كينا ظاهرة كدلالة العموم فى أنه جوز رك عا 
يجوز به ترك العموم 6[ لكده]”'؟ إذا ترك كله كان عدزلة التخصيص أيضا » لا عنزلة 
تعليل العموم 4 لأن اللفغط قل أفاد 10 منطوقه ومفهومه 4 فصار المفهوم بعض. 

0 5 5 3 م 
ما أفاده السكيلام” 1 فصار كبعض العموم 6 ومثله ابن عميل بترك العموم والظواهر 4 
وقال :تقهور العضاء بسقوطه” ”© معنى الطاب 34 0 ما سل من الذاهب 2 يععى عع 
القياس للتبه على عله . 


[ قالابن عقيل : ذ كر أصحابنا عن أحجد أنه جعل الفعل دليلا » وأخذه من. 
مسأل الصلاة على القَبرء وأحال خوداك وان يكون الستند استصحابة 
الخال » و بسط ااقول » وس الدلالة إذا كر ر الفعل والتر ك بكلام ا 

سيد ا يي له 


. » ف ب « من طريقه‎ )١( 

,0 فىا «فتحقق ». 

(9) فى ب «من الدليل الفاصل » . 

(؛4) هذه الكامة ساقطة من ب . 

(65) ىب « يسقطونه » . 

(5) ساقط من د هنا (0) ف ب « وحول » تحريف : 


6 


0 


مكألة : وقوله « نر 5 التكيين وتحايليا التسا "2 يقتغى اكلصر » 
وليس من قبيل المفهوم لكوت عنه عند الحققين » وحَكَله قوم أعاب أى حيفة 
من قبيل المسكوت عنه » ول يروه حدةً فى الحمصر » وكذلك قوله د الشفعة 
فيا ل يقسم » و « الأعمال بالنية » ونحو ذلك ووجُه القول بالحسر © دلا 
تعر يف بالأنف واللام على الإنس » وقد سبق » وقد اختار الجوينى” “ذلك » 
لكنه حعله قسمين » أحدههما : ما فيه الألف واللام » وعاله بما ذ كرنا ء والثانى : 
لضاف » كقوله « تحرعها » و « صديق زيد » وتكلف له عسلكين29" ع 
أحدهها : نقلى » والآخر : معنوى » وَدَفْل عن كون التعر يف بالإضافة كهو 
بالألف واللام . 
أل : وياتحق” ''بهذالقس_عندى قوله « الماءمن الماء » وكذلك ذكر 
أبوجمد هذا فى باب[ المنطوق دون ] المفبوم » وقد ذكره ابن عقيل حجةً له فى 
مسألة المفهوم هو بينأن دلالته””> على أنْ لا غسل من غير الماءمن باب دليل اللخطاب » 


لا من , ناب نطقه» وأن الصحابة إعا احتحوا بدليله . 


قال القاضى : فإن عق بصفة غير مقصودة مثل قوله 8 لا جاح عليكم إن 
طلف النساء ما 1 تَمَدُوهن أو تفِْضُوا نس و 420 فلا دلالة 
لأن الصفة ل تذ كر لتعليق الحم بهاء و إنا قصد بها رقم الناح عمن طلق قبل 


. فى ب « بالحظر » تحريف‎ )١( 

(؟)نقأه وقد أحاز الحويبى » . 

(*) فى ١‏ «عسألتين» محريف * 

(:) ىا« ويبلحق » . 

(ه)ى ا« وبين أن الأدلة على أن لا غسل ‏ إل » . 
(5) من الآية 5©؟ من سورة البقرة ا 0 


كم 


اموي ا له على وجه التبع » فصا ركأنه مذ كور ابتداه من غير تعليق 
على صفة [ “وقد صَدَّر المسألة إذا ملق حكي” بصفة قصد بذكر ها تمليق الحكم 
قا أو عدد اقنضى ذلك تعلق المسكم بالصفة”؟ ] 

فلك إوامكان الفهوم فى كلام الحدّث مثل قول جابر « قَعَى بالشعة 
فا ا ع »6 وقول ابن مسعود « م0 3 ف اللو عند العراس » فهذا إن كان 
لحك قول رسول الله صل الله عليه وسل الذى له مفهوم فهو حجة » و إلا فليس 
بحجة » مثل أن يكون قد وجد من الننى صل الله عليه وسلم قضاء فى عقآر مشاع 


أو استفتى فى طوالعرس فَأَدْنَ فيه . 


[ والد شيخنا ] : فصرّة 
١‏ كك النوعين بالذكر فقد يفوم تخصيصه بالمسكم من وجوه » 
أحدها من نفس التخصيص » وهى الطر يقة الشهورة » والثانى من تلق الحمكر 
بالعنى المفيوم مر الأمم ولتي دأو سبيا إما مناسبا أو غير مناسب » 
على وجهين ٠‏ فينتنى الحكم الذكور فى اللسكوت عنه لانتفاء الملة » والثالث 
أن كين كات الحم متضمنا مَدّحا أو ذما أو خارجا مخرح وَجَهٍ من الوجوه 
الى لا تصلح للقبم المسكوت عنه » كقوله لكلا إن؛ عن ريو يوامئذ 


20 
عي 


لمتخحو بون”" 4 دل على أن المجاب عذاب فن لا يعذب لا مححب »ء ولوكان 
وكان الحسم عاما » فتخصيص البعض بال كر - مع قيام للقتضى للبعض الآخر. 
دليل” على انتفاء الحم فيه كقوله ف وَفَضْلتام على كثير من 2كقن7© ) وقوله 


)١(‏ ساقط من د 8 (؟) من الآية ١6‏ >ن سورة الملطففين 
(؟) من الآية ٠‏ من سورة الإسراء 


ونم 


( لسر أن الله يَسْجِدُ له إلى قوله- و كتير من" النّاسٍ200) وله وجوه أخرى» 
كا أن له وجوها تبين أن التخصيص بالذكر لم يكن لتخصيصه باكر » بل لأسبابه 
حر » فإن هذا الفصل كثير التفرع والاشعاب » ومأخذ التعليل طريقة الجوينى 
ومأخذ التخصيص بعد التعسي طر يقةٌ الكيا » فإن ذكر الما ص مع العام عنم من 
العموم » لا ترك للعموم »كا إذا ألمق العام بشرط أو استثناء أو صفة أو بدل 
أو غابة فهى مسألة2؟ الاستثناء » بل الصفة المخصوصة”" جزء من سبب دخول. 
لذ كور » ومانم” من دخول غيره » والشىء الواحد يكون سببالشىء ومانعا لغيره ‏ 


فيا ” 
الغاية ليس لا مقهوم م موافقة »قال ان عقيل :لا 2< سن أن ب صرح بأن مابعك 
الغاية عمزلة ما قبلها مثل أن يقول 0 اضر به حىق يوب ويعك التوبة 0م 


كتاب القياس 


نر : القياس المقلغ حجة تحب العمل به ء ويجب النظر والاستدلال 
به بعد ورود الشرع ؛ ولا يجوز التقليد فيه » وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل 
العقول » و .هذا قال جماعة الفقهاء والمتكلمين من أهل الإثبات » وذهبت المستزلة إلى 
وجوب النظر والاستدلال بالعقل قبل الشرع » ولما ورد" به كان تأ كيداً » 
وذهب قوم من أهل الحديث وأهل الظاهر ‏ فما ذكره ابن عقيل إلى أن حجج 
اللقول باطلة » والنظر فبها حرام » والتقليد واجب©. 


)١(‏ من الآبة ١4‏ من سورة الحج 

(؟) فى ب « فهى متصلة الاستئناء » نحريف . 
(*) فى ب « بل الصفة الخصصة » . 

(4) بهامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 
) ) فى | « وما ورديه كان تأ كيدا » . 

(5) فى ب « والتقليد الواجب » .. 


ف 


فص : 
قال قوم : القياس” اما يجوز ويثبت فى الأحكام ؛ دون القائق , ذكروا 
0 ده ” م 5 2 * 30 ع 2-8 
عد قَ قوطم قَ إنيات حياة الشكر 5 أنه حرء دن و2 متصل به اتصال 
-خاقة » لم يفارق الميوان فى تجاسته بالموت كالأعضاء » قالوا : والدليل على أنه تحله 
اعلياة أنه حي باللياة ؛ و ينقطم تماؤه بالمو ت؛ قالوا : وهذا من باب الاستدلال 
-على المياة مخصائصهاء لا من باب إثباب المياة بالقياس » لأن القياس إنما موز 
فى الأحكام لافى إثبات الحقائق »كا يستدل بالحركة الاختيار ية” “على الحياة . 


قلت : هذا الكلام لا طائل تمته ؛ بل القياس قياس التأصيل والتعليل 

:[ والقثيل رم ىكل 60 وعمدة الطب ومبناه على القياس » و إنما هو لإثبات 
تعدات الأجساه2*» وكذلك عامّةٌ أمو ر الناس فى عرفهم مبناها على القياسى فى 
الأعيان والصفات والأفمال ؛ ومتى ثبت أن الأم الفلا معت كذ برك وجوه 
حييث وجدت العلة » سواء كان عي أو صفة أو حم أو فعلا » وكذلك إذا يت 

أن لافارِقَ بين هذين إلا كذا » ولا تأثير له فى الأمر الفلانى . تم هو منقسم إلى 
: مقطوع وسفنون كالقياس ف الأحكام » ثم أ فرق بين القياس فى َي الله أو فى 
“أمر الله أ نعم قد يمنع من القياس الظلنى يرك لا يحتاج إليه فى الحقائق » أما مع 
: الحاجة إليه وقوطم « استدلال على الحياة بخصيصتها 4 هو عين القياس » فإن المر 
-.يكون الذاء والحركة الاختيارية مختصا بالمياة أأى مستازما لها إما أن يكون بتعليل 
أ وباط اد العادة ؛ وهو عين القياس ؛ فإن القياس يستدلٌ به على الحم فى الفرع 


سين اس مسمس 


(0) فى «١‏ عن قوم » » واعل أصله « عند قوهم ‏ إلخ ١‏ 
(5) ىاه جزء من الشعر » ملأ 5 
(؟) فى ١‏ « الاحتضارية »© ريف . 
(4) ساقط من ١‏ : 
)6( فى ب « لإثيات حقائق الأحكام » خطأ . 


نض 


بخصيصته التى هى العلّه أو دليلها ‏ وهو القدر المشترك بين الفرع والأصل ‏ 
كون ذلك الوصف حصل”؟ إما بتعليل أو بتمثيل أو غير ذلك » ومن العمل فى 
القياس قول النبى صلى الله عليه وس للذى أراد الانتفاء من ولده لخالفة لونم « لعل 
ع عرق » وهذا قباس ل+واز مخالفة لون الولد للوالد فى أحد نوعى الحيوان على 
النوع الآخر » وقياس فى [ الطبيعات » لأن الأصل ]7 ليس فيه نسَب”7” < 
يقال قياس فى إثبات النسب . 


وكتألة : القياس الشرعى يوز التمدِد به وإثبات الأحكام به عقلا 
وشرعا » نص عليه صر بحا فى مواضع عدة » وهو قولأ كثر الفقباء والتكلمين » 
وقال قوم : لايموز ذلك » منهم داود الأصبهاتى والنهرواتى والعرى والقاشانى 
والإمامية والزيدية مرئ ااشيعة » 3 اختلفوا » فنهم من قال :ل يقم دليل من 
الشرع يحواز ذلك » ومنهم من قال : بل قام دليلٌ النع منه » وقد قال أحمد فى 
رواية الميموف : يحتنب المتسكلم فى الفقه هذين الأصلين الممل والقياس » وهذا 
تمول [ وقد حمله القاضى وان عقيل ]على القياس فى مُعأرضة السنة » وقد صرح 
بذلك فى رواية أبى الحارث » فقال : ات بالرأى والقياس وفى الحديث مايغنيك 
عنه ؟ وقال فى رواية تليمونى : سألت الشافعى عن القياس » فقال : عند الضرورة 
وأيجبه ذلك » وذهب قوم من المءتزلة 50 إلى جواز التَحَمّْد به شرعا لا عقلا» 
هكذافى كتب أصحابنا» وكان صوابه أنه لا يمتنع شرعا » والذى حكاه ابن عقيل 
عن منكرى القياس من معتزلة البنداديين ‏ مثل النظّام لمر 


. » فى ب « كون ذلك الوصف خصيصة‎ )١( 
(؟) ساقط منا.‎ 

(©) فى ١ه‏ ليس فيه السيب » محريف . 
(4) فى ب « التقيد به » تصحيف . 


(60)ق ب« والحمفرين صوية أن ميغى والإسكانى ٠‏ ولا ترى هذه الزيادة محلا هنا . 


يوان 


والإسكانى - والشيعة أنهم قالوا :إنه محال من جهة العقل » وردُوا التعجد بالتقياس فى 
الأحكام » وقد ورد الشرع محغاره ومنعه » وذهب داود وابنه ومن صار إلى قولهما 
أنه قدكان جائزا من جهة المقل ورد التعبد به» لكن م يرد بذلك شرع" » وإبما 
ورد بحظره ومنعه »”" [مثل أبى بحى الإسكاىوجعفر بن مُبْشر وجعفر بن حرب 
والنظام » وحكاه القاضى والحاوانى » وكذلك حي أبو الخطاب عن هؤلاء إلا النظام 
على ما سيأتى » وذهبت الرّ يدية إلى النع منه عقلا وشرعا » وكذلك صرح به 
أو اخطاب عن النظام وداود وأهل الظاهر كالقاشاتى والمعرى والنهروانى وغيرها » 
قال : وقد أومأ إليه أمدء فقال : يحتنب المتسكلم فى الفقه هذين الأصلين الحمل 
والقياس » وقد تأوكلهشيخنا على استعال القياس مع وجودالسنة » والظاهر خلاؤ, >١2‏ 
وحكى ابن عقيل عن المُحيلينَ عقلا وشرعا فى وجه الإحالة المقلية تعَدّر معرفة 
الأحكام من جهته » لأنها بتكي" على المصالح التى لا يعامها إلا الله » والعلل الشرعية 
فاسد: يدتحيل أن تسكون علا » وقيل : لأنه يؤدّى إلى تضاد الأحكام » وهو 
متنع » وقيل لأنه اقتصار على أذ البياتئن مع القدرة على أعلاها وهو النص . 
2 هذه الأقوال أنه إماأن لا يكو ن دليلاولا أمارةعلى حك اللهءوهو وإن 
دل ]| د" ولاه مجبار مه لمشابهة الحادث لأصلين على السواء » أو أنه وإن 
ول 29؟ ول ار 22 مقاوم » فهو بيان 5 مع القدرة على البيان القوى . 
قلت : المانعون سمعا إما أن يقولوا : نصوص” السكتاب والسنة قد قت وأئبتت 
فلا أثر للقياس »كا يقوله ابن حزم وغيره » أو يقولوا : بل حَرمت القول بالقياس » 
وه يقولوا بقول العصوم » وادّعى ابن عقيل التوائر المعنوى عن الصحاية فى مسأل 
القياس » فعى قطعية » قال : على أن أصول الفقه لا تُطْلب لها القطميات40> 
تي 0 ! 
)١(‏ ما بين هذين المعقوفين ساقط من د » وثرى أن أ كثره مكرر مع ما سبق. 
(5) ما بين هذين العقوفين ساقط من ١‏ . 


(5؟) ى١‏ 2 فلا يعارض مقام ف * 
(4) فى١‏ « لاطلب لا القياس. » . 


م 


لأنها إلى الأحكام أرب ء وعد ن أصول الدين أبْمدء ولهذا لا انقسّق الخالف فيهة 


ع ار 
ولا تتدعه. 


[شيخنا] : فِضَبَّلَ "© 
اتباع القياس وجب بالشرع عند القائلين به » وهل بحب بالمقل ؟ قال ' 
أنو الخطاب : ثبت بالعقل أيضاً » وبالتقل . 
قال بن عقيل : واختاف المحيلون لورود التمَمْد به من جبة العقل » فى وجه 
إحالة ذلك و علته » فقال بعضهم : إنما استحال ذلك لأنه لا يمكن معرفة الأحكام 
من جبته » لأنها مبنيّة على الصالح التى لا تَدْرَك به ولا بأمارة مُؤْدّية7 إلى غلبة 
الفلن » وقال بعضهم : لأن فى القول به ما يقتضى وحوب الحميم مادا" المتع » 
وقال بعضهم : لأنه اقتصار على أدنى البيا نين ل مع القدرة على أعلاها وهو النَصِءُ » 
وذلك ال فى صفته وحكته ا 
- قلت : الأو لون تارة يقولون : لا يفيد عَكَبَة الظن » وتارة يقولون : عليه . 
الظن لا تعرفُ الحكس. 


فصت 


فى حد القياس الشرعى 


ري الفَيْرٌُ إسماعيل حدً بن الباقلانى الذى يقول فيه « عمل معلوم 
يو 
على مملوم » . 


. هذا الفصلن والذى بعده ساقط من د هنا‎ )١( 
. » (؟) فى ب « بأمارة تؤديه‎ 
.-١ بالماضاد الممتنم‎ « ١ (؟) فى‎ 
) المسودة‎ "4 


بض 


هل يجوز المسكبالقياس قبل الطلب الت لانصوص ؟5[”' “هذه السالةلحاثلاث ضور 
إحداها : لمكم له قبل طلبه من النصوص المعروفة”"©2] وهذا لا يجوز بلا ترددع 
الثانية : الك 4 قبل طلب نصوص لا يعرفها مع رجاء الوجود أو طابها » فهذه 
ا الحنفية يقتضى جوازه » ومذهب” الشافعى وأحد وفّهاء اللدايك أن لاحو 
.وهذا جعلوا القياس مازلة اليم » وهم لا يجميزون التيمم إلا إذا غلب على القن 
عدم الماءزفكذاالنص] ؛ وهومعنى قو ل أحمل : ما تصنعبالقياس وف الحديث مايفنيك 
عنه كوهذه المسألة هى الأم فى المي ق بين أهل الحديث وأهل الرأى » لمكن بتفاوت 
أعلٌ الحديث يلات الفسوسن وطالب الل تاوعدل لياه ددر 
الاجتهاد محضور النى صل الله عليه وسل » وفيها لأصحابنا وجهان ؛ مع أن قول 
المنفية هناك[إنه ]لا يجوز » لك نقد يقولون : وجود الننبىصل الله عليه ممنزلة وجود 
النص » الثالثة : إذا أبس © من الظفر بنص بحت يَغُلب على ظنه عدمه » فهنا 


جوز بلا تردد . 


لقنا ووكة: 
قال أنو الخطاب : القياسُ مأمور به » ممنى أن اله بعَتنا عليه بالأدلة » و بممنى 
أنه مأمور” به بصينةأذه]* ؛ وهودين” أيضاً » وقال أبو البُذيل [ التلاف ] : لا يطلق 
عليه اسيم الدين . 


[ شيخنا] وَِجِبَبَّل 
ذكر ابن عقيل : هل الأضْلٌ فى القياس الشرعى' النصٌ أو حم النص ؟ وأيهما . 
يقشع الاستناه 69 إليه ؟ اخيلف أهل” الأصول فى ذللك » فقال قوم : الأصل النص 
لجسي 


000 ما بين هين المعقوفين ساقط من ل" وواضح أن اكلام لابتم بل لا إظور ب بدونه : 
(0) فى ب « إذاأس » نجريف . (؟) فى د « الإستاد إليه » , 


نمض 


يوالفطق » وقال قوم : الحم » قال ابن عقيل : والذىأختاره أن الأقرب هوالستند 
يوالأصل هو 9 الانص » وعلته 

قلت : العمل فى القياس يقم على النص » وعلى 2 » وعلى العلة » وعلى 
الحل » والحل قد يكون العقل يكن العمين . 


[ شيخنا] : فصا 
قال أب الخطاب : : مخ نزلت به حادثة » وكان فيها | قاضياً أو مفتياً أو مجتبداً 
تلنقسه ؛ وضاقف عليه الوفت» وحدب عليه أن يقيس وينظر 3 وإذا 8 عليه الوفت 
تاستحدب له ذلك 3 والواجب وا مستحب دن الدين . 
قلت : هذه مسألة كبيرة 4 وقد نص أجل على وحونه على الإمام والحا ك ء 
بو متعاقة بالاحتهادق المسائل قب حدوثها » وفيه عن الصحابة آثار مغروقة ٠.‏ 


[ شيخنا] : فصل 

اكلام فى القياس فى صعته ودلالته » ثم فى و جوب اتباغه واعتقاد مداوله » 
ذإن اكلام فىكون الشثىء يفيد الاعتقاد عا أو ظنا غير رُ الكلام فى الاستدلالءه 
.واعتقاد مُوجبه » ثم | إما أن يقال بكلاها ثبت بالشرع ققط»ع أو بالقل أيما أ “أو 
أحَدم بأسّدها 4 الأول قول ابن عقيل : إن صحّته ووحوب العمل , 4 إعما ثبت 
7 بالشرع فقط)» وهذا قول المعيمة ف التصويب”7 4 إذ ليس للا دلة عندهم صفة تدلٌ 
بها فى العّّيات » والثانى ‏ وهو أن يقال :كلاما ثبت بالعقل ‏ فهذا قد يقوله من 
يقول «الإيجاب الءقلى » وأما الثالث ‏ وهو أن صحته ودلالته قد تعلم بالعقل ثم تعلم 
بالسمع » أو ماكر نه وجب انباعه - فهذا أشبَه بقول أ كثر أسحابنا الذين يجعلون 


إلل4 ف د 2 قبل وقوعها 6 والعيارتان ععىي واحد ٠.‏ 
زفق أى الذي يقولون : كل محتهد مصيب بعد أن هد دهده ويبذل وسعة. 


شف 


السين واهزا : ولا إيحاب إلا بالشرع ؛ فإنا نعم بعقولنا أن النظر فى علة الأصل. 
ومادل عليها ينل” على الظن أن الَر'اعّ عند الشارع يمنزلتها » بل بعض الأحيان. 
4 نالظهُ اضطراريا » [ كا يكو نالمل” اضطراريا] ثم نمم بالسمعأن مثل هذا يمتقد. 
به ال »كا أن ظهور صذق العَدّل الخير والشاهدين ليخ بالعقل » ثم كون هذا 
التفبد رق مو جب 0 م بالسمع » فإن العقل قد يعرف الأول ؛ ويعلم بالنظر فيها 
حصول اعتقاده »كا قيل فى معرة الله تعالى »ثم و جوب النظر والاعتقاد سمعى . 
ثم قد يقال هنا : قد دلت الأول الشرعية السامة أن ما ظَهر من أحكام الله ورسوله. 
سات عموماء فإنه إذا استفدنا بالنظر فيها اعتقاد؟ قربي أن هذا حك اللد 
من غير معان ص مقاو م فقدعر بالأداة السمعية وحوب اتباع مثل ذلك ؛ وعلى هذ 1 
فالقول” فى القياس الشرعى كالقول فى القياس العقلى » وحصول الاعتقادبه لايتوقّ. 
0 ما يدل من جبة الشرع على صحة القياس » وأما وجوب النظر فيه أو الاعتقاد 
به فبالشرع » وعلى قول ابن عقيل فالعلل الشرعية أمارات تجمولة” من يقبسر ”1+ 
لصفة هو عليها » وقد صرح بذلاث فى غير موضع » وأما على القول الأوّل7© فإنيا. 
لصفات هى علمها . ٠‏ 

قال القاضى فى كتاب القولين : القياس الشرعيئٌ قد نص" أحهد فى مواضع على. 
أنه حجة تعلق الأحكام عليه » ققال ف دواية حمد بن الحسك : لا يستفنى أحرا” 
عن القياس » وعلى الإمام والما 5 5 عليه الأمرٌ أن بجمع له الناسَ ويقيس . 
[ وكذلك ”" نقل السينٌ بن حسان : القياس : هو أن يقيس ”" ] على أصل 
إذا كان مثله فى كل أحواله » وكذلك نقل أحد بن القامم لاو 3 1 
والرصاص متفاضلا قياساً على الذهب والفضة » قال : وحى شيخنا أبو عبد الله أن 


. محفوظة » وليس بذاك‎ 5 ١ى‎ )١( 
. (؟) فى ب « القول الأخير » ولعل أصله « الآخر » بفتح الخاء‎ 
. ١ في مأ بين هذين المعقوفين ساقط من‎ 


اياسم 


5 م أحابنا من قال : ليس بحجة » قال : لأن أحمد قال فى رواية الميمونى : يحتذب 
السكلم فى الفقه هاتين الخحصلتين المحمل والقياس  »‏ وكذلك تقل أو الحارث عنه» 
.وقد ذ كر أهل الرأى ورَدمم للحديث ' » فال : ما تصنع بالرأى والقياس وفى الأثر 
ما يغنيك عنه ؟ وهذالا يدك على أنه ليس ' محة » و إتما يدل علىأنه لا يحوز ز استماله 

المع النص » ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة » وليس هذا بمذهب 


: ب 
فيشتغل بتوجبهه 207. 


قلت : بل هومذهب مَِنْ ددم خبر الواحد على القياس » فبذا القاضى حَمَلَ 
شٌْْ أتباع الها واهر من غير اتباع دلالته رواتشين 04 1 جعل ى اله ياس خلانا 6 واءن” 
حامد وأو االخطاب وغيرها بالمكس » فيصير فى الظاواهر والمعانى أربعة أقوال . 


9 7 ) و 
فى معنى الفرع ء والأصل » والعلة 

و 3 
الحم الثابت فى الفرع تارة , يكون مثلت حك الأصل مطلقًا » فبذا ظاهرث » 
١‏ وتثارة يثبت جنس حك الأصل لا تواعه اتلخاص 04 وتارة يثبت نوع الحكر لكن 
بوت تأ مطلقا لا عاما وكالصلا: 6 الثابت وجحوب ٠ذكر‏ ما 4 والمقصود إعا ثم بوحوب 
عين التسمية » وأما الثانى والثالث فهو التعليل لجنس الحم أو لجوازه الذى يقال 
ظ فيه لا ينتقض بأعيان المسائل » فهذه الأقيسة يستعملها القاضى وغيره » ومن الناس 
من عنعها » ومن ٠‏ الناس من َب ت القياس” لإثبات مطلق الحم أو جوازه » ومنع 


القياس الأول الذى اشتركا فيه فى جنس الحم 5 وهو قول ابن الباقلاى » وى 


. 6» ق اه فيعمل عوحيه‎ )١( 


ين 


الروضة أن هذا القول أو الذى قبله » وكذلك ذكر القاضى فى الأصول المبطاا 
للقياس أن لا يتمدتى - الأصل إلى الفرع » ومَمئله بقول اللنفية « يْضَيْءُ اذهب 
إلى الوترق لأمهما قم الْتلقات » فوج بض أحدء إلى الآخر كالصحاح والكتسرَة > 
1 الضيثفى الأصل بالأجز اء » وفالفرع بالقيمةعندم » ولا يجوز أ ن تنبت فى الفرع غير 
حّ الأصل « لأن عر الأصل تتعدتى إلى الفرع ؤيتعدتى مه الح المتعلق مها > 
ثم لما نصر [ جواز ] قلب النسوية ‏ لقوله : فوجب أن يستوى حكر” الابقياع, 
والإقرار كاختار قال : فعلى هذا يجوز قياس أصماب أبى حنيفة ؛ لأنهما مالآن من. 
جنس الأثمان فوجب ضرأ أحدها إلى الآخر كالصّحاح واللسكسّرة » ومن قال 
2 إلا يصح هذا لقاب « إيا جر هذا القياس 4 لأنهما حتلقان 4 فصار له قولان 0 
والجمواز قول الخنفية فيهما » والنع” ذاكره عن بعض أصعاب الشافى . 

صَحَسَآ لد مموزأن تنبت الأحكامكاما بتنصيصمن الشار ع»3 كرمأ بوالمطاب. 
وأبن عقيل وغيرما » وكان بعض الناس لا يزه » ولا محوز أن تنبت جميعها 
بالقياس » لأنه لابدّ له مر أصل منصوص عليه فى الجملة » سواء قلنا إن الأحكام. 
لقث إلا بالشرع أو سوك 29 معرفتها بالعقل » فإنه لا يجوز التممّد بالقياس. 
ف جميع الشر. عيات 9" , 


مَسََأْله : ذكر القاضى فى قياس علة العَبَه - وهو عنده ااقياس انل * 
والواضح - ما وأجد معنى الأصل فى الفرع بكاله كالأرز على البر» على روابتين : 
إحداهها حته » وأنه قول الشافعية » ونقلوه عنه » والثانية : فساده » والقياس ماوجد. 
فى الفرع أوصافٌ الأصل بكاله , أما إذا وجد بعضها فى الفرع لم يكن قياساء وأنه 
قول الخنفية » وممّله بأن يتحادب المادقة أصلان لكل واحد منهما أوصافة 


. ف ب « أو جواز» تحريف‎ )١( 
. » هنا « يلغ مقابلة على أصله‎ ١ (؟) فى هامش‎ 


تفن 


جمسةع والحادث لايم الجسة 6ث د بعة 3 فياعدو ب أ كثرها > سَُ 4 وبسطالة لف 
2ه ف 

ذلك َ وف مثل ذلك نص الشافعى 4 وقال أبو إمحاف للروذى ىُْ قياس الشيّو 9 

ليس ححة ء كالحتقية » واختارهابن” الباقلانى » وأفردالجوينىة فصلا ببيان صورته > 

ثم فصلا فى كونه حدحة 3 وحى المقدسى لاشافعى قولين 4 ولئا الروايتين 4 وزعم ش 

أن اختيار القاضى أنه لا يصمح . 


[ شيخنا ] : وَصكلَ 
قال القاضى : ترمد بين الأصلين تحب إلحاقه بأحد الأصلين » وهو أشبههمابه 
وأقربهما إليه » وإِلاق الوارث بالإقرار أشبَهُ » لأنه لا يشترمل”"؟ فيه العَدَالة » 
ولا يشترط له لفظ الشبادة » ولا عا س الحكء » قاله جوايا للحنفية م قالوا : إنه يشبه 
الشهادة من حيث حمل النسب على الأب : ويشبه الإقرار من حيث نيدت الشاركة 
فيا فى بده » فأعطيناه 3 الأصلين » فاشترطنا فيه العدد كالشهادة » ولم نشترط فيه 
الحرية كالإقرار . 
قلت : هذه طريقة الشجين : يمتبرها المنفية » و ينكرها كثير من الشافعية 
وأحابنا كا ذ كرت عن القاضى » وكذلك ابن ابنه » ثم إن القاضى سلك طريقة 
الشهي نكا حك عن المنفية فى تعليل إحدى الروايتين فى أنه إذا أقر ابتآن بنسيو 
أودين : يعتبر لفظ الشبادة ولا العدالة . 


[ شيخنا ] : فَصَكّا 
قلت : من قال « قياس علة الشبّه كا فسره القاضى حجة » فلا 0 كن 
رد عليه الآسوية بين الشيئين فى الحم مع الع بافتراقبا9؟ فى 


١١)نىا«‏ يشترط فيه العدالة « وليس بشىء . 
(؟) فى «١‏ اقترائه.ا » تصحيف . 


خف 


الصقات20 اك * ة » وإنما فعلوه لضرورة إلحاق الفرع بأحد الأصلين » فألمقوه 
بالأشبع به كا تفع القاقة بالولي؟» » ومن قال ١‏ ليس بححة » فقد يحك” فيه بكر 
ثالث مأخوذ من الأصلين » وهو طريقة الشيهيّن ؛ فيعطيه بعض حك هذا وبعضَ 

هذاء كا فعله أحمد فى ملك العبد » وكذلك مالك » وهذا كثير فى مذهب 
مالك وأسمد » مثل تعلق الرّكاة بالمين أو بالذمّة * والوقف هل هو ملك له تعالى 
أو للموقوف عليه » ونحو ذلك » وطريقة الشمبين ينكرها كثير من أسماب 
القاقى "" وأعذه وهو متطن كول من يقول بغلبة الأحقاه ور نادقف ما 
معينا » ومن لم يقل به فقد يقول مها » والأشبه أنه إن أ - ع استعهال الشعهين » 
وإلا أطق بأشنبينا [ به ] فإن القائلين بالأشبهكالقاضى ساموا أن الدلة لم توجر(» 
فى الفرع » وأنه حك بغير قياس » بل بأنه أ شبّه بهذا الأصل من سائر الأصول كا 


أن فى طريقه الشمهين ليس أحدهما هو الأصل . 
فصت" 
وقياس العنى أؤْلى من قياس الشبه . 
منكالة : العلة التى يشهد لها أصول متعددة ل من ذات الأصل 
م 7 0م م داس 
الواحد » خلافا لبعض الشافعية » رمَثله القاضى بالمبتوتة بدون الثلاث إذا تزوكجت 
من أصاءها . 


واع مم »> ٠ ١,‏ جمد ور 
مستتَّالْةَ : والعلة التى أضلهاً من جنس الفرع أولى من التى أصلها من غير 
جنسه » كإلحاق بيع الغائب الس من غير صفة » وبقوله [له ] « بعتك عبدا » 


. ىاه بعض القضيات» محريف‎ )١( 

زفع4 فى ب « العامة بالولد » . 

(ع)ى١«ه1‏ كيز أحاب الشافعى » . 

(؛ ) فى ا« وأن العلة توجد فى الفرع » خَطأ . 


هن 
أولى من قياسه على النكاح » وبهذا قال السكرخوة وأ كثر الشافعية » خلافا لمن 
22 دن ذلك ٠.‏ 

والملة الى عضدها قو ان أو خبر اتن أولى امن الخالئة لما د 
أبو الطيب مع كون المرسل وقول الصحابى ليسا حجة عنده » ومَلَهُ أبو الب 
بقول الصحانى » وكذلك ابن عفيل0؟ , 
يغلب على الظن عند أصحابنا وأ كثر المحنفية » وقالت7؟ طائفة من الحنفية : لا يعتبر 
ذلك » ويكتى الإلحاق بالوصف المطلق العام ؛ وكذلك ذكر المسألة أبو الطاب 

0 27 هُُ 
صاحبنا » والقاضى » وهو منصوص أمدء ولفظه فى الجرد و نجوزرد الفرع 
أك أصل < حدى تجمعهما عله 1 تقتضى | الحاقه ذأما أن دعتير را دن التنبيه فلا 4 
وقد قال أحمد : إنما يقاس الشىء على الثىء إذا كان مثله فى كل أحواله » فأما 
إذا أشهه فى حال وخالفه فى حال فليس م 

ص أله : فإن كا نت يإاحدى العلتين أو أحد الخبرين 59 العتق والأخر 
يقتغى الر ف فهما سواء قاله أنو امطاب » وحكاه عن أعاب الشافى » قال : 
وحتمل أن : تقدم الى تقتضى الرق » 7 فلن بعض المتكلمين: تقدم علد العتق » 
. وقال القاضى فى الكفاءة : المثبت للحرية أولى . 
يلد : فإن كانت إحداهاتقتضى سقوط الحد والأخرى تقتغى وجو به 

فذكر أبو امطاب فبها [ ثلاث ]47 احتّالات : أحدها : ها سواء » وبه قال 
)١(‏ فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 
(؟) ىا« وغلت طائفة من الحنفية فقالت 6. 


(*) فى ١‏ بياض بعد كلة « فال » ثم قال « وقال بعض المتكلمين » . 
(4) كلمة زا ثلاث « ساقطة من ب 


يض 


الخلوانى و بعض الشافمية » والثانى المسقط أولى » وه قال أبو عبد الله البصمرى »> 
والثالث: المثبت الحد أولى » وبه قال عبد الجبار بن أسمد» قال القائىوق الكفاية : 
وهذا أشبّه بأصلنا » واستدل عليه من كلام أجد . 


م أل 2 : فإنكا: نت إحداها حاظرة والشرف مبيحة فذكر ل الخطاب. 
احتهالين”'؟ ؛ أحدها الحاظرة أولى » وبه قال القاذىواا 1 رحخوة » والثانىها سواء 
وعن الشافعية كالوحهين :5 


سر _-ه 31 
شيخنا] ميكااد : العلة المناسبة مةدّمة عل غير المناسبة » والمطردة 
مقدمة على الخصوصة إذا قبات » وكذللك نقد النمسكسة”” على غير النمكسة ؛ 
هذا كلام إماعيل ان المنى . 


[ شيخنا] حأ : إذا قبلت القاصرة فبل عى أولى من المتعدية » 
أو بالمكس »ء أو ها ها سواء ؟ على ثلاثة أقوال » والنسوية اختهار إسماعيل » ومن قال 
بالثالى - وهو قول القاضى وأبى الطاب قال : إن الأ كثر فروعا, أولى » وعلى 
ذلك ينبنى ترجيح ماقلَ أوصافها مع أن ذا الوصن قد تسكون أ كثر روم 
وقد ذ كر الفخر إسماعيل الرجحان”” فى الأقيسة من وجوه كثيرة » فلتنظر » 
وكذيلك ذكرها ابن عقيل فى موضمين . 

[شيخنا] مَكِسَأْله" : إذا كان تإحدى العلتينأ كثر أوصاذا والقلية الأوصاف. 
أولى» وقال بعض الشافعية و إبماعيل : ها سواء » هذا نقل الملواني وأبى الخطاب . 


مَسََأْله :اذا كانت إحدى العلتين منترْعة من أصلين والأخرى متتزعة 


.» ىاه« قولين‎ )١( 
المعتكسة » محريف.‎ « ١ (؟) ف‎ 
الترحديدات فى الأقسة 6ت‎ « ١ [في4 فى‎ 


لحن 


من أصل واحد فالسْسرّعة من أصلين أولى » وقال بعض الشافمية : ها سواء » هذا 
تقل الحلوانى والمنى وأبى اللخطابوالقاضى » وسَيأتى . 

[شيخنا] اا : إذا كانت إحداها حسّيّةَ والأخرى حكية أو إحداها 
إثباتاوالأخرى ننياً فلا ترجيح بذلك » وقال بعض الجدليين : رجح الثبتة الحسّية > 
وقال القاضى وغيره : الثابتة أولى » وقال أبو امطاب وغيره-: المكية أولى ». 
وقال0 المثبتة أولى » ول يذكر فيه خلافا . 

ميان : إذا كانت إحدى العلتين َس ذانيا والأخرى حكيا فالوصف” 
أولى عند القاضى » وقال أبو اخطاب لظ أوله رفن الأضوليين "الرحهيث + 

ركد : إذا تقاباتعاتانفى أصل واحد غبائتان وعدد الأوصاف تأقلبية 
فى عَدَدِ الأوصاف أو » قاله االقاضى » امطاب قال لوحهين : أحدها أنبا 
تكون أ كدر فروعاً وفائدة » والثاتى أن الاجتهاد فيها يسهل ويقرب » والق. 
كرت رشان اطي للحتاد ديا ا 

قلت : وبيقرتبْ هذا قوله فى موضم آآخر بتقدي المتعدية على القاصر 

وذّكر أبو امطاب أن بعض الشافمية قال : ها سواء » وقال القاضى فه 
الكفاية0©: ترجّح إحدىالعلتين بأن تسكون فروعها أ كر من فروع الأخرى - 

قال القاضى فى موضع” © آخر : إذا كانت إحدى العلتين أَعمْ من الأخرىه 
لم تكن بذلك أولى » وحكى عن بعض الشافعية أنها أولى » ولهذا قالوا : عله العطم 
أونة لأنها اع من الكيل » واحتج القاشى بأنه ليس فى كون إحداها أعم 


و4 ل 0 القائل فى إحدى النسختين » وكتن ببجوار دول » ىا« كذا» 
(؟) ىا« وقال القاضى فى موضم آخر 6ن 
(؟) فى «١‏ مواضم ل ل 


بذكن 


ا كين ون اروعا أ كل .وها لاون ترنويعا كالعمومين » واحتج 
علمهم يم : 3 | المتعدية على القاصرة » وهذ! بظاهره تقض ما قذمناه عنة» 
.والذى حكاه هنا عن بعض الشافعية هو اختيارٌ ابن برهان » ذكره فى الترجيح ؛ وم 
إذكر فيه خلاذا » وذ كر فيه أيضا تقدم” المتعدية على القاصرة » ول يذاكر فيه خلافا » 
.وكذلك د كرابو امطاب تقديم المتعدية على القاصرة . 


فى تقديم أع العلتين على أحَصّهما . 

حرره أبو الطيب أجود مما تقدم » وأبو الخطاب مثله سواء » والقاضى أيضًا 
ذكره [ فى ] سؤال العارضة ؛ فذكر أن الستدل متى عورضت فى الأصل عائه 
اللفعدية اغلة قاس أورردلة معدية إل بسن نا سبق اليه عله البعدك فقيل + 
5 علل بالط » فورض بعلة القوت » فءلة الستدل حينئذ أقُوَى ؛ لأنه يقول : 
ا ا ا سين السك بعلتين » وأبو تمد والغزالى وغيرها مخالفون 
فى ذلك إذا كانت العلة مستتبطة » وهو سؤال الفرق » فإن فقدت إحداهها وه 
التى وقعت العارضة بها كنى وجود الأخرىف الفرع » وأما إن تمددتْ كل واحدة 
منهما إلى مالم تتم إليه الأخرى كالَكَيل مع الطمم فيتحدّقٌ التعارض » واحتاج 
امستدلٌ إلى إفساد علة العارض أو ترجيح علته مها . 2 وار جه انان مين 
الشافعية فى ترجيح عل الطم م على الكيل جا مثل القاضى”"؟ » ثم عاد أو امطاب 
ود زف موقم ادر أن 1 عنده أنه در مع ذكره لحلاف 
بوذ كر الاعر لقالا وغل هذاه ل ل ثم سر 
وفرق » وهو اختيار أبى امطاب » وحكى عن المنفية عَدَمّ التقديم بذلك 


كتول شيعده . 


)فب « كماسئل القاضى » مريف . 


يكنا 


ملز : إذا كانت إحدى العلتين أ كثر فروعا من الأَخْرَى فيحتمل أن. 
تقدم » قاله أبو امطاب » لكثرة فوائدها » وهذا اختيار القاضى فى الكفاية » وقال. 
بعضبه”©: لابرجّح بذلك » قالأ بواالخطاب : وهو الأشبه عندى » واختاره القافى 
فى العدة . وذكر فى القاصرة مع المتعدية على هذا الاختيار وجهين » أحدهما : أنهما 
سواء » والثانى تقد.م المتعدية للخلاف9؟ فى حة القاصرة » مخلاف ما نحن فيه9 © , 
وهذا اختيار ان عقيل » أعنى تقديى المتعدية . 

صخ أن : وإنكانتا م نأصلينقا كثرعا أوصافا أولى » إذا كانت أوصاف. 
كل واحدة منهما موجودة فى الفرع » لقوة شبهه بال كثرء قال :”© وفارق قياس 
علة الشبه فى رواية ؛ لأن أوصاف الأصل هناك لم توجد بكالها [ فى الفرع ]0 
وقال ابن برهان : تقدّم” العلة ذا تالوصف الواحد علىذات الأوصاف » ولم يفصل » 
وضرب له مثالا بالمَُين من أصلين » وكذلك أبو الخطاب أطلق ول يفصل » شم 
ذكرها فى موضع آخر ومَلها بعلتين من أصلين » وقال : محتمل أن تسكون قليلة 
الأوصاف أولى » وهو قول أ كثر الشافمية » وتحتمل أن يكون الكثيرة أولى » 
قال : وعندى ها سواء » وبه قال أحاب ألى حنيفة وبعض الشافعية . 


[ والد شيخنا ] : فصَكلٌّ 
إذا كانت إحدى العلتين لا نظير لها فى الأصول والأخرى لها نظير » فالتىى 
لما نظير أولى . 
[ والد شيخنا] : فَصَسُّلٌ 
ومما تجح به إحدى العلتين : أن لا مخْص أصلها الذى انتزعت منه » ذكره 
)١(‏ كامة ه بعضبم » ساقطة من١.‏ 
(5) فى ب « الخلف »6 . 
(؟) ف ب « بخلاف ما أخذ فيه » ريف 


(4) فى ب مهنا زيادة « نفى أبو الخطاب » 
(ه) ساقط من اء 


دكن 


لابن عقيل وأبو الطاب » قال : وذلك مثل التعليل بالطعم على التعليل بالكيل عند 
ع 3 7 0 3 6 
من موز التفاضل فى القليل2؟ . 
وا قكنا]: ومتتة 
ومن ذفيك : أن يكون حم إحدى العلتينموحودا معهأ 0 وحكم الأخرى يوحد 
0 

خبلها » تتكون المصاحبة أولى . 

قال الشيخ : مثاله قول أصحابنا فى المبتوتة : إنها أجنبية فأشبهت الممَضية 
#العدة ) فعى راححة عل قوم 2 معتل عن طلاق أخنية الرحدعية 4 فالأولل اولك 2 
الأن الك بوجَّد بوجودها » هذا قول أسحابنا . وفى هذا الترجيح نظر . 


فصل 


ره ١‏ 4 2 5 
ومما راجح نه إحدى العلتين : أن تستوى ى معلولاتها 5 


[ شيغنا] : وَصَكلٌ 
ومثما: أن تسكونإحداما موحودة ف الخال 4 وصفة الأخرى م جور رده 
00 5 ىه لكك ع 
بفى الثانى » كقولنا فى رهن الشأ « عين يصح بيعها» هو راجح على قوطم 
قارّن العَقّد فد يودب استحقاق ر فم بده فى الثالى » . 
[ شيحنا ] و 1 
وترجح إحدى الملتين عون أصلها 5 ري مثل أن حكون أصلها م 
.عليه والأخرى أصليا 7" ] مختلف فيه 
[والد شيخنا] : فصِكلٌ 


ونرجح إحدى العلتين : بكونها مفسّرة والأخرى مله كقولنافى الأ كل فى 


(١)فاء‏ ب « ف التعليل » . 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ » ومن الواضح أن الكلام فى حاجة إليه 


انذكن 


فى الصوم « إنه إفطار بغير جماع » وقول اللنفية« أفطر بأعلىما فى الباب من جنسه » 
[أو 2 أفطر كمتنع حلسه 6 ] 
سس ) 
وكذلك إن كان مع إحدى العلتين زيادة » بأن تسكون إحداما فها احتياط 
للغرض » أو تكون إحداها ناقلدَ عن العادة والأخر ى مُقية على حك العادة » 
فالناقلة أولى ؛ لأن معها زيادة حك . 
قيسّاء 
قال 5 اللخطاب وغيره : يا لمعم الترجيح بين العلتين 4 إلا أ تكون كل 
واحدة مهما طريقاً احم و انفردت 4 لأنولا ييصح رجي طريق على مالس بطريق 
قلت : قد يقع الترجيح إذا أمك نكو ثهطريةا قبل ثبوت كونه طريقاء أما مع 
العم بفقساده قلا 2 


سس 22 لَُ 
اه 03 20 
جنم إحداها بموافقة ظاهر الكتاب » وقد مثله أبُو امطاب بقوله 9 وَلا 
6 م ل 7 0 01 
تزر وازرة ورر 0 1 فق مسالة عقل العيذ 34 ولس نجيد 04 أو يوافق سئة : 
فصّ د 
وترجّح عوافقة قول الى 34 أذ يكوك دليل أصل إحداما أقَوَّى من دلهل 
أصل الأخرى » بأن يكون قطميا والأخر ظنيا » أو نما والآخر عموما أو مفهوما 
أو تنبيها » هذا قول أبى اللخطاب » وتقديم النص على التنبيه ليس يميد » بل التنبيه 
إما مثله أو أقوى منه . 


م4 من الآية من سورة فاطر 3 ومن آبات حل 


2 


سات 1 هق 
ومنها: أن يكون أحد القياسين قد ثم > على القياس على أصله كققياس المج 
على الدَين فى أنه لا يط بالمو ت راج على قياسه على الصوم والصلاة . 


[ شيخنا ]: وص 3 

ومنها : أن تكو ن إحداما ناقلة عن الأصل أو فبها احتياط والأخرى مقية » 
فالأولى أولى » قله أبو الخطاب » وقاسه على الخبرين » وبأن فيهزياد: 2 واحتياط 
وإفادة ححم شرعى » وال بعضهم : هاسواء » وهذا كقياسين تعارضاً فى إيجاب 
الوضوء من الملامسة . 

02 ١ سم‎ . 

ومنها: أن تكون إحداما توحب والأخرىتندب 2 أو تكون إحداها تنذب. 
والأخرى تبيح » فتكون أولى لأن الإيماب فيه الندبُ وزيادة » والندب فيه الإباحة 
وزيادة » هذا قول أبى الطاب . 


5 لاه 3 
عه 5 
الطردة المنمكسة أولى من غير التمكسة»كقو لنا فى تزويم العصبة للصغيرة 
من لا ملك القصرف فى ماله نه لا يلاك القصرف فى بضعها » كالأجنبى » 
أو لى من قوهم « من أهل مير اها فيزوجها كالأب » فإنه غير منمكس فإن الاك 
2 5 ع وير 
يدوج 4 2 قال يعنى أبا الخطاب ب بعد ذلك : ومنها أن يكون الاخد هة 
يستوعب معلوطا » كقياسنا فى ران القصاض بين الرجل والرأة فى الأطراى بأن 
م أَجْرَى القصاص بينهما فى النفس حر اه يينهما فى الأطرا ف كار بن» أوالىا من 
0 31 ني 1ا١٠|.ى ٠. ٠ 5 31 5 2 ٠‏ 4 .ه ” 71 
قياسهم بأمهما يختلفان فى بدّل النفس فلا بجرىالقصاص” ببمهما فى الأطرا ف كالسثلم 


60 بهامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » 
(؟) هدا الفصل ساقط من ١‏ هنا 


نكن 


مع الستأمن» فإنه لاتأثير لقولهم:فإن المبدين لمك تساوّياً فى القيمة لاحرى 


قلت : هذا هو الترجيح بالاننكاس ١‏ 


ومن الترجيبحات : أن يكون وصفا إحداما 8 ووصف الأخرى صفة »4 
فالصفة أولى ؛ لأنها تمع عليهاء هذا قول أبى امطاب . 0 


م 


ل 9 
ومنها 4 أن تكون إحدى العلتين رد الفرع إل ماهو من حلسه ين 20 
كفارة إلىكفارة هو أولى من كفارة إلى زكاة1[ ويه قال الكرخئ وأ كثر 
الشافعية » وابن عقيل واللوانى وغيرهم فى غير موضع ] ومنع بعضهم ذلك . 


ٍِ 
5 الس آم 


قد أطلق غيرٌ واحد من ٠‏ أسحابنا القاضى وأبو اللحطاب وابن عقيل والحاوان 
وغير هم فى غير موضع أن عل الشرع إبا هى أمارات ' وعلامات نَصَبها الله أدلة 
على الأحكام » فهبى نحرى خَرَى لأعاء » وهدأ الكلام ليس بصحبح على 
الإطلاق » 0 فى حقيقة العال 7" ؟ اله شرعية فيه أول »ذكر اءن عقيل 
وغيره أنها وإن كانت أمارات فإنها م موحبة المصالح و دافعة أفاسد لست من جنس 
الأمارات الساذحة العاطلة عن لإيجاب : 


عازن :المكم التمّى إلى ل الع عل منصوص عليها فى الأصل 


هراد بالنص ٠.‏ 


)02 فى د « كدمن كفارة « 6 فى ١‏ 2 حقيقة الأمور الغرعية 8 
) م - المسودة ( 


كم 


ولفظ أبى امطاب : كل مقس على الأصل النصوص بملته النصوصة فهو 
راد بالنص » قال أبو الخطاب : خلافا لبعضهم » وذ كرها أن الخطاب بعد مسألة 
كو نالتعليل إذ] فى القياس » وهى عندى مبنية على تلاك السألة » وكلامه يقتضى أنها 
5 وذ كر القافى ما هو أعمُ من ذلك 3 فقال : جميع ما بحم به من جبة 
القياس على أصل منصوص عليه فهو مُرَادُ بالنص الذى أُواجَي الك فى الأصل » 
خلافا لببض التسكامين ؛ وكلام أبى المطاب يقتضى الفرق ؛ لأنه قال : إذا قامر> 
على عل ته فيها كان فرعها مراداً بالاجتهاد » قإذا قلس على علق متصوصة 
يجب أن يكون فرعها مراداً بالنص . 


[ شيخنا | فَصَكلّ 


العلة النصوصة 'نارة تكون عامة لمرد النص وغيره ؛ وتارة تكون خاصة 
وقد ذكر ابن عقيل أمثلة العامة التى تو جر الحسكم فى غير امل النصوص قبل 
الأمس ,القياس أن يقول : حرمت السكر لكلاوته » فإنه مثل أن يقُول ادرمئة 
لداعو » وهذا فيه نظر » فإن هذا مثل قوله : حرمته لاحلاوة التى فيه » وهذا 
اللنظ يظهر فيه التعليل باتطلاوة الخصوصة » لابمطلق الحلاوة » مخلاف قوله : لأنه 
حاوء أولأنه من الماو. 


[ شيشا ]فصتةل 
ٍ 


والعلة امستنبطة لا يل من دليل يدل علىصحتها » وذلك الدليل ه وكونها مؤارة 
فى الك , وسلامتها على الأمول من تمض أو مُعارضة » ويجوز أن يحمل َف 
العلة الدالُ على الحم وصقاً ناف » ويجوز أن بجعل وصنا تيا » سواء فى كلك 
الأوصاف الذانية والحمكية ”يا فى قوله « إنها ليست بنجس » تعليلا لطهارة الماء . 


بذكن 


مسكَأْ لد : فى تتقيح الناط . 
وهو : أن ينص الشار 3 على الحكم عقيب أوصاف يَُنْ7""فيها ما يصلح 
اللتعليل وما لا يصلح » فينقح عم الجهد الصالح ويلنى ما سواه » وهذا قياس عند 
تأحاينا » وقد أَم به_كثير من منكرى القياس » وأجراه أ:وحنيفة فى الكفارات 
.مع منعه القياس" فيها . 
يَكَإله : ذهب قوم إلى أنه بشترط تقلدم الأصل على القرع فى الثبوت » 
.وأحسبهم الحنفية » والصحييج م أن ذلك شرط قياس العلة » دون قياس الدلالة » قاله 
المقدسى وغيره من أصحابنا » وعند أبى اللخطاب وابن عقيل هذا من الأسئلة الفاسدة» 
بوهو تأخْر [ شرع ] حم الأصل عن حك الفرع . 
مَحََألدَ :فى كون الفحوى قياس ء سبقت فى الفهوم . 
مأل :فى نوع ثالث » وهو: أن ؛ يكون السكوتعنه فى معن القصوص 
-عليه ؛ من غير نظر ولا اعتبار » وإن ل تظار ر مئاسبة كقوله « م أعتق شركا له 
:فى عبد » فى الاق الأمة بالعبد » وكقوله « لا يبوان أحدك فى الماء الدائم ثم 
.ينتسل فيه » فى الاق البراز فى كوز وصبّه فيه » فاختلفوا فى تسميته قياساً على 
.مذهبين د كرها الجوينى » وقال : : إنه على نحو الاختلاف فى العلة اللنصوص عليها» 
.وذ كر أبو امطاب فى مسألة التنبيه من صُوّر القياس نبيّه عن التضحية بالعوراء » 
.وقوله ( لا يَقَذى القاضى بين اثنين وهو عَصْبَآن » وقوله فى القأرة تموت فى السمن 
.الحديث » وكذلك قوله ( فإنْ أَتَيِنَ بتاحشة فمليون نطف ما كَل المْخصّتات 74" 
إنه لا يجوز المنع من مثل هذا القياس مع [ إيضاح ] علته » وإن نمى عن القياس 
السميته قياساً فإنه مستفاد من دلالة اللفظ » 


الشرعى 4 وهذا يقتهى أنه د 03 


اس سيم 


() فى1ء ده أو صاف جرت فيها- إل » ٠‏ 2 () من الآبة ه؟ من سورة النساء 


١ هديأ‎ 


مكّألة : أفردهاالجو ينى » قال :ذهب الهثروانى والقاشانى إلى أن المقبول 
من أنواع النظز فى مسالك الفلنونضربان أده : مايل كلام الشرع مرع على التعليل. 
.كارقييث اليم على م مشتق من ممق 16 بة الزبا. والسرقة 2 و بلتتحق به به قول. 
الراوى:« رن هاعر ورحم» > وكذيك بفحوة ى المطاب » والثانى : إلحاق ماق معق 
المخصوص عليه وى 0 ابتداه من غير حاجة إلى نظر واعتبار» ٠كقوله‏ 
2 لا مون حدم ف الماء ٠‏ الداع 6 يتوضأً منة ع« يلحق به إذابال وز ثم صبّه 
ف وواقها رحا وزاد قسما الا » وهو : إذا ثبت أن الكاف مأمورث بطلب. 
شىء و اعتاص 7" "عليه بقيناء فلم أنه مأمو ر بالاجتهاد وطلب ب المتثال7©, وم 
بطلل القَبْله عند الاشتباه » و الثل فى فى جزاء الصيد » ثم أخذ الجوينى فى الرد 7 
فى الحصر . ٠ ٠‏ 


ثم ذ كر بعدها فى فصل مفرد أن الشرب الثائى الذكور لم بنسكره إِلاحَدوية 
اال بهم داود وأصانه * وأن ابن الباقلانى قال : لا يمخرق الإجماع خروج. 
هؤلاء منه » وليسوا معدودين بن علا الشريعة » كر مسألة بأن هذا القسم 
ملحق بالمنصو ص عليه من حيث المعنى واختلاف” “الأصوليين فى نسميته قياساع» 
وذ كر أن هذه مسألة لفظية » ورَجَج لسميته قياسا . 


٠‏ مِسكَالهَ : قالالجويى : قال القاضى بو بكر: ليس فى الأقبسةالنا المظنونة تقد مك 
ولا تأخير » وإما اللدون على حسب الاتفاقيات » قال : وهل | بناء على أصله فى أنه 


.» كلة « به » ساقطة م نأ » وهى متعلقة بقوله « إلاق‎ )١( 
. (؟) فى ب « واعتاض - الخ © بضاد معجمة ب نجريف‎ 

(©) تقرأ فى ١‏ « طلب الإمساك » وال صوابه « وطلب الآمثال » . 
(4)فىب « واختات الأصولين © ريف وخطاً عربية . 


قرم 


لس فى مال لبون 'مطاو بهو مشوف الطالنين”؟ فقاق نط بعاد غل” تلك ”© إذا 
لم يكن نطاوب فلا طريق على التعيين 2 ) وإبما المظنون :عل حنسي لوقاف أقال: 


د 
لام 


وهذه'لشفوة عط ع 0 


ل 3 _ 0 3 ل كس 


تنم العلل المقلية والشرعية إلى ما تؤثرٌ فى معلوها ».و إلى مايؤثر فيهاتماواء 
-مثال” الأول وود علة الأصل فى الفرع » فذلك مؤثر فى نقل حكله أيضا » ومثال 
«الثانى الطّ كين م لوصف فى الأصل فذلك مؤثر فى كونه 15 6 الأصل م, 
مان : قال القاضى: : لا >وز رَذالفْرع إلى الأصل حتى تجمعهما علة معيّنة 
"تقتضى إلكاقه نه » وهذا منصو ص أحمد ؛ وكذلك قال أبوا اللحظابذلا د فى القياس 
. مر قال : وقال بعض المنفية : لا يعتبر فى ذلك علةفعيفة, »و حدى” 
الاقتصار على ضرب من الشبه29؟ . 
صحث ]إن : التنبيه ليس بقياس.؛ بل هو. من قبيلالنصوص”""» نص عليه فى 
مواضم ؛ وبه قالت الحنفية » والمالكية » والقاضى ذكر.التنبيه والعلة 'المتصنوضة 
: ما كان فى معنى الأص لكالسسمن “مع الزيت مسأل ةًواحدةً ؛ والحلاف معالشافعية 
والخرزى » وهو قول أبى اللخطاب والقاضى فى الكفاءة فى ضمن المسألة التى بعدهاء 
.وقال أ كثر الشافعية : هو قياس واضح » وحكى ذلك عن أبى ا سن الكرزى مر من 
أحابنا » وقد حكيناه إمتقدما عن الغاني 1 و ينا أنه جل كالب و ف 0 
كن 5-5 


, » بانا على ذلك‎ «١ ف‎ )١( 

(؟) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 
ا ل لة > تحريف 1 
(غ#) فى «١‏ النصوص » . 

زه)قى ب « كااشم.س » تحريفك عديب . 


عو 


مسكك د : إذا عل الشارع فى صورة بملٍتوجد فى غيرها فالحسي ثابت” فى 
السكل يجبة النص ؛ لابالقياس » وهذا قول الشافعى » حتى إن ذلك يتسخ وليسخج 
به » وقد ذكر القاضى فى الحرد فيها”" احمالين » ولفظظٌ أبى المطاب : النصصُ على. 
علة الحم كني فى التَمَيّد بالقياس » و بهذا قال أ كثر الجاعة وأ كثر ممكرى. 
القياس » فنمنسكريه النظامٌ والقاشانى والهروانى » ومنمثبتيه الرازمع والكر خوة 
وأ كثر الشافعية » وقال البصرى وجعفر بن حرب والمقدمى وأو سفيان المنؤة 
وبعض شيوخه وجماعة منالشافعية ‏ منهم أبوحامد الإسفرائنى _بأنه قياس لاجوز 
العمل به فى غير الصورة المعللة7©» وسواء وَرَدَ ذلك قبل التعمّد بالقياس أو بعده > 
أو فرضتا أن الشرع ل يرد بالتعمّد بالقياس [ جعلا تعليله إذنا فى القياس » لابعد 
ورود التعبد بالقياس”"] وكذلك ذكر القاضى المسألة بمد المسأله الأولل » وذ كر 
أنو امطاب فى ضمن مسألة تخصيص العلّة أن العلة النصوصة'“إذا ل يرد التَعيِد 
بالقياس صميحة وإن ل تعد إلى سائر الفروع » وهذا مخالف لما ذكره هو وغيرم 
من أن النص على العلة يوجب البّميّد بالقياس » وأن حك الفرع مرا بالنص »> 
ووم رذ الأمر بالتعيّد بالقياس لاقِمَصَر” ب عليه » كا لوقال : أغتق غانما لسواده .. 

قلت : خالف المشهور عند الأسماب » وقد ذكر فى مث المسألة وفى التنخي ‏ 
ما يناقض هذا » وذكرها ابن عقيل فى أواخ ركتابه » وقال : هو عند:ا ليس بقياس 
وكذلك ذ كر جعفر بن حرب وابن مُبَشر من “نقاة القياس » وقالوا : هو قياس 
فلا يحتج به على أصله » وهذا قول أبى ممد”” المقدمى » وم يذ كر غيره » وكذلكه 


0 


. | كلة « فيها » ساقطة من‎ )١1( 

(؟) فى١‏ « فى غير الضرورة المعللة » . 

(؟) ساقط من ب . 

(غ؟)ى١‏ « المنصوص عليها »> وكلتا العبارتين تقال . 1 
(0) فى ب « ابن مد اللقدسى » .وف د « أبى تمد والقدسى > . ١‏ 


1م 


جعفر بن مبشر مثله » وجماعة من أهل الظاهر » وقد ذكر ابن عقيل هذه المسألة فى 
موضم آآخر فى أواخركتابه بعبارة أخر ى » ققال: الاستدلال ليس بقياس0©عندنة 
وهو مذهب جماعة من الفقهاء » وقال قوم من الفقباء وأهل الجدل9©: هو قياس, 
ومّثل ذلك با توجد فيه العلة المنصوصة » وذ كر عبد الوهاب و يعض أصحابنا أنه 
قول الجبور » وتصَروه » وحكى ابن برهان عن ألى عبدالله البصرى إن كا نالتعليل 
لمكم تحريم كان إِذناً فى القياس » و إن كان لمكم إباحة أو إيجاب لم يكن إذنا 
فى القياس . 


قلت : الفرق بين التحريم والإيماب ف العلة المنصوصة قياس مذهبنا فه 
الأعان وغيرها؛ لأن المفاسد يحب ثر كبا كلهاء مخلاف للصالم فإنها يحب 
نحصيل ما يحتاج إليهء فإذا وجب تحصيل مصلحة لم يحب تحصيل كل ما كانه 
مثليا للاستنناء عنه بالأول » ولهذا نقول بالعموم فى باب الأبمان إذا كان. 
الحلوفُ عليه ثركا » مخلاف ما إذا كان الْحاوفُ عليه فعلا » وقد ذكر أبو الخطاب. 
صورة السألة إذا قال : وحمت 1 كل السكر كل يوم لأنه حُلو » فإنه يحب أ كل 
كل ُو من العسل وغير ه» وهذا بعيد"؟ ء فإن استيعاب أنواع الحاو 
كاستيماب أقدار المكر » بل الذى يقال إن صح ‏ إنه يحب كل يوم أ كل ثىء 
من الل وكائنا ما كان » وفيه نظر » لأنه يطل إيجاب السكر » وأما أبو جمد 
فإنه قال : قال النظام : العلة المنصوص علمها توجب [ الإلحاق ] بطريق الافظ 
والعموم » لا بطريق القياس . 


.» فى ا «عنده‎ )١( 

(؟) فا« وأمل الحديث » . 
(*) فى ب « وهذا يفيد » نحريف . 
() فى ١ه«‏ أنواع الحلاوة ». 


فذين 


0 قلت ,: لفظ الشيخ أبى ممدى الروضة : فصل » قال النظام : الملة 
النصوص' عليها وجب" الإلحاق بطربيق. اللفظ والمموم » لا بطريق القياان » إذ 
لوافر قافى اللغة بين قوله : حرمت الخر لشدتها » و بين كل مشتدجخر» وهذا خطأء 
إذ لا.يتناول قو 1 « حرمت ار الشدمها © من.. حييث .الو ضع إلا بحر بها نخاصة. 
وأو م برد التمجد بالقياس لاقنصرنا عليه »كا لو قال: أعتقت غاما لدواده » وكيق 
نصح هذا وللّه تعلل أن ينصب شدة الخر خاصة » ويكون فائدة التعليل زوال 
التحريم عند زوال الشدة » ونتيجة ماذكر ناز القياس ؛ قال : وهذا خيل © 
#ذكر أبو امطاب فى ضهن الفصل الذى بعده - وهو كون فرع الأصل النصوص 
على عللته مراداً بالنص - قال : فإن قيل : فتى أراذ الله من الي حم" الفرع 

ونص عايه قبل عند نصب الدلالة على القياس ؛ مع نصه على علة الحسكم فى الأصل 

ووجودها فى الفرع » قال : ويحتمل أن تقول : أراد النصّ على الأصل وعلته قط 
وقد ينا أن ذلك كاف فى التعبد بالقياس. ٌ 

قلت: ذ كر هذين الوجيين يجيب مع قولنا : إن النص على العلة نمث على 

فروعها » وقد سمى ان عقيل الءلدَ النصوصة كقوله « إنها من الكلوافين ليم 

والطوّافات » استدلالا » وجعله عندنا وعند جماعة من الفقهاء ليس بقياس » وعند 
آخرين هو قياس » وقال أبن حمدان : هذا الطواف [ يشمل ]29 كل طائف 
فمَنينا بالعموم من صاحب الشرع عن أن يمن الك على قياس مستتبط » وإللاق 
الفأر بالهرة إلحاق الفروع. بالأصول إذا كان العموم منتظا”" للها فسكانا أصلين 

فى العنى وصارا كالأجناس الستة . ا 

قلت : هذا فى العلة لفك مستقي » وأما فى العلة اغملة مثل قول الأعرابى : 
(1) ما بين هذين المعقوفين كله زيادة فى ب. 


(9؟) فى١‏ « مستنيطا لها » . 


ولا 


9 


ْ وقعت 7 أهل فى رنتضان © فقال” : أعق رقبة 1 وأن نرازة أغتقتها عائشة لقره 1 
«رسول الله صل لله عليه وس ونحو ذلك من ن المواضع النى ع 5 أن ذلك السبب علة 
0 م يتبين في العلة أهى عموم الإقطار رأم خصوص ' الوقاع وأنه عبوم 
العتق أ 0 العتق نحت عبد ؛ فقد مام المنفيون استدلالا ؛ وأخرجوه من 
'القياس » وأقر“به أ كثر متكرى القياس » وأصحابنا وأصمابٌ الشافعى ألزموهم تسميته ْ 
:قياسا فى مسألة جَرَ بآن القياس”” فى السكفارات » وأظن هذا القَسْم هو الذى سعاه 
أبو الخطاب [ هنا ] استدلالا » وجعله نوعا من هذا الاستدلال ؛.فإن الم 2 إذا 
ثبت بتأئير. نوع من الأوصاف فيه نظرنا هل المؤثر [ فيه ] خصوص” وصّفه ثفه أو عمو 
ون ان 3 و م وصفه كان من هذا الباب » وإن كان قد أثّر وصف فى 


نوع من ا وظهر أن تايوه كسا هوق جنس ذلك 2 م لافى خصوصه 
“ضار ر:استدلالا أيضا . 


ظ مَكَأأن” يصح 7 --" ع [ مستنمطة ]و إن كان" علا ؛ نصة 
عليه » وهو قول المنفية فها ذكره الجرجانى » والشافمية فما ذكره الإسة راينى 1 
وذ كر و اتخطاب أن الع قد تكون صفة ذاتية وصفة شرعية » وقد د تكون إسماء 
بول “يذكر اليلد 60 إلا فى الاسماء » وقال قوم : لا يجوز ذلك فى الاقب 
وقال أبو الخطاب : وحكى عن بعضنهم أنه لا يجوز ذلك فى الاسم » سواء كان علا 
أو مشتقاء وذكر القاضى أنه حكى عن قوم أنه لا يجوز مطلقا » وذ كر ابن برهان 
الجواز عندم » قال : وقال أبو حنيفة لا وز قراطل جواز كونه علة: 


(1) ىا« وطيين». ْ 
(؟) ١ه‏ مسألة خبر القياس فى || -550 «٠‏ 5 .بذاك , 
افق فى ب « لاايصح جءل الخ » ولا ينسق مع مأ بعده . 

(4) كلة « إلا » ساقطة من ١‏ . 


لحان 


منصوصا علمها 6 ذكره أو الغطاب وغيره 43 [ واختاره القاضى يعقوب ]| 60 


ألو غود إثبات الأسماء بالقياس » عند أ كثر أصحابنا وأ كثر 
الشافعية ؛ قاله القاضى وابن برهان » وقالت اللنفية وأكثر ان سكامين : لايجحوز» 
منهم اجو ينى وجماعة من الشاقمية وأبو الطيب ونصّره » وهذا اختيار أبى الللطاب » 
أعنى منع القياس فى الاغة » وذّكر أ بو اللخطاب فى تعن مسألة إثبات الأسماء قياس 
أنهلاخلاف أن الأسماء الألقاب لاتجوز إثبانها بالقياس» ثمذكر أن الفريقين قالوا : 
إن الأثقاب لم توضع على المعنى » و إتما وضعت اصطلاحا » تخلاف الأساء الشتقة 
فإنها وضعت على المعنى » وهذا يقتضى الفرق بين الألقاب العدذية والجنسية. م ذ كر 
فىأثناء السكلام مايدكُ على أن ألقاب الأجناس كأعلامرا 2 0 - قد استثنى 
الاستعارة الحازية مثل تسمية البايد حماراً أ والشجاع أسداً والسّنى””2 بحراً » وقال. 
بعضهم ت وألئة فول ابن الباقلاتى _ لا يجوز التوضّل بالعلل إلى ات الأسماء » 
فأما التممّد بوضع أسم لشىء من جهة التعليل فصحيح » مثل أن ودع بوضع 
بعض الأسماء لشىء 0 0 الح عليه لأجل تلك العلة » ثم ينظ 9© 
م "عليه وهاق 1 سي به 0 


2 ُ جور القياس عل أصل ثبت بالقياس 6 ولا يشترط كونه. 
جُمعا عليه » ومهذا قالت الشافمية والرازى والجرجانى ٠‏ وكذلك ذكر القاضى 
فى حن مسألة القياس أنه يجوز فى ال* رعيات أن يكون الثىء أضْلاً لذيره فى 


وفرعا لنيره فى حكم ار » فأمانى حك واحد فلا يتصور ٠‏ وقال قوم 0 


فى حال غيره » فإن جد ذلك المعنى فيه أ جرى الا 


. » هنا « بلغ مقابلة على أصله‎ ١ بهامش‎ )١( 
. » (؟5) ىب «والشيخ بحرا‎ 

(9) فى ب« ثم النظر فى حال غيره » . 
(؛) كلة هم به » ساقطة من ب . 


هة؟ 


إلا على أصل ثبت حكمّه بدليل مقطوع به من نص أو إجماع » وهذا قول القاضى 
ف مقدمة الجرد 3 وذكرعن أسحد مايدل عليه » قال:القاضى فى المقدمة"ااجَّ ى ذكرها 
فى الأصول فى آخر الْجرد : ولا يجوز رد الفرع إلى الأصل إلا أن يثبت 0 
فى الأصل بديل مقطوع عليه من كتات 1 أو امئة أ وإجماع »هذا ظام ر كلام أمد 
فى رواية مبنا » وقد سئل [ هل ]20 يقيس الرجِل” بارأى ؟ فقال : لا » هوأن. 
بسع الرجل المديث فقي عليه » قال : وقد لا يمتنع نع أن يقال" إذا ثبت تالمكم 
فى الأصل لءنى إنه يرد ما شاركه فى ذلك المعنى من الفروع”" إليه » 0 قال : 
وإذا: 50 المكم ف أصل م دن الأصول يكتاب أو سه ة واستنبط منهة معنى قيس يه 

فرع من الفروع” © حاز أن لستئيط مه من الفرع علة لا توجد 2 الأصل ويقاس عليه 
فرع آخر بتلاك العلة » لأن الفرع قل ساوى الأصل ف بوت َس الوفاقية وجواز 
أستنباط”© المعنى الذى ذ كرناه منه » فيصح قياس أحدها على الأخر وإن اختلفة 
فى كيفيّة ذلك المعنى الذى ذكرناه . 

فتحرر لأصحابنا فى القياس على مالا نص فيه ولا إجماع - بل ثبت 
بالقياس ‏ أقوال . ٠‏ 

أحدها : لا يجوز مطلقا 

والثانى : يجوز إن اتفق عليه اللخصمان يا اختاره أبو تمد وأبو البركاته 
وأ كثر الجدليين . 

الثالث : أنه يجوز مطلقا [ وإن كانت العلة فى الأصل الحض غير الءلة 


. كلة « هل » ليست فى ب », والمءنى علمها قطعا‎ )١( 

(0) فى ب « أنيقول » . 

(9©) ني ب «الفرع » . 

(4) فى١‏ «واسةنبط منه قياسفرع منالفروع» وما أثبتناه موافقا لا فى ب أوضحوأدق 8 
(5) فى ١ه‏ وجواز استثناء المنى » محريف . 


مس 


فى القرغ ,الحض:: “6 بل ف الفرع المتوسّط .علتان ] كأ ذكرزة .القاضى وان عقيل" 
-والفشر إعاغيل :1 : 1 

والصواب” أن الملة إذا كانت واحدة فقد يكون فية إنضاح وإن كانت فى 
عتضمونها » بأن كان أحدما قياس أو كلاما قيامر” دلالة :جاز .» لأن الدليل 
الايشمكس ع وإن كانا قياس علة لل يز جز » وحكى أنو الخطاب عن بعض الدافعية 
أنه لا يجوز الياس على أصل ثبت بالإجاع » بل مت عا ثبت بكتاب أو سئة 
.وستأنى مفرذة + واختار المقدسية أنه لابدَ أ: ن يكون الأضل ثابتاً بنصن أو و باتفاق 
الخصمين ؛ فأما إن كان قافا فيه ولا نص فيه فلا يصح إثباته بالقياس » لأنه 
.إن كان بعلة توجد فى الأصل والفرع فذكُرٌ الأصل الختلف فيه نطوو | بلا اد ؛ 
-وإن كان بعلو لا توجد فى الفرع امتنعت علة الفرع » وهذ | أَحْسَن وأصم9ك, 
وكذلك فك أبو الخطاب فى س ؤال القياس”" أن الأصل إذا لم يكن فيه دليل 
مخضّه فلا يصح القياس عليه » إذا كان الكلاف؛ فيه 7[ كاعليلاف ق الفرع 2 
موكذلك ذكر أبو اللخطاب أ ن الفروع ]" ' لا يقاس" بعضها على. بعض » لأنه لبس 
أأحدها بأن 'يقآس على الآخر بأوالا من العكس فى ضمن مسألة تأثير الملة فى. غير 
اأصلهاء ثم صرح فى سؤال المعارضة بأن الحسسم الذى ثيت بالقياس إنما 'يقآس عليه 
الفير العلة التى ثنبت هاء فإن قاس” 8 عليه بعلته التى : ثبت بها كان باطلا » وهذا - 
و امذأعل - إذا ا قاس بدليل العلةء فأما إن قاس بعل لانستان م العلة الْمُبَمَةَ فهو ياطل » 
الكن قد صرح أبو الخطاب وغيره فى اللسألة بأنه يحوز القياس' بغير علّة الأصل » 
لجاز تعليل الك بعلن ؛ وإما يجوز القياس بنقيض علة الأصل”" » وفيها قول 


© أحسن وأوضح‎ 0 ١ى‎ )١( 
. » (90)فى ب « فق أصوله القياس‎ 

: (4) ىا هافإن قيس عليه د إلخ ا 
« فى ب « ينفيه علة الأصل 0 2 


و 


آخر» وه أنه يحؤز القياس“على أصل بت بقياس إن كانت علتَةُ » دون ما إذاا 
اختافا فى الءلة ؛ لأنه قد يكون ذللك أسْيَل على القانس وأوضح » وقال الك رخية: 
لا يجوز حل الذّرَة.على الأرزء بل نحملان على البر» إذ ليس حمل أحذها على الآخر 
بأولى من المكس » لتساومهما فى أن حكهما يرف من جبة واحدة » وصعر> 
القاضى فى مقدمة ة الحرد وابن عقيل للسألة بقوله إذا' ثبت |1 ب فى فرع بالقياس. 
عل أصل جاز أن يُحْكَل هذا الفرع أصلا لفرع أ 'يقآس عليه بعلة أخرى على. 
أصلنا » قال : ويه قال أنو عبد الله البعمرى » فأما القاضى فإنما زه بالعلة الشتركة 
بين الفرعين والأصل » ول يتعرض لاعلتين » وتصوير”" القاضى هذه السأله بهذه. 
العبارة ينافى ما ذكره قبل هذا من اشتراط كونه ثبت بنضّ أو إجماع » ولفظ 
أبى الخطاب يقول :إنا متعيّدُون بالقياس على الأصلءو إن ل ينص لنا على القياس. 
عليه ؛ ولا [ أجمعت ]”" الأمّة على تعليله »و به قال أ كثرمم » وقال بشر بن غياث. 
الرسوة : لايجوز القياسٌعلى أصل لم تجمع الأمّة على تعليله » ولم ينض لنا0* على. 
القياس عليه » وقال أبو هاثم : :.لا يقاس إلا على أصل قد ورد النصثٌ فيه فى اللة » 
فيقاسٌ فى التفصيل » مثل ميراث الاخ مع الجد ؛ وكلامةه فى أثناء السألة يقتضى أن. 
المعتبر عند المريسىّ كون التعليل ثابتا بنص أو إجماع » [ فهو ينم من القياس على. 
أصل 3 يثبت بنص أو إجماع”” ] أنه معلل » قال القاضى فىمقدمة ارد : إذا ثبت 
خير عن النى صلى لله عليه وس فى حك يخالف قياس الأصول لم يجز أن يسْتتبط 
من ذلك 0 معنى يمرى فى 35 »إلا أن برد الخبر معلولا بعلقٍ فيقاس. 


. » ىاه وصدر القاضى  إل‎ )١1( 

(؟) فى١ه«‏ وتصدير القاضى 

(©)كلة «أجعءت » ساقطة من ب 

(4) فى ب « ولم ينص بناء على القياس عليه » ريف - 
(5) ساقط من ١‏ . 


ليان 


عليه أو يحصل اتفاق على علته » أو يكون مثالا » فضمون قوله أنه لاي أن يس 
جواز القياس على الأصل المعين أل آخر موافق بشص 1 وإجماع » وإن لش بدلا 
على عين العلة» ثم ال العموم جاز أن بسْتّئبط من اللفظ الخصوص 
.معنى يقاس عليه . 
قلت : وهذا هو القول الذى كاه القاضىعن ابن حامد ‏ أو قول ابن حامد 
'خصٌ منه » فإنه يشترط أن تكون العلة منصوصة كا يمنع أبو هاشم من إثبات 
أأصل الحم بقياس 3 كلها متفقان ف أن القياس 0 ف التفصيل 4 الأول 
عقول ف تعيين العلة 34 والثانى ىَّ تعيين 1 3 5 دور زُ القاضى لوافقته ذلك الأصل , 
ولد اويا أحد إلى هذا فى مواضع»وقال أبو أل ن السك رخ : لا نحوز ذلك ؛وعن 
الشافعية وحبان كالمذهبين 04 وقال بن برهان: ور القياس على أصل ” ديثث بالقياس 
علدنا 2 لات أن حنينة 0 بكر الصيرق من أحابنا » قال : وحَئف” 
[ غيخنا] فَصَكَلُ 
الأصو ل التى ثبت حكما بنص أو إجماع » ذكر أبو الخطاب أنها كلها مُعَاة 
وإما مخنى علينا العلة فى النادر منها . 
٠‏ ولفظ القاضى : الأصل هو تعليل الأصول » وإنما ترك تعليلبا نادرا » فصار 
«الأصل هو العام الظاهر » دون غيره » ومن الناس من قال : الأصول مكْدّسمة إلى 
3 5 
: معلل وغير معلل : 
5 / سف 
مَسََأَلِه : يحوز إثباتالمدود والسكفارات والأبدال والْقّدرات بالقياس 


.وه قالت الشافعية»خلافا للحدفية إلا أيا يوسف ققد 0-2 عنه كفو لناء ومنصوص 


)١(‏ ىاه والفردات » محريف. 


بوم 


الشافعى كقولناءوقد رد عابهم وأبانَ تناقضّهم بكلام مبسوط ذكره عنه الجوينى» 
وعندهم يثبت بالاستدلال » وهذا يعود إلى تنقيح المنآط » وحكى القاضى عنهم أن 
التقدير لايثبت إلا بتوقيف أو اتفاق » قال : وعندنا يثبت بذلك و بالقياس» و 0 
أحمد فى الحدود والكفارات على ماذكره القاضى » قال فى رواية المروذى - 
سرق من الذعب أفل من رابع دينار- : أقطّعه » قيل له : ول ؟ قال لق سَرَقَ 
غروضا فكدتها بالدراهم » كذلك إذا سرق ذَهبا أل من ربع دينار قومته درام 

قفد أثيت القطع بالقياس » وكذلك نل عنه الميمونى فى التُصرالى إذا زلى وهو 
ص : يمسم » قيل :م قال : لأنه زان بعد إحصان » وتقل عنه جعفر بن ممد 
فى يهودئ مَرّ مؤذن وهو يؤدن فقال : كذبت » قال : 0-3 لأنه شم )»وبعض 
هذه النصوص قد تكون من باب تحقيق الّنأط » ولا خلاف فيه : 

]إن : ذكرها الجوينى بعد القياس فى أءمَدّرات ؛ فىقياس طهارةالنجاسة 
على طبارة الحدث » وهل هما تعمد أو مَمْةَولتاً المعنى » أو إحداهها دون الأخرى 

مكألة : تحرى القياس” فى الأسباب عندنا ؛ ومئع منه قوم 

مَكََأْلد : القياس المركب أَضْلّد ليس محجة » عند الحققين من الشافعية 
والخنفية » وصار الأستاذ أبو إسحاق من الشافعية وجماعة من الطرديين إلى ته 
.وجواز المسك به » وهو كثير فى كلام القاضى [ ألى يعلى وغيره من أصحابنا ] وقد 
أشار إلى الأول أنو الخطاب9” . 

مَكََأُلَه : تجوز القياس عل أصل مخصوص من جملة القياس » وهو الذى 
انسميه اأنفية موضع الاستحسان ” "© خلاذا لم م فى قوط : : لايحوز إلا أن يكون مكلا 


(؟) فى هامش ا هنا غ2 ةلأسا ل 5 
زفق فى ب « موضم الاستحاب »© . 


أو مما على القياس عليه » أو 1 ون هناك 50 ا وافقه » فيجوز القياس عليه 
وقول الشافمية » وبعض الخنفية » واجماعيل بن' بإسحاق كقولنا » وذكر لم69 
أو الطاب وجها كاللنفية » وقول أ كثر المالكية كالليفية ,. : 

1 : قلل القاضى : اللخصوص” من جملة القياس يقاس عليه » ويقاسن. 
عل غبزو ع آنا القياس عليه فإن أحمد قال فى 9 أية ابن منصور : إذا نذر أن يذج 
ْ ع0 يفْرِى نفسه 3 2 © فقأس من ن ندر دح نفسه عل من نذر ذح ولدم». 
وإن كان ذلك مخصوص من جملة القياس وإنما ثبت بقول ابن عباس . 


قلت : بل هو على وفق القياس فى أن در العصية ينعقد”"» ومُوجَيّه النذل” 
الشرعى أو كفارة مين » وأما قياسه على غيره » فإن أنمر قال فى رواية المروذئ :- 
يحوز شراه أرض السواد ولايجحؤز نبا قيل 4 عت تشترى من لا عيك ؟ 
فقال اي اتقو ل » ولكن استحسانا كو احتتج بأن أصحاب النبى صل الله 
عليه وس و لاقي الصا رهوا ببعها » وهذا 0-6 ٠»‏ فقد قاس. 
مخصوصاً من جملة القياس 17 على مخصوص من جملة القياس ]6*0 


قات 5 مصمو نه 3 هو ضع الاستحسان يحور ر أن ينثت عابن معذوا ل '“أقوى. 
من الفياس الجارى 3 أن ار 0 0 مساو د ده ل يخالف ا 
له القياس لا يقاس على غيره 34 1 35 عليه 4 إلا أن يكون 2000 5 


---- 2 ل 

| كلة « وذكرلنا » ساقطة من ب‎ )١( 

(5) فى «١‏ إذا نذر أن يذيع ولده » وإن كان مخصوصا » فلم يتم قياس سيب سقوط ملا 
أثبتناه ع ٠‏ نْ با ىد. 

(؟)في «١‏ إنفذ »> . 

(4) فى ب « استحاب » . 

(9) مابين هذين العقوفين ساقط من ب . 

(5) فى ب « ممدود » : 


٠١ 


من الطو“افين » أو عُمُّما على جواز القياس علي هكالخالف بالإجارة قياسا على البيع » 

ثم ناظرم فى قياسه على غيره مناظرة من ينسكر الاستحسان » وليس "على 

هع ولف فأ المسألة7بأنه لا يقاس على غيره فى إسقاط حك النص 5 
مخلاف قياس غيره عليه . 


2 أله : إذا منع الستدلة 0 الأصل لم م ينقطم » وله لدلاة عليه عند 
الأكز بن و َف أبو ساق الإسقرا راق بين للنع امشهور والمنى” ل '» وقال قوم ب 
يكون منقطها ٠.‏ 

و اللآتم » ولاحمعا على تعليله » وقال بشر بن غياث” ©: إذا يكن منصوصا على عاته 
ولا ع7“ على تعليله يز القفياس عليه 3 حكاى القاضى واءن ترهان 4 وهذا هو 
بشر امر يسى » قال القاضى فى المقدمة التى ذ كرها فى آخر الحرد : والعلة المستنبطة 
لايد من دلول يدل" علىحتها » وذللك الدليل”ه وكونها مؤثرةَ آفى المكم وسلامتها 
على الأصول من نقْضٍ كل و معارضة . 

قلت : ذ كر > اللخجلادف أولا فى العلةَ المستنيطة » مف أثناء الكلام جعل 
الخلاف فما عامت بالاستدلال » وموئرد الخلاف القطعيّة » والمسة دل عامها بلفظ 
الشارع و إعائه لا تكون قطعية » فتسكون الأقوال ثلائةً » أحدها : لا بدَّ من 
العلة المنخصوصة أو الجمع علا « والثاى ٠‏ لا ل أن 21 علمها دليل شرعى وهو 
ظاهر ما قاله ابن حاءد » والثالث : يعل بالعقل تارة وبالشرع أخرى »كا اختاره 


.» فى ب « وليس حبذ‎ )١1( 
» (؟) فىب « ف إثيات المسألة » . (؟) ىده ين انم القاهر وال‎ 
ف ب « بعس بن عيار » ريف ء ممم تسكرار هذا الاسم‎ )4( 
: » قب «أوبمنا‎ )60( 
. » فى ب « عن قض‎ )5( 
) (5؟-_السودة‎ 


رت 


القاضى » وعلى رواية [أنه الاستدلة على العلة بالدوران ولا بالمناسبة »دو إن كانت 
واي ؛ فإن غابة ذلك أن هذا الوصف قد عاهنا أن الشرع علَّنَ السك به فى ذلك 
الوضم » فن أبن نل أن هذا الك أيفا ءاه بهء هذا محض ثيل » فكأنه 
إثبات لصيدّة هذا القياس جرد القياس » والشىء لايئبت بنفسه » ققد صار لأصحابنا 
فى المناسب المؤثر والخريب ثلامة أقوال » وإذا كان هذا فى أقيسّة المعانى والتعليل 
ففى أقسة الأشباه”'" والقثيل وك ونه رقي اعلة أ لا يقاس الشثىء على 
الثىء إلا إذا كان مثله فى بيع أخواله » يوافق فى قياس المثيل هذه ارواية فى 
قياس التعليل , وأما ماذ كر عن الصحابة فقصة أبى بكر هى من باب الأولى سي 
دل عليه لفظهم » وأما المر ام فلم يختلفوا فى علة شىء من الأصو ل؛ فإن الهين0© 
والطلاق الإزين ألمقوا الحرام بهما حكبما وعلهما معروفة بالنص » لكن هذا 
الفرع هل معئاه معى الطلاق أو معقى المين ؟ فاتلحلاف كان دنهم ف تبوت الوصف 
فى الفرع الذى هو أحدمقدمت القياس ؛ وعو منباب تحقيق المناط » لامن تمر بجع 
الأفعال «الاستنياط بلا خلاف » كا قد مختاف فى بمض الألة_اا هل هو تصريم 
أو كانة وغ مختلف فى وقوع الطلاق بالفراق والسراح » والذى قله القاضى له 
وجه » كأن منثأ الخلاف استنباط العلة من الأصى ل المنصوصة أو تحقيقها فى 
الفروع » و أو فرض أنهم اختافوا ف علة الطلاق والهين » لسكن إنما استفادوا الما 
من إعاء القران مثل قوله : لإ لم تحرم ماأحل لله للك » أما محرد الاستنباط 
من غير الافظ فيه نظر » وقد قدمت أن ابن حامد لا يخالف فى الاستنباط السمعى 
لك ى الخطاب و إعائه و إشارته ولمنه » و إنما مخالف فى أ بالعتقل نعرف علد 
الح : 
للق فى ب د الأساء »ع والراد قياس أنشية 1 
)0( فى د « فإن الذين ألاتوا الحرام بالعين والطلاق حككب.ا .لالخ »> 


[شيخنا] : فصل 

لم قال بعد هذا : مسألة فى العلة المستنبطة كملة الربا ونحوهاء الشىء الداله 

حلى متها مخرج على وجبين » أحدها : أن بوجد الحم يوجودها ويزول تزوالها ' 
.وقد أومأ أحمد إلى هذا فى روابة [أحمد بن ] المسين بن حسان » ققال : القياس أن 
يقاس الثىه على الشىء إذا كان مثله فى كل أحواله » وأقبل به وأدير ء فأما إذا 

لأشهه فى حال وخالفه فى حال فبذا خطأ » قال أبو بكر : يعنى فى كل أحواله فى 
نفس الحكم ' لافى عيينه الأنه لاد من الخالفة ينهما » والوجه الثانى يفتقر إلى 

«شيئين : دلالة عليهاء ودلالة على صحتها » وهو : إن يكون الوسف مؤثراف السك 
الملل 5 ذا عرف افتقر إلى سلامته على الأصول ؛ وهو أن سل من نقَض 
.ومعارضة [ ”“فإن عارضها قياس مثلها أو أقوى «نها وقفت ولم تكن علة » وجه 
الأول أن العلل يستمر”" ] هذا الأصلٌ فمها بدلالة العنى » الوجبُ لسكون الحل 

"أْسْوَدَ وجود السواد ؛ فاله رعية أولى أن يحوز هذا فيها» وقد اتفقت الأمة على أن 
زف لمن هو العتى ا لوجب لار جم » لما كان الرجم” يجب لوجوذه ويعلم بعدمه » 
“قال : ووجه الثانى فى أن وجود الك بوجودها وعدمه بعدمها لايد على صحتها ؛ 
“أننا قد جءانا علد تحريم الثخر وجود الشدة فيه ؛ لوجود السك بوجودها وعدمه 
.بعدمها » فصارت هذه العلة [ هى العلة ] الموجبّة لتسكفير المستحل الخمر » وإن 
كانت الشدة توجد ف النبيذ ولا يوجد تكفير مستحله » والدلالة على0© أن 
.صحتها تأثيرٌ الوصف وسلامتها هو أننا وجَدْنا أن التى لما أوصاف مكيل ومطعوم 
ومُقَئَات ومَرْروع وموزون » وله مثل » وأجمعنا أن العلة هو الوصف الؤثرفى الحكم 

[ دون غيره ]. 


. ١ هذا الكلام ساقط من‎ )١( 
. فى ب « ولا دلالة على أن إاخ » وليس بعىء‎ )5( 


[ شيخنا ] : ففصكَل 
ذكر القاغى فى كتاب الروايتين والوجبين اختلافا فى المذهب فى مة العلت 
اساي اب ا 5 متكاوع اديه بنص كتاب أو سنة أو إجماع 
رذ فوفاك ا معناه فيه » وهذا لا إشكال فيه , فأما إن كان معنى الأصل. 
عرف بالاستنباط مثل عل الر با [نى الزائد ] بكيل أو مطعوم فبل بحب رد غيره إليه. 
أم لا؟ فقال شيخنا أو عبد الله : لابحب رذ غيره إليه ؛ فعلى قوله يكون القول- 
ببعض القياس دون بعض » وقد أويا أحمد إليه فى رواية مبنا » وقد سأله : هل 
تقيس بالرأى ؟ فقال : لاء هو أن ب يسْمع الرجل الحديث فيقيس عليه » قال : معنى 
قوله لايقيس بالرأى » يعنى ما بت 8 بلرأى لا نقيس عليه . 
قلت : فكأن القاضى يقول : إن إثبات علة 11 سم فى الأصل هو مثل إلبات. 
فى انون لأس بالرأى » وهذا قريب » وأحمد أ راد أنه لايد فى القياس من 
امل , برد 3 لمك عليه » بريد بذلك حالف ماعليه أهل” الرأى من الاستحسان 
سي هو وضع المسائل بالرأى والناسبق, الجردة » ثم التفريم عايها > 
ومثل هذا قوله : إنما القياس“ أن بقدس على أصل » أما أن تجىء إلى الأصل فتهدمه. 
ثم تقول قياس فعلى أى شىء قست ووتجد كثيرا م ن ال-كوفيينفرعوا( "على أصول 
موضوعة بعال ومناسبَاتِ تشبه الاستحسان 0 والصالح امرسلة » وقد يؤخذ 
من كلامه هذا إنسكار الاستتحسان المنق7؟ و "ولايضاتن! المالكى » وكلامه هذا 
موافق لكلام الشافى»ر يوْحَذْ من كلامههذا أنه لا يقاس على أصل ثبت بالقياس. 
كا ادرو اا من الأسماب “وقوله ‏ لا يقاس بالرأى »قد يؤخذ منه أنى الرأى 
فى حم الأصل وان الرأى فىعلة الحم “فإن استنباط الءة قياس” بالرأى » وقوله 


)١(‏ فى ب « وتجد كثيرا 10> وفين فروعا فرعوها على أأصول -إلخ 
(5) فى ١‏ « المقل ٠6»‏ 
(9) فى ب « الاستعسان الى © تصحيفا . 


2 ٍ 6 


«أن : لسمع الحديث فنقيسعليه» إما بتعليل دل كلام الشارع عليه عو إما تمكك2"0 
بعلم الفارق » قال القاضى : وعندى أنه يجب رد غيزه إليه »وقد أومأ إليه فى رواية . 
ابن القاسم فقال : لا يجوز الحديد والرصاص: متفاضلا » قياساً على الذهب والفضة » 
قال : ققد قاس الحديدَ والرصاص” على الذه ب والفضة » والملدَ فى الأصل غيرمقطوع ' 
عليها » لأن العلة عند بعضهم كونها قم التلفات» وعند اءن عباس7” معنى آخر. , 

قال : وجه الأول" أنه إذا كان معنى الأصل عرف بالاستدلال وغالب الظن . 
فإذا رَدَدْ نا غيره إليه عر فناه بالاستدلال وغالب اللن من غير أصل مقطوع على معناه 
.وهذا لا يجوز » وتحريرّه أن المعنى المستتبط غير مقطوع على صمته » فل ين القياس :, 
عليه » ووجه الثانية أن الله أمَر نا بالاعتبار » ول يفصّل » بل هذا أولى » فإنَّ هذا 
ااعتبار 00 » والذى قالوه اعتبار الفرع فقطء فكان بالأمر أخص » وإجماع 
الصحابة أن عمر وعليا قالا لأبى بكر :رضيّك رسول الله لديننا قلا ترضاك لدنيانا؟ 
.وهذا قياس” على مع اسدّتبطآه . وكذلك قالوا لعمر : إنما أنت مؤدٌب فلاشىء 
عليك » وكذلك اختلافهم فى الحرام حيثفال بعضهم : مين يكفر » وبعضيم : 
:هار » و بعضهم : طلقة واحدة » وبعضهم ثلاث 2 فكل فريق إتا راعئ 
معي استنبطه فردٌ إليهفى هذه الحادثة» وكذلك اختلفوا فى اتَلرْقاء على خسة مذاهب 
على هذا المعنى » ولأن الاستدلال إلى القبلة فرض » والناس فيه على ضربين ؛ من 
كان قريباً منها بالعانة »ووم م كان بعيدا بالاجتهاد بالدلائل 0 » وكلها علامات 
مستنيطة » كذلك الشرع” ' يؤخذ ل طق وهو : ما ثبت بنص كتاب أو خبر متوائر 
ويؤْخذ استدلالاً وغلبة الظن»وهو ما ثبت بأخبار الأحاد»وكذلك هاهنا : إذاصح 

)١( ' ©‏ فىب « وإما تمثل لعدم الفارق » ريف . 

(؟) وضع فى | فوق كلمة ابن عراس كلمة « كذا » 

(0) فى ب « قال وجه الأدلة « ريف . 

(؛) فى ب « فإنه اعتبار حكمه » . 


(هة) فى ١‏ 2 بالاحتهاد بالدليل 6م 
(ج) ف «١‏ لذلك الأرع » نحريف . 


كمع 


رذ الفرع إلى الأصل مرف معذاه قطما صعم رده إليه [ وإن كان معناه عرف است دللا لك 
دونغيره » وإن كنا تختلف7" فى التأثير ] فإذا كان الوصف للؤثر معتيراً فلابد من 
اعتباره بالأصول ٠‏ فإن سل من نض أو معارضة دل على متها » وإن وقف فى 
أحدها ثبت أنه ليس بعلة» حقيقة اللأمى ماذكره للراغى”" وقبله المَرّالى » وقبابم! 
أبو زيد ؛ وهو : أن الدوران هل هو دليل على العلية ؟ فيه وجهان » أحدها ليس, 
حجة » و يسمونه الطارثوسي يسمى الخنفية الطرد الحض الدورَانَ » وقد جمله ليس, 
حة فى أحد الوجهين » والثانى هو قول أبى االخطاب وابن عقيل أنه حجة » وأما' 
التأثير ببعض له مناسبة ثبت تأثيره فى غير تلك الصورة » ولم يتعرض القاضى. 
للمناسبة . ْ 

قلت : هذا السكلام يعود إلى الطرثد السالم عن الممارضة » وهذا هو القيا”” 
الذى كثيراً ما يستعمله القاضى وأهل” زمانه من العراقيين وقبله وبعده » ويسميه 
أبو زيد الطرد ودّويه9» الطرديين » لسكن ما أراد به والله أعلم - الطرد الحض. 
الذى يسم انتفاء”"* علة الأصل معه » وإِنما أراد نه الطرد الشبهى”*© وهو ماتجوز أن. 
يكون متضمتا للعلة » لسكن اشتراط سلامته عن العارض محتمل شيئين ؛ أحدها :. 
تَعرّضٍ المستدللذلك» وهو الكبر والتقسيم وهو أن يقال : هذا الوصف قد اقترن به- 
الحم طٍ دالا وليس هنا ما يلح للتعايل غيره » والثانى أن لايتعرض له لكن. 
المعترض ينقض ويعارض ؛ وفى المقيقة فهو سواء فى حق المناظر”"" » وإنهما مختلف. 
فى ترتيب المناظر ؛ وهو يعود إلى ايلمع والفرق بمابين الأصل والفرع من الصفات ». 
وقوله « دلالة علمها » بريد به التأثير "لذ هر ونود رمف تيه وتفاد 
الحكم » فإن عَم" التأثير 080 ] عندثم وجوداً الحم بلا وف ولا علة أخرى 4 


.» ؟)فىا«اللاعى‎ ٠ » وإن كان مختلف فى التأثير‎ «١ فى‎ )١( 
- » (؟) فى ب « ودوله » محري . (غ)ىاه النى يعلم إبقاء  إلخ‎ 
الشيهى ». (5)فىا«مطردا».‎ «١ىف‎ )*( 


(9) فى ١ء‏ د ه« فى حق الناظرة » , (4) ساقط من١.‏ 


مفت 


كأنه استغنى عنه » وقوله « دلالة على متها » بريد به السلامة عن النقض والفرق 
وجمل الأول دليلا عامها » لأن العلة للؤثرة فى +١‏ م لا بد أن تكون ممه حيث 
ما كان » فبذا أولى ما يمف به . 

ثم قال القاضى [ وأبو الطر ب ] : فأما إذا نازعه العم ف وسف علوم 
وأمتنع من تسليمه ففسّره عا يوافقه ويسابه له « وكان الافغل محتملا لما فسره به , 
بل منه» يا أو قال : المج لا سقط بالموت لأنه فعل” تدخله النيابة [ وقد استقر 
عليه حا لالمياة فلا يسقط بالموت »كالدَن » فقيل له : لايثبت لأنه تدخله النيابة]2 © 
لأنه يقع عن الاج عندناء فقال : أردت به أنه يأمره بفعله ٠‏ ويقصدٌ الأمورٌ 
قمله للامس . 

قلت : فقسد فرقو! بين تقض العلة©؟ الذى هو معارضة » وبين المنع » والذى 
ذكره أبو تمد فى جَدَله أن له أن يفسّر كلامه فى جواب النقض عا يوافق اللاهر 
وبا" بمخالفه » و إن كان النقضٌ لمقدمة قياس الاستدلال الكلى2” . 


[ شيخنا ] فصبَجّل 
تلخيص هذا الباب أن الفرع إذا قبس”*"2 على أصل فإما أن ثيثل تأثير ذلك 
حخيص هذا الباب أن الفرع إدا فيس ل قوما أن يعم نان 
الوصف فى الحم الذى فى الأصل بنص كتاب أو سنة”" أو إجماع أو غير ذلك . 
أن لأول فلا خلاف فيد فيه عند اتياجين ؛ » وإنما حلاف هل دليل” لغووة 


١ ليس ى‎ )١( 

(؟) ما بين هذين المعقوفين ساقط من اء والكلام يقتضيه لا مالة . 
(*) فى ١ه‏ بعض العلة » محرينا . 

(؛) ق «١‏ وإعا عالفه » تصحيف . 

(5) بهامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 

(5) فى ب « إذا فقش » نحريف . 

(؟)ى ب « أو بنة » متحريف . 


7م 


1 إن عل تأبير الوصف فى حي الأصل بالاستنباط » وكان الوصف مناسيا ؛ فإما 
أن يم 5 ه فى غير الأصل بنصً أو إجماع أو لايم له تأثيرنى غير الأصل غفالأوكل 
هو الناسب الثر وأللائم » والثاتى هو الغريبء ولأسحابنا فىهذا الباب ثلاثة أقوال» 
أحدها : القول بابجميع كا قرره أبو تمد القدسى وأبو تمد البغدادى , والثانى© نو” 
القول بالغريب » كا ذكره أبو اللخطاب فى موضع » الثالث عدم” بالجيم » كا 
قاله ان حامدء وعلى هذا يتبين للك أن أباحمد والغزالى قبله مدخلان فرقسم التنبط 
الداتد :لإ عام والنصوص” المناسب المؤثر » وهو غلط » فإن الأول فيه قياسان » 
وهذا فيه قياس واحد » وحقيقة الأ أن المثبت بالقياس إن كان هو الح فط 
فهو المنصوص » وإ ن كان الحم وعلة الأصل 9© فهو المؤثر » وأما الغريب فإثيات 
تجرد المناسبة غير المؤتّرة » وحقيقة الأ فى المؤثرٌ أنه قياس" لهذا الوصف على ذلك 
الوصف فى علته » فهو إثبات للعلة بالقياس »وعلى هذا فلايشترط فى المؤر أن يكون 
مناسبا» وأبو تمد حَكَله من قسم المناسب » ونظيرٌ هذا تعليق الحم بالوصف امشتق: 
هل إشترط فيه المداسبة ؟ على وجهين » وكلام القاضى والعرافيين يقتضى أنهم 
لا يحتجون بالمناسب الغريب © ويحتتجون المؤئر مناسبا كان أو غير مناسب » وَللم 
ف الدوراق خلاف. وميم أو 40 تقتضى هذا » فصار المؤثر المناسب لم يخالف 
فيه إلا ابن حامد » وأما المؤثر غير المناسب أو المناسب غير المؤثر ففمهما ثلاثة أوجه» 
وقال ابن عقيل : الذى لا شبه له هو الذى يقول الفقباء لاتأثير له » ويقول 
الخراسانيون : الإخالة له »لحمل المؤثر هو الل . 

1 ؛ إذا اجمعت الأمة على ّ جاز القياس” عليهوإن لم يكن فيهنص » 
ف قول بور » قاله ابن برهان » وقال بعض أصحاينا: لايموز .200 


. نى ب « والشافى » ريف‎ )١( 
(؟)وىقب « وعلته الأصل نا‎ 
. © (؟) ىاب « عناسب الغريب‎ 
فى با < وجيعوم أوهم نم‎ ):( 


وغ 


٠‏ مسأل : إذا كان الأصل الجمع عليه 1 جمع على تعليله » بل علله البعض» 
واختلف مَنْ عاله فنهم من علل بعلةٍ وال بعمهم بأخرى » فبل إذا فندت 
إحداهما بدلء على صحة الأخرى ؟ ذكر أبو الاطاب فيه مذهبين» أده : لايذل» 
وهو ظاهر قول الجوينى» والثانى : يدل » لأمها إذا قسدت مع كون القياس والتعايل 
.هو الأصل » والتعبد مخلافه » يام منه تعين ؛ الأخرى » والأول اختيار أبى امطاب 
غها ذكره المقدسى . 

مَتَألدَ : وشهادة الأصول طريقٌ فى إثيات العلة ؛كقو لنافى الخيل: لاجب 
الزكاة فى ذ كورها ء» فلانجب فى إناثها » والدليل عليه بقية الأصول م ن الميوانات » 
نفياً وإثياتا » ذكره أصحابنا » وعلل أبو اناطاب بأنه يشبه الطازد والمكس » وحكى 
.عن الشافعية وجبين ٠.‏ 

تن : إذا قلنا بأن العلة تتخصص » فتقضت على2"؟ المستدل » ازمه أن 
.بين الخصص » وأنه لم يوجد”""فى الغرع » ذكره أبواتاطاب فى مسألة اتتخصيص» 
وحكى شيخنا فى الجدل قولا آآخر أنه لايازمه ذلك . 

[شيخنا ] فَصَكلٌ 

وأما إذا أفد2"؟ أحد المتناظر بن عل خصمة 0 يكن دليلاً على صحة عاقه « 
إذا كان من الفقهاء مَنْ يعلل بغير علتيهما » كسألة لرباء إلا أن ذلك يكون طريقا 
فى إبطال مذهب خصمه » وإإزامه تصحيح علته . 

أله : يحوز جعل صفة الإجماع والاختلاف علة كقولا فيالتواد بين 
الظباء و والفنيك ' : متولد من أصلين تحب الز كاة فى أحدهما بالإجماع لست 


. » ىاه« عليه لاستدل » ورعا قرثت « علة امستدل‎ )١( 
.» (؟) ىب ١ل يؤخذ‎ 

ع+)قب ا 1 دصل _إاخ “ . 
(4) فى ب « بين الى والعلم » محريف . 


٠ 


كالمتولد بين السائمة والمعاوفة » وكقول النفية : مخدلف فى إباحة جه فطهر جاده 
بالدباغ » كالسيع » وهذا قول ال كثر ين »وقال بعض العلماء :لامجوزء لأنالاتفاق 


وهذا هو الذى ذ كر ه القانى فى خلافه فى عن مسألة النبيذ . 


قال القاضيان أبو يعلى وأبو الطيب فى العلة المنصوص عليها صر بحا أو إعاء : 
إذا دل كلاء” صاحب الشر بعة على علة الحم » فإن كان وصفا مُطردا فبو كال 
العلة » وإن انتقضن وجب ض,” وصف آخر إليه» وعم أن صاحب الشرع لم ينص 
على كال العلة » وإنما نص على بعضها» ووكل الثانى إلى اجتهاد أهل العم . 

وهذا دلهل” من كلامهما على أن العلة المنصوص عليها تيتطلها النقض أيضاً » 
وقد صرحا بذللك فى أثناء المسأل©؟ , 

73" وذكر القاضى فى ضمن مسألة قتل الراهب أن تعليل النى يجوز 
مخصيصه(" ] وذ كر القاضى فيها قولين كا ذ كر أبو الخطاب . وذ كر أبو المطاب. 
أن من قال بإبطال المستنبطة بالنتقض لم فى المنصوصة وجهان » أحدها كا ذكرنا > 
والثانى أنها لاتبطل بالتخصيص » مخلاف المستنبطة . 

وأو عمد البندادى إنما حك الو جكين فى العلة المستنبطة » فأما المنصوصة 
فلا تنتقض » وأجاب عن النقض 1 بد أحدها : منع وجوب الاطراد بعد دلالة: 
صحتها » والثانى منعه فى المنصو صة » والثالث تسليمه لكن إذا كان التخلف أخير 
عأرض » وهل بيجب على المستدل” ببان المعارض ؟ على مذهبين » ذكر القاضى مخطد 


(0) فى ب «دإثات المألة » . 
[فيع6 هذا السكلام ساقط من 1. 


١١ 


فى التعليل على آآخر العدة إذا قلنا لا محتسج بالعلة لمقصورة فول بحكم ببطلانها أوبجعل. 
المتعدية أولى منها ؟ محتمل وجبين . 

مَسَأْلِد - قالأبو امطاب : يجوز عند أحابنا أن يكون الحم علد لحم 
آخرء كقولنا : من من" صح طلاقة صح ظباره » وقال بعض امتأخر ين : لا يجوز 
أن يكو ن علة » و إنما هو قياس دلالة لاعلة فيه» وعلل أبو اللخطاب بأن علل الشارع: 
أمارات » وهذه ‏ والله أعر منازعة فى عبارة » وهذا القول الثانى اختيار ابن. 
عقيل فها يغلب على ظنى » ونفر الدين ابن المنى [ والمتأخرين » فلينظر ] . 

مَسَسَأْلْه" - يجوز الفياس فيا لم ينصعلى حككه أ صلا] كقياس لفظ الخرام على , 
الظهار » وقال بعض المتسكلمين : لا يجور القياس إلا فها نص على حكه فى الملة » 
وقال : لولا لعن على ميراث الإخوة فى اجخلة لم أجو ز إثبات مشاركتهم مم الجد 
[ بالقايسة”"" ] هذا قول أبى هاشم 

مَكالة - لايصح ايك بعلة قاصرة على محل النص » عند أ كثر أصحاب 
واللنفية » خلافا لاشافعى وأبى الخطاب والمالكية » ووافقنا بعض الشافعية » وعندى. 
أنها علة صميحة » وقد ثبت ذلك مذهبا لأحمد حيث عال فى النقدين فى روابة عله 
بالنية ؛ وكونه علل بالوزن فى الرواية المشهورة فلدليل اقتضى ذلك ولا يازم منه 
فساد القاصرة » واختيار أبى اللخطاب كاختيار المقدسى » وذ كر أبو اللمطاب فى 
موضم آآخر أن الميم رجّحوا المتعدية » ذكره فى مسألة جعل المعلول علة » وهذا فى. 
المستنيطه » قأما القاصرة المنصوصة فيجوز التعليل بها وفاقا ذ كره أبو امطاب » مع, 
أن تعليل أحمد بالقاصرة فى مثل نهيه أن يبوم الرجل” على بيع أخيه كثير حدا . 
بل هو من أ كثر القائلين بذلك » وذكر القاضى فى عن مسألة الملة القاصرة أن. 
العلة القاصرة لا تفيد الحسكم فلا تعتبر فنقض علته بالعلة المنصوصة » فقال : وأما 
العلة المنصوص عايها فبحمل الأ فبها على أنها بيان” لعلة المصالحة التى لأجليا 


ا 


أبيح أو حظر » وعلل اللصالم لا تمل بالاستخراج ؛ وإنما تمر بالتوقيف » وكلامناً فى 
فى العلة التى تستخرج من علل الأحكام وليست تمدّية » فقد فرق القاضى بين 
علل اللصالح وعلل الأحكام ». وكأنه أر اد بعلل المصالط الحم » وهذا يقتضى أنه 
لا يقول بالمناسب الغريب » وقد لا يثبت القياس فى الأسباب بالمكم ا ثم أعاد 
عدا المق وسط القول هذه المسالة . 
سكن : لاوز خصيص العلة المستنبطة » وتخصيصها تمضنا » نص عليه 
بواختلف فيه أسحابنا على وجهين » ذكرهما أبو إسحاق ابن شاقلا فى شرح المرق » 
ود كرهنا اررق وأبو حفص البرمكى » أحدها : كالمنصوص » اختاره القاضى 
وأو الحسن9"؟ بن الخرزى » وبه قال المالكية » وأ كثر الشافمية » وجماعة من 
المتكلمين» وبعض الحنفية » وذ كر القاضى كلام أحمد الدالَ على منع تخصيص العلةمن 
قوله : القياس أن بقا سالشىه على الثىء إذا كان مثله فى كل أحواله ‏ إلى آخره . 
قال شيخنا ] : وفيه نظر ؛ فإنه ذ كر هذا أنه إحدى الروايتين فىمسألة قياس 
الشبه ؛ مع أن التخصيص لا ْنَع أن يكون الفرع مثل الأصل فى كل أحواله » إذا 
جيد التقض بالفرق » ثم 3ك أن أب إسحاق حكى فيها وجبين »؛ قال : وقول أحمد 
< القياس يقتضى أن لاتجوز شراء أرض السواد لأنه لايجوز بَيْما » لبس يعوجب 
لتخصيص العلة » لأن مخصيص العلة لاْنع من جَرَ ينها فى 2 خاص » وما ذ كره 
أحمد إنما هو اعتراض النص على قياس الأصو ل فى الحم العام » وقد يترك 
قياس الأصول للخبر . 
قلت : هذا أحدالأقو ال اتنمسة » والثانى : يجوز خصيصيا » ذ كره أبو إسحاق 
ابن شافلا [عن بعض أحابنا ] وقال القاضى فى مقدمة الجرد : وهذا ظاهر كلامه 
فى كثير من المواضم » ولم يذ كر غيره » واختاره أبو اللخطاب [7 وقد د كالقية 
هنا وغيره أن أحمد نص على امتناع تخصيصها . 


» فى ده«والرزى © بدون ذ كن اللكنية .ودلب » وأبو الحسينالمزرى‎ )١( 
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قلت : وقد ذ كر القاضى فى مقدمة الجرد أن القول بحواز تخصيصها هو ظاهر 
كلام أحد فى كثير من المواضم . 
قلت : فصارت على روابتينمنصوصتين”'" ]ولفظه : هى صديحة”" -حة فياعدا 
الخصوص »ء ويه قالت المنفية » وبعض الشافعية » ومالك » كذا قال أحابنا »> 
وأبو الطيب » وأنكر عبد الوهاب صحَّةَ ه ذا عنهم » وحكى ابن برهان عن. 
الشافى نفسه وامتقدمين من المنفي ةكالأول » ونّصّره » وقال أبو االخطاب : كلام 
أحمد محتمل القولين معاً . 
[ قال شيخنا ] : تلخيص قول أنى اللمطاب فى نخصيص العلة أنه لا يجوز 
نخصيصما إلا بدليل شرعى يدل على موضع التخصيص »ء وسواء كان الْخصّص نصا 
أو غير نص » وهذا يقتضى جواز تخصيصها وإن لم ين فى صورة التخصيص مانم 
يقتضى استثناء تلك الصورة من مواضع العلة » فهو مخصها بعموم الأدلة لا مخصوص, 
العلل » وقال : إن مدعى العلة حتاج إلى تبيين ما يدل عليها فى الأصل » ويبين أن 
الوضع الذى بخص دلت عليه دلالة صحيحة منعت من تعليقه على العلة» فأما إذا 
م يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حكها فبى منتقضة فاسدة » وكلامه فى المسألة 
يقتضى أنها محص » لا أن العلة مائمة » لكن يكن فى صحتها وجود الحكم معبا 
فى الأغلب» كا يكنى فى صحة الدليل وجودٌ مدلوله فى الأغلب » وجعل عمدة قوله 
إن العلة أمارة » والأمارة لا يحب وجود حكنها معبا على كل حال » وإن كان ترك 
الدليل والعلة لايجوز إلا لموجب . 
وهذا القول عندى خطأ » وهوقول من أن تخصيص العلة ؛ فأما جواز 
تخصيص المانع فلا ينبنى أن يشك فيه » والخلاف فيه لففلى اصطلاحى واختار 
أبو مد أنه يجوز تخصيص المنصوصة بالدليل مطلقاً كالافظ » وأما المستنبطة فلايحوز 
تخصيصم ا إلا لفوات شرط أو وجود مانع أو ماعل أنه مستثنى تعدا » وهل على 
المستدك أن يحترز فى الاصطلاح ؟ اختار استحسانذلك فى الشرط دون المانع ؛ لأن 


» متأخر فى دعما يليه (؟)قاءب «هى ححة‎ )١( 


2 


الشرط أمر اوجودى' فيصير فى هذا ثلاثة أقوال » واختيار أبى محمد البندادى 
اشتراط الام راد إلا فى المخصوصة أو فها استثنى عن القواعد كالمصّراة والماقلة . 


0 شيخنا ] : الذى يظور فى تخصيص العلة أت عشيصنا :ندل على فسادهاء» 
.إلا أن يكون لعلة مانعة » فإنه إذا كان لعلة مانعة فهذا فى الحقيقة لبس مخصيص؟ » 
وإنما عدم مانم شرط فى حكهاء ف ن كن التتخصيص بدليل ولم بظور بين صورة 
التتخصيص وبين غيره فرق مؤان + فإن كانت" العلة ةنيعل بطلت ؛ وكان قيام 
الدليل عي انتفاء الآ 5 عنها دليلا على فسادها » وإن كانت الءله منصوصة وجب 
“العمل يمقتذى عمومها إلافى كل موضمع ثم أنه مستئتى بمعنى النص الأخر . 
عامل أن التخصيوضن يفير نا انع مبطل لكونها علة » وإذا تعارض نص 
«الأصل المعلل ونص النتقض وهو مُكَل فلا كلام دإن م يكن مل م التَردّدٌ فى 
«الفرع : هل هو فى معنى الأصل أو هو فى معنى التقض ؟ وقد عر تبعة للاأصل 
دون الْنْقَض . 
وتشخيصّه أن العلة لا تحَث إلا لم كا أن الدليل لامخص إلا بدليل » فإن 
يا فلاب من بيان العلة الخصّصة » وإن كانت الله منصوصة كى 
. يان دليل خصص » فبذا لمن تمد حقيقة الأس . 
وأخْصّر منه أن العلة الستنبعاة لايجوز مخصيصما إلا اءلة مانعة»وأما النصوصة 
٠.فيجوز‏ تخصيصها لعله ما نعة» أو دليل”" مخصّص » وهذا فى المقيقة قول التقدمين 
الاين مددوا معتصيعن الدلة: ّ 
وقال القاضى فى كتاب القولين : هل يجوز مخصيص العلة الشرعية ؟ وهو أن 
2--5252 022 سك 


٠ فى ا عقتضاها‎ )١( 
5 » فى ب « إلا بعلة‎ )5( 
# وادايل مخصص ل‎ 2 ١ فى‎ 2) 


ان 


الثله ولا حك ؟ قال شيخنا أبوعبد الله : لايجوز » ومتى دشَكها التخصيص لم 
تكن علة » وقد أومأ إليه أحمد فى رواية الحسين بن <سان » فقال : القياس” أن 
يقاس الثىععلى الشىء إذا كان مثلهفى كل أحواله » فأما إذا أشبهه فى حال وخالفه 
فىحال فهذا خطأ » قال: ومن أسحابنا من قال : يحوز تخصيصها » فيكون دلالة على 
الك فى عين دون عين » قال : وهو اللذهب”'؟ الصحيح » ومسائل أحابنا تدك 
عليه » قال فى روابة بكر ين تد فى المذى : يفسل ذكره » كا جاءفى لأثر, 
كن القياس لكان يفسل موضع الذى » و إنما هو الاتباع »قال : فقّد بين 
أن القياس كان يقتضى عَسْل نفس الوضع » ولكن رك القياس فى ذلك لدليل 
أوألى منه ؛ وهو حديثعلى »ر إذا كان من مذهبه جوارٌ ترك القياس لدليل أقوّى 
منه جاز تخصيصه فى موضع لدليل » وذ كر نضّه فى روابة أبى طالب والمر 7 ف 
أنوال لمك زهو ارس الحواكه تنفية فى قزل الماع ممه قال بوون اقاننا 
من مَتَع تخصيص الدلة » فقوله تيفضى إلى ترك قول أحمد فى السائل التى تراك 
اقان ا 
[ شيخنا] : وفصَكّل 

القائلون بتخصيص العله لا تفسد العلة بالتقض عندثم » إذا كان التخصيص 
بدليل عفأما لانمونمن مخصيصما فالنقض مفسد للعلة عندم» ثم تارة يكون التعلول 
م الحم فيكوق كالحذ :وتارة لميث الك" : فإن كانت لإلاق الحم 
انتقضت بأعيان المسائل » و إن كان التعليل لإثبات حم تمل ل ينتقض إلا بالننى . 
الحمط 0 وإن كان التعليل لننى عمل انتقض بإثبات حمل » أو مُفصّل » وإن كان 


. » ىا« وهذا المذهب صحج‎ )١( 

(؟) فى هامش ١‏ هنا « بلغ مقابلة على أصله » . 
(؟) فى ب « لغير اله؟ » ريف 

(4) فى ب » إلا بننى جمل » . 


كا 


التعليل لإثبات مفصل انتقض بالننى امهل » و إن كان لتفى مفصّل ل بنتقض 
بننى تمل 


اشيكناا فصر 
إذا كان التعليل لجواز الحكم ل ينتفض بأعيان المسائل كقوانا فى مال الصى + 
حر مسل خاز أن نمب الّكاة فى ماله كالبالغ » فلا ينتقض بغير ال 1 ىّ » وإذا 
كان التعليل لانوع لم ينتقض بعين مسأل » كقو لنافى لم 601 : نوع عبادة 
تفسد بالحدث فتف د بال ك لكالصلاة » فلا ينتقض بالطَوّاف فإنه سد بالحدث. 
ولا يفسد بال كل » لأن الطواف بعض؛ النوع . 
وعندى فى هذا نظر » لأن التعليل إن كان لكل نوع انتقض » وإن كان. 
لمطلق النوع لم يازمدخول الفرع فيهءبل يكنى”” الأصل وحده » إلا أن يقال : إن 
مقصودة إثبات المكم فى نوع آخر. 
[شيخنا] : كلد : فجواز تعليل الحم بعلل ؛ذكران عقيل فىمسألة 
تعليل السك الشرعىّ بعلتين لما أر رد عليه أنه لايجتمع”" مؤثران على أثر واحد 
كقادرين وفاعلين » فقا : وأما ماذ كرت من استقلالها بالمسي وأن ذلك محيل 
مساعدة علة أخر 0 بالك كامقدو ر بين قادرين ها تمكر أن تكون 
عند انقرادها تستقل :ثم إذا انض إليها غيرها صارتا جميماى جَلب الحم كوطقين 
1 ين وهذا صحيح » فإنها مجعولة تكون عله فى زمان دون 
زْ مان » وإذا كانت مجعو 3 0 يستبعد أن يقول : حرمت الاسة تاع 8 المأ 
الحائض لأجل الحيض » فإذا أحرمَت حرمت الاستمتاع”” بهذين الأمرين جميعا : 
الحيض والإحرام » وانقدورٌ بين قادرين ليس هو باتمئل والوضم » بل مَنْ أحاله 


 » فى ب « بل يلق الأسل‎ )2( ١ . يعنى فى يجاب الوضوء من أ كل لم الإبل‎ )١( 
(؟) ىام أنه يجتمم مؤثران  إلخ 8 سهو‎ 
. » :)قب « فى الشاهد » . (ه)ى ب « التعة‎ 


حَعَله متنها لمدتى يعود إلى نفسه”'؟ وذاته . 
قات : وهو ف المعنى قول مَنْ عنم التعليلَ بعاتين » واعللاف فى ذلك لظو 
.قريب » فإن أحداً لاعنع قيامَ وصنين كل منهما لو انفرد لاستقل»9© بالحكم 2 
لكن نقول :هل0) الك مضاف إلمما أم إلى كل منهما أو فى الجل: حكان ؟ 
وكلام أحمد فى حمر بر ميت وغيره يقتضى التعليل بعلتين”؟ واختيار أبى عمد يجوز 
تعليله بعاتين مو تين »أى منصوصتين أو - علمهما أو إحداها كذلك » ولابحوز 
عستنيطتين » وهذا قول الغزالى ذما أظن 1 وان االخطيب » قال : وا المسكسٍ عندنا 
حب إذا كانت العاة واحدة» وأما مع تعددها فلا يجب . 
قلت : وقول أبى بكر عبد العزيز فى مسألة الأحداث إذا نوى أسَد© 
يقتضى أنه مجتمع فى الحل الواحد حك العلتين » فيصير للا حاب فيها أربعة أقوال » 
أحدها : تعليل الواحد المعين بعاتين مطاتقاً » والثانى التفصيل » والثالك أن يتمع فى 
الح لٌالواحد حكاما مع » ومن قالهذا قال بالعلّتين » والرابع أن الملتين إذا اجتممةآ 
كانتا كوصفين فهما هناك علة » وفى غير ذلك الحل علتان » وهذا مموع ما يقال 
فى هذه المسألة . 
قال أبو امطاب فى تعليل حك الأصل بعلتين : إن لم تكن واحدة من العلتين 
ى الدليل على حك الأصل » ب لكان الدليل عليه نصا أو إجماءا”©جاز أن يصحٌّ0© 
جيْعا » وأما إن كانت إحداها دليلاً على 2 الأصل دون الأخرى - مثل قولنا 


,. » قى ب « يعود إأيه نقسه‎ )١( 
فى ب « لااستقل الم »> تحريف.‎ )0( 
. 1١ (؟) كلة « هل » ساقطة من‎ 
. ©» وكلام أحد ى خير بريرة وغيره يقتضى ااتعليل بعلنين‎ «١ فى‎ )4( 
.١ق (ه)كلة « أحدها » ليست‎ 
. ىاء ب « نس أو إجاع » وفصيح العربية يأباه‎ )( 
. » قاء سب « أن يصحان‎ )0( 
) السودة‎  ؟1ا(‎ 


1 


فى الطّلاق قبل النسكام : إنه لا ينعقد ء لأن من لا ينفذ له طلاق الباشرة لا ينعقد 
له صفة 00 » فيقول المنف : العلة فى الصبى أنه غير مكلف » فيقول 
المنيل : أنا أو قول بالعلتين ‏ اختلف الناس فى ذلك » فقال بعضهم :محوز تمايل َ 
الأصل بالعلة التى تدل » وهو أشبه بأصو لناء وقال بعضهم : لا يحوز تصحيعح العلة 
الى ايع احم الأصل . 
| قلت : على هذا ينبنى القياس على فرع ثبت بالقياس بعل غير علته » وقد تقدم 
أن لأحابنا فيه قولين 
وقال القاضى فى مقدمة ارد : إذا انتئزءت علتان من أصلين ختلفين » وكانت 
أحكانييا متضادّة فى الفروع » فإنه لا جوز القولٌ مهما » بل يقال بإحداهماء» 
فإن كانت العلتان غبر متناة ضع 20 ولا حصل إجماع على امتفاع القول هما جاز 
ال كاتا 
قلت : مخصيصه من أصلينمختلفين دليلٌ علىأن الأصل الواحد لب سكذلاك 0 . 
ل - يصع أكون النروضنا ديكا فق صفة 07 ويه فال 
الشافعية » ذ كره ابن برهان » وحكى عن الأنفية أنه لا يصح ء ثم ذكر فيه ابن 
. برهان فصلا شرطه بعد القول فى العارد والمكى » وحكى أبو الخطاب عن بعض 
الشاقمية أنه لا يصح . »وفى من كلام أبى امطاب أنه يجوز أن يكون منصوصا 
عليه بلا تردد » وفى كلامه ما يقتضى أن الخلاف فى تعليل إيحاب المج . 


[ شيخنا ]: وممة 4 


أما تعليل الحسم العدى بالمَدّم فذكر يعض أنه لاخلاف فيه » وكذلك 


' 22 » ىا« غير متنائيتين‎ )١( 
فى هامش اهنا ه بلغ مة! بلة على أصله » . (؟) ساقطة من د‎ )9 


الى 


لبغى أن يكو ن » فإن الحم ينتى لانتفاء مقتضيه أ كثر مما ين أوجود مني 4 
.وأما تعليل 11 سك الثبوا ى به فالعال ثلاثة أقسام أحدها المعرف2©7» وهو : مايعتبر 
“فيه أن يكون دليلاً على +١‏ > فقط » فهذا لا رَيْب أنه يكون عَدَماً » فإن العدم 
بيدلة”" على الوجود كثيرا » وعلى هذا فيجوز فى قياس الدلالة والشّبَه أن يكون 
العدم علق » .والثاتى الموجد ء فهذا لا يقول أحد إن العدم يوجِدٌ وجوداً » لكن 
“قد اختاف : هل يكون شرطا للعلة أو جزءا منها ؟ وهو مبنى على العلة السكاملة 
والمقتضيّة » وحيث أضيف الأثر”" إلى عدم أمر فلا يستازمه وجود شىء » فإن 
“الشىء إذا احتاج إلى أمر ول يحصل فعدمٌ حصول الحتاج إليه سيب" لضرر الحتاج 
“فيه » والثالث : الداعى » فبذا محل الاختلاف » وهى العلل الشرعية ونحوها » 
' والصواب أن العدم الخصوص يجوز أن يكون داعياً إلى أمر وجودى »كا أن 
“عدم فعل الواحبات داع إلى الءقوبة ؛ فإن عدم الإعان سيب لعذاب ؛ عظم 4 
أأما العدم” اللغللق فلا » ولا يقال مثل هذا فى الوجود » فإن الوجود المطلق قد يكؤن 
«داعيا » وحينئذ ققد ص قول أسحابنا : إن العلة يصحٌ فى الجلة أن تسكون وصفاً 
عدمياء لأن هذا يصح فى بعض الواضع » والخالف إن يدع الساى ب" العام فلا زاع 
.بناء و إن ادّعاه انتقضقولهوأو بصورة ؛ والمسألةمتعاةة بشع بكثيرة و تحقيقاحسن . 
وقال اءن عقيل : وكل علة حادثة فهى تغير المعلول عما كان عليه » ولذلك 
قيل للدلالة التى فى الفقه”"© علة » لأنها تغير معنى الك عماكان عليه » لأنها 
«أظهرتهبعد أن لم يكن ظاهرا””*» ولذلات لم يز أن يكونالعدوم الذى لم يوجدعلة » 
ا لأنه : يكن شيئا قبل وجوده » فيطلق عليه التغير بوجوده » بل وجوداه هو هو على 
مذهب أهل السنة . 
(1)ىاءدهالمروف ». 
(0) فى بءده قد يدل ». 


09) فى اه أضيف الأمر » 1 
١‏ ) كلمة « الفقه » ليست ق1. (0) فى «١‏ بعد أن كان لم يكن ظامراً » . 
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اس م ووي ل 
عدم التأثير فى قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر, لأنه ليه يازم من عدم الدليل. 
عدم الول » ذكره أبو امطاب فى مسألة عدالة الشهود من الانتصار ومسألت 
النسكاح بافظ اطبة » ودحو معنى قول طائقة من العاماءى الجواب عن عدم التأثير :ار 
هذا لتقريب اافر “ن الأصل وتقوية شبهه به» فإن الوصن تارة يكون لتصحيح, 
العلة ؛ وتارة لتقريب الشّبه , إلا أن هذا قد يكون فى قياس العلة : بأركف يكون. 
2 علتان » فهنا مسألتان ؛ والقاضى يعتبره كثير »فى مسائل التعليق”" منها فى 
مسألة إزالةالتجاسة » للا قالت اللنفية: 3 ” طاو * مز يل” للعين از إزالة” "النجاسة . 
به كلا وقال : قولكم 2 ماع 6 لا تأثير له ؛ لآن اماع والجامد سواء عند» ». 
وفى هذا" أبن اعتبار عدم التأئير على أصل الخالف ء وقالوا 50 3 
طهارة بالماء فلا تفتقر إلى النية كالإزالة » فقال : قوله < بالماء» لا تأثيركه فى الأصل». 
إذلا م١‏ ف بين أن تسكون بلماء أو بالرئم أو الجامد » وقالوا فى مسألة ااامية 2 
سيب" يتوصّل به إلى الصلاة قاشيه 0 الغورة , فقال ار ا عنده » فإنا! 
لا نقوصّا” إلى الصلاة يما لاخ م فيه كالصوم والمج وال كاة . 


[ شيخنا] : وَصبَكَلَ 
عدم ندم التأثر فى حسم مثل قولا فى مسآلة تخليل لمر : مام لا يطهر بالكترة ,, 
ذلا مطورٌ بالصنعة كالدهن والآبن ؛ فيقول الخالن : قولك « لا يطهر بالصنعة »ه 
لا أثرله فى الأصل » فإنه لا 876 بالصئعة ولا بغيرها 8 


سح سي حب ل ل 


)١‏ قبسم فى مسائل فى التعايق » ولعل أصله على هذا م فى مسائل من التعليق 6ن 
(5)ى ب« فكان إزالة النجاسة ب - إلخ >» 5 
(>) كط ة « وفى هذا © ليست فى 1ع والكلام محتاج إليها . 


"١ 


قال القاضى : التأثير يعتبر فى العلة دون الك , وقولنا دفر يَطْير بالصنعة » 
حَ الولة ش 

قلت : هذا ضعيف » وذ كرأبو امطاب فيهمذهبين » ومثّله [.مبذاء وكلِ9؟ ] 
أيضا بقولنا : طهارة فل يز بالخل » كالوضوء » قيقال : قولك « بالفل » لا تأثير 
له » فإنها يجوز بماء الورد » وهذا المتال فيه نظر . 


[ شيغنا] : فَصَكُلٌ 

سؤال عدم التأثير إذا كان فى قياس العلة فهو مبنى على تعليل الحم بعلتين » 
فإن بين القانس أنه قد خلف العلة عل أخرى فالقياس يح بلا تردد » وإن 
كان الوصف الثاتى”* عند عدمها موجوداً فى صورق وجودها وعدمها أو مفارقاً 
لما لفن يحوز تعليل المكم بعلتين مستنبطتين ‏ وقد ذ كروا فى ذلك خلافا إذا كان 
الاحكم علة عامة ‏ فهل يعلل بعضه بعلة خاصة ؟ ينبنى أن لابرى هذا مقسداً للعلة » 
.وأحابنا يقبلونه ويجوزون هذا وذاك» والله أعر » لأن غالب الأقسة المستعملة فى 
خلافهم لا بلتزمون فمها تصحيح العلة » فإذلك “قبل عدم التأثير » ولا رَيْبَ أنه 
إذا لم ية هم دليل ‏ على سمعة العلة فمدمٌ التأثير دليل” على فسادها » مخلاف 
مالو 58 وقداطّردت فإن ذلك دليلهتها ء فيكون هذا السؤال قادحا فىعلة م 
"تثبت إلا بالدّوّرَان » وأبو تمد البغدادئٌ لا يقبل سؤال عدم التأثير بداء على تعليل ' 


الم بعاد تين 
[ شيخنا] : وصكلَ 


عدم التأثير ينبنى أن لا برد على القياس النانى » لأن: اثتفاء الحم قدايكون 2 
)١(‏ ساقط من1. 
(؟) ف ب «الوصف الباق » . 
(؟) فى د « ليم دليل » . 
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لاتناء علتهع ‏ جزنها » أو لوجود مانم 04 أو لفوا ات شرط 4 فأسباب” الاقفاف 
متعددة » بمخلاف سبب الثبوت » وفى الحقيقة فأقيسّة الننى ترج إلى قياس الدلالة 
1 ولا تأثير له ] على الصحيح فيه » والقاضى كثير! ما ” مسد المع والفرق أبعم التأثير 
قَْ الننى ؛ وهو صعوف » مثل أن يقال فى مسألة لبن الأدميّات : الفرة قَّ بين الي 
والميتة أن لبن اميت نيمس » فيقول : لا تأثير لهذا » فإن لبن الرجل والصيد طاهر 
ولا جوز ببعةع أ ويقال : عا لم جز بيع" الدمع والدَرَّق لأنه لا متفعة فيه » فيقول. 
الوقف : وأ م الولد فيه مشقعة ولا جور بيعة 534 فهذا ار ضعيف 4 فإن عدم 1 واز 
له أسباب, وعدم التأثير إنها يصح إذا لم تخلف الملد عا أخرى 


[شبخنا صَكلَ 
اللة إذا كانت مؤثرة فى محلها ء ولا تأثير لها فى بقية للواضم » ققد قيل : إن 
عة2© الجأ لتأثير » فلا بد أن تكون مؤثرة مطلقا * وقيل - وهو قول عبد الوهاب 
فده - إنه يكق فى تأنيرها فى لم0" كقوهم فى الكلب : حيوا: ان فسكان طأهراً 
كالشاة , تأثيره فى الميوان إذا مات , ولا اه ثبد له فى الجاد » فإن الحياة تور فى. 
حل دهن حل » وقد قيل : إنه يكنى أن تؤار فى بعض الواضع » فهذه.. 
ثلاثة أقوال . 


[شيخنا] وَصكّل 


التأثير من جهة التنبيه ستركاتير. من جبة المخالفة ؛ مثل قول بعضهم : 
شهادة على الولادج ف فوحب أن لاتثيت 592 بشهادة أمر 3 واحدة كللطاية البائن اذ 
يمست 


(١)ىام‏ عدمية التأثير 6 
(؟)قاءب «فى أصلبا» . 
(؟) كلمة «م ألا ثبت » ساقطة منْ١١‏ 


اذّعت الولادة 60 وعنك القانس لافرق بين الولادة وغيرها » لكن | إثبات العده 
فى غير الولادج "ع أ كدُ منه فى الولادة » فإذا ثمبت اعتبارٌ العدد فى الولادة ففى. 
غيرها أولى » لأن الء رب تارة تثيته بالافظط العام 3 وتارة باللفظط الخاص . 


[ شيخنا ]: فَصَكْل 

فى تعليق الحم على مظنة الحسكلة دون حقيقتها . 

وسمية بعضّهم إقامة السبب مقام العلة » وهذا منتشر فى كلام الفقهاء غير 
منضبط » فإنهم د يذ كرون2؟ هذا فى مسألة الإيلاج بلا إنزال » ومسألة النوم ». 
ومسألة الدفر » ومسألة الباوغ » ومنهم من بذ كره ه فى مسألة مَس الفساء ». 
وه وأقسام . 

الأول : أن تكون الحمكة التى هى العلة خفية » فبنا لا سبيل إلى تليق الك 
مها » فإعا يعاق سيمها » وهو نوعان : 

أحدما : أن يكون دليلاً علمها كالعَدَالة مع الصّدق » والأنوة فى القلاك ». 
والولاية [ ودرء القَوو "] فنا يعمل بدليل العلة مالم يُأرضه أقوى منه . 

الثانى : أن يكون حصوحًا معه تمكتاً »كالحدّث مع النوم » وال كذب أو اتلط” 
مع تهمة ة القرابة2؟؟ أو العداوة أو الصداقة » وإقرار المريض ٠‏ 

القسى الثانى : أن تسكون ظاهرةً فى الجلة [ لكن الي لا تاق 


بنوعها » وَإنما يتعاق بمقدار مخصوص منها » وهو غير منضبط » فقدرها غير ظاهرء : 


. ١ سقط ما بين العقوفين من‎ )١( 

(؟) ىا« يفكرون هذا » محريف . 
فرق ساقط من ب 

(؛:) فق ب« مع أكيمة القرابة « ريف . 
(8 ساقط من 1اء 


تف 


وعثلون فى هذا بالمشيّة مع السفر » والعقل مع البلوغ » فإن العقل الذى محصل به 
التكلين” غير منضبط لناء وكذلك المشقةٌ التى يحصل معها الضرر . 

القسم الثشالث : أن تسكون ظاهرء منضبطة, لكن قد تخ ؛ مثل الإيلاج مع 
الإنزال واللمس مع اللذة » وهذا فيه نظر » وقد اختلف فيه قبولا وردا» 5 كره 
طائفة من أصعابنا وغيرهم ؛ ورده أنو زيل ؛ واعتبرته المالكية فى مس * الذ كر ومس 
النساء » ولفظه : السبب ام مقآم العلة إذا كان الغالب منه ذلك » وكان العم 
بالعلة يؤدى إلى حرج » فأما إماك اللر إلى ثلاث وتحري الخليطين والانتياذ فى 
الأواعيّة فقد يقال:هو من هذا الفسم » وقد يقال:هومن القسم الأول [تلقاء مبادى 
الإسكار2؟ ] , 

مَسَأله" : ليس المكس شرم فى سحة العلة لبواز الحسكم بعال » وهذا قول 
أصحابنا ؛ ومقتضى كلام إمامنا » وكذلات هو قول جمهور [ الفهاء و ] الأصوليين » 
وصرح أبو امطاب وغيره بأن الملة إذا كانت منصوصة جاز تعأقها0" بأخرى , 
وقال بعض الأو لبين : لا يجوز تعليل المسم بعلتين أو ريد » وإليهذهي 
الجوينى وابن برهان » وانتقد قول الالكية" , 

7 سل 

وهذا إذا كان التعييل لنوع السك ؛ لالجنسه ٠‏ فأما إن كان التعليل لجنس 
المسم فالمكس” شرم ٠‏ مثال الأول قولنا : الروي علة لإباحة الم » فهو صحيح » 
ولس ينعكس» ومثال الثانى قونا : الردة علة لجنس إباحة الدم » فايس بصحيحء 
قات المكس . 


سس سي 


(؟) فى «١‏ شقليا » . 
فق ف ب ط وقر قدموأ الالسكية 2٠‏ حر يف »ةولق ده ومتقدمو الا لكية 0086 
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كن : انعقد لمم على أن اليا س على أصل ممم على عاتهباطل”» وصورته 
“أن نقول فى مسألة مس الل كر - مس" ذ كره فوجب أن ينتقض طورهكا أو مسه 
.وبال » ونحو ذلك « واختلفوا فى علة ذلك على طرق ذكرهاً ان بروان27 


ها 


متكألة : يحوز الفرض فى بعض صُور المسألة الَدْوُ ول20؟ عنها » عند عامة 
الأصوليين » ومنع منه يعض الماماء » وقد ذكر فيه أو تمد مذاهب . 

مربت إن : قالالقاضى : الاستدلالء نطريق المكس صميح كاستدلالنا على 
:طهارة دم السمك بأنه يكل يدمه » لأنه لو كان نمسا لما أكل يدمه كسائر 
الميوانات النحسة دماؤها » وكةولنا فى قراءة السورة فى الْأخْر كين : لوكانت سنة 
«قمهمأ لسن الجهر بالقراءة فمهما » ألاترى أن الأو آ ليين لما سس ذلك قعهما سس 
الجبر بقراءتهما » ونحو ذلاك » وحسى عن الشافعية أن ذلك لا يصح » وكذلك 
«ذكر أنو اناطاب فى أول كتاب القياس أن ذللك لا يسمى قياساً » وقد سماه بعض 


'الكنفية قياس يحازاً 4 والمشهور عنهم وعن الخنفية جوازه 6 و اسحمى قياس العكس 0 


قال شيخنا : والاستدلال بهقول المالسكية فيا ذكرهعبد الوهاب » وحكىعنقوم 

7 نأعلاسم مَنْعه » ومَتمُه قول ان الباقلانى»وكل موضع يقاس فيهقياس المكس فإنه 
يمكن أن يِضَاغ [ القياس”" ' ] صوغ قباس الطراد » لكن لا صر حالم 0 

يذكر ما يدل عليه » وهو التسوية بين الحلين : :محل م اللطلوب إثياته » ويل 

آخ ركسائر الأصول ؛ مثل أن يقال فى مسألة النية : طبارة » فاستوى جامذهاً 

ومائمه! فى النية كطهارة اللحيث7©؛ لسكن التسوية فى الأصل هى فى عدم النية وفى 

الفرع فى ثبوتها » وقد ذكر أبو الخطاب هذا » وذ كر أن بعضهم يقول : هذا قياس 


. » امش اهنا « بلغ مقابلة على أصله‎ )١( 
. (؟) مكان كلمة « المسؤول » بياض فى ب‎ 
١ (؟) كلمة « القياس » ساقطة من‎ 
.»© (غ)فقاءب «الطنب‎ 


ككدع 


[فاسد*؟ ] لأن 3 الأمل ضُ حك افرع » والستدل يقول : قصدت التسوية 
بين الخامد و امرئم إلى اخره 
قلت : وحقيقة هذا القياس هى التسوية بين الواضع فى المسكم النصوص 9©, 
وهو به فلب م التسوبة؛ و ذو معة أو الخطاب ما اذ إذا ل)يصر 42 القانس بالمكمء 
مثل أن يقول :3/1 تقتل غالبا فأشموت الدّدء وجاء” هذا أن الك م تار يكون 
معيناً » وتارة ييكون مبهماً » وتارة يكون | الحسكم قياسا بيد ستازم | 2 ٠)‏ قي 
قياس الطرد يتضدن قياساً طرديا يتضمن المكم ا بالقياس استواد لويد 
ثم يتيس أحدها على الآخر فى بوت الم؛ ومثلهذا أن يكون ١‏ | ن للم الثابت فى 
الأصل يتعدتى إلى الفرع بأصله لا بوصفه » كقو لم فى مسألة 5 لان زكاتهما 
ربع العشر » فوجب ضِ أ حدم إلى الأخ ركالصحا اح و مك0 فإن الض فى 
الأصل بالأجراء ٠وفى‏ الفرع على أحد القولين بالقيمة » وذ كر أنو الاطاب أن هزا 
القياس يصتححه هو وغيره فى مواض وأضع . 
مَسَاْلْه : قال القاضى ى: الاستدلال بالتقسيم ص سح » وهو أن يذكر أقساماً 
خصورة ) فيَبْطل” بالدليل جيتها إلا واحداً » كيز ر يتعين من غير دليل مخصه 
بالصحة ع وإيذكر فيه خلافا » وكذلك ذكرها ا برهان من غير خلاف » وقكمه 
إلى ما جوزفى العئيات وإلى ما ختص بالقطعيات . 
مَسََأله : إذا قال المناظر ٠‏ سيردت وبحثت ١‏ أجد د ليلا أو قن آخرء فإنه 
يقبل منه ذلا إذا كان فمقام الفتوى والاجتهاد » ذأما الناظر قلايقبل منه ذاك على 
خصمهء بل يجب على خصمه إذفا بأد ذللك إن كانعنده لتحصل الفائدة ولا يكون 
53 للعلم وقاصداً | لاعناد » فإذا لم يظهره دل" ظاهراً علىعدهه [عنده” '"] أيضاء وهذة 


.»© ساقط من د. (5) ف د «الخصوس‎ )١( 
0-١6 (؟) فى با« والكدورة‎ 
.ا١ (:)كامة « عنده » ساقطة من‎ 


يفف 


قول الأ كثرين » وذهب بعض الأصوليين - فها ذ كره الجوينى - إلى أنه لاليقجل, 
اكير والتقسيم فىالظنيات » وذ كره أبو تمد عن البخارييْنَ » وضعف مذهبه [وفصّل] 
فى ذلك . 

من : قال القاضى : يجوز الاستدلال بالقرائن » وذكر له أمثلة » قال :. 
وبه قال المزنىّ » وقال | أكثر الشافعية : لا يجوز » وقد قدءناها فى العمو ت. 

مأل :لتساك »بالأذل » ذكرهالقاضى » وهو فالعا نقلي السو ى. 
فى الخطاب » ومسل بأمثلة بعضمها منصوص” عن أحمد »ء قال ابن برهان : وحقيقته. 
وحِود الله م مع زيادة وظهور »ود كر أمثلته » والتحقيق عندى أن الأوكوية0” 
الواضحة الت يستوى فبها العالم” والعائٌ هى تنبيه اتخطاب يا سبق » و هاحكم المنصوص 
كا سبق فأما الأولو د نه الخفية فكسائر ائر الأقيسّة كي قاله الشافعى فى مسألة أله الكل 
الحا وكفارة العنْد» وقد سبق . 

أله : الطرد والعكس دليل على صعة الملة » و به قال أ كثر الشافمية». 
والمالكية » والجرجانى » وأنو سفيان المسرخمى » وحكي ”عن أبى الحسنالكرحى , 
أنه ليس بدليل على ذلك » قال ابن برهان : ونه قال ابن الباقلان » والغزالى ». 
وبعض أسعابنا وأصعاب أبى حنيفة » والأول اختيار الجوينى * 

مكالة : : الطأراة وحده0أ ؟ لبس بدليل على صمة العلد » فى قول أصحابنا 0 
٠‏ وظاهر كلام إمامنا » وبه قال ابن الباقلاتى » والجرجانى » وأ كثر الحنفية ». 
والسرخسى » و أ كثر الشافمية والتكامين » خلافا لبعض الشافعية »ولبعض الحنفية» 
ومن الشافعية أبو بكر الصيرفى » وقال الكرخى الخننى : يجوذ القّسك به جِدَلاً ‏ 


. » ف المثيل‎ «١ق‎ )١( 

(؟) كلمة « الأولوية » ساقطة من 1. 
(+)ق د » وحكنا » 

(4:) ى١ه‏ الطردوحه » تصحيف . 


7ك 


“دلا يجوز التعو لل عليه حملا » ولا الفتوى به » وأنسكره ابن الباقلانى جدا . 


مَكَألد : إذاذ كر فى الملة وصفا لاأثر [ل4] فى الأصل سكن مخترز به من 
'النتقض لم يجر ذلك بناء على إلى 00 قبلها » وذ كر القاضى فى مقدمة الجرد» فما إذا 
أْدْخَلَنى العلة وصفا لا تأثير له فى الأصل لكن ترز به من النقض » فبل موز 
ذلك ؟ على احّالين » وأجازه من جعل الطرد دليلا على صحة العلة » وقال بعض 
“الشافمية : لا كذاؤ كر « أو امطاب » وذ كر الجوينى أن الذين لم يجملوا المَّاددَ 
دليلا اختلفوا فيه , ذلطقةون كقو لنا» و بعضهم أجاز «» واخقار الو ينى[7 “تفصياة 
عالقا »؛ وهو أنه إن ذا 


رقت صورة التقض محل المإة 


بفرق ففرض بحاف الزيادة 
“قبلت » وإلا فلو9 ] , 


9 سس 9 
فأما العلة النصوصة فلا يحتاج إلى تأثيرها فى الأصل » ذ كره أنو الخطاب وغيرى. 
اه 9 1 3 . 3 ع2 5 
“ومثله بقولنافى مسألة الرتدة : كفر بعد إيمان فأوجب القتل » أطله رده الرجل . 
قلت : وهذا القثيل فيه نظر » فإن هذا الوصف مؤر فى الأصل أيضا » فإنه 
. -. 4 4 ُُ . 0 
:أولا هذا الكفر يقل الراهب والأعى امد والتمودى والنصرانى الباذل لاجر بة 


[ شيخنا] : فصل 


فإن كان فى العلة زيادةو صف لا تنتقض العلة بإسقاطه [ فلا تأثير له ] مئل أن 
.يقال فى اللجعة : صادث مفروضة فإتفتقر إلى إذن الإمام كسائر الهلوات » فإن كونها 
مفروضة لااثر له 3 


“ومن الئاس من قال : هذه ان بآدة لاتخ 


ع ؛ فإن فبها تذبيها على أن غير الفرض أولى 
ممم 


(0) فى ١ه‏ الذى قبلا » ذطا . 
زفق ساقط من ١‏ 
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أن لايحتاج 4 ولأنه بريد قريب الوصف دن الأصل 4 الأول ذ كره 2( وذ كرم بعل 
هذا زيادة وصف للتوكيد » وكلام أبى الخطاب يقتضى منعه . 


[ شيخنا]: وَمِبَّلٌ 

اختافوا فى الكمس :هل هو وال صحيح ؟ وهو تقض لمنى الملة » فيه. 
قولان » أختار أبو الحطاب أنه ليس بسؤال حميح » قال : وقد ذكر شيحُنا فسا 
الكشر » ول يسَمّه كسرا » ققال : فى الأسئلة الفاسدة اءتراض امس » وهو أن. 
يبدل لفظ العلة بغيره ثم يفسدهءتحو قولنا فىالصام إذا أ كره على الأ كل والشرب: 
إن مالا يفسّد الصوم سوه لاليفسده إذا كان مغلو با علي هكالقّ"» فيقول المعترض :. 
ليس فى كونه مغلوبا أ كثر من كونه معذوراء والمذور يفط ر كالمريض » قال :. 
وهذا فاسدء لأن العذر غير الغابة » لأن العذر بالمرض لا يساب الاختيار » بدليل. 
من استَقَآء لمرض » والمَلّبة نسلاب الاختيار كن عَلَبه الوَا » ولأنه تقل لفظ الملة. 
إلى لفظ آخر لم أفسده » وهذا ليس بفساد للعلة » قال أو امطاب : وهذا هو 
60 الكسرء وذ كر القاضىفى تعن جواب التسوية أن سؤال الكسرصحيح, 

وأن حوابه بالتسو.ة يصح وفاقا . 


[ شيخنا ] : وم 9 
5 9 م اسان 
من قال « الكسر سؤال 0 ١‏ » فإنه يازمه أن كيب عنه بفرق لضمنته: 
علته » نطقا”” أوهعنى ء قاله أو امطاب وغيره » وقال بعضهم : يكفيه الفرق »- 
سواء تضمنته عاته أو لإتتضمنه » وهذا أقوى فيا يظهر لى»وذكر فصولائشبهالكسر.. 


مَسََأْلن ”'؟: سؤال المطالبة بتأثير الوصف كيح يازم الجواب عنه » فى قول. 


.» وهذا هو تفسير الكسر‎ «١ ف‎ )١( 
. 1 (؟) كلة « بح » ساقطة من‎ 

(؟) ىا« قطعا أو ممنى » . 

(4) فى «١‏ فصل » مكان « مسألة ». . 


و 


“الأ كثرين ء ولم يذكر أبو امطاب [ فيه ] خلافا » ولا القاضى . وقال بعض 
العأماء : ليس بصحيح » وإنا يقبل ما يقدَّح فيه أو يارضه » وكأن” هذا قول” 


“الطرديين . 


فص" 
300 
جع فيه ابن ترهارن وأبو اللخطاب والجوينى والقدموء والقاضى طرق 


إثبات العلة . 


« 


آخر قبيل الاعتراضات » ذكر فيه الفرق بين العلة والسبب والشرط . 

مَتََأْلةَ : إذا نقض على المعال علله ففّر ه22 مخلاف ظاهرها كتفسير 
"العام بالخاص” لم يقبل » لأنه ,يزيد وصفا لم يكن» ذكرهالقاضى وأبو امطاب »لكن 
مدلا مثل قوله مكيل حم فيه النفاض لكالأربعة المنصوصة»فتنقض علتهبالجنسين 
“قال : وقال بعضهم : جوز ذلك له » كا جاز مثله لصاحب الشر يعة »قال أنو الطيب: 
-هذا قول بعض من لا حمل هذا الع » واختار مثل الأول . 

0 مَسََأَلْه" : اذا احترز عن النقض بشرط ذكره”"فى المسيم » كقوله : 
'خُرّان مكلفان تَحُقُونا الدم فوجب أن يديت القصاص” بينهما فى العمد كالمسامين » 
:فقيل : لايصح ذلك » لأنهاعتراف” بالتقض ؛ فإن الأوصاف المذ كورة قد تخدّل 
الم عنها فى الخطأ » وقال آ خرون: بل ذلك صحيح » لأن الشرط الَوْخّر فى الانظ 
معدم من حيث المعنى » لجاز ذلك »كا يجوز فى السكلام تقدي” المف.ول على الفاعل 
وغير ذلك » وقال أبو امطاب : وهذا هو الصحيح عندى . 


(١)فى‏ ناه ذفيرها » 5 

(؟) وقعت هذه المسألة فى د متأخرة إلى سن 5+ . 
(؟) فى «١‏ بشروط ذكرها » . : 
(4) ف «١‏ اعتراض بالنقض » . 


خرف 


5 ساود‎ ٠ 


إذا قال المءترض : لا أعرف مذهى فى الأصل » فلامعترض أن يبين مذهبه 
آأر يدل عليه . 

مجن ]زد : إذا نقضت علة المستدك فزاد فيها وَضْا ليحترز به من التقض لم 
يقبل منه » وانقطعت حت الى بد ساء. كره ابن عقيل » وأبو امطاب » قال . 
وقال بعض أهل اتَزِدّل و بعض الشافعية : لا يعد انقطاعا إذا كان الوصف معهودا 
'معروفا فى الملة » وإنما تركة سسهوا أو سَيْق لسان » فإن لم يكن معروفا فاتفقوا على 
عدم قبوله . 

مسأل : جواب التسوية لدف النقض صحيح ء قله القاضى » واللوانى » 
والحنفية » خلافا لاشافعية » مثل قوله فى الس : منقطم الإنس وقت المقد موجود فى 
محله ء كاز الس فيه »5 لوكان موجودا وقت التَقَد » فإذا تقض بالجواهر ونحوها 
قال : قصدت وهى حاصلة » وقد ذكره ابن برهان فى الأجوة الفاسدة عن اانقض» 
.واختار اءن عقيل كالشافعية » واختار أنو امطاب الثانى إذا لم ين تخصيص العلة » 
غأما إن أَحَرنآه فلا إشكال فى جوازه . 

ص أن : إذا كان التعليل للجواز لينتقض بأعيان السائل» ذ 5ه القاضى 


١ 5 0‏ 
1 بو بو الطيب 4 وأمثلته مشهورة” ١‏ 


مََكَسَأْ[هٌ : إذا أجاب عن النقض عنم وحود العلة فى صورته » إن كان 
تمئع حّ انقطع الناقض » وإ ن كان منع وصفب لم ينقطم»و له أن يدل عليه » ويناظر 
فيه » ذكره ابن برهان » وأبو الطاب » وابن عقيل » وقال بعض الناس : إذا منع 


وود الوصف انق م 66 إلا أن بذعى أن دلول وحوده ف الفرع يفتصى وحوده 


. » فى هامش اهنا « بلغ مقابلة على أصلة‎ )١١ 


يض 


فى الأصل”" فيكون :3ئ) لدليل وجود العلة» وكذات لو فرق بين الأصل والفرع 
بوصف فنمه الستدلة بثبوت ذلك الوصف إما فى الأصل أو فى القرع » فللمعترض 
أن تع ذلك ادف بول قزرت استعمله القاضى فى مُتأظرته » وذكر عن 
صاحيه أنه منعة من إثياته . 

ا : لا يقبل على الخصم أن بنتقض عل الستدل بأصل نفسه» ذ كره. 
أصحا بن والشافعية » وأجازه بض أاب أبى حنيفة فيا إذا منعه الاسم الشرعى, 
قله أبو الطيب الطبرى » وكان الرجانى يستعمله » وسثئل عنه ابن الباقلانى فقال :- 
له وَجِه محتمل » فعلى هذا إن سأمه انخصى » و إلا فله الدلالة عليه علأنه البانى مك له 
الدلالة على أءلى السألة » وكذلك ذكر أنو المطاب أنه لبس للعترض أن بن 69" 
التأثير على أدله . 

كلد : قالالقاضى وأبو الطيب :لا موز لأحد أن يازم خصمّه مالايقول. 
به » إلا النتقض » فأما غيره كدليل امطاب أو القياس أو للرسل [ وتحو ذلك ] فلاء. 
ول يذ كر خلافاء وكذاك قال أبو الخطاب : ليس للمعترض أنيازم الممثّل مالايقول. 
به إلا ااتقض والكسر على قول من التزمهما » وأما بقية الأدلة مئل” المرسل. 
ودليل اللمطاب [والقياس] وقول الصحابى فلا يحوز أن يلزمه ذلك وهو يمتقد فَحَادَم 

قالشيخنا: و محقيق الأمر إذا نض المعتر ض عل المستدل عذهب المستدل وحده. 
فقداتفقاعلى انتقاض الءلة أو الدليل » هذا ينقضهأ بمحل النزاع»وهذا بصورة النقض »» 
لمكن اتفاقهما على اننقاضها اتفاق على فسادها . فبو بعنزلة اتفاق,ما على حم الأسل». 
وهذا دايل حَدَلى » لاعلى » لأن موافقه أحدما للآخر على حة المقدمة أو فسادها 
لا.يوجب له أن يكون ءالما بجاء فعلى كل منهما فى نفس الأمر أن يكون له مستئد 
فى صحة المقدمة أو فسادها ؛ وإلا فالملة إذا قام دليل” ححتها من نص أو إجماع أو 


: » فى ١ه ف التقض‎ )١( 
(كأقيت أنايق + عري:.‎ 


وففف 


إغاء أو تأثير ونمو ذلك فهى دليل شرعى تحب عبل كل منهما طرْدها » فبى ححة 
على هذا فى صورة الاستدلال وعلى هذا فى صورة النتقض» فترك أحدههما لإثباته لبس 
مبيحا للا خر الترك إذا قام موجبّه »كا أن موافقة أحدها للا خر على مالا بعلل حمته 
ليس مبيحا له العمل إلا إذا قام موح جِبّه » وكذلك أيضا لوتقض ااعلة بصورة مسة 
املهما» لكن هذا دقع حَدلى عنرلة ححة <للية يقول له : أنت لا لا يصلح لك أن 
تأمرى باستشهاد من نعتقد كذبه أنا وأنت » وأما أنا فما بيى وبين الله فذاك شىء 
آخر حكى فيه كك “نم لو أمستنى ونفسك باتباع موب هذا لاستقام » كا أن 
أحد الحصمين لابيصاح له أن يكون حا كا ولا شاهدا على خَصّمه » وإن كان على 
الحم فى الباطن أن يتبع اق » فادام المعترض معتقدا صحة الاثتقاض لا يصلح له 
أن يأعص باتباع قول منتقض» فإذا توقف عن هذا الاعتقاد أو قال « أريد أن نتناظر 
حتّى نعل صحة الانتقاض أو فساده » توحه منه ذلاك » فيقبل منه هذا السؤال فى 
مناظرة المشاورة » لا فى مناظرة الحادلة » سواء كان المقصود المشاورة فى صحة الدليل 
أو فى سمة الك ؛ وفرق بين المشاورة والمعاونة التى مقصودمًا استخراج مالم يلم » 
و بين الحادلة التى مقصودها الدُعاء إلى ماقد عل » والأول يدعو إلى حق مطلق > 
والثانى يدعو إلى حق معين » وعلى هذا فإذا عارصّه المعترض با هو دليل” عند 
المسلتدل” وحده فهو ف المعنى مثل النقض عذهب المستدل » فإن النتقض معارضة 
فى الديل » ك أن المعارضة المطلقَة معارضة فى السك » وكأنه يقول : هذا الدليل” 
الذى ذ كرته موقوف باتفاق منى ومنك » أما عندك فلا نه معارض بهذا الدليل > 
وأما عندى فلتخلف مدلوله فى صورة التزاع » و يقول له : هذا ليس يبدليل سار 
عندك » فأنت لاتعتقد مته » فنكيف تازمنى بمدلوله ؟ والذى يقوله المستدل فى دقم 
,هذه لكر يقوله المعترض فى دفع الاستدلال » ألآ ترى أن المعترض لو عارض, 


بدليل عنذده أو نقض بصورة يعتقدها فبما سواء ؟ وفى ذلكقولان مختار أححابنا ممه 
وأما المستدل إذا استدل ماهو دليل عند مناظره ققط فهو فى المقيقة سائل معارض 


زجع ل السودة) - 


2 


لناظره عذهبه » وهو سؤال وارد على مذهبه » وهو استدلال علىفساد أحد الأمر بن 
إنا ؤليله أو مذهبه » فينبغى أن يعرف وجوه الأدلة والأسئلة » وهذا فى المقيقة 
استدلال” على فساد قول المنازع بما لا يستلزمصحة قول المستدل » عخزلة إظبار تناقضه» 
وقو هد مقاصد الجدل » قال يعنى القاضى ‏ لأن إازامه يكون محتجا بما لا يقول 
له » ومثيتا لاحك بغير دليل » لاف الناقض فإنه غير محتج بالتقض » ولا مئبت لحم 
به » ومن وجه آخر حرر تهأنبهذاالتقض بتحقق اتفاقهما على العلة» أماعللى أصلالمعلل 
فبصورة الإإزام » وأما على أصل خَصٌمه فبمحل التزاع » وأما فى غير ذلك فقد اتفقا 
على اطرا اح الأصل اللزم » أما 0 فلا براه دليلا بحال»وأما الأخر فلا نه لما خالفه 
دل 2 قد ترك لدليل عيره2 ' أقوى منه » وإذا حصل الاتفاقّ على تركه هاهنا 

بطل إإزامه » وكذلاك 5 ر القافى وأبو اللخطاب أن لاستدل" أ أن ينقض علة السائل 
لأ نيا فاسدة عنده » فلا حور أ سج عا هو فأسل عنده . 

[قالشيخنا] :قلت : وهذا التعليل” يدخل فيه عدم التأثير على أضل العلل أيضاء 

ولفظالقاضىو أبى الخطاب : إناستدل” [ بعلة] فعارّضّة السائل [بعلة] فنقضهالمستدلة 
0 بحر ذلك » خلافا للحرجانى و بعض الشافعية » وكذللك بحث المسألة على 
أنالسائل ض المستدل” بعل منتقضة على أصل المستدل » وكذلك كانت فى خط 
الجدءوهذا قريب » وكذللكقال الكياالراء ى :لونقض كلام الساء تلىمعارضته عسألة 
تمنعها السائل » وأراد المسؤول أن يدل على التقض » أجمم المهور أنه لايجوز من 
.حيث إنه منتقل» مخلاف ما إذا منع 2 الأصل الذى قاس عليه فإنه يقبلمنه الدلالة 
عليه » وحاصله الفرق بين الأصل المنوع والتقض المنوع » قأما أن السائل ينة 

علة اتدل 1 بأصل نفسه فهذا لا يقوله 0 » فإن هذا ينع الال لاني رى 
ش أنهم + حَوَرُوَا السعدل ] أن معدل ما هو دليل عنده إذا تبين حته » وأن السائل 
ليس له أن يعارضه بما هو دليل عنده » لاعند الستدل ؛ وقد ذكر الجد هذه 


)١(‏ ق ١ه‏ لدليل غيره أقوى منه » وفى د « لدليل آخر م » ؛ 


م2 


اللسألة » فإن النقض من المعترض بأصل نفسه بمنرزلة القياس على أصل نفسه » 
وعاهله انستذنة الاين للنارطن مطرعة #جوهدة اسن سعد قز للك 
الاستدل ؛ فإنه ‏ بتقدبر صصة مذهب المعترض - لا يكون دليل المستدل سالما عن 
المارضة ع وهو رنبه أذ يستدل الستدل بقياس أو مُرسَّلٍ» من ع غير أن يدل عليه » 
وذلك يفيد إظهار المدارك ء لا تقر برط ؟ السائل ؛ وذلك يفيد جودة بيانه وسلامة 
أصوله »٠لا‏ انقطاع خَصّْمه » وذلك يفيد أنه ليس واحد منهما مغلوباً » وليس هذا 
مثل وقف المعترض دليل المستدل . 


)| كا 
لا جوز للسائل أن يعارض المستدل” بما ليس دليلا2” عند السائل » مثل عل 
منتقضة على أصل السائل » مخلاف نض علة العلل بما لا براه للعترض فإنه يوز » 
وقال بعض الشافعية : تجوز معارضته مما لا يعثقده السائل » كا يجوز مناقضته ما 
لا يعتقده » وفرّض أبو امطاب الكلام فى معارضة السائل للاستدل بعلة منتقضة 
على أصل السائل » وقاس على معارضته لسائر الأدلة التى لا يقول بها كدليل 
اانه والقنا/ 0 
قال شيخنا : قات : إن كان المعارض قَصْدهُ إثبات مذهبه لم يز ذلك » وإن 
كان فده إبطال دليل للستدل جاز ذلك » لأن الستدل" ما يتم دليله إذا سم عن 
العارضة كي لايم حتى يس من الناقضة » فإذا كان للسدلة ل يتم الدليل له كيف 
عِلرّم به غيره 1 


ح 


[ شيخنا] : وَصبَكُلُ 


إذا نققض على المستدل بمسألة ققال : لا أعرف الروابة فيهاءكتى ذلك فى داقع 


. » السائل‎ ةيوقتال«ا١ى‎ )١( 
.» ى !١ه عاليس دلالة ”ب إل‎ )9( 
. (؟)ىا ف كذلك أبو الخطاب » محريف‎ 


لخت 


النتققض » ذكره أنو الخطاب وغيره » قال أبو المطاب : فإن قال المستدل : أنا أحمل 
. هذه المسألة على مقتضى القياس» وأقول فهها كالقول فى مسألة االملاى» فإن [ كان( > 
صاحب المذهب برى تخصيص العلة ل عن ذلك ء لأنه للا بحب الطرد عنده » وإن. 
كان [ ممن ]0 لا برى التخصيص احتمل أن يحوز ذلك » لأنه رد علته » 
واحتمل أن لا يحوز » لأنه يجوز أن يكون صاحب الفرع يعتبر علته فلا يثبت له 
مذهيا بالك » قال : وهذا هو الأظبر عندى . 
قلت : هذا إذا ل تكن تلك العلة مأثورة عن رب الذهب . 

قلت : وله أن يقول من جبة المعنى ‏ إنكان فى مسألة التقض خلاف أولا 
يعرف حسكها إن كانت صورة النتقض مساوية للفرع ‏ طردت القياس فلا تقض ؛. 
وإنكانت حالفةً لها ققد ثبت الفرق » قيكون التخلف لان . 


5-7 
فإن فسّر المعال افظله بما يدفع التقض » وهو ظاهر اللفظ »كنى ذلك فى دفم 
النتقض 6 وإن فسّره عا فيه عَدولٌ عن ظاهر اللفظ ّ 1 أن يفسّر العام با الخاص 4 
وكذا إذا قال : علات لا سألتنى عنه » فيجعل سؤاله من تمام العلة » وهى مذ كور 

قى خط الجد . ْ 
مَتَمَألْه : ليس لمعترض أن يمارض المستدل” بعلة منقوضة على أصل, 
الترض. :خلانا لبعض الكانية :ولا أنه قد حمل الاساعل تفباان ندر 
كا بينا . 
مكتإآن : النقض بالمنسوخ ويا كان خاصا لاننى صلى الله عليه وسلم : هل, 
يبل ؟ على مذهبين » ذكرها أبو امطاب واءن عقيل فى العلة بها . ٠‏ 


. كية هد كان » ليست فى ب‎ )١( 
(؟)اكلية « عن »> ليست ق1.‎ 


ففف 


8 سل 2د 5 


النقضبا لك خص الثابتة على خلاف مقتضى الدليل لايجوز» ذ كره جماعة من 
أأححابناوغيرهمفىضعنمسائل الملاف» وكذا ببانعدم[قالشيضنا بوذ كربو امطاب 
أنه هل تنتقص العلة بموضم الاستحسان7؟ ] فقال : حتمل وجهين » ومثله بما إذا 
:سوى بين العمد والسهو فنقض بأ كل ا 2( وعلى ما حررته إن كانت العلة فيه 
-مستئبطة انتقض بذلك » إلا أن يبين مانم ؛ وإن كانت منصوصة ل تنتقض بذلك . 
مَصََأْلد : وان أوْرَدَ التقض ثم عاد فنع وجود العلةلم يقب منه» ذكره 
“القاضى وأ الطيب . 
فَصَكْل [ شيشنا ] : إذالم سل النقض فقال الناقض : إنما أدل7 على 
صحته لم جز ذلك » إلا أن يبين”"' مذهب المانع » ذكره القاضيان؟ . | 
مسال : إثبات العلة بتقرير مناسبتها و إحالتها لحك مع سلامتهاعن النوا اقْضض 
.ومطابقة الأصو ل لها دايل” ديح عند الحققين » قاله الجوينى » و تكلم فى ذلك 
وقرّره وأجاب عن شب من ينسكره » وذكر أبو الحطاب فىمسألة الريا من الانتصار 
ين العلة بالمناسب الغريب » وهو الذى لم يعرف تأثيره فى غير الحل 
المعلّل » وهذا قول أبى زيد الددوسى” وغيره من الختفية » والمسألة فى الروضة وجَدَّل 
ابن النى وغيرهما » ولم يذكر متقدمو العراقيين من أصحابنا وغيرهم مثل القاضى 
وألى اللخطاب المناسبة فى طرق إثبات العلة » وإنما ذكروا شهادة الأصول ققط » 


.1 ما بين المعقوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) فى ب « إذا أدل » تحريف . 

(0) ىب « أن طبغى » حريفاء 

(4) فق .هامتن هنا « بلغ مقابلة على أصله » 8 

(0) فى أ« معنى تأثير اأعلة إل وقد أأق بهامشها كامة « فى » ويجوارها علامة الصحة 
«فصارت العبارة عندها «معنى فى تاثير العلة» وهذا يرجح أن الأصل 5 أثيتناه موافقا لما يبد . 


1 


وإنا ذ كرت ف ىكس متأخريهم ومتقدى الطراسانييد 00 وهذا يعود إلى نف 
المفاسب الغرريب » فإن المناسب الؤثر إنما صح تأئيره فى غير | الأصل » 50 

مئاسبا فلصىا حابن فى المناسب 0 أوجه » وهذه السألة نشبه القياس على ما ووو 
الك للقياس » فإن المنفية مَمَمُوه إلا أن تسكو. ن العلة منصوصة أو ححْمَعاً عليها » 
و يكون له نظير آخرء لأأنه إذا ل يكن كذل ك كانت العلة مناسبة لم يعرف تأثيرها 
ف غير ذلك الل » وفى الموضعين خلاف بين أحابنا . 


م و5 َه : إثيات العلةبالنص صر ' 1 أو لا امتطيوقن الشافعى وأحهد 
وغيرها 6 ولايني: ا حرق فيه خلاف 


وال لتو مشتق يدل على [ تأثير ]27 مامنه 
0 » الأصوليين ؛ وخو اختبارنابن الى: و'وقال قوم 
اذ كان ساي كناك ؛ وإلافلا » واختاره الجو ينى » وهو اختيار أبى 
اللطاب » ذتره فى مسألة تعليل الريا م ن الانتصار » وهو الذى فى الروضة. 
واختيار الغزال . 


]ل الاو 0 بالمعارضة ؛ وقال بعضهم : تبطل . 

ا ا كن ؟ القالة ن بقساد العلة النى اقتضت التأعم 2* 2 
الأصل © هل من شرط صتتها أن ىت ن مؤثرة فى أصاي)( 0 فى أصل من 
الأصو ل للعتيرة فى الششرع فى الجملة ؟ فذهب أبو الخطاب وابن عقيل وأ كثر اطققين. 
[والخنفية] إلى اشتراط تأثيرهانى الأأصل امقيس عليه » وذهب عبد الرحم. 3 ان 


كدتسجسيس و و بون ا ا 
)١(‏ فى «١‏ ومتقدمو 1 ا 
(40) اجا« مرعا أوبي > كر 
(؟) كلمة م« تأثير » ساقطة من ب , وستوني لايخير العنى الراد . 
(8) فى ١‏ « تاف » التثلون . 0 
07) فى د « العلة المؤثرة فى الأسل »-. (5) ق١1ه‏ مؤثرةفى أسلنا» , 


الاوك 


[منا] وأبو الطيب الطبرى من الشافعية إلى أنه يكى”'؟ أن تسكون مؤثرة 
فى أصل ما 01 وقد تكلم ان عقيل بكلام كثير جداء والْلوالى » وتكلم 
ان عقيل على الأسئلة القياسية فى أوائل الثاتى بكلام شاف واضح كثير”"] . 
مَسََأَلِة : إذا منع للستدلة لحك قد ذكره ان عقيل92" فى أوائل 

الثانى » وأو اعاطاب » وأن له أن يبين أن الصحيح عن صاحب الذه بك قلت » 
وأن الذى منعتنيه قول” ضعيف » ومَثّلا ذلك بأن يلزم الحنقق أن مَنْ أحرم مطلقا 
وعليه فرض” وقع عن فرضه » فيقول : لاأسم ذلك » فإن الحسن بن زياد رَوَى» 
عن ألى حنيفة أنه لايقع غن فرضه» قال أبو االخطاب وابن عقيل7*©: فالجواب عنه. 
أن يبينصحة رواية التسلم » وأنها عى المذهب العوّل" عليه إما باختيار شيو الذهب. 


أو بنير ذلك . 


مَسَأْله : يجوز لاستدل أن يستدلَ بما هودليل عنده » وإنلم يكن . 
دليلانى مذهب حَمّمه » وبدلء على كونه دليلاً إذا منعه » كالحنبلى" ستدل 
بالمفيوم على المننى » أو بالقياس على الظاهرى » وتحو ذا ٠‏ ذكره القاضى 
وأنو الطيب وأب اللمطاب فى أول أسئلة القياس » وح القاضى”' وأبو الطيب 
عن ألى على الطبرى صاحب الإيضاح”" أنه إن كان ذلك" أصلا مشهور, 
كدليل امطاب والقياس على الظاهرى ونحوه جاز » وإن كان خَقيا لم يجز حتى. 


ستشف من خصمه تسليمه »وإلا فى مَنَعهُ إنأه كان منقطعا ؛ و : يكن له تبيينه 4 


. ١ كلمة « يكقى » ساقطة من‎ )١( 

(؟) هنا ذ كرت المسألة الى تهنا إلمها فى ص +45 . 

(©) فى ب « فذ كران عقيل ». 

( 4 ) فى ١‏ < قال ان عقيل وأنو الطاب » . | 

(5) ىاه« وحكياعن أى البرى » وفى ب « وكتبا القاضى. وأبو الطب ال » . 
ص4 قف ب « صاحب الإفصاح فل 5 

() كلمة« ذلك » ساقطة من7 . 


5غ 


ومَكّل ذلك بأن يقول فى موت م من عليه الحج : حق ثبت فى ذمته واستفرٌ وهو 
مما تدخله النيابة فم يسقط بالموت كالدين » فإذا منع خصمه كونه تدخله النياية 
1 لم » ول يكن له قل السكلام إليه ؛ ولا الدلالة عليه» إلا أن يكون قد استر 
ذلك منه » قال أبو الطر لطيب : والصحيح قول' سائر أصحابنا » يعنى فى جواز ذلك 
فى الل وغير اللنى . ٠‏ 
مَسَأْلْهٌ : لا حوز لمعترض أن بلزم المستدل مالا يعتقده » وإن اعتقده 
اللءترض » وبحوز أن يعارض خبره المسئد بالمرسل”"؟ » وهولا برى امرسل » 
«وليس لامعترض أن يقول : سامت أن المرسل ححة » كك عليه » كذا 
'ذكر القاضى وأبو الطيب وأبو امطاب » وذ كر الراسى”" فبها قولين ؛ ورجح 
الوا ز؛ لأنه بالمعارضة كالمستدل . 
والتحقيق أن المستدل” إن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض"» وإن 
ل يمكنه لم ينقطع واحد منهما ؛ فيكون الاستدلال فى مهلة النظر فى المعارض » 
لاف ماد كر نافى المستدل] » ومثله أبو المطاب بأن يعارض بدليل اللمطاب وهو 
لايقول به » وبأن يستدل بعموم » فيقول السائل : هذا مخصوص بالقياس » فيقول 
المستدل : ليس محجة عندى ' [ أو يقول : العموم” عندى لامخص بالقياس » ؛ فليس 
اللسائل أن يقول : القياس عندى حنجة ]© وأنا أدل عليه » أو القياس عندى محص 
:نه العموم وأنا أدل على ذلك » سكن تفريق أبى اللخطاب ببنهما”؟ يقتضى أن هذا 
:فى المعترض السائل » خلاف المعترض المج عليه ابتداء . 
2 : سؤال المعارضةسؤال حيح مقبول»فى قول اللجهور » وقال الذزالى 


. » خيره المرسل بالسند‎ «١ فى‎ )١( 

(؟) فى ب «المراسى » تحريف . 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ 1 
(4) ىب « تمربق ابن الخطاب » وف ١‏ « تقرير أبى الخطاب بيئهما » . 


5غ 


الكبير الذى هو من المشاريخ وجاعة : ليس بصحيح » ولا يقبل . 


[ شيخنا ]فصل 
القاي نوع من المعارضة » قاله أبو االخطاب وغيره » وقال بءض الشافعية : 
هو إفساد » وليس بمعارضة » فيفيد ذلك أن لا يتكلم عليه بما يكلم على 
العلة المبتدأة . 


المعارضة نوعان : معارضة فى الفرع » فلابد لما من أصل رد إليه » ويكون 
قد عارضه بقياس ينع “بوت الحكم الذى أثبته المستدل » ومعارضة فى الأصل » 
واه فلا ملو ا واققةة وغ . مدقل حارة أو ادها 
جار, تين » فالأول مثل تعليل أصحابنا ظبآر الذىّ بأنه شخص يصح طلاقه فصح 
2 لهارثه كالمل ؛ فيقول الخالف : المعنى فى الس أنه يضح تكفيره » فيقول 
المستدلء : هذه علة واقفة » وهى لا تصح » وإن كان من يصححها قال : أقول 


بالعلتين فى الأصل » لأن حك هذه العلة لا ينافى علتى » فلا يمتنع تعليق الم 


نيما وبل ان لمكم 0 متعدية إلى 
الفرع » وغي رأ ممتنعر أن يثبت الحكم اقيق لضن م شرل الملة المسكين + 
فإن قال الممترض : قد أقرت بصحة علتى » والحكم يستقل بها » فإن ادعيت علة 
أخرى فعليك الدليل » قيل : هذا مطالبة بتصحيح العلة » وكان يحب تقديه » فإذا 
عارضت ثم عدت فظاليت 0 عن مقتضى الجدل » هذا كلام أبى اللخطاب » 
وقد تقدم فى أعم العلتين معل 27 هذا عن أبى الطيب وغيره » وكذلك إذا عورض 
العلل بالوزن بالمْيّة وقال : أنا أقول بالعلتين » وقد الكلام مبة عل تعليل 


.» فاه نل هذا‎ )١( 


ع 


الأصل [ بعلتين ]27 وهذ/( '" يح فى اطخلة ؛ سكن ليس لأحدٍ أن يدعى أن 

كل واحد من الوصفين علة إلا بدليل » بل يجوز أن تسكون العلة مجوعبما » 
لكن مت أثبت | ستدٌ صحة العلة المتعدية 1 27 ضرت المعارضة بالقاصرة » وهذا هو 
الذى أوجب أن قال بعض الناس إنه لا يجوز التعليل بعلتين مستنبطتين » و جوز 
عنصوصتين » سكن العلة الموماً إليها والمنبه علمها9؟ ‏ 


[ شيخنا ] وَصَكلّ 

و إن عارضه بعلة معاوًا داخل” فى معلول علته م يح » مثل أن يعارض عله 
الطعم بملةٍ القوت » أو بعارض مَن' علل بعموم القتل فى مَنْع _الإرث بالنهمة فى 
القتل وتَحو ذلا » هذا قول طائفة من أصحابنا وأحماب ف ى هنهم أبو امطاب 
وأبو الطيب » لأن عل العترض داخلة فى علة الملل . ظ 

قلت : هذا مثل معارضة المتعدية بالقاصرة » وهذا الذى قالوه لبس بصحيح مام 
إستدل” على مة عاته ؛ ومتى حت علة المستدل فلا تضمرها المعار َه بعد هذا حال 
لإمكان العمل مهما » فالصواب أنه مت ما عارضه بواقفة أو خاصة أخص من علته 
أو خالفة لما فعى ى معارضة جميععة » إلا أن يدل على صمة علته » وكلاميم إماهوق 
إذا د71 على صحة علته » فإنه يمكنه القو ل كوجب العلة الواقفة أو اام ؛ وقد 
لا يمكنه القول. يموجب العلة اللخالفة . 


[ شيخنا] وَصبَسَّاَ 


وإن كانت العلة المعارض بها متعديدً وهى ميحة عند المستدل نا كم 
الطعن فيها » لكن عليه أن بين أن علته متضمنة لا إن أمكن : بأن يكون. 


آذآ ل سه 
)١(‏ كلمة « بعلتين » ساقطة من 1١‏ 
(5) ىا« وهو يح 6ل 
(؟) في هامش اهنا « به لغ مقابلة على أصله » . 


*غة 
حنسرما واحداء أو إحداها مستازمة للا خرى عا إذا قال ف الطلاق قبل التكاح : 
وى 9 2و : حّ 
م" لا علاك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كالجنون » فإذا عورض بأنه 
5 ك1 ا .0 0 0 
غير مكلف » قال : وهذا غير مالك » وما فى الشرع سوأء » وإن لم تكن صحيعئة 


٠. 3 .‏ ع اس 
عنذه قلابد من إفسادها أو ل جهتم علتته علمها . 


فضت : و4 


قال أبو الطاب : الممارضة بعلة فى الأصل لا تحتاج إلى أصل ترد إليه . 


[ شيخنا |وسمة 2 
أن يذكر فى الأصل علة وفى الفرع علة أخرى » لأن العلة قد تكون صفة شرعية 
أو كا هو معكوس على أصله لا على أصل امستدل » والوصف فى الفرع قل يكون 
ثابتا فى الأعسل على أصله » وقال بعضهم : إن لم يمكسها فى الفرع لم حصل . 


[شيخنا ] : صخل 
الانتقال من السائل اتقطاغٌ عند الجهور » وكلام القاضى فى المُدّة يقتضى أنه 
ليس له أن ينتقل عن السؤال قبل تماءه» فإن فمل أنقطع » وهذا بعيد » وقال 
البلجى”"©: ليس بانقطاع » بلهو سائغ » له قصة إبراهي” » وللا ولينءنها جوابان 
فإن قال السائل : ظننت أنه لازم فبان خلافه فَكنون من سؤال آخرء ففيه 
خلاف » قال : والأصح أنه يكن منه إذا كان انْحدَاراً من الأعلى إلى الأدنى» 


. سقط هذا القصل من أصل اء وألحقه الناسخ بهامشها‎ )١( 
» وقل الناشىء‎ «١ (؟) فنى‎ 


ءءء 


فإن كان ترقا من الأدنى إلى الأعلى -كا لو أراد الترق من المكر ضة إلى النع - 
ثيل : لمكن متة > له مكذاب لنفسه»وقيل كن لأن مقصوده الاسترشاد, 
:قال : والسئول يمكن من الفرضءولو أراد العدولعن دلي إلى دليل لا يويد الأول" 
كان منقطعاء وترك الدليل الأول لعجز السائل عن ثم لا يعد انتقطاءا » وعلى ذلك 
شهات قصة إبراهم » دوقيل : يكون انقطاعا ,» أنه التزام نقيضه20, وقال اانعقيل: 
بإذا دخل السائل” دخولا يلتزم بعد تحقق اللملاف ببنه وبين السئول فلا محوز له أن 
.يرج عن سنن الإلزام إلى أ: ينتهى إلى محقيق أنه لازم ؛ فسكا حاول الخصي” أن 
هابا منه رده إلبه » قال : والانتقال عن السؤال هو اشكروج عما يوجبه أوله من 
"ملازمة السنن”" فيه » مثل أن يقول : مادليل حدوث الأجسام ؟فيقول الحيب : 
:الأع راض ؛ فيقول : وماحد الأعراض ؟ أو يقول :ما مذهبك فى الجر هل هو ما 
الأهل الذمة ؟ فيقول: هو مال لم » فيقول السائل : وماحث لللل ؟ فهذا انتقال» قال: 
“فإن أجابه عن ذلك فقد خرج معه أيضا » وهذا كثيرا مايتم”" بين الخلين 
بآداب الجدل » قال : و إذا خرج للسئول من دليل إلى دليل آخر قبل إتمام الأول 
كآن اتقالا منه » وإن خرج بعد الما فليس بانتقالفى حم الجدل » وهذا الفول 
أأقرب » فإن السائل نوعان : مُيِطل ؛ ومستعل » فالمبطل هو مقرر للفساد م أن 
المستدل" مر للصحة » وتعديده للا سئلة اكتعديد امستدل للاأدلة ع لكن المانعة 
الخضة لبس فبها إبطال » وإنما الإبطال فى المعارضة والناقضة . 


قال : والانتقالات التى ينقطم بها أر بعة أقسام : انتقال” من مذهب إلى 


سس 


)١(‏ فى سام العزم تفومة * وفى ده تفييمه», 

(؟) فى١‏ «السيق » 

(؟) فى «١‏ مزعر » والكلام بعده يرجح ما أثيتناء موافقا للا فى ب . 
(4)ن ب « يعد أن أنام » 


:غ2 


وذكر ابن عقيل أن يعضهم رأى أن الانتقال من دليل إلى غيرهليس با نقطاع, 

ولا خروجرعن مقتذىٍ الجدال والمحاج_» احتجاجا بقصة إداهم » وأجاب عنة. 
بأن الخليل لم يكن ا نتقاله للمَحْر علأنمكان قادرا أن ن يحقق مع غرود حقيقّة الإحياء 

والإماتة » وهو المستدكٌ بالنجوم وغيرها » لكنه لما رآء غبيا"؟ أو متغابيا انتقل, 
إلى الدليل الأوضح”" فى باب يُمسْحِزه عن دعواه المشاركة لباريه فلم يُوحَد فه 
حقه العيجز . ٠‏ 

قات : خاصله أن الانتقال لمصاحة يجوز » وليس انقطاعا » دون ما إذا كان. 
عدزا فإنه انقطاع : 

ىأل : المعارض هله بعد المعارضة أن يتأوّلخبر المستدل ؟اختلفوا فيه 
على مذهبين » ذ كرها اءن برهان . 

تلد : سؤال ااقاب صحيح » و إنم يقاب نفس حك الستدل » بل ما يازم, 
منه قلبه» كقلب التسوية » وكا إذا قال المستدل : اث فى مكان مخصوص قم 

“نه بنفسه كالوقوف بعرفة » فيقلب عليه فيقال : فلم يكن الصوم شرطأ فيه 
كقوف بعرفة » وما أشبه ذلك » ذ كره القاضى وأبو امطاب وكثير من الشافعية. 

نهم أ بو الطيب » وحكاه أبو الطيب عن أبى على الطبرى فى القلب المذ كور ثانياء. 
و 05 ر» وقال بعض الشافعية : لس بصحيح » لأنه معارضة ففغير الحكم الذى ع 
به الستدل » واستدل عليه القاضى بالشركة فى دلالة النصوص تكقوة / : لاض 
ولاضرَارَ » ومنهم من فصل فقال : لا يجوز قلب اتسوية ] لأن جك الأمل 
فيه خالف حم الفرع » ووز القاب الآخر » وهو: أن يصرح عم يستوى فيه 
الأصل والفرع ويازو”“منه محل التزاع7© .1 : 


» فق ١ه لا رأى عيبا‎ )١ 
» إل الدليل الواضح ل (©) فى د « وسستوى فيه‎ « ١ (؟) ف‎ 
0 » جنا« يلم مقايلة على أصله‎ ١ فى هامش‎ )4( 


كع 


9 9 9 
2 م 
جوز .: ن يكون الى م الل علة ؛والماة معأو للا )بان يقول : من صم طلاقه 
صعم ذا انه ؛ دمن صح ظهاره صح طلاقه » هذا نوع ثالث م.ء ن القاب لي سل 
العلة عنل 1 حابنا ور أ أكر الشافعية 6و قالت _ النفية و بعص امتسكلمين 0 هذا يعسل 
لوا 
العلة 


مَكحَأات : لايجوز أن يعتدل قياسان [ أوأنا رتان ] فى المسألة الواحدةع 

أو خبران 555ظ ثىء واحد » بأن يوجب أحدهها الحظر والآخر الإباحة ع 
بل لابد من وجود المزية فى أحدههما » فإن ظورت للمجتهد صار إلمها » وإن خفيت 
عن وجب أن تهد فى طلمها ويقف | إلى أن ن يتبينه ٠‏ وهذا قول أسحابنا القانى وا. 
عقيل وأبى الطاب وغيدثم » وبهذا قال ت الشافعية والسكرخيةٌ وأبو سفيان الس رخسى» 
وحكاء الله لإسفرائينى عن أصحابه » ل بد بكر الرازى وال رجانى واللبانى وابنه 

وابن الباقلااى وذح ع أن هذا بحى عن سن البصرى وعبد الله العنبرى”” وأن 
أباحنيفة ى عد امير فى وبر يي لو كد وقال :م : إن هذا قول من 
يقول كل مجتهذ مصيب » وهو قول الأث شعرى ذ 5 ره فى كتاب الا الاجتهاد » قال : 
وليس اللفتىأن مخير || استن ‏ ولا سام | خرصو »ولا أن يك فى وقسو 
| عم وق وقتٍ 2 ر محم 7 خرء بل يلزم أل القولين * وذ كر أن هذا قول 
هؤلاء »ثم هل يتعين عليه وعلى العانى إذا خير بين المفتين أحد الأقوال بالشروع 
فيه كالكفارات أو د بلالتزامكالنذور لم فيها قولان . ْ 
اقلت ا تظير الوجهين لنافى جواز انتقال الإإنسان عنه . 


وذ كر أو اعاطاب أن الأمة ” جمعة 3 مسائل الاجتهاد ليس اتير غير شهاء 


. 


, » فىاب 8 هذا فيد الملة » خط . (5) فىث "ا عبيد الله الضرى‎ )١( 


ا 
وبعض اللسكامين يجوز ذلاثك » وإذا تساويا فى نفس الجتهد خير فى الأخذ بأهما 
شاء» وهذا قولُ أبى على الجبانى وأبى هاشم » حكاه اءن عقيل » قال : وبالأول 
قال الفقباء » وكذلك حكاه عنه أو اللخطاب » وهذا قول إن عقيل فى من مسألة 
القياس » فإنه قال : ولسنا تمنم تسكافوٌ الصفات التق يقيس 2" مها القائسون وكو'ن 
الصغة [ لها ] ولاة عل تي ) الك بها فى حق من غلب على ظنه منهم أن الحم 
متعلق بها » دون ما عداهاء وأن تسكون أحكام الله فى الحادثة وتعليل حكه مختلفة 
فى جقوق الحتهدين وفرضة عليهمفى ذلك تاف »ء لأن ذلك ليس عستبعد » وسنورد 
فىذلك مايقتضيه فى موضعه حتى إنه إذا أساوَيا عنده تساويا 9 معه الت جبح كن 
لجنهد يرا كا خير الكثر » »ثم ذكر قول أصحابنا » ثم قال فى أثناء السألة : 
كيل : قد يشبه به الفرع أصلين متضادى الك أحدها حلال والآخرحرام » و بشارة 
كل واحد منهما فى صفة من الصفات يقتضى عند الجتهد 11 5 فبها محكيما جيم 
كما الذى تَمْتمُون فيه ؟ قيل : يكون عندنا يرا فى لحك بأمهما شاء على ما نبينه 
بعد [ إن شاء الله ] ثم ذكر أنا وكل من يقول « إن المق فى جرة واحدة ؛ وليس 
ا كل مجتهد مصييا » وم أ كثر القياسين يمنع من تسكافؤ القياسين » وأما من قال 
بالتساوى غك التخيير » و إنما بمىء على قول من يقول « كل جنهد مصيدبٍ «ى 
وى الجرجانى قول الكرخى . » وقال : هذا | خلاف ما قاله أو حنيفة فى سور 
الخار لا تساوى فيه الدليلان توقف فيه . 


قلت : وليس هذا بصحيح » لأن أبا حنيفة ل بخير فى الأخذ بأمهما شاء » بل 
عمل بالأخوط » وجمع بين الدليلين حسب الإمكان حيث قال : يتؤضأبه ويقيمم» 
والقول بالعكانؤق والتخيير قول أبى هاشم من المعنزلة » ذكره ابن برهان 
وأبو اللخطاب » بعد مسألة « كل يحتهد مصيب » . 


ل ال-0 


» في اعد « آلتى ينرعبا القائسون‎ )١( 
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وقال القاضى فى مسألة تعارض البينتين : وأيضاً فإن الببئة حمّة فى الشرع » 
والمتجتان إذا تعارضتا ولم يكن لإحداما مزية على الأخرىكان حظهما السقوط م 
كالنْصّين والقياسين إذا تعارض) . 

وقال أيضا فى حديث أبى موسى لماروى فيه أنه قلم مع قيام البينتين » وروى, 
أنه لايينة للها » ققال : و إذا تعأرضت الروايتان سوملا » وكذلك قديذكر مثلهذاه 
فى كثير من الروايات الحختلفة أنها تتساقط”“فهذا إن أخذ على ظاهره صار قولا 
ثالثاً » بأنالأدلة توكافاً فتتساقط » وقدجعله محل وفاق مع المنفية وغيرجم » ذلكين. 
والخلافق التكافو والتوقف والتخيير مشهور ‏ والتوقف الشهور من قولنا فى الأداك 
هو إحدى الروايتين عنماللك وقول لاشافعىف البينات » و إن تأول هذا على تعارض. 
حديئين معينين أو قياسين معينين - مع أنه لا بد له فى السألة من دليل غيرها. 
يعمل به - فهذا ممكن , و بحمل على حديئين أو قياسين ليس مع أحدها ماإرجّحنه 
لكن هذا يمنم التر جبح بدليل منفصل » ويوجب أنه إذا تعارض دليلان متكافئان. 
وعامنا بثالث كان لسقوطهما لا لرجحان أحدما فهو مشكل أبن ؛ اللهم إلا.أن 
يفكر ترجيمٌ أحرما بسقوطهماء لكن هذا رم عليه ما ذ كره فى الببنات من. 
الفرق بين التساقط والترجيح . 


[ شيخنا] وصنّاء 


اتفقوا على أنه لا بحوز تعادل الأدلة القطمية وجوب وجود مداولاتها » وهو 
محال » وكذاك الأدلة الظنية عندنا » ذ كره القاضى وأبواللمطاب » ونه قالالكر هيه 
وأنوسفيان السرخسى وأ كثر الشافمية, وقال الرازىوالجرجانى والجبانى وابئة: يجوز 
ذلك » وذهب قوم إلى جوازه فى القطديات » ذ كره بوسف بن الجوزى » وقد ذ كر 
ل سم ١‏ 

. فى ب ه أنها تتناقس »* وكذاك فيا بعده‎ )١( 


هةّءَء 

القاضى فما | ختصره من أصول الدين والفقه رأيته مخطه ل بور زتكافقٌ الأدله فى 
أدلة التوحيد وصفات الله وأسمائه والقضاء والقدر » وأما دلائل الفروع مثل الصلاة 
والصيام والحج والزكاة وغير ذلك فيجوز أن تقكافأ ؛ وقال بعد هذا : والجتهد إذا 
أذّاه اجتهاده إلى أمرين متفاقضين كه حكم العايّ يجب عليه أن يقلد غيره » 
ولا بجوز القول بالتخيير. 

قلت : وكذا يحب أن يقال إذا تكافأت عنده وتمز عن الترجيح » فعلى هذا 
يكون التقليد بْدَلاً لا يصار إليه إلا عند العجر عن الاجتهاد . 

مبكالة : إذا تعادلت الأدلة عند الجتهد كه الوقف » عند أصحابنا » قال 
صالح :كنت أسمع أبى كثيراً يأل عن الثىء فيقول : لأأدرى » وربما قال : سَل' 
غيرى » ومنقال بجواز تاذل الأمار ات قال: يتخير بين الاعتقادين كا خير العائٌ 
بين المفتيين إذا اختلفا . 

قال أبو امطاب : وأما القبلة فلايجوز أن تتساوى الأمارات عنده[فيها] » ومتى 
وجد ذلك جعلناه مزلة الأعى يقتدى بذيره فمباء ولا يتخير [7؟أىّ الجبات شاء »كا 
تقول فى مسألتنا : إذا أساوت عنه وقَفَ حتى يذا كر غيره أو يفكر فتترجح عنده 
إحدى الأمارتين » ولابتخير”''] و إن سََ التخيير فى جبات القبلد فللان أحكم القبلة 
أخفٌ » ولهذا يجوز تركيا مع الع فى حال الس يفة وفى الفافلة » وقد ذ كر ابن. 
عقيل فى موضع أنه إذا اعتدل عنده القياسان مدير » ولسكن : هل يجوز تساويهما 
فى نفس الأمر ؟ لابن عقيل فيه قولان » وقياس” ما ذكره أبو امطاب فى القبلة أنه 
يقلد إذا أستويا عنده »كأ قلنا على وَجَهِ- إنه يقار عند ضيق الوقت » وقدذ كرت 
لأحابنا كلامًا فى ذلك عند مسألة التقايد . 

وذكر أنو المعالى أنه إذا تكافاً عئده وَجْها الاجتهاد فكاع واحدر من الْصَْبة 


. مابين هذين المعقوفين ساقط ءن أصل ١ء وقد ألحقه الناسخ بهامشها‎ )١( 
» (5؟ بالسودة‎ 
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والمحَطّئة اختلفوا : هل يقلد عالا أ كي ركالمالى » أو يتوقف » أو يتخير ؟ على 
إثلاثةأ قوال . ا 
[ والد شيخنا ] مكنإ :يجوز لمجتهد أن يحم فى الحادثة وإن لم يح فيها 

قبله » وهل الأفضل به ذلك أو التوقف إذا وجد غيره ؟ اختلف أهابناً فى ذلك » 
فها حكاه عنهم أبن حامد » فذهب طائقة منهم إلىأن التوقف أفضل مطلقاء وذهب 
بعضهم إلى أن ما كان من الفروع 5 فيه وما كان من الأصول توقت [ فيه ], 
وذهب ابن حامد إلى أن الأفضل أن حك فى ا ججيع مطلهًا » وتعلق الأولون بقول 
أحمد فى رواية اليموى : إياك أن تقكل بكلمة واحدة ليس للك فيها إمام » وتعاق 
الآخر ون بغير ذلك » وتعليل كلقول فىتهذيب الأجو بة لابن حامد»وقد مك7 
ابنعقيل والدينورىعن أحمد رواية أن كل يجتهد مصدبمن دلالتهعلى استفتاء غيره. 

قلت : ويؤخذ ذلك أيضا من قوله للذى صنف ما فى الحديث من الاختلاف 
[ والأحاديث ] التضادة ؛ وسماه «كتاب الاختلاف » قال : لا يه كتاب 
الاختلاف » ولكن سمه كتاب الع © » وروى الخلال ذلك عن طاحه بن 
مصرف » وقال عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن لى باختلاف أصماب عمد نج 
َعَم » وقد بسط ابن عقيل ذلك . 

مكشألة : لا يحوز للمجتهد أن يول فى شىء واحدر ووقت واحدر بقولين 
مختلفين » وحكى عن الشافى أنه أجاز ذلك » ذكره فى مواضع من كتبه » وقسم 
أبو الطيب ما كان منه إلى أر بعة أقسام . 

مَسََألد : الصال اراس لايحوز بناء الأحكام عليهاء قاله ابن الباقلانى 
وجماعة المتسكامين ؛ وهو قول متأخرى أصحابنا أهل الأصول وادل؛وقال مالك : 


يجوز ذللك » وقد ذ كر أبو المطاب فى تقس الأدلة الشرعية أن الاستنباط قيار“ 


2 


سدم 


» ف د« وقد خرج ». (9) كذافىاء ب ء وف هامش ب « الثناء‎ )١( 
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مواستدلال » والاستدلال يكون بأمارة أو علة ويكون بشبادة الأصول »والاستدلال 
بالعلة أو الأمارة هو للصالم » قال ابن برهان : المق ما قاله الشافى » قال : إن كأ 
حُلائمة لأص لكلى من [أصول] الشر يعة»أو لأصلجرنى جاز لنا بناه الأحكاعليباء 
.وإلا قلاء قال : وسنبين أن ما لكا لايخااف هذا الذهب » وقسم القدمى 
فى ذلك تقاسيم كثيرة » وأنكر بعض” أحابنا أن يكون فنها مذهب ثالث » وذ كر 
-مثل قول مالك قولاً قدا للشاففى » وحكى ذلك عن ألى حنيفة . 

]زد : الاستحسان كا نأ بو حنيفة وأصحابه يقولونبه » وأنكره الشافى 
عليهم؛ و بسّط م امطاب القولّ فيه عقيب تخصيص العلة » قال القاضى عبد الوهاب 
الى . س عنصوصٍ عن مالك » إلا أن كتب أصحابنا ملوءة من ذكره 
.والقول به » ونص عليه ان" القاسم وأشهب وغيرها . 

وفسره الماوانى بأوجه » و محتمل عندى أن يكون الاستحسان ترك القياس 
«الجيل وغيره لدليل نص من خبر واحد أو غيره » أو ترك القياس لقول الصحابى فبا 
يا مجخرى فيه القياس كا تقدم . 

وهذا ظاهر كلام أبى امطاب فى كتاب الهداية فى مسألة العيتة حيث قال : 
“لا يجوز استتحساناً » فلينظر إن كان ذكر ذلك أحد ء ثم إنى رأيت الفخر إسماعيل 
بفى كتابه المدل قد ذكر هذا الذى ذكرته بعينه فى تفسير الاستحسان » أعنى ترك 
#القياس للحديث الخالف للقياس » اللائق بتفسير الاستحسان ما ذ كرته ثانيا من 
ترك القياس لخالفة الصحابى له » أعنى فها لا ترى فيه القياس» فإن المنفية وافَمُو نا 
بفى أرث الصحالى إذا قال قولا لا .رتدى إليه القياس” مل على أنه قله توقيئا 
.والشافعية خالفونا فى ذلك » وكذا المنفية وافقونا فى الاستحسان » والشافعية 
.خالفونا» وهذا وجه حسن إن شاء الله . 

[ قالشيخنا]وقد أطل قأحمدااقولبالاستحسان ففمواضع»قالفى رواية الميمولى: 


اأستحسن أن يتيمم لكل صلاة 6و القيا سأ نه عمزلة الماء يصلى بدحىق تخد ثأو جد الماء 


"6غ 


وقال فى رواية بكر بن مد فيمن عَصَبّ أرضا فرْرَعها : الزرع ارب الأرض » وعليه. 
النفقة ؛ وهذا شىء لا بوافق القياس » ولسكن أستحسن أن يدفم إليه نفقته » وقال. 
فى رواية الروذى : يجوز شراء أرض السّواد » ولا يجوز بيعهاء فقيل له : كيت. 
يشترى ممن لا بماك ؟ فقال: القياس ما تقول » ولكن هو استحسان » وقال. 
فى رواية صالم فى الْضكرب إذا خالقَ فاشترى غير ما أمره به صاحب” امال : فالريج. 
لصاحب الال » ولهذا حر مثله » إلا أن يكون الربح حيط بأَجْرَة مثله فيذهب ». 
وكنت أذهب إلى أن الرريح لصاحب امال » ثم استحنت . - 

وبه قال أصداب أبى حنيفة » وذ كر عن إياس بن معاوية ؛ وكتب ماللك. 
مسشحونة بالاستحسان » وكذلك قال الشاففى : أستحسن فى الدمة قَدْرَ ثلاثين. 
درا”'؟ وقد أنكر الشافبى وأحابه القول بالاستحسان » وقال أحمد فى رواية: 
أبى طالب : أصحاب أبى حنيفة إذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا : نستحسن هذا" 
و تدع القياس » فيذغو ن ما بزعمون أنه المق بالاستحسان » وأنا أذهب إلى كل. 
حديث جاء ولاأقيس عليه » قال القاضى : هذا يدل على |بطال القول بالاستحسان.. 

قال أو الطاب : وعندى أنه أنكر علمهم القول بالاستحسان منغير دليل ». 
ولممذا قال « يتركون القياس الذى يزتمُون أنه الحق بالاستحسان » فل وكان. 
الاستحسان عن دليل ذهبوا إليه م ينكره » لأنه <ق » وقال « أنا أذهب إلى كل. 
حديث جاء ولا أقيس عليه » معناه أنى أثرك القياس بالخبر» وهذا هو الاستحسان. 
بالدليل » وفصله فصولا » أحدها فى أن هذه التسمية ميحة » الثانى فى حده » قال : 
والذى يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون حَرهُ الاستحسان العدول عن مُوجَب القياس. 
إلى دليل هو أقوَى منه » لأنه لم يرد لفظه » إلا فى أنه ترك التياس للاستتحسان » قأما 
فى ترك دليل آخر فم يرد قال : وحَدة شيخنا بأنه ترلكٌ الك الحم هو أولى. 


(0)ق١‏ « بقدر ثلاثين ذراعا » ريف . 


جمع 


-منه » قال : وليس بثىء » لأن الأحكام لا يقال : بعضها أولى من بعضءولا بعضهأ 
أقوى من بعض » و إها القوة للأدلة . 

قلت : هذه مناقشّة لفظية . 

وحَلاه بعضهم بأنه ترك " القياس [”' إلى قياس أقوى منه» قال: وهذا باطل » 
«فإنهم إذا تركوا القياس”؟ ] لنص أر ميد كان اليا نا 

وحَدَّه بعضهم بأنه ترك طريقة الحم إلى 1 طزيقة ] أخرع أول:نتها ولانها 
لوت البثيان 7 عل الأول 

وحَدَّه الكرحية بأنه العدول عن أن أن حي فى للسألة قل ماحك فى نظائرها 
اموجه هو أقوى من الأول . 

قال : وهذا معنى الذى قبله » و يازم عليه أن يكون العدول” عن العموم إلى 
«التخصيص استحسانا » [”7" والعدول” عن العموم إلى الخصوص استتحسانا”” ] 


٠. 0000‏ حَ زم 1:2 
[ شيخنا ] : وَوسكَل 


آل أبن اططاب ##ومقى الانبسان أن بعضن الأماز ات بكون أقوى :من 
'القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القياس » وهذا راجم” إلى مخصيص العلة » قال 
.وشييخنا بمنم من مخصيص العلة وينصر القول 0 »ولا أعرف لقولهوجباء 
.وقد أورد القافى على نفسه هذا فى مسألة تخصي ص العاة » وفرَقَ بين مخصيعبها و بين 
“ترك قياس الأصول لاخبرء قآل : ولأميع قد يعدلون فى الاست<سان عن فياس وعن 
غير قياس » فامتنع أن يكو ا تخصيصا بدليل . 


(1) مابين هذين المعقوفين ساقط من ا ولاشك أن الكلام لا يستقم بدونه . 
(؟) فى ب « لوجن الثبات على الأول » 

(؟) ساقط من1. 

(4) بجائش اهنا ه بلغ مقابلة على أصله » 
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قلت : إذال نَل بتخصيص العلة أخذ من موضع الاستحسان قيدا لطمله قيده 
فى العلة » ويتبين بذلك أن تلك لم تكن علة تامة » كا يقبين بللْخصّ ص أنها لإنلكن. 
عامة » فلا فرق بين القول بتخصيص العلة وعدم تخصيصها ء وهذا الذى قله 
أبو الخطاب يوافق قول ألى المسين وان الخطيب وغيرها . 

وفسر الللوانى الاستحسان ,أنه « تركالقياس [”'" لدليل أفوىمنه من كتاب. 
أو سد أو إجماع » قال : وفسره بعض الناس يأنه ترك الا 60 ] عا ستتحسته- 
بعض الناسمن غير دليل ؛ وأنكر الكرحْي هذاء وقال :هو المدول” السألة 
عن نظائرها لدليل بخصهاء وقال بعضهم : هو القول” بأقوَى الدليلين » وقال غيره : 
هو نخصيص العلة » وقد أو'مأ أحمره اكلام يقتضى] أنالقول بالاستحسان باطل. 
وبه قال الشاففعى » ثم ذ كر فى أثناءكلامه فى قوله « مارآه السامون حَسَنًا» أنه عام 
فى جميعهم وفى بعضهم » وقال : الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين وأشبههما” 
بالحق” وإن خالف ما يجوز أن يحمل دليلا على الحستكم » وذكر أن الاستحسان هو 
القول بأقوى الدليلين فها حكنا”" بصحة كل واحد من الدليلين » قال : ومسائل. 
الملاف بين الفقهاء لا نحكم بصحة أدلة من خالفناء بل نمتقد فسادها » لهذا ل 
يطلق على جميع مسائل الخلاف اسم الاستحسان . 

قلت : وهذا الكلام منه يقتضى أن الاستحسان ترجِيحٌ أحد الدايلين. 
على الآخر ؛ وهذا معنى قول القاضى , ولفظ الاستحسان يؤيد هذا » فإنه اختيار 
الأحسن » وإنما يكون فى شيثين حَسَكيْن » وإنما بوصف القول بالمسن إذا جاق 
العمل" به لوم , رض »ء ثم رأيتهذا الذى ذكره الملوانى قد ذكره بعينه القاضى4: 
فالاستتحسانعنده أعية ماهو عند أبى االخطاب » قتارة يقول : هو أقو ى القياسين». 
وليس بعام » فإنه ذ كر الاستحسان «الكتاب والسنة والإجماع » كشهادة أهل. 


. » وسقوطه يفسد السكلام . (9) فى د « فيا حكينا‎ » ١ ساقط من‎ )١( 


2خ 


الدليلين 6 وهذا أعم مئة» وقول أبى الخطاب دليل أقوى من الفياس الذى عارضه 35 


27 2 
ع 2 
ذكر فيه ابن برهان انقسام الأحكام فى علاها إلى أربعة أقسام كلها راجع إلى. 
التقسيم فى الحم التى هى المظان»22[ث ذكر الأقسام الأربعة فى فصل آآخر كذلك] 
وكذلاك ذكر الجوينى [7"فى أربع قوالم أقساماخجسة » ثم ذكر مسألة تَرَجِم لهافى. 
السكلام على الكتابة الفاسدة » و بس طكلاما كثيرا فى أشياء نحو ثلاث قو الم قبيل 
الاعتراضات292؟ ] . 
مسائل التقليد 2 والاستصحاب 6 ونحوهما 
]أل : مرف الله لا تب قبل السمم مع القدرة عايها بالدلائل » قاله 
القاضى » قال : وقد قال أحهد : لس فى السنة قياس » ولا يضرب لا الامثال ». 
ولا تذْرَك بالعقول » إبما هو الاتباع . 
قلت : ليس فى هذا الكلام ما ينق وجوب المعرفة والتفكر قبل الرسالة ». 
وإنما فيه أن مخبرّات الرسول لا تقف على الءعقول » خلافا لامعتزلة . 
وذكر أبو اللمطاب أن هذه المسألة مبنية على العقل » فإن قلنا « لا 9 للعقل ». 
كان كذلك » و إن قلنا « له ذلاك » وجب على كل عاقل الإعان بالله والشّكر له . 
. حيس 
فصل 
قال ابن عقيل : لا يتأنى أن يكون الإنسان مطيعا فى نظره الأول الذى هو 
مقدمة العرفان » عند أهل التحقيق » وذكر دليل ذللك ودّخَلاً عليه وجوابه فى آخر 


» فى ب « راجم إلى التفسير فى ال الى للاطالب‎ )١( 
. (؟) ساقط من د‎ 


كمع 


كتابه» فى قوم عليه أن يعرف ذلك قبل أن يرد السمع » فإن ل يفعل فه وكافر 
معائد » وقالوا : المراهق إذا بأ حدا كيز ويمةل وجب عليه أن يعرف الله تمال » 
فإن / يشعل فهو كآفر معاند . 


قال أنو المعالى : الصبى يِتَصوّر منه الاجتهاد » ويصح منه » وعند المستزلة يجب 
عليه إذا مين الإتيان بالمعارف العقلية » حتى إذا مم -" مدة يعكن فيها الاستدلاا” 
ول يأت بالمعارف ما تكافر أءقال : وقد حكى عن أجد أنه قال : الصىة الميز 
2 وادعى فيه الإجماع » قال: وقطع القاضى بأنه غير مكافوادعى فيه الإجماع, 
قال : وتكليقه حار عقلا” "» وأما وقوعه فيفل على الظن انتفاؤه من غير قطم ‏ 
فإن الإجماع المدعى 1 يتحقق عند ناءوقد صار أحمد إلى تسكليفه»وقال ابن سر رح : 
يجب عليه الصلاة وجوب مثله ؛ ولسنا نقطع بإجماع الصحابة على صحة إسلامه 
.ولا ا دنه »ولا منعهما » ولا نقطع بانتفاء العقاب عنه فى الآخر 5 ) وحديرث «رَفِمَ 
0 © مظنو 0-8 7 | 
: قال القاضى : الطريقإلى حصوها أدلة |يشتر ك فيها العالموالعايئ ع 
.وه أمو رعقلية » وهى اكسبية مختار ة للعبدوموهبة من الله تعالى ؛ ولا تقم ضرورة » 
وذ كر عن أحمد كلام يدل قل هذا » وهو أنه قال : معرفة الله فى القلب تتفاضل 
:فيه » وتزيد, قال : وهذا يدل على أنها كنبية لأنها لزيد بزيادة الأدلة ع ولو 
كاد ولي 0703 لون عل الضروريات قال : خلافا لمن قال : 
المعرفة موهبة تقم ضرورة ولا يتوصل إلمها بأدلة التقول » قال : وربما ذهب إلى 
هذا قوم من أصحابنا ؛ قال : والمذهب على ما ذ كرناء وقد قال أحمد فى رواية 
2س لم 
)١(‏ فى ده غير جائز عتلا» 


(9) ىب «لمتردء ريف . 
(؟) فى «١‏ 5م يزيد علم ااضروريات * بسقوط حرف الى , خطأ . 


/لا6ة 


20 ن على : : المرحئة تقول : : إذا عرف ريه بقليه وإن 0 تغمل جوارحه «< 
-هذا كفر » إبليس قد عرف ربه ققال : 8 رَب عا أَغوى يسَى”'" ) قال : فقد نص 
على حصول المعرفة لبلب » وكات موعية | لجسل 

هذا الذى ذكره القاضى لا ينانى ما حكاه عن بعض أحعابنا » لأنه مبنىة على 
تأنها صرورة عندم » والضرورة لا لاتزيدء وكلنا المقدمتين ممنوعة » فإنهم إعا يقولون 
أصل المعرفة اله ورسوله ضرورة” 04 وأما الزيادة الخاصلة بقدبر القران و نحوه 0 
عندهة بريد وينشقص ( يادو فى الغروريات 0 وأما طم أجد 0 ا أر حئة معر ف 
١‏ دادس فهى المعرفة الفطر به 4 وما الما نْ م أ ن تكون هذه مواهبة من ٠‏ ان ؟ بل 
ذلك أقوَمٌ م فى الحجة عليه 0 ن أن تكون حاصلة يكننيه 4 وأو حصات ٠‏ بكسية 
لاشيت علمها 04 فأما المعرفة الإعانية فم نمحصل له 6 وهمن قال 202 المعرفة ضرورية ع« 
-فقد أراد الفطرية » وفى إرادته لهذه نظر . 


د ألدَ : قال القاضى » وان عقيل » وأبو االخطاب » والحاوابى : مسائل 
.الأصول التعلقة بالاعتقاد فى الله »وما حوز عليه [ وما لا يحوز ] ؛ وما يحب له » 
.ويستحيل عليه » لا يجوز النقليد قهاء وكذللك أطلق الحاوانى أن العاىَ لا محوز 
اله التقليدٌ فى أصول الدين» وحكى عن عبدالنُه7" بن الحسن العنبرى أنه بحوز ذلك 
.قال اءن عقيل : وسمعت الشيخ أنا القامم بن اليقال يقول : إذا عرف له وصَدّق 
رسوله » وسكن قلبه إلى ذلك » واطمأن” به فلا علينا من الطريق » تقليدا كان 
أو نظراً أو استدلالا , حتى إن الطريق الفاسد إذا أداه إلى معرفة الله تعالى كنى » 


) ىا« ابئ عدان بن على . . إاخ » 
(؟) من الآية ه” من سورة الحجر . (*ا فق د « عبيد الله » 
())ف ب « أنه لابجوز ذلك » بزيادة حرف النى » وعلى ذلك لا يكون قولا آخْن . 


مه 


فلو قال : أنا أعرف اله من طريق أنى وَعوت يوما فى غرض لى » فكان ذلاك 


الغرض » وما دعوت سوأه ؛ فدلنى على إثباته » وذ كر مثالا آخر . 


لض لُُ 

قال : وهذا مذهب الفقباء وأهل الأصو ل والكلام » ثم فسر ذلك بأنه إنما هو 
حدوث العام 3 وأن له غعدنا وأنه مستوجحب لصفات خصوصة 3 0 عن صفات 
مخصوصة » وأنه واحد فى ذاته وصفاته » خلافا لما حكى عن بعض الشافعية أنه أجاز 
تقايده فى ذلاك » وكذلك أبو المطاب مَثْله إلى هذا الكلام » وذكر أبو الطاب 
[ ما بعده أيضا9'؟ ]» قال أبن عقيل : ولم مختلفوا فى أنه ليس له أن يةإد فى أصول 
الشريعة كوجوب الصلوات وأعداد اكات . 

قال شييخنا : قال أحمد: إإنه لاممون 0 التقليد فيا يطلب فيه الجزم ولا يثبت إلا 
بدليل قطعى » وبحوز التقليد فها يطلب فيه الظن وإثباته بدليل ظنى » ولا اجتهاد 
. م 2 00 الى 
فى القطعى , ويازم شرعاً كل 7 مكلف قادر معرفة الله بصفاته التى تليق به 
والإعان عا صح عن الله ورسوله صلى أللّه عليه وس مع التيز يه عن النسّبيه والتجسم 
والتكييثف والقثيل والتفسير والتأويل والتعطيل 6 87 نقص» وعى أول واجب 
لنفسه0؟) [ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كيرا ] 

6620 4 اكاك الح 001 ب نل ١‏ ااية 
أل : العام الذى ليس معه 1 ل الاجتهاد فالفروع يجوزله التقليد 


.1 ساقط من‎ )١( 

(؟) فى «١‏ إنه يوز التقليد » وما يعده ممر.ع الدلالة على أن حرف الننى لازم هنا . 

(؟) فى ب « وكل بعش » #ريفا. 

(4) فى ب « اتعيينه » 

(5) هذه السألة وقعت فى ١‏ متأخرة » قبل « فصل التقليد قبول القول . . الخ » الوارد 
فى ص 455 الآنية . 

() فى ١‏ « الذى لدالاجتهاد .٠‏ الخ » وما أثبتناء عن ب أوفق . 


ال 


فمها عند الشافعية واجججهو ر» قال أبو ااطاب : ويموز له الرجوع إلى أهل الحديث. 
ف اكير وكوثر سئده يح أو فاسدا)» ولا بأزمه أن بتع ذلك بالإجماع 4 فأول قد 
يجوز له تقليد العالم 04 وذ كره القاضى وسائر أصحابنا وإمامئا 4 وسواء ف ذلاك» 
ما بسوغ فيه الاجتهادٌ ومالا بسوغ فيه الاجتهاد» وصرّح به ابن عقيل » قال : 
وهوقول الأكثرين 4 وقال قوم دن المعنزلة اليغداديين : لاجحوز له أن يقاد فودينه- 
وعليه أن يقف على طريق الحم ؛ [ فإذا سأل العام فإنما يسأله أن يعرافه طريق. 
الا ] فإذا عرفه على به » وقال أبو على من الشافعية : لا يجوز له التقليد فيا 
لاسوغ فيه الاجتهاد خاصة » وَكذلك حك ابن برهان [9؟ المذهبّ الثاف عن. 
أبى على الجبالى أن عليه أن بع كل مسألة بدلياها"'؟ ] قال : ومن الناس من قال :. 
يحب عليه ذلك فى المسائل الظاهرة دون انلفية . 

قال شيخنا : أول أركان الإسلام وميانيه الجسة قولا وفعلا وعملا فى حق كل, 
مكلف الشبادتان » نطةا إن أمسكن » واعتقادا جازما بموجبهما ومقتضاهماء وقيل . 
والعزام أحكام الم 34 وإشارة مقهومة دن الأخرمن وحوة 4 وهما مهاومتان عرفا 003 

8 7 2 م 

ولا يحب تحصيل شرط الوجوب والإايحاب »بل جب محصيل شرط أداء ما ع 
كالوضوء والشمْل وإزالة النجاسة والتيمم » ونحو ذلك» للصلاة الواجبةعايهقبلذلاك- 

قال المصنف : قلت : وهذا مناقض لما حكيباه عنه صر نحأ أن له التقليد فى. 
الفروع فها يسوغ فيه [ الاجتهاد ومالا يسوغ فيه ذلك ] » وحكايته التفصيل. 


٠ 


فى ذلك عن ألىعلىالشافعى » وذكر أبو الخطاب نحوه» فقالىأصول هذه الءبادات:- 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من١‏ . 


55 


لم . وعم 0 ساكس 55 609 5 5 
خاقها عن سلفها ؛ شعرفة العانى به توافق معرفة العام 3 تتفق "١‏ معرفتهما بأخبار 
“التواثر فى المسيات » اختاره الفاضى وابن عقيل وأبو الخطاب . 

قال والد شيخنا: الذى ذ كره القاضى أنه له يجوز التقليد فى معرفة الله ووحدانيته 
:والرسالة » ولا فى السمعيات التوائرة الظاهرة كالصاو ات ووجوب اكا: وصيام 


إن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيها التقليد, لأنه ثبت بالتواتر » وتقلته الأمة 
2 


شهر رمعدان وحج البيت » لاستواء الناس فى مدق عم ذلك » وهذا مطابق لما 
ذكره ابن عقيل » فأما الفروع التى ليست متوائر ظاهرة فيسوغ التقليد فهاءوإن 
كان فها ماللا يسوغ فيه الاجتهاد لإجماع غير مشهور أو نص يعرفه اللياسة ‏ مثل 
وجوب الشفعة » وكدّل العاقلة دية الخطأ »وك ن الطواف والوقوفركنين فى الحج 
وتفاصيل نصُب لكان وفرائضها » وقطم اليد من يد السارق » وتنجس الدحن 
عوت الفآرة ؛ إلى غير ذا من أحكام. مع عليها لاتمد ولا تحمى » مع عليها 
الايسوغ فا الاجتهاد والاختلاق » ومع هذا نهى غير ظاهرة ظْهُونَ أصول 
"الشرائم فبسو ع فنها التقليد » لأن تسكليف العا معرفةالفرق بين مسائل الإجماع 
والاختلاف يضاهى تسكليقه و*!ك 3 حوادثهبالدليل »وهذا يكفر جاح” الأحكام 
“الظاهرة اللجمع عليها ٠‏ د إن كآن عامياءدون الخنية ؛ فا فرق بينهما فى التسكفير فرق 
:فى التقليد » وكذلك أيضا منع التقليد فى جميع مسائل الأصول فيه نظر » بل للق 
:ماذ ره القاضى وابن عقيل أن المنع فى التوحيد والرسالة فإنهما ركنا الإسلام » 
.وفانحة الدعوة , وماصعة الدم » ومناط النجاة والفوز , وأا تكليف عوم الناس 
درل دقائق المسائل اللأصو لية بالدليل فهو قري من تسكليفهم ذلك فى الفروع ع 
فليميز الفرق فإن تراجم هذه السألة مختلفة فى كلام أصحابنا وغيرم . 
قال شيخنا: و كذلك قال أبو الخطاب: الذى لايسوغ”' '* التقليد فيها هومءرفة 
)١(‏ فى١ه‏ كتوافق » 


فخ ف ام الذى لإسوع ل بإسقاط حرف التق 0 وليس بشىء ), ومابعده من الكلام بدل 
.على حة ما أثيتناه موافقا 1 ق اال . 


اكع 


الله ووحداننته » ومعرفة صحة الرسالة » وذكر أن الأدلة على هذه الأصول اثلاثة: 
يعرقه كل أحد بعقله وعامه » وإن لم يقدر العائُ على أن يعبر عنه » قال : وبه قال. 
عامة العاماء » وقال بعض الشافمية : يحو زلاعانى التقليد فى ذلك » قال : ولا مختلف. 
الشافمية أنه ليس المسكلف المسلِ أن يقد ففوجوب الصلاة والصوم عليه وتحو ذلك. 
فأولى أن لا يحوز التقليد فى الوحدانية والنبوة » ثم ثم قال : وكذلك أصول العيادات 
كالصلوات انجس وصيام رهضان وحم الببت والز ك2 4 فإن الناس أجمعوا على أنه 
لا إسواع ع فيها التقليد 4 لأنه ندث بالتواتر 434 ونقلته الأمة كلها خلفها ٠.‏ عن سلفها 02 
أطاق أبو الخطاب أن العايَ لا يحوز له التقليد فى مسائل الأصول» وقال فىالبحث. 
مع ابن سرج : :لو خشى المكأّفْ أنيعوت ! م جز ٠‏ له التقليد فى معرفة الله والوحدانية. 

تكألة : التقليد فى الأصول يتك فيه فىمواضمء أحدها : هل يجوز للمقاد. 
ف ااتصديق عم بحب به التصديق 4 الثانى :أو م : بحر فإذا وقم التصديق بتقليد أو 
استدلال فاسد » هل يضح الإعمان ويعاقب على رك الو اجب أم لا يصح ؟ الثااث 
التقليد» فيا لايجب الإعان به ابتداء » لكن لايجوز القول فيه إلا بالحق. 
كسائل الخلاف الدقيقة . 

وقد استدل اءنعقيل وغيره بآيات دم د التقليد عوهى عا دمت من قلد فباطل». 
واستدلة بالاشتراك فى طرق الأصوليات وأنها عقلية مشتركة”"» كاشتراك الجتهدين. 
ف السمعيات » وهذا ليس على إطلاقه» بل فى بعضها من النموض أ كثر مما فى كثير. 
من السمعيات » وحَِحْدٌ ذلك مكابرة , لاسيا وعندنا أن مَدَاركَ الصفات السمع. 
وهو قد جمل ألّدْركَ العقل ققط » وقد رد على ابن البنا("© بشيئين : أحدها أن 
الطمأنينة لا حصل إلا بطريقها » الثانى أن الطريق أ كثر البندين إذ هو رأس. 


العمل فى محصيل العلم . 


. كلمة « التقليد » ساقطة من أ‎ )١( 
. » (؟) فى ب « وأنها عقلية متبسرة‎ 
. رع) ىده أبى النيان » ولعل الأصل « ابن المبى » فإنه يتكرر كثيرا‎ 


ركحه 


5 8 : ١ 
9 2 : 1 شيخنا‎ 1 2 


التقليد : قبُول القول بغير دليل » فليس المصير إلى الإجماع تلبذ 6 لأ 
الإجماع دليل” » وكذللك 'يقبل قول الرسول ضلى الله عليه وسل ولايقال له: تقليد » 
مخلاف فتتوى الفقيه » وذكر فى ضمن مس_ألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابى 
ليس بتقليد » لأنه حجة » وقال فيها : لما جاز له تقلين الصحابة لزمّه ذلك » ول من 
اله أن مخالفه2": بمخلاف الأعل » وقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث : مَنْ قد امير 
و 1 أن سس إن شاء الله » فد أطلق اسم التقليد على من صار إلى امبر 
«و إن كان حجة فى نفسه . 
]إن :للعايّ أن بقلد فى الفروعأى الجتهديزشاءءولا يازمه أن يمتهد فى 
“أعيان التبدين » فى قول القاضى وألى الخطاب وجماءة من الفقباء » وذكر القاضى 
.وأو امطاب أنه ظاه ركلام أهد »كا ذكر القاضى أن العامئ7" يتتخير بين المفتين » 
.ولا يلزمه الاجتهاد » قال : فإن قيل فبلا قلتم بده الأحد قو قن علطا > قتم : 
.إذا تقئيلَ فى الحادثة دليلان أحدهما حاظر والآخر مُبيح ؟ قيل له : فرق بينهما » 
.وقال ابن عقيل : لا يتخير » بل يلزمه الاجتهاد فى أعيان اللفتيين الأَذْين والأؤرَع 
.ومن يشر إليه أنه الأعلم » وقال ذكره أحهد 5 ول يحك فى المذهب فيه خلاقا 2 
بوذكر ااقاضى أنو الحسين ابن القاضى أبى يعلى ابن الفراء فى العائى : هل يلزمه 
الاجتهاد فى أعيان للفتين أم له الأخذ يقول أيهم شاء ؟ على روايتين » إحداهما مثل 
-قول القاضى والجهور مناء والثانية مثل قول ابن عقيل » ذكر ذلك فى الإتماه2 © 
لكتاب الروايتين والوجبين » وبهذا قال ابن سُرَيح والقفآل » وكذلك ذكر 


)00 هنا وقعمت فى أ السألة الى نهنا إلمها فى ص مه زهق ىق١‏ ل وم عزله مخالفته » ' 
(؟) ىب د أن القافى » 
0:) وق نح م ى العام 0 


رواحت 


ابن برهان لم الوجبين » وذكرهٌ مرق فقال : يعلد الأعى أو تَمَهما فى نفسه» 
وذكر أبُوالخطاب فى معن مسألة تعادل الأمارات فيها وجبين » أحدهما يجتهد فى 
أعيان الفتين » و يقلد أعامهما وأدينهما عنده » وأخذ أصحابنا أن له أن يقد من شاء 
من أهل الاجتهاد من قوله فى روابة الحسن بن زياد وقد سأله عن مسألة فى 
الطلاق فقال : إن فمل حنث » ققال له : با أبا عبد الله إن أفتاتى إنسان ‏ يعنى أنه 
لا حنث فقال : تعرف حلقة المدنيين ‏ حَلقة بالرصافة ‏ فقال له : إن أقتونى به 
حل ؟ قال : نمم » قال : وهذا يدل على أن العانى مير فى الجتهدين » وذكر 
أبوالخطاب قول من قال يازمه أن يمتهد فى أعيانهم أيهم أع » وقد أومأ اللرق 
إلى نحو هذا فى مسألة القيلة » ووَجّه أبو الخطاب الأول بالإجماع » و بأن معرفة””© 
الأعم تدر على العانى » قال أبو الخطاب : فإن اجتهد فى العاماء فاستوى عنده 
عَمهع فإنكان9» أدى وحب علي عليه تقد الأدين على أحد الوجهين» وعلى الوجه 
الأخر هما سواء» فإن كان أحدم أل والآخر أذ » ققال بعضهم : ها سواءء 
وقال آخرون : يعتمل الأعلم » فإن استووا عنده فى الم والدين كان مخيراً فى 
الأخذ بأى” أقاويلهم شاء » لأنه ليس بعضهم بقبول قوله ألى من بعض » قال : 
وإن أفتآه اثنان واختلفا فبل مخير بينهما » وقبل مع التساوى عنله » أو يأَخذ 
بأغاظهما أو أشدهها أو بأخفهما أو بأرجحبما دليلاً أو بقول أعامهما وأورعبما 
أو الأعر أو الأورع أو يسأل مُفْتيا آخر فيعمل بقول من وافقّه منهما » وقيل أو من 
خالقه ؟ فيه أوجه ذكرت . 


قال شيخنا : قات : بعضص هذه الوحجوه إعا م فيا ياسب إل الإمام من 


» فى!« الحسن بن بشار الخزوى » وفى أسخة عندب « المسين بن زياد‎ )١( 
١ (؟) كلمة 2 مدرقة و سافطة من‎ 

(0) فى ب « فكان أحدم . . إلخ » 

(غ) فى ١‏ « يقلد الأعلم 2« 


كع 


أفو اله » لا فيا يقلده العانئٌ من أقو ال العلساء الختلفين » وأين اختلاف أقوال. 
الواحد إلى اختلاف القائاين ؟ 


[ شيخنا] فِصَكّلٌ 
يجب على 0 قطما البحث الذى به يعرف صلاحالفتى للاستفتاء إذا لمتكن. 
قد تقدمت بر 6 '“بذلك ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى العر وإن انقتصب 
فى منصب”" التدريس أو غيره » ووز استفتاء من تواتر- بين الناس أو استفاص. 
فمهم كونه أهلاً لامتو » وعند بعض الشافعية إنما يعتمدعلىقولهإذا كان أهلاللفتوى ». 
:لآن التواتر لايفيد العلم إلا فى الحسوس”" , وري شهرة لا أل لها » ومحوز له 
استفتاء من أخير الشهورٌ الذ كور عن أهليته » وأطاة ق أبو إسحاق الشيرازى وغيره. 
أنه يقبل فيه خبر الواحد الَدذل » وينبنى أز ن يشترط فيه أن يكون عنده من العل, 
والبصر ما عيذ يه انيس من غيره » قال أبو عمرو : ولا ينبة انكف فى هذه 
الأرمان عرد بيك يه للفتوى واشتهاره عباشرتها » لا بأهليته لما » فإذا اجتمم, 
اثنان ممن يجوز استفتاؤم » فهل بحب عليه الاجتهاد فى أعيانهم ؟ فيه وجبان » 
أحدهما ‏ وهو عند العر اقيين قول” الأ كثر والصحيح” ع املا من و التاق ذه 
يجب » قاله ابن سُرَيح والققل ؛ وصحه صاحبه القاضى حسين » والأول 7 
كنس طم على الأوئق منهما فالأظي أنه يازمه تقليده دون الآخر » ما يحب 
تقدعم أرجح الدليلين » فيقدم أوارع | اعالين » وأء سل الورعين » والأء ع اولي 
الأو رع فى الأصح » ؛ وهل تجوز له أن يتخير و 0 لدأ مذهب شاء ؟ فإنكان منتسبا 


سي 


. فيب »د « قد عدمت معرفته » تحرف مفسد للدمنى‎ )١( 


ت١6 وإن م يتتصب فى منصب التدروس‎ ه١ىف‎ )١( 
الحسوسات ل‎ ١ ه١ كال‎ 
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إلى مذهب ممين انب على أن العا هل له مذهب ؟ فيه وجبان » حكاما 
أبو الحسين ؛ أحدما : لاء فله أن يستفتى مَْ شاء من أهل الذاهب» الثانى - وهو 
أصح عند القفال والمروذى ‏ له مذهب » فلا يوز له إن كان شافعيا أن يستفق. 
حنفيا » ولا مخالف إمامه » قال أبو عمرو : وقد ذ كرنا فى الفتى المنتسب ما بحوز له 
مخائفة إمامهءوإن لم يكن قدانتس بإلى مذهب معين انبنىعلىأ نه : هل يازمه التذهب. 
عذهبمعين ؟ فيه وجهان ذ كرهما ابنبرهان»أحدههما : لايازمه ذلك ؛ قال أبوعمرو 
فعلى هذا دل له أن يستفت على أى مذهب شاء أو يازمه أن يبحث حتى يعلم عل 
مثلم أشدّ المذاهب وأصعكّها أصلاً فبستفتى أهله ؟ فيه وجهان م فى أعيان الفتين 
والثانى : يازمه ذلك » و به قطع الكيا » وهو جار فى كل مَنْ لم يبلغ رتبة الاجتهاد 
من الفقهاء وأرباب سائر العلوم » قال : فعلى هذا ليس له أن يتبع فى ذلك مره 
التَشضٌ والميل 0 '" ما وَجَّد عليه أناه » وليس له التذهب عذهب أحد من ا 
الصحابة وإن كانوا أل ؛ لأنهم لم يتفرغوا” " لندوين المإوضّبط أصوله وفروعه > 
فليس لأحد منهم مذهب » وإنما قام بذلك مر 0 
الشافى على مَنْ قبله » قال : ثم لم يوجد بعده من / بلغ حله فى ذلك » فإن اختلف 
عايه فتوى مفتيين ففيه أوحه » أحدها : الأغاظ ؛ والثانى:الأَحَنْة» والثالث :يجتهد 
فى الأوقق فيأخذ بفتوى الأعر الأورعواختاره السمعانى الكبير » ونص> الشافم* 
على مثله فى القبلة » والرابع : يسأل مُفتيا آخر فيعمل بفتوى من وافقه9© ه 
والحامس : يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء » وهو الصحيح عند أبى إسحاقءواختاره 
ابن الصباغ فيا إذا تساوى عنده مفتيان » قال أبو عمرو : والختار أن عليه الاجتباد 
الا جح فيعمل به » فإنه ح» التعارض ؛ وليس هذا من الترجيح الختاف فيه 


» والميل على ماوجد  الخ‎ «١ ف‎ )١( 
» (؟) قب « لأنهم لم يتقدموا‎ 

(*) فى ب « من يوافق » 

(4) كلة « به » ساقطة من ب ٌْ 
(٠؟_المسودة‏ » 
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عند الاستفتتاء » فليببحث عن الأو من المفتيين فيعمل بفتوآه » فإن ١‏ يترجح عنذة 
أحدهما استفتق! خرفيعمل بفتوى من واكْقّه الآخر» فإن تعذر ذلاك وكان اختلافيما 

فى اللظر والإباحة وقبل العمل بذللك اختاز اكلظرٌ» وإن تساويام نكل وجه حب ناه 
بشْهما » وإن أبينا التخيير فى غيره ٠‏ لأنه ضرورة ؛ وإما عخا طب هذا افون 1 
وأما العاميي الذى وق له ذلاك كه أن يسأل عن ذللك ذيتك المذتيين أو غيرها . 


[ شيخنا] فصل 
وم ن حوّزْ دز لأعامية تقليد اللأء عم وإنه عور له أن يترك 2 ليذه 0 ويعمل على اجتهاد 
تفسه 04 ذ كره القاضى عا يقتضى أنه >لثوفاقي 3 قال : تخلاف العاى ؛ فإنه الب عليه 
الرجوع | |! لى قوله » وصرح ابن عقيل بذلك » فقال : ولا خلاف بينثا أنه يحور ترك 
اجنماد غيره 04 والتعو 2 على اجمهاد تفده 6 وإن كان الغير أعر مه . 


[ شيخنا ] هَصََّ ‏ 


قال ابن عقيل : اختلف الأصو ليون والفقهاء فى تقليد العائَ اقول ميت من 
[ مجتهدى ] السّلف إذا ل يق عتهدفى العصر يفتى بقوله : هل يجوز أم لا؟ ؤذهب 
قوم إلى أنه لا يحوز تقليد مذاهب الموتى[ذكره ابن عقيل] . 


أل “فين سيوع [عنده] ف الع والدينفله التخيير بينهما »و إن استويا 
.وواحد منهما أد ين فعلى ما ذ كرنا من الوجهينءفإن قلنا « لايتخير » وكان أحدهها 
أعر والآخر أَدَ فبل هما سواء فيتخير أو يقدم الأعر ؟على مذهبين » ذكره] 
أبو امطاب . 


)١(‏ ق١«‏ فصل » مكان « ميألة » هنا 


لا 


فإن لم يكن فى البلد إلا عالم واحد رجع إليه » وسقط عنه فرض الاجتهاد فى 
لاب الأعل والأورع » ذكره ابن عقيل فى أواخر كتابه ؛ ول يمك فيه خلافا . 
مَل : واذا امَف عالمين فأفتاه أحدهما بالإباحة والآخر باكلظر فليأن 
عأخذ بشول أسنا شاد ولآ امه الأعذ بالظر» هذا كلامةاق:رواية طمن ين 
0 لاا عنمسألة فى الطلاق » فقال: إن فمل كذا حَنث » فقلت : إن أفتانى 
إنسان لا أحنث ؟ قال : تعرف حاقة المدنبين ؟ قات : فإن أفتونى به حَلّ ؟ قال : 
'نم » وقال عبد الجبار [ .ن أغند ]| وبمض القائفية 2 لزنه الأحد رالا خوط #توهذة 
كين فها إذا اسْمَوَ يا عنده فى العم والدين . ش 
قال والد شييخنا : فأما إن كان أحدهما آعم فهو على اتملاف 00 وذ كر 
أو بين آلنة الاق هذا وتسوين ‏ 
مَكََالْهَ : فإن قلنا« يلزمه ذلاك »شاطر يقَه ؟ ا 1 أفيه وقالسطنية 
يقار من اننشر صيئّه » وظهر عامه واشتهر » وقيل : أله ويبنى على وله » ومن 
الناس من قال ؛: تحلف على ذلك . 
َكَل : وإذا استفتى العائعالمانى حك فأفتاه ثم حَدَثْ له حك مثل ذلك 
لزم العام أن تدث لا اجتهاداً ثانا » ولا يفتى ا أفتى أولاً فيكون مقلداً لنفسه » 
ولزمه إعادة الاستفتاء » ولا يكتنى بالأول » وكذلاك الا 5 الأساء عد 
كل حكومة » وكذللك الحتهد فى القبلة عند كل صلاة » ذكر ذلك كله القاضى 
وابن" عقيل» ولإيذ كرا خلافاء وللشافعية وجهان ذكرها ابن برهان وغيره » أحدهما 


» الحسن بن بشار‎ «١ىف‎ )١( 
3 وفرص المسألة فها إذا استويا  الخ‎ «١ فى‎ )»( 
» (؟) قا ه اختلمنا فيه‎ 


مداع 


كذلك 3 والثانى عون لتاق : أن يكتفى بالفتوى الأول » قال أو عرو :وهو 
أصح”" 3 "» ولاجتبد أ نْ سف على اجتبادم السابق مع 2 وه نه شاكاً ف الخال 03 وخص 
أن الصباع الجلاف عا إذا 0 حيا » وقطع فيا إذا كان ا عن ميت 1 لا يازم, 
العاى 0 السؤّال 4 قال أو عرو 5 : ولافى على مذهب المت قل يتغير” "أجواه 
عل مذهيه . 
مَل ”": لايحوزلاستهد تقليدٌ يجتهد آخر » سواء ذلك ضيق الزمان, 
وَسَعَتَه » نص عليه فى روابة الفضل بن زياد » ذكرها ابن بطة أن أحمد قال له > 
يا أيا العباس لا تلد دينك الرجال فإنهم لم يساءوا من أن يغلطوا » وقال فى رواية 
أبى الحارث : لا نقلر أمْرك أحداً منهم » وعليك بالأثر [ والاجتهاد2؟ ] قال. 
القامى فقد منع من التقليد وتَدب إلى الأخذ بالآثر [27“وإنهما يكون هذا فيمن له 
ععرقة ة بالأثر والاجتباد0؟] قال أو اتلخطاب 3 وءعن 0 أف حنيفة ة لف حوازة] روايتان». 
إحداهها جوازه » والثانية اللنع منه » وبه قال الشافى والصيرفى وابن أبى هريرة. 
وأبو يوسف وإنضحاق + وقال أرود حدينة وغ + خرز كا ] بو سفيان غنبنا # 
فى مسائله , وكلامهم فى للسألة يدل على لامر فقطءولم يفرق بين أن يكون الزمان. 
واسما أو ضيقًا » وكذلك ذكر هذا ان حامد فى أصوله عن بعض أحابنا و بعض 
للالكيةء واختار:0© ابن مشر يج ممضيق الوقت» وحكى عن تمد أنه ره انهواً ع 
عنه » ولميجزه من هو مثله أو دونه وكذللك َم به عنه ابن برهان وأ بوالخطاب » 


» وهو الأصح‎ «١ فى‎ )١( 

١‏ فى ب «قدٍ ريتمين حوايه » وأعلى ُ أقرب 

22 وقعت هنا فى ١‏ امسألتان المتعلقتان ببحث ااماى عمن بريد أن يستفتيه 6 وعا 007 
تمه لما فى ب فى ص 47١‏ الآتية 0 

(4) كلمة « والاءتهاد * ساقطة من ب 

)6 مابين هذيئ المءقوفين سامط من ١‏ 


69 فى ١‏ 0 وأجازه بن سعر بج ( 


حك 


ول يذكر عن أحد تقايد السآوى مع الوا 

قال والد شيخنا : وحكى الماواتى عن ألى حنيفة وعمد أنه موز تقليد مه عو 
أعر منه » ولا يجوز تقليد من" هو مثله » قال : وحكى عن سفيان الثورى وإسحاق 
أنه مجوز له تقليد غيره كل حال » قال أبو الخطاب : وروى[عن ]ابن سُريح مثل 
قو لمحد الأخير وروى عنه أنه يموز مع ضيق الوقت لامع سمّته » قال : وقال بعض 
الشافعية : إن لم يجتهد فله أن يقلد على الإطلاق » وإن اجتهد لم يجز له التقليد » 
قال : وقد حكى عن ألى إسحاق الشيرازى أن مذهبناً جواز تقليد المالم لامالم » 
وهذا لا نعرفه عن أصابنا » وقد ببنا كلام صاحب مقالتنا”"؟ » وهذا الذى ذكره 
أبو الغطاب يدك على أن ايز بن على7" الإطلاق حر زُوا التقليد بعد الاجتهاد 29> 
حيث جعل التفصيل” © قولاء ثم ذكر فى أثناء المسألة أن الجتهد لو اجتهد فأداء 
اجتهاده إلى خلاف قول مَنْ هو أعل منه لم يجز ترك رأيه والأحْذبرأى ذلك الغير» 
فوجب أن لا يجوز وإن ل يجنهد لأنه لا يأمن او اجتهد أن يؤديه اجتهاده إلى 
خلاف ذلاك القول » فقد جمل الماح من تقليده بعد الاجتهاد نحل وفاق . 

قال شيخنا : قات : هذا [ فى0* ] تقليد الصحابة عند من" جعله من صُوّر 
المسألة ليس بصحيح » فإن العاماء صَرَحُوا يمواز ذللك وإن خالف رأينا » وق 
كلا لمحتن ما يدل عل انيم كنز كادوان فى خالفة رأيهم » وأما وقوع هذا 
بالفعل من أتباع الأعة فكثير لا ينحصر . 

وذكر أيضا أبو الخطاب أنه لاخلاف فى أنه يجوز ترك قول الأعلم لاجتهاده » 


)60 فى أ 0 وهذا لانمرفه عن بءض وقد بينا مقالتنا » 
(؟) كلمة « على » ساقطة من ١‏ 

(©) فى ١‏ « بعد الاحمال » 

(4) فى اه حيث جعل التقايد » 

«زه) كلية ه فى » ساقطة من ب 
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ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابى ليس من صُوّر هذه السألة » فإنه يحب عليه 
ترك اجتهاده لقول الصحابى عند من جعله حجة » ولا يحب عليه تقليد غيره » 
وحكى أبو المعالى فى كتاب الاجتهاد عن الإمام أحجد قال : فَأمًا تقايدٌ الصحابة » 
قال أجد : العالم قبل اجتهاده يقار الصحاد» © ويتخير فى تقليده من" شاء منهم » 
ول جور تقليد التابعين » واستثنى عمر بن عبد العزيز ؛ وجوز تقليده » وهذا غرد 

قال : وقال الشافى فى القدم : قول الصحابى حجة » ويجب على 5206 

الع سك بهء ثم قال : : يقدم على القياس الى وانانى » وفى رواية : على الخنى دون 
الجلى » وظاهر مذهيه فى القديمأ نه حجة إذالم يظور خلاف” ف الصحابة » ونقل. 
عنه فى القديم : إذا اختلفوا فالمسك بقول الخلفاء أولل » وقال فى الجديد : لاححة 
فى قول الصحابى » والاختيار عنسده إذا انطبق على القياس لم يكن ححجة » وإذا 
خالف القياس الل فلا مخالفه إلا عن توقيف » قال : وقد 5 على هذا مسائل 
فى الفروع كتغليظ. الدية بالمرمات الثلاث » قال : وعلى هذا يجب أن يقال : بحب 


على بعض الصحابة الأخذ يقول لبعض فى ل لاقياس فيه » فإذا اختفو افهو 


كأخبار متعارضة » وعند القاضى قوله ليس نحجة وإن خالف القيايى ©6 


[ شيغنا] ؤوَّصّا” 
ذ كر أبو الخطاب ف ىكلامه مع ابن سرج أنه لا يجوز له التقايد مع ضيق 
الوقت » قال هو والقاضى وابن عقيل : لأن الاجتهاد شرط فى عة فرضه فى اللادئة 
[وعلى الاستدلال فى الأصول] ذ 5 سقط موف ف” ت الوقت ؟ أسائر الشروط مثل 


الطهارة والستارة ف الصلاج 4 وقاس7 0 ابن عقيل على الاستفتاء ف حق العاى: 
سس سس سي سي ببسي 
إلل4 فى ب 8« للعالم قبل اجنهاده تقايد الصدالى 2« 
(؟) فى أا١هغ‏ على المتعببن « 
في 8 ى هامش اهنا « بلغ مقايلة على أصله 2 
٠١ )4(‏ ى ١‏ « وقال ابث عقيل « 


إفهت 


[ وعلى الاستدلال فى الأصول”'؟ ] وقال أبو الخطاب أيضا لما قيل له إنه لا يمكنه 
أذَاهِ فرض باجتهاده » قال القاضى : لا نحوز اعتبار المتمكن بالعاجز »5 لا يجوز 
اعتبار مَنْ لم يحد الماء والسترة يمن يقدر علمهما » ولكنه نخاف فوت الوقت إن 
التسلساء قال أب الات دلا اسن أن تلطه انهه القباة 
قال : إن كانت العبادة ما يجوز تأخيرها للعذر جاز هاهنا ؛ لأن اجتهاده عذر له فى 
التأخير» و إنكانت مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة وغيرها فَإلّه يتعلها على حسب 
حاله و يعيد » وكذلك من حبني فى موضع نجس يُصَلى ويعيد . 

قال شيخنا : قلت : هذا الأصل المنصوص فيه عدم الإعادة » وكذلك إحدى 
الروايتين أن الرجل لا يحب عليه صلاتان » فعلى هذا يصلى فى الوقت ولا يعيد» 
وهذا قو 7 ابن شر يج بعينه”” فثبت أنه ظاهر مذهبناء وعلى قياس قول أبى تمد 
فى القبله2" أنه ينهد وإن خرج 5 5 العبادة » وهذا لامشىءفإنه قد يكون 
أحد القولين وجوب فعا فى الحال» والآخر تحر فعلها » فكيف يصنع مثل هذا 
إلا التقليد ؛ فالصواب قول ابن سر يج . 

والدشيخنا : دكت ]إن 7 » قال ابن عقيل : ولا يجوز للعاى أن إستفتى فى 
00 الشرعية مَنْ شاء» 70 عن أن يبحث عن حالمن بريد سؤاله وتقليده » 
فإذا حي أهل ل و 1 نه أهة لذلاك ها وان حينئذ استفتأه » وإلا قلا » 
وقال قوم : لاحب عليه ذلاك » بل سأل مَنْ شاء . 


قال شيخنا : وقال أبو الطاب : لا رز لاستفتى أن ستفق إلا من يناب 


١نم ساقط‎ )١( 

(؟) فى ب « قول ابن سرع نفسه »6 . 

(؟) كلمة « قى القبلة » ساقطة من سه . 

(؟) هذه المسأة وقعت فى ١‏ مقدمة على المسألة الى أشرنا عندها فى سه 4 . 
(ه) كامة « إلا 6وساقطة من 1١‏ . 


زفت 


على ظنه أنه من أهل الاجتهاد بما براه من انتصابه للقتوى بمشهد من أعيان العلماء 
وأخذ الناس عنه » وإجماعهم على سؤاله » وما يبدو منه من سات الدين واللير » 
خأما من لايراه مشتغلا بالعلم و يَرَى عليه سا الددين فلا يجوز له استفتاؤه بمجرد ذلك 
«وقال أبو المعالى : إذا تقرر عنده بقول الأثيات إن هذا الرجل بالغ مبلغ الاجتهاد 
خُينئذ يستفتيه ‏ ثم قال القاضى : له أن يعتول”” على قول عَذْكين » وقال : 
لايستفتى إلا من استفاصّت الأخبار ببلوغه منصب الاجتهاد » والأمر هنا مظلنون . 

مَك إن : ذهب بعض أصابنا و بعضُ الشافعية9© إلى أن العاىّ إذا 
!نحل مذهيا لا يجوز له الانتقال عنه فى سائر الا شياء » والذى عليه المبور منا 
ومن سائر العاماء أن العامة أىّ الا قاويل أخذوا9» فلاحرّج فى ذلك . 

مَسََأْلْه : فإن كاننجتهدخصومة لحك الخاكم فيها مما مخالف اجتهادة فإنه 
يِتدن فى الباطن 5 الحا 06 ويترك اجتهاده » سواء كان الحسك لنفسه أو على 
نفسه » ذ كره القاضى وابن برهان » فعلى هذا ل له َل ما كان حراما فى نظره » 
و بحرم عليه المباح عنده » وهذا أشهر الوجهين لاصحابنا » والثانى : يعمل فى الباطن 
عقتضى اجتهاده » ذ كره أو اللمطاب فى الانتصار . 

مَسَاله : لا يجوز خَلوٌ عضر من الأعصاء © من يتهر يجوز للعامىّ تقليده 
و يجوز أن يُوَلى القضاء » خلافا لبعض الْحدئين فى قوم : لم يمق فى عصر نا تهد » 
هذا نقل ابن عقيل . 

قال شيخنا : وفى كلام القاضى فى الإجماع السكوق” إشارة إليه ؛والا ول قول؛ 


)١(‏ ف ب هله أن يقول » محريف. 
(؟) ق 1ف وبعءض أصاب الشافعى »© . 
(؟) ىاه أى الأقاويل اتحلوا » . 
(غ) ىب ه« كوو الما .. 
(ه)ىقب « خلو عموم الأعصار » . 


وف 


عبد الوهاب الالكى وطوائف ممن تسكل ففأصول الفقه» ذكر وه فى مسائل: الإجماع 
مَكتَألد : لايم بفسق الخالففى مسائل أصول الفقه » و به قال جماءة من 
الفقهاء وللتكلمين » وقال بعض المتسكلمين : إنه بفسقه » وهذا تقل الماوانى . 
تلن : تنبت مسائل الا صوليخبر الواحد والقياس والامارة الؤدّية إلى 
6 الفلن » وه قال أ كثر الفقهاء والتسكاهين » وقال بعض الا شعرية - وهو 
أبوممد بن الابان”©_لا يثبت إلا ما يؤدّى إلى القطع » فلا يصح إثباتها مخبر الواحد 
والقياس المؤدى إلى غَلَبة لفن » هذا تقل الماوانى . 
8 رن 2 
كال : العقل لا ححسّن” ولا يقبح » ولايخظر ولايوجب » فقول أ كثر 
أصحابنا القانى وان عغيل »)وهو تنظ 8 )وله قالكت ت الأشيرية وطوائف من 
و يشبح و بحسن ن كقول 5 وافكء أمية وارانذة 2 واختاره أبو الخطاب ١‏ 
:وقال : هو قول عامة أهل العل من الفقهاء والمنسكامين وعامة الفلاسفة . 
٠‏ سلا 22د لَُ 
فى الفرق بين قولنا بتقبيح العقل ونحسينه » وبين قولنا بأن التحسين والتقبيح 
اللشرع » وفوائد الخلاف فى ذلك . 
مَسََأْلْه : شكر” النعم واج بالشرعفىقولنا وقول أهل الا" ثر والأشعرية» 
قال والد شيخنا : وذ كر أ, بو الخطاب أن هذه مَيْنية على الءقل هل يوجب 
ويتشغار أم لا ؟ فن قال لاقال هنا لاء ومن قال بلى قال هاهنا كذهب الممتزلة . 


( 0) ف ب «١‏ أبو تمد اللبان » . 
(؟) فى ب « الخيمية » تحريف . 


ع2 


مَحََألِدٌ : الأعيان لتقم بها قبل الشرع” “على المظر » فى قول ابن حامد 
والقاضى واللوانى؛ و به قال ابن ألى هريرة ؛ حكاه عنه القاضى أبو بَثْل وأبوالطيب. 
وذ كر أصماب الحظر من أصهابنا وغيرمم ‏ منهم الملوانى ‏ أن ما تدعو إليه الماحة 
من التنفس والتنقل وأ كل ما يضطر إليه من الأطعمة جائز» وإنما لتم مما لا تدعو 
إليه الحاجة [ فإن اماه لا يمنع هذا كا أن الشرع لا عنعه » وأعاد ذللكمرة ثانيةة 
وقال : لا يشبح تناولٌ هذه الا شياء عند الذاجة وخوف الضررهء والمعتزلة البغداديو نْ 
والإماميّة] وقالت الخنفيةفها ذ كره أبو سفيانوأهل الظاهر وابن سُرَيج وأبو حامذ 
امروذى الشافعيان والمعتزلة البصر يون وأبو هاشم الجبانى ووالده : هى على الإباحة » . 
وحكى ابن” ترهان أن هذا قول ان أبى هريرة من أحامهم » وهو ظاهر كلام أجد 
فى رواية أبى طالب وقد سأله عن قطع النخل فقال : لا بأس به ل نسمع فى طم 
التخل شيئا » لحم بالإباحة حيث 1 رد ممع يحظره » قال القاضى: هو ظاه ركلام 
ألى !لسن القيمى » لا نه نص على جواز الانتفاع قبل الإذن”" من الله » وهذا 
اختيار القاضى فى مقدمة الحرد » وهذا اختيار أبى الخطاب » وقال أبو ال © 
الخرزى من أصحابنا والا شعرية : هى على الوقف » قال أبو الخطاب : وأراه أُكَوّى. 
على أصل من يقول : إن العقل لا مَدْخَل له فى الحظر والإباحة » وهو قول أ كثر 
أحابنا ؛ وهو قول الصيرفى وأبى على الطبرى الشافعيين » قال أبو الحسن صاحينا : 
من قال كانت على الإباحة ققد أخطأً ؛ وذ كر القاضى أن القائل بالوقف موافق. 
للقائل بالإباحة فى التحقيق » لان من قال بالوقف يقول: لا يئاب على الامتفاع منه 
ولا يأئم بفعله » وإما هو خلاف فى عبارة » وقال ابن عقيل : بل القول بالرقف. 
أقرب إلى الحظر منه إلى الإباحة . 
2 2ض 


000 ىا« قبل المسيم » وهو خرف عن « قبل السمع نت 
(5) فى ب « قبل الأمر » . 
(؟) ىا« وهذا اختيار ألى المطابالحرزى » سقط صير الاثنين واحدا » ومال بالكلام. 


حفد 


قال شيخنا : قلت : كلام أبى امسن اتفرزى يُوَافق قول ابن عقيل » لأنه 
حنج على الفتوى بالإقدام عليها كا يحتج الحاظرٌ والمبيح » يعنى بالتفاول0؟ . 

قال شيخنا : قلت : هذا على قول من فَسر الوقن بالك دون الننى » مع أن 
كلام ابن عقيل أنه ثابت على التفسيرين . ٠‏ 

قال الصنف : قلت : وهذا لبس بشىء » لأنه ليس معنى الوقف أن القائل به 
يتشكك فى الإبا حة والحظر » بل يقضى بعدمهما شرعا » ويقطم بأن لا ثم فى ذلك 
كفعل البهيمة » وكذلك ذكره جاعة على ما سيأ . 

قال والد شييخنا: وقال ابن عقيل : الألْيَقَ عذهبه أنيقال : لاتارى ماالحكم 
وقال ابن عقيل : لاحم ا قبل المع » وهذا هو الصحيح الذى لايجوز على الذهب 
غيره » وهذا اختيار أبى تمد أيضاً » لكن أنو عمد يمسر ه بننى الحسك مطاقا0”, 
وبعدم الحر جكاختيار الجد » وكذلك فسّر ابن برهان مذمّب الوقف ققال : هى 
على الوقف”'' عندنا لا يوصّف' حظر ولا إباحة ولاوجوب » بل هى كأفمال اهام ”*) 
وكذلك قال أبو الطيب : تفسير الوقف أنه لا يقال : إنها مباحة ولا محظورة » إلا 
بورود الشرع » فاو رد بالإذن فيه فهو ماح ؛ وماورد بالمنع منه فهو محظور » وذ كر 
فى أثناء كلامه أنه كفمل المهيمة » وأن الواقفة رمو ن بأن لاثم" قبل الشرع » 
وقال أبو زيذ فى جماعة من متأخرى المعتزلة : لا حّ ها قبل السمع » وبعد ما ورد 
السمع تبينا أنها كانت مُباحة » حكاء ابن" برهان » وذ كر أبو الطيب فى آخر السألة 


() فى ١ه‏ يفى » بالتناول . 

(؟) كلمة « أنه « ساقطة من 1. 

(؟) كلمة « مطلقا » ساقطة من1. 

(4) فى١‏ 2 هى على لوقت. تاعند» . 

(0) ىاه كقمل الثم ». 
(5) فى «١‏ بأن الثم قبل الصرع » خطأ . 


كلا 


أكثز ماذ ره القاضى من الإشكال وجوابه » وذ كر داود استدلال بعض أصحابه 
به » والقالون بالحظر اختلفوا فى القدْر الذى لا قوم النفس إلا به كالتدفس فى 
الطواء وشراب للاء وأ كل الطعام الذى سل لرَّمَقَ : هل هو محظور أو مباح ؟ على 
قولين » والذى ذكره القاضى أن التشّى والانتقال فى الجبات إذا كان لاجة جازء 
لأن الإذن قد دحل فيه منجهة العقل » قال: فنظيره أنيضطر إلى أ كل طعامغيره 
فيباح » لأن النقل لا يمنع من هذا كا لا يجنم الشرع من ذلك عند الحاجة » وإن لم 
تسكن به حاجة منعناه » واذعى ذلك مرة ثانية » وذ كر أيضًا فى اللامع أنه إذا كان 
السمع” هوالحاظر والمبيح فالسمع ورد مقصلا لم برد حاظرا » ثم ورد سمع آخر مبيحا 
أو ورد مبيحا ثم ورد سمع آخر حاظراً » وأجاب عن قوله لحان لَك مَانى 
الأرنض جميما 4”* قال : معناه للاعتبارء لا للإتلاف » وأوَّلَ قوله : ( أساء لَك 
الصابت]ءتم 4" بأن معناه مأ هو داع إلى ذمل الو اجب ؛ ويجوز أن يقال : الطيبات 
هى الخلال » ثم هو مُارض يقوله : لآ وى الَو عن الْهَوى 4©. 

قال شيخنا : قلت هذا أحد الاحمّالين فى الروضة » وأحد قو أحابناوغيرم: 
بأنّ ما قبل السمع هل يستصحب إذا قامت الأدلةٌ السمعية على عدم الإباحة إلا 
ما استثناه الدليل ؟ قال التقاضى : واحتتيج الواقف بأن كونه على الحظر أو عبل الإداحة 
أنها تمر على قولكم قبل الشرع بالعقل » وماعَلٍ حكه بدليل لايجوز أن يرد الشرع 
مخلافه » مثل شكر العم وقبح الظل » قال: والجواب أنه كذلك فيا يعرف بِبَنَ)ئ0*» 
العقل وضرورات العقو ل كالتوحيد وشكر امنعم وقبح الظل » فأما مايعرف”” بثوانى 


. من الآية 9؟ من سورة البقرة‎ )١( 

(؟) من الآبة من سورةامائدة , 

(؟) من الآبة ٠‏ من سورة النازعات . 1 

(4) فى ب « أنه كذلك فلتعرف بيد أن العقل ‏ إلخ » محرو عجيب . 
(ه) فى ب و فأما ما تعلم نا 


يد 


العقول استنباطاً واستدلالا فلا يمنم أن برد الشرع _مخلافه » لأنا قادا على الحظر 
وجَوَزّنا أن يكون على الإباحة » أو على الوقف7"©؛ ولسكن كان هذا عندنا أظور 
فصر نا إليه » فإذا ورد الشرع كان أولى مما عرفناه استدلالاً مع تجو ياغيره » ثم 
أجاب بأن رود الشرع إذن” فى التصرف » وورود الإذن ف الثانى لا ينم حَظرا 
متقدماً.» وذكر أنه محظور لمم » لا لعينه » [0وْلا يمتنع ورود الشرع مخلافه0”©] 


ا 0 0 

اختلف جواب القاضى وغيره من أحابنا فى مسألة الأعيان مع قولهمبأن العظل 

لا تحظر ولا يبيح”"©» ققال القاشى وأبو الطاب والحاوانى : إما علمذا أن العف 
ىر ع ٠.‏ 

لاحظر ولا 0 بالشرع 6 وخلافنا ف هذه امسالة قبل ورود الشرع 34 ولاعتنم 
أن تقول قبل ورود الشرع : إن العقل محظر ويبيح إلى أن ورد الشرع فنع ذلك » 
إذ ليس قبل ورود الشرع مايمنم ذللك » قال الماوانى:وأجاب بعض الناس عن ذلك 
31 عامنا ذلك من طريق شرعى » وهو الإلهام من قبل الله لعباده يحظر ذلك » 
0 اربجه ا ٠‏ 
وهذا غير ممتنع » كا أهم أبو بكر وجمر . ْ 

قال شيخنا : قات : كلا الجوابين ضعيف على هذا الأصل » وكذلك ذ كر 
القاضى اإواب الثانى » ققال : وتد قيل : إنا قد علدنا ذلك منطريق شرعى » وهو 
هام من الله لعباده تحظر ذلك وإباحته كا أَلْهَم أبا بكر أنْ قال : الذى فى بطن 

وه : ْ 

م عبر" جارية » وكا ألم عمر أشياء ود الشرع بموافقها . 


. » ف ب « أو على الزمن‎ )١( 

(؟) هذا الكلام ساقط من ١‏ . 

(؟) فى هامش ١‏ هنا١«‏ بلغ مقابلة على أضله 6 . 

(4) فى 1 هناه كلازيادة جلة ونصها ما أصلحيما القافى © . 
(ه) فى د « أم عبداللّ » . 


ملاع 


قات : صرح القاضى بأن عدم حم العقل معلوم بالشر 0 طذا إنما استدا” 
عليه بالتضوضن 19 وحكى فى الإهام : هل هو طريق” شرع قولين . 


قال القاضى: الأعيان المتتقع” با قبل ورود الشرع اختلف الناسٌ فباء فذّكر 
شيخنا رذى الله عنه أنها على المظر إلى أن بدد الشرع بإباحتها » قال : وقد أومأ 


ته 


205 2 7 2 
أجد إلى معى هذا قف رواية صا وبوسف بن مودى : لا 0 اك »ما سما 
أن الننى صل الله عليه وسلم نمس السّكب ؛ وهذا يدل على أنه لم يبح تميس 


الاب لأنه ل يرد عن النبى صلى الله عليه وس شرع فيه » فيبق على أصل المظر . 
قال شيخنا : قلت : لأن الكل قد اده القاتل” بالشرع » فلا مخرج بعضه 
عن ملك إلا بدليل ؛ وهذا ليس من مَوّارد التزاع . 
قال : وكذللك تقل الأثرم وابن ينا فى الل يُوجد لقطة » فقال : إنما جاء 
الحديث فى الدراتم والدنائير» قال : فاستدام أحمدالتتحر بم ومتّع الماك على الأصل » 


ع 


لانه لم يرد شرع فى غير الدراهم : 
قلت : لأن اللقطة ها مالك فتقلها إلى النتقط يحتاج إلى دليل » وليس هذا 


من جذس الأعيان فى ثىء» وقد يحتج للقاضى بأن أحمر 0 من التخميس وتملك 
لقم أعدم الإباحةء وأماقول أهل الإباحة ققال : أومأإليه أحمد فى رواية أبىطاال, 
وقد سأله عن قَطُم النخل » فقال : لابأس به »لم نسمع فى قم الدخل شيئاً » قيله: 
َالئَيَقَ ؛ قال : لبس فيه حديث صحيح » وما يعيحبنى مم60 ؛ قلتله : إذا لم يكن 


فيه حديث يح فإلايعجبك ؟ قال : لأنه عب ىكل حال قدجاء فيه كراهة » والنخل 


مس يحي ع ب د د ا 


. » فى ب ه معلق بالشرع‎ )١( 

(؟) فى١‏ « بالنتصوص والإلهام » وعلى هذا هل هو طربق شرعى - إاخ » . 

(؟) هذه الجلة سائدة من :4:7 بولك الدواك الذي ردي يدل على وجودها فى كلام 
أحد الأول 5 


قلاخ 

' يجىء فيه شىء ء قال القاضى : فقد استدام أحمد للإباحة فى قم النخل لأنه 
ا ره ظ 

قال شيشنا : قلت : لا شك أنه أذي بعدم البأس2©"0»: لكن يجوز أن يكون 
لاعموميات الشترعنة + وعور أن بكرن سكوت"” الشرع عنوا وو أن كرون 
استصحابا لعدم اللتحريم » ومجوز أن يكون لأن الأصل إباحة عقلية » مع أن هذا 
من الأفعال » لا من الأعيان . 

قال يعنى القاضى2؟ - وهذا ظاه ركلام أبى المسن الْقيمى » لأنه نصر 
جواز الانتفاع قبل الإذن من الله تعالى . 

قلت : وهذا من القاضى يقتضى أن الاختلاف بعد حىء السمع إذا لم يكن 
إذن عام أو خاص » وقد ضرح بذلك » وأما اتمرزى ذإنه قال فى جزء فيه مسال : 
الأشياء قبل يجىء الشرع موقوقة على دلائلها ء فسا ورد الفصٌ به عمل به ء وما لم 
رده النصٌ رد إلى ما فيه النص » ومن قال إنها كانت على الإباحة ققد أخطأ . 

قات : هذا أيضا يقتضى أنه لا تمك باستصحاب بعد يجىء السمع » بل 
تقس المسكوت على المنصوص . 

وأما ابن عقيل فقال : الذى يقتضيه أصلُ صاحبتاً أن مالم برد السمم” فيه بحظر 
ولا إباحة لا يُوصّف محظر ولا إباحة » إذ ليس قببل السمع على أصله من » 
ولا مقبّح » وَالأَليّقّ عذهبه أن يقال : لا كشلل ما الح ا و3 3 
شيخنا من خلافه فى مسائل الفروع روايتين : الحظر » والإباحة » قال ابن عقيل : 
وهذا إنما يصح مع تق تحسين العقل وتقبيحه » وأن السمع لاود أجال 
فى أعيان » وإباحة أفبال فى أعيان رجعنا إلى مقتضى السمع فها سكت عنه 
من إباحة أو سَظرٍ بحسب ما نذكره من الأدلة المستنبطة من السمع أوما يثبت 


3 أفن بعد ذلك » محريف‎ « ١ىف‎ )١( 


(؟) عبارة « يعى القاضى » ليست فى١‏ . 


لنت 


بدليل العقل » هذا معناه مع تعطيل العقل عن الإباحة والحظر . 

فقد جعل ابن عقيل موئرد الملاف الذى ذ 2 ره القاضى فها سكت عنه السمم 
بعد محيئه » فصار فى فائدتها ثلانة أقوال : : أحدها عند عدم السمع » والثاتلى بعد 
مجىء السمع » والثالث يعمهما جميئ)9؟ . 

قال شيخنا : قال القاضى : ذكر أبو الحسن الميعى فى جزء وقع إلى مخطه فيا 
أخرزحم فق أصرل#النقده :قال + الأفدال قبل يجىء السمع تنقسم قسمين » منها 
حسن » ومنها قبيح » ها كان [ مها ] فى العقل قبيحاً فهو محظور لا يجوز الإقدام, 
عليه كالكذب ب والظل ور نعمة الم وما جرى مجرى ذلك » لأنه يكتسَب 
بفعله الذم والاوم "عوابا اط ن من العقل فينقسم قسمين أيضاء منهاما يجب فعله » 
ومنها ما لا يحب فعله » أما الذى يحب فعله فهو مثلُ شكر نمة النم والعَدل 
والإنصاف وما حرى مجرى ذلك مما فى معناه من الحسن فإنه واجب” لا يجوز 
الانصرافٌ عنه » ومن الحسن مالا يحب فعله وإنكان حسئاً مثل” التقضّل وبرت 
النان وقِرَى الضيف وإطعام الطعام وتحوه . ١‏ 

قال شيخنا : ولا يجوز أن برد السمم” محَظر ما كان فى العقل واجبا نحو 
010 نتم والكدل والإنصاف ووه » وكذلك للا عو أن 7 د بإباحة ما كان 
0000 نحو الكذب وال ود ر ثعمة الثم ونحوه » وإها برد بإباحة 
ما كان فالعقل ظوراً على شرط الْمْفعَة نحو إيلام بَمْض الميوان ‏ د بع بلحس 
ما فيه من المنفعة » كا جاز لنا إدخال الآلام علينا بالقَصْد والحجامة 52 الأذوية 
السكرمهة للمنفعة وإن لم محر ذلك لثير منفعة » وما أَعْطيناه من أموالنا بنيو 


ال 


زك) قا ه جلاع . 


امه 


استحقاق للفقراء أو غيرمم ممن يطل بْبدفعه إلمهم الثواب من الله أو الْجد من الناس, 
والثناء اميل" ؛ فإن هذا وما أشبهه يحرى مجرى الآلام التى تُطلب ببا"اللنافم” من 
القصد والحجامة وشرب الأدوية » وقد يرد السمم” محظر مالم يكن له فى العقل 
مئزلة فى القبح نحو الأ كل والشرب والقصثف الذى لا ضر على فاعله فى فمله فى 
ظاهر أمره » فالواجب أن نجرى أحكام الأفعال على مَنَارْها فى المقل » فإما أن 
تكون قبيحا فى العقل فيمتنع منه » أو يكون واجبا ف المقل فيازم أمره و يحب 
فمله » أو أن يلكو ن حَسَنا ليس بواجب فيكو ن الإنسان مخيراً بين أن يفعله وبين 
أن لا يفعله من نحو اكتساب المنافع بالتجارات وما فى معناها » فإذا ورد السمع” . 
فيا الإنسان فيه غير كشفَ السمع” عن حاله وَبيّن أمره فإما أن يَدخِله فى جملة 
الحسن الذى يحب فعله أو فى جملة القبيح الذى لا يجوز فمله . 

قال القافى : وهذا م نكلام أبى الحسن يقتذى أن العقل بوجب ويقبح » 
قال : وقد ذكرنا فى الجزء الأول من المعتمد خلاف هذا » وحكينا [ خلاف المعتزلة 
فى ]20 هذه المسألة » وببنا قول أحمد فى رواءة عبدوس : ليس فى السنة قياس » 
ولا تُضْرَبْ ها الأمثال » ولا تْدْرَكٌ بالعقول » إنما هو الاتباع » واستدل بدليلين . 

قال القاضى : وقال أبو الحسن : والحظر والإباحة واكفلآل والحرام واللسئن 
والمبح والطاعة والنْصية وما يحب وما لا يحب » كل ذلك راجم” إلى أفمال 
الفاعلين » دون المفعول فيه » فالأعيان والأجسام لا تكون محظورة ولا مُباحة » 
ولا تكون طاعة ولا معصية . 

قال القاضى : وهذا كا قال أبو الحسن » وقد يطلق ذلك فى المفعول توشما 
واستعارة » فيقال : المصير خلال مبَآح مالم يفسد » فإذا فسد وصار خمراً كان 
حراما ومظورا 2( لذ ل خلال ويام » والميتة محظورة » ومهى حرام » بريدون 


()اسافط دخ هن 
”1١١(‏ السودة ) 


عم 


520 التصير حلال ومباح ما لم يفسد”" ء وأ كل المذكّى حلال” ومياح » 
ويطلقون ذلك والمراد به أفعالم . 

قال شيخنا : تَقَدَمت هذه المسألاً فى العموم » والصحيح أنه حقيقة فى 
الأعيان أيضا . 

فى حقيقة قول ابن عقيل [”"الذى صوكره على المذاهي”9” ] فى الأعيان 
قبل السمع 

قد كتبت قوله « إن مقتضى أصلنا أنها لا يُوصَنهُ محر ولا إباحة لأن 
ذلك لا يثبت عندنا إلا بالشرع » فإذا لم يكن شرع فلا حر ولا إباحة » ثم قال: 
والأليق عذهبه ن يقال : لا نعل ما الحم » فبذا 9 وهذا شك ء ثم قال : فإذا 
كان مذهب صاحبنا أن العقل لا وجب ولا حظر وأن عبّاد الأوثان لا يعاقبون 
على شىء مما اعتقدوه ولا على شىء من الأفعال » وأن لا عقوبة ولا عذاب قبل 
السمع » فلا وجه للقول بإباحته قبل السمع أو حظره » فهذا أصل لاينبغى أن يخفل » 
لأنه من أصول الدبن » فلا سقط حكه عذهب فى أصول الفقّه . 

قال : وإذا ساغ لشيخنا رضى الله عنه أن يأخذ له أصلا هو حظر أو إباحة من 
نبيه تارة فيا لم يرد فيه مع كقطع الَّدْر » وتارة فى إباحة كتجو يزه قطع النخل 
فم لا بأخذ من كلامه الذى لا محصى : لا" أدرى ماهذا » ماسمعت فيه شيئاء أنا 
أجين عن أن أقول بكذا ؛ فيؤخذ منه أخذ مذهبين إما الوقف أو الإمساك عن 


» فى د « مالم يشتد‎ )١( 
. (؟) ساقط من ب‎ 
(؟) الجل الآنية عبارات نقات عن الإمام أحد رضى الل عنه‎ 


وك 


اتالفتوى رأسا 8 وَأ يقال فها يرد فيه مع 5 للا مذهب إه إلا الإمساك 4 فافهم هذا 
الأصل فإنه يستمر على قوله فى المتشانه من الأيات وظواهر الأخبار وأنها لا تفسر 
.ولا تؤوّل ولا وَحِه القطم بالإباحة أو الحظر مع عدم السمع وعدم قضيّة العقل . 
قال شيخنا : قلت : هذا الكلام من ابن عقيل مع ما تقدم من أن صاحب 
الوقف أقرب إلى الحظر لأنه مجنحعن الفتوى بالإقدام كالحاظر يقنتضى أن المذهب 
“أنه لايقطم فيها حظر ولا إباحة لانتفاء دليل ذلك وهو الشرع » ثم هو مع ذلك 
.إما أن يسكت كا يسكت الرجل عن الكلام فا لم يع شكا أو أن يقف فييق 
الحظر والإباحة عند نفسه أو فى اللخارج » قفرق بين أن يقال : ليست عندنا محظورة 
.ولا مباحة » أو ليست فى الخارج كذلك » وإذا تفاعا فعنده أنه لا يأذن فى الإقدام 
"لأن الإذن إباحة » وهذا تحويز منه ذهنا أن يكون فى الباطن فيها مفسدة راجحة » 
.وهذا يتوجه إذا ننى حك العقل ولم ينف صفة العقل فيقال : مانعل أنه م لاغقل» 
“بل تَجَودرُ أذهاننا أن للعقل صفة » وإن لم تكن للعقل صفة 04 إذ فرق بين نقى - 
«الدليل ونق المدول 6) وس التحوبر الذهنى الذى لجع إلى عدم العم وبينالتحوبر 
«الخارحى الذى يرجم إلى وصف الذوات . 


0 ان عل و ا ا نو العقل بن دلآلته» لا بنىصفة العقل 
موجوز جوازاً ذهنيا أن يكون ن للعقلصفة » وإن ل يثبت جوازها فى الخارج » خيئز 
ال لا جنار ولا إباحة لانتفاء دليله » والنقل لا يثبت ذلك » ول يع أيضا انثقاء 
أن يكون فى الفمل ضرر أو ذم من الله لم نقف عليه بمقولنا» ول يكشف لنا مم » 
.هذا شك فى ثبوت صفة الأفمال »لافى عل النقل ميا »اوقد يقالأيضًا © ماعلتا أن 
العقل يدرك ذلك »فنحن ' 7 أن للكقل صفة » ولم نمل عدم ذللك » ولو كان ثم صفة 
قل نعم أن العقل يدركها أو عامنا أنه لا يدركها فياز ع من ذلك انتفاه الحظر و 9 باحة 
.والتوقف فى نفى الحم مطلقا» ومن لم شك الفرقَ بين ننى الأدلة ون المدلولات 


تمع .2 


وبين المواز العينى والجواز المقل ؛ وإلا اختبط كثيرا فى أمثال هذه الأشياء > 
ولهذا قال ابن عقيل فى أثناء السألة : لاجواب لهذه المسالة على التحقيق إلا قول. . 
السثول : لا أعرٍ ماكان الحسكم قبل الشرع » إذ لاطريق نا إلى الب بالمم .. 
وكلامه كله يدل على أنه غير حا بثبوت 5 ولا نفيه » ولا دليل لين 
صلا كا لا دليل على المتردد مخلاف النافى فعليه الدليل , قرو لا عم 0 


الم ولا انتفاءم . 


و 


0 شيحنا : مّن” قال من أسعابنا ‏ إن للأفمال والأعيان كا قبل االشرع »» 
اختلفت أقو الم فها نمو ز تغييره [ بالشرء 00) وما لا.حوز ؛ فقال أبو االظاب .. 
ان بالعقل ينقسم قسمين , فا كان منه واجها بعيئة ]_,كشكر امم والإنصاف. 
وقبح الظر فلا يصح أن برد الشرع بخلاف ذلك » وما وجب أعلة أو دليل مثل, 
الأعيان الى فبها الخلاف فيصح أن يرتفم الدليل والعلة فيرتفع ذلك الم العقلى. 
كفر وع الددين المنسوخة0©, وقال القيمى :لا محوز أن رد الشرع فى الأعيان با 
يخالف حم المقل » إلا بشرط منفعة تزيد فى العقل أيضا على ذلك الى كدي 
اليوان ؛ والبط ؛ والفضّد » فعلى هذا يمنع أصل الدليل ؛ وقال عنه فموضم :لايحوز 
أن وه الغرع مير موجبات العقل”” أو إباحة كحظورانه » وقيل : إن الشرع, 
برد يا لا يقتضيه المقل إذا كان العقل لايحيله » ذكر هذه الثلائة أبو الخطاب». 
وقال الملوانى :ما يشرف بِيَدَائو العقول وضروراتها فلا يحوز أن والك 0 


ا لح لج ع ع عو ا د اش يي يا ا 


(١)فىب‏ 2 فها جور لغيره بالك ع2 2< تحريف 3 وما بس المعقوفين ساقط من ١‏ 5 
(؟) ف ب « كتروع الين » تمن . 
6 فى « موجبات العقول » . 


(4) فى « .يرد السمع ١"ن-.‏ 


ومع 


مخلاف مقتضاه »فأما ما يعرف بتولد العقل2'7 استنباطاً واستدلالا فلا يمتنع أن , 2 8 
:[ الشرع مخلافه ] . ش 
[ شيخنا]: فَصَكّل 

قال القاضى ؛ فى مسألة الأعيان قبل الشرع : : وإنما يِتَصّوكرُ هذا الاختلاف 
بفى الأحكام الشرعيات من تحريم للم 60 وإباحة لم الأنعام وما يشبه ذلك 
جما قد كان يجوز حظره وتحوز إباحته » فأما مالا يجوز له اللظر حال "كعرفة الله 
..ومعرفة ة وَحَدَانيته وما لانحوز عليه الإباحة كالكفر بالله وجَحْد التوحيد وغيره 
غلا يقع فيه خلاف » بل هو على صفة واحدة لا تتذير ولا تنقاب » وإنها الاختلاف 
عفما ذ كرنا . 

وأما ابن عقيل فطرّو خلاف الوقف فى اميم » حتى فى التثنية والتثليت 
بوالسحو د للصنم وصرف العبسادة والشكر إلى غير الواحد القديم الذى قد عرف 
بوحدته وقدمه . 

قال يعنى القاضى ‏ و بجحب القول باستصحاب الخال العقلى » مثل أن يدل 
الدلول" العقلى على أن الأشياء على المظر أو على الإباحة قبل ورود الشر 3 بذك 
“فيستصحب هذا الأصل حتى يدل دليلالشرع على خلافه » وأما استصحاب الشرع 
.مثل أ ن يشت ام سك فى الشرع بإجاع ثم لاف ف انا كا إذا رأى 
الماء فى الصلاة فالقولفيه حتمل » أنه غير مستصحب» ومحتمل أنه مستصحب لحك 
الإجماع حتى يدل" لدلين على ارتفاعه . 


[غيشا ] فصِكلٌ 


ذ كر قوم أن التكلام ذه عبث » لأن بنى دم ل ينها من شرع » وقد أومأ 


. » ف « يتواك العقول‎ ) ١١ 
(؟) فا« من ترم ار » وما أثبتناه موافق لا فى ب + وهو المناسب لا يليه أ‎ 


كمع 


أحمد إلى هذا فى رواية عبد الله فيا خرجه فى محبسه إذ يقول”'" , .الجد لله الذىه 
حمل فى كل زمان فترة من الرسّل بقايا من أهل الل » فأخي رأن كل زمان ل يدل 
من رسول أو ءام يقتّدى به . 

قال أبو الخطاب : وتمِصَوكرٌ هذه المسألة فى قوم لم تَتلمهم الدعوة » وعندم, 
مار » وفى موضع آخرء وهو أن يقول : إن هذه الأشياء أوقدّرنا خادٌ الشرع 
عن حكنها ما ينبغى أن يكون حكلها » 'يثتثُ”" فى الفقه أن كل مَن* حرم شيئا أو 
أباجه قال : قد طلبت فى الشرع دليلاً على ذلك فلم أجد قبقيت على 2 الأصل ». 
وهو الأصل »فإن قيل « لا حكم للعقل »6 ينقل الكلام 0 إلى ذلك الأصل . 

وكذلك قال ابن عقيل : من شروط الْفتى أن يعرف ماالأصل الذى ينبنى عليه. 
القع الخال : هل هو الظر أو الإباحة أو الوقف » لييكون عند عَدَّم الأدلة: 
كوك بالأصل إلى أن تقوم ولال تخرجه عن أصله . 

وقال القاضى : واعل أنه لا يجوز إطلاقهذه العبارة ؛ لأن من الأشياء مالاتحوز 
أن يقال : إنها على الحظر كعرفة الله تعالى ومعرفة وَحُدانيته » ومنها ما لا يحوز 
أن يقال : إنها على الإباحة كالكفر بالل والجحد له والقول بن التوحيد» وإنما 
يكم فى الأشياء التى جوز ف الفقول رع زاتما ارم 28 الخنزبر 
وعدم الأنعام 5 و هذه الألة فى شخصٍ حَله أن فى ريق لايعرف. 
شيئا من الشرعيات » وهناك فوا كه وأطعمة : هل تكون تلك الأشياء فى حقه 
على الإباحة أو على الحظر حتى برد شرع . 

قال شيخنا : قنث : وهذا يقتضى أن السألة تعية الأعيان والأفعال . 
(5؟) فىب «خلو شرع » . 


(؟) فى ب « ويفيد فى الفقه ه . 


(4؟) ىب م نقل الكلام » . 


4 


وقال لقان : قد قال بعض من تكلم فى هذه المسألة: إنالكلام فيها تكلف 
لأنالأحياء مذ حر د كبا واف أبرها بالشرع » وقال آخرون: الوقت ماخلا 
منشيع 0 3 لأن لثملا ميل الوقت دن شرع يعمل عليه » لأنه أولهاخاق ١‏ ادم قال 
و 5 ن أنت وزوجكالجنة » وَكَلدَ منها وعدا حيثٌ 2 8 ولا 0 هذه 
اشح 4< لقان ما ونام عقب ماحَامّبما » وكذلك كلة زمان » وإذا كان 
كذلك بطل أن يقال : ماحكنها قبل ورود الشرع بها؟ والشرع ما أخلَ حكهاقط » 
فعلى هذا لايتصوكرٌ الخلاف إلا فى تقرير أن الأشياء لولم برد بها شرع ما حكبا ؟ 
فالحسكر عندنا على اتلظر » وعند قوم على الإباحة » وعد آآخرين على الوَقف . 

قال : وهذه الطريقة0© ظاهرٌ كلام أجهدءلأنه قال فى رواية عيد َه فيا خرجه 
فى محبسه : الجد لله الذى مَل فى كل زمانفترة. من الرسل بقايا من أهل المر» 
فأخبر أن فيه قوم من أحل الم . 

قال القاضى : أبو الحسن الخرزى ذ كرها أمام قوله « إن الأأشياء على الوقف » 
7 - ع 3 5 -_. 6 
ققال :لم مخل الأمم قط من حجة » واستدل عليه بقوله ل[ أتحْسب الإنسان أن 
سدق ع« 00 والشُدى : الذى لا حلط ولا ينبى»وقال تعال ١‏ لد 56 
٠.‏ 5 2000-6 0 وال لد ا 6.6 . 
فى كل أمة رسولا ‏ 67 وقال تعالى '( وإن من أمَّة إلا خلا فيها نذير» 7" وإن 
الله لما خلق 1 دم أمره ونهاه فى المنة . 

قال القاضى : وقال قوم : هذه المسألة لاتفيد شيئا فى الفقه » وإنما ذلك كلام 
يقتضيه العقل » قال : ولس كذلك » لأن لما فائدة فى الفقه 4 وهو أن فخ حرم شيئة 


. من الآية ه؟ من سورة البقرة‎ )١( 
. >» (؟) في ب « وهذه الطريق‎ 
. (؟) من الأية 55 من سورة القيامة‎ 
. من الآبة ”7 من سورة النحل‎ )4( 
. من الآية 4 ؟ من سورة فاطر‎ )5( 


عد 


أو أناحه فقال : طَلبِت دليل الشرع فل أجد فبقيت على حك العقل من تحريم أو 
إباحة » هل يصح ذلك أم لا ؟ وهل يلزم خصمه احتجاجه بذلك أم لا ؟ وهذا مما 
يحتاج إليه الفقيه » و إلى معرفته والوقوف على حقيقته . 
مككَإرء : استصحاب أصل برّاءة الذمة من الواجبااتحتى يوجدَ الوجي” 
الشرءىٌ دليل صحيح؛ذكره أصعابنا القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل » وله داق 
أحدما : أن عدم الدليل دليل” على أن الله ما أُوْجَبّه عليناء لأن الإيجاب من غير 
دليل محال" ؛ والثانى : البقاء على 32 العقل القتضى لبراءة الذمة 201 أو دليل 
الشرع لمن قبلنا » ومن هذا الوجه يلزم بالمناظرة » قال القاضى : استصحاب براءة 
الذمة”""] من الواجب<ت يدل دليل شرعى عليه هو صبيح بإجماع أهل العركاف الوتر 
قال شيخنا : قوله «استصحاب فى ننى الواجي 9 ؛ احقراز من استصحاب نى 
التحريم أو الإباحة.فإن فيه خلافا مبنيا على مسألة الأعيان قبل الشرع »وأما دعوى 
الإجماع على ننى الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر » فإن من يقول بالإحاب العقلي 
من أصابنا وغيرهم لايقف الوجوب على دليل شرعئ » اللهم إلا أن براد به فى 
الأحكام التى لا تل للعقل فيها بالاتفاق كوجوب الصّلة والأضحية ونحو ذلك 
قال القاضى :هو صحيح بإجماع أهل المر » وقال أبو الخطاب7©:هو يح بإجماع 
الأمة » قال : وقد ذ كره أصماب ألى حنيفة والقاضى أبو الطيب » وذ كره بو سفيان 
.وقال : عدم الدليل دليل» ثم قال : وحى أبو سفيان عن بعض الفقهاء أنه يأبى' 
هذه الطريقة فى الاستدلال»وقد ذ كر ابن برهان ما يقارب ذلك»وحكاه أبو الطاب 
عن قوم من التسكلمين ؛ مع حكابة أبى سفيان عن بعض الفقهاء » وكذلك ذكر 
أبوالخطاب فى أثناء مسألة القياس قال : لو كانت النصوص وافية 6 اللواويكه 


3غ ون عدي المقوفين ساقط من .1‏ .- (5) فى د ه تق الإجاع ». 
(؟) كذاق أ وقىدب يا أبو الطب « ك5 ما بلى من الكلام يؤيد ما ف أءد. 


قمع 


ا افتقر أهل الظاهر فى كثير من الحوادث إلى استصحاب الخال وأدلق المقل» فإن 
قيل : فيرجع إلى أستصحاب الخال وحم المقل » قيل :الاسم أن ذلك دليل 
غهالشرع » جو اب" آآخر أن الحو ادثفى عضر الصحابة لم يرجِمُوا فيها إلى استصحاب 
الحال ولا أدلة العقل » وإنما رجَمنُوا إلى القياس على ما يننا » فدل على أن ذلك 
لانجوزء هذا كلامه . ش 


وظاهره أن ذلك ليس بدليل للحكر الشرعى ال » إلا أن 'بتأُول على أه 
اليس بدليل مع القياس » وفيه نظر . 

قات : وينبغى أن هذا الدليل لاينبنى اعتقاده والعمل” به فى المال » بل به 
نوع سَير وبحث كا قلنا على رواية فى العموم » لسكن هذا أضكف من اس 3 
كلا ينبغى أن يكون فيه خلاف : 

قال شيشنا : جعل القاذى استصحاب” المال الذى طريقه المقل”مثل أن يقال 
أحهمنا على تراءة الذمة » فن رَعَم اشتفالها بزكاة ة الى فعليه ايل ٠‏ فقال : نص 
أحد على هذا ف رواية صلم ويوسف بن مومى : لا مس لساب » لأن الننبى 
صل الله له عليه وسلٍ لم مخمسه » قال : ققد جعل الْأضْلَ 05 على إسقاط امس متى 
: بعلم الدليل" عليه ؛ وكذلك نقل حنبل فيمن أ كل أو شرب : عليه القضاء 
ولا كفارة » لأن النى صلى الله عليه وس لم أمره بالكفارة . 

ت : أما الأول فإن النى ىأ صلى الله عليه وسم قضى للقاتل بال لب اء وهذا 

اللفظ يعم - م الساب » فسكان هذا سكا 2 ع اللفظ , فالذى لم بخْصَه النى 
صلى الله عليه وس » بل ترك تخميسه » نص فى 7" استحقاق جميعه ؛ وهذا 5 


«» ىقب ل ضورف م ن العموم‎ )1١( 
. » (؟) ىا« مق لم ب بعم الدايل » » وفى د هلم يقم الدايل‎ 
(؟) كلمة « فى » ساقطة من ب‎ 


ع 


راو 
من الاستصحاب 0 فإن هنا أربع مر اتب 5 فعله أو أده عا ياد الوجوب” مر 
0 القاقل” ميم الد فإن هذا يِضِادٌ وجوب أخذ لجس الثانى : عدم 
ًّ 2 2 0 0 
أحس الننى صيللى الله عليه وسلم مم قيام القتضى 4 فبذان 2 4 ف عدم الوجوب 2« 
8 
والثالكث :. عدم ديل السمع الموجب 4 فإنه الأوحرية ل بة2 قعدم ا ملوجب مازوم 
عدم الوجوب » الرابع : استصحاب ما كان قبل السمع » وكذلك عدم التحريم > 
تارة يبت بقوله أو فله ما “يتافى التحريم » وتارة بعدم نبيه0" مع قيام القتضى ؛ 
وهذا الذى يسمى تقريرا » وثالثا يعدم ارم ؛ ورابعا بالاستصحاب » فهذه الدلائل 
العدمية دليا*0») على عدم الوجوب والاستصحاب والتحريم والسكراهة » وبعضها 
مستازمة لدلهل تيوق ؟ ومن هذا فعله لاشىء : هل هو دلي على الل الشرعى. 
أو دليل على عدم التحر.م مطلقا بحيث يكون النهى بعد ذلك نيا عاما0©» ألا 
أ[ مه ع 
محم يكون نسغا لأن الثابت إنما كان عدم التتحريم . 
0 0 58 5 4 

مَحَْالةٌ : موز الأخذ باقل ما قيل ونى مازاد ء لانه لجع خاصله إلى. 
استصحاب دليل العقل على براءة الذمةفها لم يثبت شَمْلها به » وأما أن يكون الأخن 
بأقل ماقيل أذ وتمسكا بالإجماع فلاء لأنالنزاع فى الاقتتصاء 6*0 عليه » ولاإجماع 
ياخذ بأ كثرما قيل)» ذكرها ان جر 4 وقال بعضهم ٍ ليبس دليل 000 كحي 0 

قال شيخنا : قات : إذا اختافت البدتئان فى قيمة التق فبل بوجب الأقل 
أو بسقطهما ؟ فيه روايتان » وكذلك لوا ختاف شاهدان » فهذا يبين أن فى يجاب 


5 » فى ب « فهذان نس‎ )١( 

(؟) ى بو لعدم بينة »© . 

(؟) كلمة « دليل » ساقطة من ب . 
(4) فى ب ,ده نخا خاصا » . 
(0) فى ب « الاقصار عليه » ممريف . 
(5) كلمة « بدليل » ساقطة من 1 


5 


الأقل بهذا للسلاك اختلافا » وهو متوجه » فإن إيحاب الثلث أو الربع ونمو ذللك. 
لاد أن يكون له مستند » ولا مستير© على هذا التقدير » وإنما وقع الاتفاق على 
وجو به اتفاقاء فهو شبيه بالإجماع مركب إذا أجمموا على مسألتين مختافتى الأخَّذ ». 
ويعود الأمرٌ إلى جواز انعقاد الإجماع بالبحث والاتفاقات » وإن كان كل واحد من. 
الجمعين ليس له مأخذ صحيح » وأشار إليه ابن حزم . 


يتعاق بالقول بأقل” ما قيل” وضابطه دليل ظاهر لفظلى أو عقب . 

انعقد الإجماع على عدم اعتباره مطلقا ؛ إجماءا مفردا أو مركباء وهو إذاكان. 
الفظ العام أو الطلق مُيّدا يمد وقد اختلفف حَدَّمءفيل موز الاستمساك بعمومه. 
فها زاد على أقل الحدود كعموم 1 يِّةَالسرقة » فإنه قد اتفقالفقهاء على أنها مخصوصة: 
بنصاب » فهل لمن يقطع بما زاد على الثلاثة الدراهم أن يحتج بعمومه فيا بين الثلاثة. 
والعشرة » أو يقال فى نصاب هذا ما قد يستدل به طائفة من الفقباء ؟ وقد استدل> 
لمالكية وأصحابنا مثل" ابن أبى مومى فى شرح الارق على الحنفية فى مسألة أ كثر. 
الميض بإطلاق قوله ( ويسئلونك عن الحيض”" ) على أنف اللفظ عموماً من كونه. 
أدَى » وه ذا أو ثبت فلا رن فىهذا الترتب عندنا وعند اوور أن له قدرا” 
مخصوصا » قال أهابنا : وجب اجتناب الحائض مع وجود الميض قل أوكثر إلا 
ماقام دليله » وقد قام الدليل عندنا » وعند أبى حنيفة أن ما تنص عن اليوم والليلة 
ليس بحيض » وبق ما زاد على ذلك على حك الظاهر » نم إنهم أجابوا عن احتجاج, 
مالك بالآية فى القليل والسكثير بما بطل حجتهم على أبى حنيقة » فركبوا هذل 


. » فى د « يتملق عامر‎ )5( ١ كلمة « ولا مستند» ساقطة من‎ )١( 
. (؟) من الآية ؟؟؟ عن سورة البقرة‎ 


ديت 


#الدليل تارة وأبطلوه أخرى » وهذا قريب من مثل هذا فى البرّاءة » مثل أن يقال 
:فىمسألة الميض ؛ الأصل لراءة ذمتها من المينض » وقد اتفقنا علىعدمشَّكْلها فى اليوم 
«السادوس عشر » فن قال بالشفل قبل ذلك فعليه الدليل ؛ وقد يُارض بأن دلائل 
االسمع العامة قد اقتضتوجوب الصلاة على كل مكلف » شرج منه العشر فا دونها» 
“فق فها زاد على العموم » وهذه العارضة أقَوَى ؛ لإزالة الدليل السمعى للبراءة 
الأصلية » لكن الفح فيه أن الدليل إنما تناول غير الحائض » و يستعمل مثل هذا 
فى الكاج » وهذا الدليل فيه نظر ٠‏ فإن الع بأن هذاالظاهر م د منه التكل»” 
.إلا قدرا مخصوصا ينع أن يكون قصد به العموم » و إذا علدنا أنه لم يقصد به العموم 
«أمتفع الاستدلال به »؛ ومن هذا الوجه قد يغرق بينه وبين الاستصحاب . 


[ شيخنا ] وَصكل 


فأما إن ثبت أن العموم أو الإطلاق أو الاستصحاب مزل على نوع دون نوع» 
«خهل محوز الاستمساك به فما عدا النوع التفق على خروجه ؟ هذا أقوى من الأول, 
وهو فى الاستصحاب أقو منه فى اخ]طاب » وذلاك لأن صاحب التحديد بالثلاثة 
نمثلا لا بد له من دليل بمختص به على التحديد بها »كا أن صاحب العشرة لابرة له 
“من دليل على التحديد بالمشرة » فتكافا فى ذلك » قر يمن لأحدها الاستدلاله 
بالظاهر[ وحده :] لعدم دلالة الظاهر وحده على مذهبه , وأما النوع فالدليل الخرج 
اله من العموم يتفقارن فيه فن أر اد إخراج نوع آخَرَ فعليه دليل نان 
.بحاصل أن خروج نوع يتفقان فى الدلالة عليه سي اتفقا فى حكه » وخروج ما يينهنا 
من القدار لا يتفقان فى دليله كا لا يتفقان ى حكه ؛ وإنماهو إجماع مركب » فهو 
نظيرالقياس على أصل مركب » وأضف م ئه0) ؛ ومثل ذللشف الفروع”' الاحةجاج 


ك2 


. ١غ ىب « وأصعب‎ )١( 
.» ف ب » فالنوع‎ )5( 


ع 


بعموم آل السرقة فى سارق ما أَضَل الإباحة وما شرع فسادُهُ » ولولا ذلك لم جاز 
الاستمساك بعام مخصوص » وإنما يقبح ذلك إذا كثرت. الأنواع الخصوصة » 
بحيث يكون النوع المتروك أقلء من الأنو اع الخرجة » فهذا فيه تفصيل ونظر» وهذا” 
قد يتعارض فيه الإضمار والتخصيص » 1 فقيل : ها سو اء » وقيل : التتخصيص, 
أولى ؛ ويتعارض فيه الحاز وال #خم م ؟] وهذا البحث قد يقح فى الاستمساك 
بأقل ما قبل » لأن القائل بوجوب “ثاث دية الس لاب م ن دلبل غير الإجاع وغير. 
براءة الذمة".؛ إذ ليس الثاث بأؤلىام من الربع ومن الخجسر0©) » وللناظرة إنما هى. 
مع ذلك القائل الأول لا مع الثانى ؤالثااث ؛ وإجماعهم على وجوب الثلث و 

من الإجماءات المركبة » 5 وجوبه من أوازم القول بوجوب النضف واجميع 2 
فالقائل بوجوب النصف يقول : إنما أوجبت النصف لدليل » فإ نكان صميحا وجب. 
القول به » و إن كان ضعينا فلست موافقا على وجوب الثلث » "ا يقال مثل ذلك. ٠‏ 

فى حل" الصغيرة وعشر االمضروات الحراجية و إجبار بنت خخمس عششرة © لكن. 
التولان المركبان قذ يكو نكل واحد منهما أعم من الآ 0 ا هذه النظائر ». 
وقد يكون أجدها هو العاء كا فى نصاب السرقة » وكا فى التقابض » فإن بعضهم. 
يستعمل مثل هذاء وفيه نظرء مثل أن يقال للأم مع الأخوَّن : اتفقوا على وجوب. ' 
السدس » واختلفوا فها زاد عليه » والأصْلٌ عدمه » فإن القائل بالثلث_كذلك » 
فبذا بشبه القول” بأقل” ما قيل » بل هو هو » ولو قال أيضا : قد انفقوا على توريث. 
الجد واختلفوا فى توريث الإخوة » لكان ضعيفا » لأن القدر الذى اتفقوا عليه 
إنما هو ما لم يقل إنه حق الأن » إلا أن يحتج على ميراث الجد بنص » و بنفى ميراثه 

. 1 ما بين المعتوفين ساقط من‎ )١( 

(؟) فى ب « القائل بثلث دية السلم » . 

(*) فى ب « من الجسين » . 


(؛) فى «١‏ وإجبار بنت عفش » . 
(ه)ى ب « أعم من الأخس »> خطأ - 


م 


«الأخ بالأصل 04 فهذا نوع آخر 04 وقد يشال : القتخ ى لتوريث الجن اخ يع ثابت 26 
«الإجماع » وإنها لانم منه المزاحمة »؛ وهى منتفية بالأصل » فهذا قريب من اك 
بأقل ما قيل » بل هو أقوى منه » لأن الإجماع على استحقاق المع عند عدم الزاحم 
.إجماع مفرد لام ركب . 


وهنا مسائل كثيرة من الظواهر السمعية والعقلية اللتى قد ع بالنص أ د الإجماع 
أو العقل أن دلالتها لست مطلقة » وغالب كلام التناز ين فى هذا النوع من لأ 
[”" وهو تاج إلى تحقيق وتفصيل إذ ذ الكلام فى أنواع اع ّدرت ' ]ثم فى أنواع 
“التقييدات مو ن جهة ة التقدير والتنويع واد والكثرة وغير ذاك 04 والله أعل . 


وقد رأيتهم يستعملون مثل ما ذكر ناه أ أولا فى القياس » كقوهم فأ كثر الميض: 
8 كع فرض الصلاة وجواز الوطء لاز أن يزيد على الء شرة كالنفلى ؛ وهذا 
عندى من أفسد ما يكون من جبة أن الك فى الأصل ليس بحي الفرع ؛ ومن 
-جهة أن لا يمكنه أن يقول : مقتضى القياس الاستواء مطلقا » وإنما خالففاه فما زاد 
للإجماع , لأن معارضة الإجماع للقياس فى مقتضاه دليل على فساده » خلاف معارضته 
«للنص أو الاستصحاب » وأيضًا فإن وجوب طر'د القياس ليس 7" كغيره من الأدلة 


تلد : والنافى لاحم عليه الدليلٌ » ذكره أبو الحسن القيمى » والقاضى » 

.وابن برهان » وأنو الطيب ب الشافعى » وجماعة » وقيل :7" عليه الدليل فى العقليات 

دون الشرعيات » وقيل : لا دليل عليه فيهما [ذ ذكره الملوانى عن بعض الشافعية ] 
والأول اختيار أبى اللخطاب وجمهور العاماء . 


. ١ ماببن المعقوفين ساقط من‎ )١( 
كلمة « ليس» ساقطة من١, د.‎ )؟١(‎ 
. (؟) فى١ « وهل عليه الدليل » خطأ‎ 


هو 


00 
أحكام الحنهد والقار » وغير ذلك 

]+ الضي فق الأصولّات من المتبديق واحد + وهو قول الجاعةء 
بوحكى عن عبد الله العذبرى [ أله قال : تيو وو كن من أهل القبلة مُصيبون 
مع اختلافهم ] . 

قال شييخنا : قال أنو المءالى : وجما يدَانى مذهب الى مذهب أقوام قالوا : 
اللصيب واحد فى الأصول ؛ ولكن الخطىء معذور » ويستحق الثواب » لأنه بَذَّلَ 
حَهده » فتجرى أحكام الكفرة على الكفرة ويقاتلون فى الدنيا لأمر الشارع 
بذلك » ولكن 'يثأبون فى الآخرة إذا لم يكون ل يتمسكون فى هذا 
اللذهب بقول الله تعالى : ( إِنّ الذين ١‏ مَنُوا والذين عدوا 24" الآية . 

وقال الالعظ وتانة + اللجارف» شرووية + وها أن ابيط و مرق 
بولا بالنظر » بل مح حصلت له المعرفة أرق فهو مأمور بالطاعة فن عرف وأطاع 
استحق الثواب » ومن عرف ول يطع 500 وأما من حَجِل لزي فلس 
مقا فإن عَأت20©© جاهلا لم يمأقب » ونين نال : يصير تراباء ومنهم من 
:قال : يصير إلى انار | الكترر ه أشية عالا ون ننه ادا رش يات ٠‏ وشنع 
على هذه المذاهب بعد شناعه عه على العنبرى . 

قال : والخطىء فى الأصول لا شك لالس ويه 1 اتبديعه م وتضليله » 
واختلف فى تكفيره » فال بعض أممتنا إلى أن كل من قال قولاً ينود إلى 
ماهو كفر بالإجماع بكفر» كن قال « إنه ليس بعالم » يكفر » فن قال/ « ليس 
تله ع وقدرة » يكفر» ومال البغدادى إلى هذا الولط وين أبى الحسن فى 
مواضع » وكان الإمام أ بو سبل الصعاوى لا يكفرة ره » فقيل له: ألا تكفر من 
)١( |‏ من الآية 5 من سورة البقرة :. 
(؟) ف ب « فإن تاب املا » خطأ . 


5 


كؤةع 


كفرك ؟ فعاد إلىالقول بأنهكة ر ء وهذا مذهب العتزلة ؛ فم م يكفرون خصومهم »> 
ويكفر كل فريق منهم الآخرين . 

قال : وصار دعم أحابنا إلى تر 52 أن قال قولا يدود إلى الكفر 
كاه ةنادا :فريك من جهل وجود الرب » أما مد 0 وجوده ولكن. 
عل فعلا أو قال قولا أجمعت الأمة .على أنه لايصدر إلامنكفر فلاء و معفل كلام 
أبى الحسن يدل على هذا ؛ وهو اختيار القاضى فى كتاب | كفار التأولين . 


[ شيخنا] ضَكُنَ 
2 ر أبوالمال أن المسائ ل قسمان: : قطعية » تسد فهاء؟ والقطعية عقلية وسمعية. 
فالعقلى : ما أدرك بالعقل » سواء كا نألا يكرك إلا مه كوج ود الصانم وتوحيده. ' 
كن مسكيا. 
: الأخدانية متو من كرتي اله ؛ وطائفة قليلة لاد 0 إلابالمقل 0. 
وأما 0 8 أ كثرم على أنه يثبت بالسمع » وكثير منهم يقول : لا يثبت. 
لحكل لسمع . 
قال : أوكان مما يدر رك بالعقل والسمع جميم) ؟ سألة الروية وحاق الأقنال:. 
وأما الشرعية اعرف من أحكام التسكليف بنص كتاب أو سنة متوائر 
أو بإجماع كوجوب الصلوات » و> لتقديم خبر الواحد على القياس » إذا كان 007 
واتهدات : ما ليس فيه دليل + وع نه. 
قلت : تَصَدّن هذا أن مايعل بالاجتهاد لا يكون قطمرّاقطٌ » ول س الأم ركذلك» 
وك دمل خنى قطعى 
مسحي ل ا م 0 


(١)قب‏ «أو من علم وجوده > خط . 
(؟) فى ١‏ ه لايثبتها إلا بالسمم » وليس بذاك . 


لاع 


قال : وقدتكاأمُوا فى الفرق بين الأصو ل والفروع » فقيل : الأصل مافيه دليل 
قطعى » والفرع مخلافه » فعند هؤلاء الأصل ماعَدَد ته قطعياً » وعبّرعنه القاضى بأن 
كل مسألة مر “م لحلاف فيها مع استقرارالشرع ويكون مُمتقد خلافباجاهلا فعى 
من الأصول » عقلية كانت أو شرعية » والفرع :ما لا بحرم الملاف فيه » أو 
مالا يأثم الخطىء فيه . 

قلت : كثير من مسائ لالفروع قطءىةٌ و إن كان فمها خلاف » وإن كان لايأئم 
الخمط لىء فيها » نلفاء الدليل عليه »كا قد سامه فها إذا خنى عليه النص . 

قال : وقيل الأصل مالا يجوز التعمّد به إلا بأ واحد أو ما يعلم من غير 
تقد 2 ورود. 

مَكََأْلِد : وكذلاك فالفروع الى عند الله واحدء وعلى الجتهد طلبه » فإن 
أصابه توفر أ جره 4 وإن أخطأه َالؤْاخَدة موصوعة عنه »وهو ثاب مع كونة طعا 
نص عليه فىمواضم» ولايقطم مخطأً واحدر بعيئة ففذلك» ومهذا قال لأ كثرالشافعية» 
وذكر أبو الطيب أنه مذهب الشافنى وكل مصنفي”© من أمابه التقدمين 
والمتأخرين 4 وأن الْزنىَ استقصى القول فيه وقال : إنه مذهب مالك والليث 04 وإن 
38 تل * 3 5 5 
أنا على الطبرى أنكر على من نسب إلى الشافعى خلاف ذلك » بعد ما ذكر أن 
قوم نسبوا إليه ما قدمناه عن المنفية » فأبطل ذلك » وشّدد النكير فيه » وكذلك 
ذكره عبد الوهابعءن أكانه به وأ كثر الفقهاء 0 وروآاه ان وهب عن نمالك والليث» 
وذ كر عن مالك نصوصاً صر بحة ذلك 4 حى قارب مذهبَ الموثمين 4 وهوقوله 
لبس كل واحد ممصيباً لا كلف » وإنه ليس الاختلاف سَعة ‏ وقد روى عن أحد 

أنه سعّى الاختلاف ف سعة » ومن اللتكلمين دشر الريسى وان علة والأمية وأ كثر 
الأشعرية منهم ابن فورك وأبو إسحاق الإسفراثينى وغيرهما » و بالغ أبوالطيبالطبرى ‏ - 
فقال : أعل إصابتنا للحق » وأقطم مخطأ من خالفنا » وأمنمه من السك باجتهاده » 


٠ . فى د« وكل منصف » بتقديم النون‎ )١( 
) السودة‎ - "50 


حةة 


غير أنتى لا أَوْيمه ولا أفسقه”", وقد حى ابن دهان عن بشر الريسى وإساعيل 
)7 الأمم وأهل الظاهر الكو بأن الصيب واحد والمق فى جرة واحدة » 
وما عداه لال وبدعة وفسق » وحكى أبو المطاب عن الأمم وابن علكية والمريسى 
أن الحق فى جبة واحدة » وعليه دليل كل الكلف إصابتّه » فإذا أدّاه اجتهاده 
[أنه وصل ]إليه يقي » وينقض 2 من خالفه » وحكاه بعضهم عن الشافهى”'“واختاره 
الإسفرائبنىوأبو الطيب » قال : وقد أوماً إليه أحمد فى مسألة القياس”كو أنه لم يصب 
بباجتهاده ما كلف » وأنه لايرة فى السألة م نأمارة هى أقوى » قركلن طابهاوا شم 
جما » وقال فى موضع آخر :كلفو | الحم عند الله ؛ قال القاضى فى كتاب الروايتين: 
اق عند الله واحد» وقد تَصب عليه دليلا » وكلف الحتهد طلبه » فإن أصابه ققد 
أصاب اق عند الله وق الك أيه فقد أخطأ عند الله » وهل أخطأ فى 
الك أيضاً ؟ على روايتين » إحداها أن مخطىء فى الم إلا أن المطأ موضوع 
عنه » والثانية هو مصيب فى الحم ؛ وهذا الذى ذ كره ابن عقيل عن حديل _أظنه 
تفسه لما قال من نصر الْصَوية : معلو” أن الله قد كلف من خفيت عليهم القبك” 
الاجتباد فى طلبها » ومن عدم الما الاجتهاد فى تحصيله » ومن أَبِقَ منه العبد الذى 
عْصبه الاجتهاد فى طلبه » 3 مم مصيبون ا لقو وإن لم يصبوا القبلة ولا الماء 
بولا العبد » ققال الحنيل : مامن شىء ذ كرتموه إلا وفيه خطأ » لأن للصبب من 
صادف القبلة ؛ والباقون مصيبون فى بلوخ وسنمهم كازعمت » لافى إصابة القبلة التى 
هى عند الله قبلة الإسلام » [ قالالقاضى ] : وقد أوما أحمد إلى هذا فى روابة بكر 
أبن ممد عن أبيه عنه فقال : الو عند الل فى واحد » وعلى الرجل أن يحتبد » 
ولا يقول لخالفه : إنه يهطىء » وقال بعده كلاما : وإذا اختلف أصاب تمد 
عسي د بي ا 


(09) ىس د دولا أنه »ع . 
59 ) فى ب « عن القافسة » . (؟) فاء ب« الفاس > . 


كلع 


صل الله عليه وسلم فى شىء فأخذ ريل بقول بعضهم وأخذ رجل آخر عن رجل 
ظ آخر منهم فالموةُ واحد » وعلى الرجل أن يحتهد » ولا يدرى أصاب الحق أم أخطأ» 
قال : فظاهر كلامه فى أول السألة أنه مصيب فى الحم لأنه منع من إطلاق الخطأ 
عليه الحم » وآآخر كلامه يقتضى إطلاق ذلات عليه » لأنه قال : عليه أن متبد» 
ولا يدرى أصاب المق أم لاء فأطلق اعإطأ عليه . 


وَوَجَهُقول من قال« كل واحد منهم مصيب ف المسم » إقرار الصحابة بعضهم 
بعضا » وتسوينا استفتاء كل” واحد للعانى » ولأنه أوكان اق فى واحدٍ من 
القولين لنصب عليه دليلا وجب المر كا قلنا فى مسائل الأصول » فاها لم ينصب 
دليلاً بوجي الع ثبت أن المق فيا يعتقده فى حقه دون غيره . ظ 

قال شيخنا : قلت : أحمد إنما فرق لأن الأو لين كل منهما استدل بنص 
والأخرين لانص معواحد مهما . فعلى هذا من استمسك بنص لاوْطاق عليه اللطأى 
الم كااصلى إلى القبلة للنسوخة قبل عامه بالناسخ » ومن لانصً ممه يقال : هو 
على ء فالحم عنزلة الذى لبسهو علىشريمة [ولم تبلفه شريعة] فصارت الأفوال 
ثلاثة » والفرق هو اللنصوص . 

قال : وقد اختلف أحابيً فماجرى بين على ومعاوية وطلحة والز بير وعائثة : 
عل كزة واحد معهم مصيب فى ذلك أم أحدم مصيب ؟ كي شيخنا أبو عبد الله 
عن أصابنا فى ذلك وجوين ؛ أحدما أن كلا منهما مصيب فى الي » والثانى أن 
أحدما مصيب والآخر مخطىء لابمينة » والثالك أن أحدها مصيب وهو على , 
والآخر مخطىء وهو من قامَل . 

قال القاضى : ويحب أن يكون القول فى ذلك مبنيا على الأصل الذى تقدم » 
وأن الى عند الله فى ذلك فى واحد منهما » فإن أصابه ققد أصاب عند الله وفى 
الحسم ؛ وإن أخطأ عند الله ؛ فول هو مخطىء فى السك ؟ على زوايتين ؛ إحداما 
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أنه مصيب ء والثانية أنه مخطىء » وقد نص أحمد على الإمساك فما شّحَّر ينهم » وترك 
القول فيه مخطأ أو إصابة » فقال المروذى : جاء يمقوب رسول الخليفة يسأله فما كان 
بين على ومعاوية » فقال : ما أقول فهم إلا بالمسنى » وكذلك تقل أحمد بن 
الي" اللريذئ - وقد سأله : ما يقول فما كان من أمر طَلْحة والدُبير وعلى 
وعائشة ؟ ‏ فقال : عن اناك الزن اعت رسو لالله صل الله عليه وسم » كان 
ينم 00 عل به» وكذلك قال فى رواية حمبل : قال الله تعالى 8 تلك 
أده قد كلك نا لاما كسبت » ولك ما كسبتم » ولا تسثألون عماكانوا يعملون م 
. فقد صرح بالوقف . 
واستدل القافى على الوقف ومقتضاه إما تصويبهما أوعدم تعيين الصيب . 
قال شيخنا : قلت أحد م ررد الوقف الكى » وإنما أراد الإمساك عن 
النظر فى هذا والكلام فيه » كا نه الننى صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بينه 
الأنبيا, » وعن تفضيله على يونس" » ونكو ذلك من السكلام الذى وإ نكان حتا 
فى نفس الأمر فقد 'يفغى إلى فتئة فى القلب » وإذا كان الأموات على الإطلاق 
ينبغى لنا ألا تخير يبنهم إلا خاجة » فالصحابة الذين أمرنا بالاستغفار لمم وعألة90© 
أن لاجمل فى قاو بنا غلا لهم ألى » والكلام فها شجّر ينهم يفضى إلى الذلّ 
الذموم » وهذا علل بأمها أمة قد سَلَقَتْ لها ما كسكت ولك ما كسيقم » وحن 
0 0 أن أحد الختلفين خُطىء فليس علينا أن نعامه بالشخص » إلا فى مسألة 
تتعلق بنا ؛ فأما اثنان | ختافا فى مسألة مخقص بأعيانهما فلا حاجة بنا إلى السكلام 
فى عين خم 2 وا أصل مستمرٌ » ويدل على هذا أن أحمد بى مسائله فى قتال 


يت بش 


(5) فاه تقل الحمن الترمذى » . 

(؟) من الآية 4؟١‏ من سلورة اليقرة . 

(؟) فى باو ده« عن موشى 206 0 

(4) أى وبأن فأل الل ألا يجمل فى تلوبنا غلا , 


ؤأمه 


أهل البنى على سيرة على » ولما أنسكر ابن معين على الشافى ذلك قال له أحمر : 
وبحك ! اذا عسى أن يقول فى هذا المقام إلا هذا ؟ يريد أنا لما أردنا أن تك فى 
نوع ذلك العمل لأجلنا ينا للصيب والخطىء » وأما الكلام فى عين علهما 
لالأجل عملنا فلا حاجة لنا فيه » فإن أ كثر مافيه نوع عل يقترن به غالبا من غل 
القلب ما يضْءٌ فيسكون إِمه أ كبر من نفعه كالذيبة مثلا . 

قال القاضى فى رأس السألة : المؤة فى واحد عند الله وقد نصّب الله على ذلك 
دليلا إما غامضا وإما جَيًا مكل نهد طلبه وإصابمَة بذلك الدليل » فإذا اجنهد 
وأصابه كان مصيبا عند الله » وفى الحكم »وله أَجْرَان : أحدها عل اجتهاده ؛ 
والآخر على إصابته » وإن أخطأه كان طتا عند الله وفى الحم , وله أجر على 
اجتهاده » والخطأ موضوع عنه » وردّد هذا العنى . 

ثم قال فى أثنائها : فإن قبل كيف يستحق الأجر وقد أخطأ فى الحم 
وفى الاجتهاد ؟ قيل : هو مصيب فما فعل من الاجتهاد » مخطىء فى تركه 
للزيادة على ما قَمَلهِ » فهو مأجور على مافمله » منفوث له تركه ما تراك 
من الاجتهاد . 

وقال أيضا فيها : وأما مَنْمّه من العمل بما أدّى اجمهاده إليه فلا يمنم منه » لأن 
فرضه أن 3 باجمهاده وبا يصح عنده » فلا يصمح منعه . 

فقد أخبر أنه كلف إصابة الحم المعين » وأنه كلف الحم باححهاده 
وإن كات قد أَفضَى إلى غير العين فى الباطن » وكلا القولين سميح » وبه 
يحل الإشكال . 0 


وقالت الحنفية : كل عجتهدٍ مصيسبة لما كلف من حك الله تعالى » واللموُ 


واحد عند الله » وهو الأشبه الذى لو نص اله على الحكى لنص عليه » ولا شك أنه 
واحد » وذكر أبو امطاب أن هذا وَقْقَ قولناء إلا أن الكل لم يكلف إصابته » 


00 


ب لكلف ماهو أشْبَه فى ظنه ونظره » وحكاه بعضهم عن الشافعى » وحكى رواية 
عن الجباتى » وقالت . العتزلة وأبو اليل وابرغام كزة مهد مصيب » ثم 
اختلفوا : هل هو عند لله حم واحد مطلوب أم لا ؟ فنهم من أثبته كقول المنفية 
ومتهم من قآل : ليس هناك فى الباطن حك لله » بل حكه فى كل مجتهد ما يده 
اجمهاده إليه » وليس على الحق دليل مطلوب » وما كلف غير اجنهاده وحكى عن 
أبى حنيفة » وهذا قول | ابن الباقلانى » وح عن ن أن امسن الأشعرئ فمها 
قولان » أحدهما كاختياره » والذى حكاه ابن برهان عن الشاقعى نفس دكذهبنا » 
وكذلك عن أبى الحسن الأشعرى » فيكون قوله ال 20 , 

وذ كر أو المعالى أن القائلين بأن لا 5 لها فى الباطن ولا واجب ولا مطلوب. 
ولا دليل م مُمْظَم اللسكلمين » فنهم من قال : يحب الاجتهاد كاين الباقلانى » 
ومنهم من قال : ما سما فيه بالاجتهاد فليس علينا أن نجتهد فيه» بل لنا أن سير 
من أقو ال العاماء فتأخذ بما أردنا » واستنبط ابن الباقلانى ذلك م نكلام الشافى . 

والقول الثاتى لامصوابة أن المق عند الله واحد » وعليه دليل منصوب هو 
الطلوب بالاجتهاد » ولم 5-7 الحتهد الإصابة » وإنما كلف الاع او امام وهو 
مذهب أبى حنيفة والزتى واختاره . 

وقال قوم منهم : هو مأمور بطلب الأشبه عند الله » وليس مأموراً بإصابته » 
ودْرَّى إلى ألى بوسف وتمد وابن أبان والكرخى” » فالأشبه هو أولى طرق العلة 
عند الله ؛ وقيل : هو الذى أو ورد النصٌ لما ورد إلا به » وقيل : هو معتى فى القاب. 
لا يقبل البيان بالأسان . 


وقال معظم الفقهاء : المصِيبُ واحد » والمطلوب فى كل مسألة الكو ر على ح 


» فى« فيسكون ا قولا آخر‎ )١( 
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هوالحم عند الله » وعليه دليل » وما يؤدى إلى خلافه فليس بدليل » والجتهد. 
5 بإصابة ذلك الك المتمين عند الله وسلوك طريقه وإصابة دليله » فإن 
آمنات ذلا أخراق © نو إن أخطا عزو ؟ لفدوكن الدرلة وذ غووة الننلاك نواه أحد 
7 ل 2 
مالك وأحمد و إسحاق والأوزاعى » ومن المتكامين الْحَاسى” وعبد الله بن سعيد . 

وقال قوم : الصيب واحد » وليس م دليل منصوب عليه » بل ه وكااشىء 
المكنون يتفق المثور عليه . 

وقال قوم : الخطىء ثم غير معذور » وهو مذهبداود واتقاة القياس والمريسى 

قال : وقال الجباتى : يتخير الحتهد فى أقوال الحتهدين » خَرَقَ الإجماع المتعقد 
غل وحوب الاختباد: عل انيد » :ويداى: هذا قو موس ىن ران :+ كان 
لنب صل الله عليه وس أن يفت فى المحوادث بما يذتعى » والأن لصالمى الأمة أن 
كوا اللواد كه ها ستهون عو غير حتاو 

قال قوم كل من | فى فحادثة محم يريد التّدُبَ به إلىالله فبو مصبب » 
سوءكان يجتهدا أو ل يكن 1 

وطَرَدَ قوم هذا فى مسالت العقول » وحكى البغدادئٌ هذا المذهب عن داود 
وأصعاب الظلواهر » وهذا برد على المنبرى » لأن ذاك صَوكتب كل نهد فى الأصول» 
وهذا القائل صَوكب كل من هذى اش من هذا وإن لم يكن مجتهدا بعد مابذل 
وسعة . 

[ شيخنا] : َكل 
إذا ثبت أن المضيتب: من الخدافين واحد » فهل نقطع بضحة قولنا بوط 


» قا ءب « اللمعزى » والعربية تقتضى ما أثبناه ونظيره « الغزوء والدعو‎ )١( 
. » بقعديد الواو  اسم مفعول فعله غَرا ودعا . (؟) فى د « كل من أفى بشىء‎ 


ئءبهة 


الخالف ؛أم يجوز أن يكون الَوَهُ فى غير ما قلناه ؟ قد نقل عن أبى الطيب الطبرى 
أنه يقطم منطأ حَالفْه » وينتقض حكه ء قال أبو الخطاب فى الْمهيد : وقد أومأ إليه 
أحد فى رواية ابن الحسكم » وذكر نصه”© على تقض حم من حم بأن الْشْترَىَ 
أمنوة الغرماء ؛ والصحيح أن المسائل تنقسم قسمين : إلى ما يقطم فيه بالإصابة » 
وإ مالا ندرى2" أصاب الحق أم أخطأ » بحسب الأدلة وظهور الح للنافار 
10 ولا أظن يخالففى هذا من'فهمه ؛ وعلىهذا ينبنى تقض حي الحم وغيره”7©] 
ومن ذلا قول أبى بكر فى الك ؛ وقول عمر وغيره » وعليه ينينى حلف 
الإمام أحمد فى مسائل منها العينة0 2 » وجبنه عن الحلف فى أخرَكالشفعة للحار 
وغير ذلك » وهكذا قال ابن حامد فى أصول الفقه فى باب كتابة العلل وجمعه 
وتصنيفه » قال : قال الخلال على المذهب : أنه لا يرى الردّ على أهل المدينة » قال 
ابن حامد : وإئما ذلك على أصل إمامنا فى تمخطئة أهل الاجتهاد » وهل يسوغ لنا 
القطم بالمطأ أم لا ؟ فأهل المدينة قد قال أحمد : إنهم للاثار ينون » وإن 
من اجتهد بالأثر فالحق واحد ء والأخذ بالخير الآخر معذور » فأما أهل الرأى 
فلا خلاف عن أبى عبد الل أن أخذم بالرأى مع انير مقطوع على خطنه » فهو 
الذى برد عليه وبين عن خطنه . 


[ شيخنا] فصل 
سا تأوّل الخالف أن قوله « إذا اجتهد الحا م فأخطأ فله أجر » ليبس عائد) 
إلى الخطأ فى الاجتهاد وإصابة الحم بدليله » لكن إلى كون المحسكوم له يقتطم 
ماله خصمه أو حقه بذلاك المم لكذب الشهود أو مغااطة الخصم بكو نه أخدتم” 
011 


.» ىب «وذ رامية‎ )١( 

(0) ف ٠ ١‏ وإلى ما ندرى ‏ إلخ » . 
)يي ما ون هذن المءعقوؤن ساقط من ١‏ . 
)2 فى ١‏ « مئها العقيقة » . 
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وعد كا جاء [ى] الحديث » وهذا النوع من المطأ هو الذى يستحق الحا » فيه أجر 
اجتهاده . و إصابة حّ الشرع ”حي ثقضى بالبينة بظاهر العدالة » وحرم أجر تحصيل 
الحق لمستحقيه حكه » كن بستى المضطر ماء لا يعر أنه مسموم » فله أجر قَضْده 
أريثر واستنقاذه من تلف العطش » ولكن حرم واب إحياء نفسه بِِسْقَائه » حيث 
١‏ حصل له ذلك بإسقاته . 

قال ابن عقيل : الجهالة بكذب الشهود وما شاكل ذلك من إقرار 0 على 
سبيل التهرى » ونمو ذلك » مما لا يضاف إلى الحا ك به الخطأ » ولهذا مَنْ جهل 
نحاسة ماء قتوضّأ به بناء على 2 الأصل أو أخطأ أجهة القبلة مع اجتهاده ول يعل 
لا ينقض ثوابه ولا أجر عمله » محديث عمر فى الميراث0©. 

قالى شيخنا : قلت : الح نوعان : إنشاء » وإبداء » فالإنشاءكا لحم فيمن 
نزلوا على حكه» الحم فى الفرائُض » وفى لفظ الحرام » وفى موجبات العقود » 
ونحو ذلك » فبذا مثل اميا سواء » الثانى : الإبداء » وهو الحسكم يموجب البيئة 
والإقرار والدعوىمع كذبهما فىالباطن » وهذا الذىدل عليه حدي ثأم سامة » وهو 
توعان : أحده أن يعتقد البينة عدولا ولا تسكون عدولا » أو يعتقد اللفظ إقرارا 
ولايكون كذلك » فهذا كاعتقاده فها ليس بدليل على الك أنه دليل » الثانى أن 
تسكون البيئة عَدَلا لكن أخطأت » واللفظ إقرارا لكن أخطأ اللقر » وأحدها 
أطلير سح ه والأخر كك تنا + كاذل عليه ديك 1 م سّامة » فهذا كا لوحكم 
دلول وكانت دلالته مختلفة ؛ خديث أم سامة يدل على هذا . 


[ شيخنا ] فَصَكَّل 
قال ابن عقيل : الأمور المنظور فيها وللستدل بها على الأحكام على ضر بين : 
منظور فها روصل الفظر الصحيح صحيح فيها إلى الع به بحقيقة المنظور فيه » فهذا دليل على 


(10) ىا« وإصابة حج الفرع » . .؟ )ف د« فى اليزاب »> . 


مه 


قول اللجاعة ؛ والضرب الآخر أمر بوصّل النار فيه إلى الظن وغالب الظن » فيوصن. 
بأنه أمار: من حهة الاصطلاح 4 وقد ذ كر ف الرء الأول فيه اصطلاحين 4 قال 0 
ومرادنا بقولنا فى هذا الضرب الذى بقع عند النظر فيه غالبا الظن أنه طريق” لاخان 
أو موصل أو مود إليه أنه مما بقع الظن عدده تدا لا أنه مل بد كالنظر فى الدليل 
القاطم الذى هو طريق” العم بمدلوله » وإنا يتجوز بقولنا وضّل و يؤدى وأنم 
طريق لاظن . 

قال شحنا : قلت : هذا موافق لقول من قال من المعتزلة والأشعربة كابن 
الباقلانى «إن كل جنهد ممصي » وإن الظنيات لست ف لفسسهأ عل صفات توجسا 
الظن كالعاميات ؛ والصواب عند الجوو ر خلافه » وم مسألة اعتقاد الرجحان 
ورجحان الاعتقاد ٠.‏ : : 

مسكّأاه : يحوز عقلا للنبى صلى الله عليه وس أن مجتبد » - بالقياس » 
ف قول الججهور 4 وقال بعومهم : لانحوز ذلك . 

كن 1ل : فأما شرعا فاختاف أحاينا ؛ فقال بعضهم : كان مُتَميّدا بم 

كأمتو ؛ اختاره القاضى وأبو بوسف وأ كثر الشافمية وابن بطة » وقال بعض 
أصحابنا منهم العكير ى :لم يكن متعبّدا به » و به قال الباق وابئه و بعض الشافعية » 
وقال عبد الجبار [ بن أحمد ] نحو ذيك , ,لا أقطم نه ؛ لأنه ليس فى العقل ولا فى 
السمع أنه تعيك بذلك 3 ولا أنه 5 ايتعيوك به » هذا نقل أبى االخطاب ' واختار الآأول» 
والثانى هو الذى فى الحرد ؛ قال : فأما الاجتهاد يعنى للا نبياء ذا يتعلق بأمر الشرع 
فالعقل غير مانم مده )ع وأما ورود التعيد 4 شرعاً فظاهر كلام أحد ما كان طٍْ 4 
ولا كانوا متعبدين به قال فى روابة عبد الله : لإ وما ينطق عن الطوى” 42 وذ كر 
أنه يجوز مم أن يحتهدو افها يتعلق بمصام اللدنها وتديير الحروب » وذ كر أ بوالخطاب. 
والجوينى مسألة اجتهاد الننى ضَلى الله عليه وسلٍ مسألتين » إحداها : أنه موز له 


. من الآية * من سورة التحم‎ )١( 


حيست 


أن يحتهد وبح بالقياس من جهة العقل » وقال بعضهم : لا يحوزء وحكى الجوينى 
عن الجباتى أنه جوز ذلك فى الأراء والمروب » دون الأحكام ؛ الثانية : هل كان 
متعبدا بالاجتهاد فها يتعآّق بأمر الشرع ؟ اختاف أصحابنا فيه » وذ كر ثلاثة أقوال » 
الثالك قول عبد الجبار ؛ وهو اختيار الجوينى : يجوز ذل » ولا أقطم به لأنه لبس 
فى العقل ولا فى السمع ما يدك على أنه تعبد بذلك ولا أنه يتعبّد بذلك . 


قلت : هذا اتعللاف فى وقوع ذلك . 


[ شيغنا]: فصَدّلٌ 
ويجوزأن تكون علد الأصل معاومة عنذه » ذ كره أنو الطاب » قال * 
وقيل : لا نقطع نحن ولا هو على علة حم الأصل ؛ وإن جاز أن نقطم على علة 
5 الفرع . 
مَكََأُلْد : قد كان يجوز لنبينا صل الله عليه وس أن ع باحتهاده فيا 
لم وح إليه فيه » ذ كره ابن بطة والقاضى وابن عقيل وأبو امطاب » وأوماأ إليه 
أجل » وبه قالت الخنفية وأ كثر الشافمية » خلافا للمتسكلمين من المعتزلة الجبائى 
وابنه وكثير من الشافعية » وقد حكى الشافعى فى أول رسالته فيه خلافا » والأشعرية 
وألى حفص المكير ى من أصحابنا واحتج بقوله ( إن هو إل ورب وى 2204 
و بحديث ذكره » وكذلك ذكر أنه لا يجوز لانبى صلى الله عليه وسل أن يقضى 
برأى واجتهادٍ » هذا قول أهل المق كافة : إنه لا يجوز أن بحم ويقضى فى دين الله 
إلا بوحىء, وأحْسَبهُ كلام أبى عبد الله بن حامد فى كتابه فى أصول الدين » وعن, 
الشافعية كالمزهبين . 
قال شيخنا : قال ابن بطة فها كتب به إلى أبن شافلا فى جَوَابات مسائل » 
وقال : والدليل على أن سنته وأوامره قد كان فبها بغير وحى وأنها كانت بآزائه 


. من الآبة 4 هن سوة الحم‎ )١( 


ممه 


واختياره أنه قد عُوتب على بعضها » ولو أمر مهالما عوتب عليها » من ذلك حكمّه 
فى أسَارَى )ا در » وأخذه افد , َه » وإذنه فى غزوة تَبُوكَ لامتخلفين بالعذر حتى 
حلت نخلف من 'لاعذر له » ومنه قوله ١‏ وَشاوِرتم ف الأمر 4” "© فلوكان وح 
: يشاورٌ فيه . 

قال القاضى : وقد أومأ أحمد إلى ححة ما قاله أبوعبد الله بن بطه فى رواية 
الميموتى » لما قيل له : ها هنا قوم يقولون : مأكان فى القرآن أَحَذََ بهء قال : 
فنى القرآن تحريم لوم ال الأهلية ؟ والنى صلى اله عليه وس يقول «ألآ إلى 
أو نمت الكتاب و مثله معه » وما عام بها أوتى 

وأما أو حَفْص الَُكُبرى فإنه ذكر فى باب التسمير قوله « لايْسّأانى الله عن 
سنة أحدثتها فيكم لم يأمرف الله مبا » قال : هذا يدلهُ على أن كل سنة سَنها 
رسول الله صلى الله عليه وس لأمته فبأمس الله » و بهذا نطق القران . 

قلت : كلام أحمد لا يدل إن دل إلا على القول الثانى » لأنه استدل بقوله 
2 أوتت الكتاب ومثله معه » والذى أوتية هو السئة » فلم يكن عند أجد شىء 
مجتهد فيه » و إنما أجتهاده فى الأمور الجزئية قود أو عمثيّة » من باب تحقيق التاطء 
وهذا لاخلاف فيه » وقصة داوّدَ من هذا الباب» و حب الفرق بين الأحكام الكارة 
العامّة و بين أحكامه الشخصية الخاصة . 

وأستدل القاضى بالقياس على أستدلاله بالظواهر والعموم » والصواب أن يقال : 
إن استدل” بها على حي عام فهو معصوم فى ذاك » وله اختتصاص لس لغيره » 
وإ نكان الاستدلال على -<ك م شخصى فلا فر ف بينه وبين القياس » و بالجلة القياس 
الذى نستفيد به الأحكام 28 فى حقه وظنى » فأما القطعوءٌ لخائز » وأما الظنى فهو 
حل التردد . 


٠ من الأية ذهة١ من سورة 1ل عمران‎ )١( 
. » فى ب « هينا فقيه يقولون‎ )0( 


٠.‏ سسسلا 2 ل 

واختلف القائلون يجواز الكر له بالاجتهاد فى تاردق الخطأ عليه فيه » قال 
أحابنا وذ كره أبو الخطاب فى مسألة تصويب الحتهدين وأ كد الشافعة وأهل 
الحديث : جور ذلك 14 لك . يا 0 عليه 2( وس ان عقيل وغيره امتفاع اعاطاً فها 
أخيبه عن الله وفيا أحنعت الأمة غليه:. 

قال شبيخنا : قلت : هذا ف الأمة مب على مسألة انقراض العصر » وأما 
فى التبليغ فنى جواز مالا يقر عليه من ذلك خلاف معروف تورك الدمو 

قال المطابى فى معالم الحديث :1 كثر العاماء متفقون على أنه قد يجوز على 
النى صلى الله عليه وسلِ اعيطأ فيا لم ينزل عليه فيه وَحَى » ولكنهم بون كل أن 
تقربره على انمطأ غير جائّز » وذكر ذلك عذراً لقول عمر فى الكتاب الذى أراد 
أن كتية واستشبد بقو له « إتما أنا يشر أغضب عا يغضب البشر ء فَأَيماً عبد 
لعنته أو سَبْدِتّه فأجمل ذلك له صلاة وركاة » . 

وهدن ذلك : مراجعته 6 بعص الأمر حجى يعرم عليه 4 شينئذ يكن له أن 
بياجع » وقال بعض الشافعية : هو معصوم عن اتلطأء ولا يجوز عليه » وكذلك 
قال أو الخطاب : إن حكه أن الصابر يي بعصمتة وإن صَدَر عن الن 
كالإجماع » لم ذكر أنه إذا أفر عايه لم يكن إلا صوابا . 

قال القاضى فى ضمن مسألة تصويب الجتهدين » لا احتج بقصة داود : فإنقيل: 
كيف يقع المطأ على الأنبياء ؟ قيل : يجوز علمهم كا يموز على غيرمم » ولهذا قال 
البى صلى الله عليه وس «إنا أذ لأْسْنَ» وإنما الفرق بيننا وبينهم أنهم لا يرون 
على الخطأ وحن نقر عليه . ش 

5 قال فى مسألة اجتهاده » لما احتج الخالف بأن الاجتهاد يؤْدى إلىغلبة الظن 
وهو قادر على المكم بالعم من طريق الوَحْي » فقال : الجواب أن النصّ من الل 


دالت 


مفقود فى الحال » وعلى أنه مقصوم فى اجتهاده كالأمة فلا يقول إن طريقه غلية 
الفآن » واحتج بأن مَنْ رد قوله كفر ء فلو جاز أن كر م بالاجتهاد ل حجن تسكفيره 
لآن: لمارا دن طريق الظلن » وهذا لامحوز 05 ٠‏ لإجماع السامين على 
عدم تسكفيره » والجواب أنه بكة ر بكونه مكذبا للرسول فى خيره » وقولم «إن 
الأجناد يؤدى إلى غالب الظن » فلا يصح لأن النى صل الله ءا عليه وس معصوم فى 
اجتهاده من الطاً والزلل » مقطوع بإصابته الحو ودر'ك الصواب » وكذلك فى 
سألة انقراض العصر فى أسئلة الغخالف إن الرسول لا بر جم عما كان م لأنه يبين 
له الخطأ» وا اما برجع بأن يقول :كنت “على الصواب ولسكن قد نسخ عنى ذلك 
و مرت بغيره » ولس كذلك الجمعون: لا لأنهم يترجعون عما كانوا عليه لأنه قد تبين 
لم الخطأ فها كانوا عليه » وم يمن القاضى ذلك . 
كاله : ترجمها ابن برهان هذه العبار ققال : يجوز أن يتعبّد الله نمه 
صلى 0 بالعمل بالقياس كغيره من أمته » وأنكرت طائفة ذلك . 
مَسَأله : قال القاضى [ وابن عقيل ] : يجوز أن يقول الله لنبيه صبل الله 
عليه وس : احسكر ما ترى "أواعاقية ع فإنك لا نمكم إلا بصواب ٠‏ قال 
القاضى بناء على المسألة قبلها : وإنه كان يجوز لنبينا صل الله عليه وس أن رن 
فها يتعلّق بالشرع ؛ واختاره الجرجانى » وهو قول الشاقعية وجمهور أهل المديث » 
كه © أبن عقيل » ومنع منه أبو سفيان » وجماءة م. ن العتزلة » وأبو الخطاب» وذ كر 
ل ار وو + وحكى عن الشافنى نحو الأول » وحكى ء عن بونس بن عمران 
والنظام جواز ذلك للنى ولغيره من الحتهدين . 


شيخنا ] فِصِبَكُلَ 
ل الخالاف 07 الصّدق : 0 لا بقع مناء كذلك اتفاق الصواب » 


للك 


٠‏ كا يقع فى العلوم » وقال : يحوز أن يبعث الله رسولا ويجمل له أن بشرع الشريعة 
كلها فما يكن الوصول' إليه من طريق الفسكر والرأى إذا عل الله أن المصاحة فيه » 
كا بحوز أن يبيح له أ كل ما شاء إذا عر أنه لامختار أ كل المرام » وجِوزبالنوعين 

ما حك فيه باجتهاد واستدلال وما يقوله إذا حَطر ماله من غير اجتهاد إذا عل الله 

أنه يصيب ما هو الر اد عتد الله » لأن التعيد قد وَرَدّ عثله فى العاي أنه مخيرفى 7قليد 
من شاء من العلماء » ويكون ذلك حك الله عليه من غير أن يرجع إلى أصل يستدكٌ 

نه » واحقج بما حرم إسرائيل على نفسه ».واحتج بير والمطلق » وهو ضعيف . 

مثا : يوز نكان فى زمن النى صلى الله عليه وس ا سواء 
كان غائباً عنه أو حاضراً ممه » ونه قال أ كثر الشا شافمية » ومنع قوم منه أ ن محضرته 
أو قريباً منه» وحكى الجرجانى عن أهابه إن كان بإذنه جاز وإلا فلا » هذا قول 
القافى وانن عقيل » وهو قول ألى الخطاب » وهو مقتضى قول أحمد » لأنه جعل 

ا نما يجوز عند الضرورة كا تقدم فى مسألة القياس » وقال قوم من المتكلمين : 

لا محوز ذلك من فى حضرته » حاضراً كان أو غائياً عنه » حكاه انن عقيل » وهذا 

هو الذى فى مقدمة الحرد » إلا أن يكون غلطاً أنهلا يجوز لمن حَضر أو غاب » والأولٌ 
اختيار أبى الطيب » وقال بعض أحابنا وقوم من المتسكلمين : لا يجوز الاجتهاد 
كفرة: لأنه حك بغالب الظن مع إمكان الم » وهذا هو الذى حكآه القاضى 
فى كتاب الروايتين عن ابن حامد » فقال : هل يجوز الاجتهاد حضرة النى صلى الله 

عليه وس أو فى بحاسه ؟ قال شيخنا أبوعبد الله : لا نحوز » وعندى أنه يحوز » 

وعلل قول شيخه بأنه رجوع إلى غالب الظن مع قددْرّنه على اليقين » وجعلهما 

أبو الخطاب مسألتين » فقال : مسألة يجوز لمن غاب عن النبى صلى اله عليه وسلِ 
الاجتهاد فى. الحوادث » وقال بعضهم : لا يحوز» ثم ذكر فى المسألة الثانية أنه فى 
الغيبة به حاجة ؟ لأنه لا يمكنه سوال الرسول » وإن أخر المادئة إلى وقت لقائه 

يطل السك وضاع الفاس . 


كاه 


قال شيحنا . قات : و.بذا يظهر ماجاء ف حديث عاذ من توقفاعن الزكاج 4 
ومن كد بالاحتهاد 03 فيفرق بين 7 قرب وما لايقرب 8 

ات وو #فإن كان مدر ته أو بموضع يمكندسؤاله فى الحادثة قبل ذيقوقتها 
جاز له الاجتهاد » بشرط أن يأذن” له أو يسمع حكه فيقرته عليه » وهوقول الخنفية» 
وقال الباق وابه وغيرها :لا موق وقال شيقنا :وأ كثر الشافية + موز بدون 
الشرط المذ كور 34 1 ونقل المقدمية كتفصيل أبى االخطاب ف مسألة واحدة 1 * 

[ شيخنا ] فَصَكُل 

ولمفتى أن برد الفتوى إذا كان فى البلد من يقوم مقامه » وإلا لزمه النظر فيها » 
وقال أبو عمرو بن الصلاح : إن لم يكن فى البإد إلا هو تعين عايه الجواب » وإن 
كان فى الناحية ائنان واستفتيا مما فالجواب واجب علمهما على الكفاية » وإن 
لم تحضر غيره » وعندا+ليمى يتعين عليه بسؤاله جوابه » وليسله أن بحيله على غيره. 

[ شيغنا] وَصَسّاء 

1 5 عه‎ ٠. 8 5 5 

فإ ن كان فى البلد مَْهو معروف عند العوام[ بالفتيا] وهو فى الباطن جاه لتعين 
على هذا الجواب » والأظير أنه لايتعين عليه بذلك لحديث ابن أبى ليلى » وإذا سأل 
العموع عمالم يقم لم تَحِبْ مجاويته . 

مَكَِسَأْلْد" : هل يازم العاىّ أن مختص بمذهب معين وبحب عليه الأخذ 
برخصه وعزاعه ؟ فيه للشافعية وحبان . 

[ قال والد شيخنا ] وكذلك مخرج لنا بناه على العا إذا كان مقيداً ذهب 
فهل بجحب عليه الأخذ براخصه وعرزائمه أم يحور له العمل بغيره ؟ فيه وجهان 0 
وال كثرون على الجواز . 

قال شيخنا : وكذلك قال أب و ااسين اقدورى : القإر إذا غلب على ظنه أن 
بعض المسا تل على مذهب ذقيه أقو ى فعلية أن يقال فما ذلا الفقيه » و إذا أفتى مها 
حاكيا لمذهب من قلره جاز » وقال أبو الطيب الطبرى : لاحم لشلنه واستحسانه » 


الات 


وكانا قد سئلا عمن يقد فقيها فاستحسن مسائلٌ فى مذهب غيره » هل مورُ له أن 
يقلد صاحدب أأسائل ويعمل بها » وإذا سُئل عن تلاك اأسائل يفتى بها على سبيل ْ 
الإخبار على مذهب ذلك الفقيه ؟ 

مَكََألْد : بوز للعاى” أن يرسل إلى العالم من يستألله » ويقبل خبره 0 
كان فقون بخبره » و يجوز لعا الاعتّاد على خط المفتى إذا أخيره ثقة أنه خطه 0 
كان عار بشك فى كون الجواب مخطه » هذا قول أبى ترواه لعل" 


[ والد شيخنا ] صل 00 

ومجوز للعالم أن برشد العاىّ إلى عالم آخر لسأله وإن كان مخالف مذهيه ». 

نص عليه . | ع 
قال شيخنا : قال القاضى : نقلت من الجزء الأول من مسائل الفضل بن زياد: 

ععمك أا عيد له 04 وسئل عن الرجل سأل عناله سىء من المساك ل 6 فيرسل 0 

المسألة إلى رجل سأله » هل عليه شىء فى ذلك » فقال : إن كان رجلا م متييّعا 

وأركدة إليه فلا بأس . 

سس أل : ولا كف الاستفتاء والتقليد على إمام محصوم 04 بل 07 عبد : 

عامه وعد الته كان تقليده جائزاً , خلاةا للشيعة فى قوطم : لا يجوز إلا تقليد الإمام . 

المعصوم » هذا نقل ابن عقيل . 


[ والد شيخنا ] فصل 


ويستحبة للمفتى أن يثلم امستفتى بأن هذه المسألة فيها خلاف إ نكان كذلك . 


0 خم ]اج أ 2 
[ شيعدة قصل 


فى صفة مَن' جوز له الفتّى أو القضاء 


قال أبو على الضرير : قلت لأحمد بن حنبل : ؟ يكنى الرجِلَ من الحديث حتى 


) عم السودة ) 


كن 


يعكنه أن يفتى ؟ يكفيه ماثة ألف ؟ قال : لا ء قلت : مائنا ألف ؟ قال : لا » قات : 
ثليائة أل ؟ قال :لاء قلت : أربعاثة ألف ؟ قال :.لاء قلت : لسيائة ألف ؟ 
قال : أرجوء وقال الحسين بن إماعيل: قيل لأمدء وأنا امم » فذكر مثل ذلك» 
وعن ابن معين مثل هذا » وقال أحمد بن عبدوس : قال أحمد بن حتبل :من" ل يجمع 
عل الحديث وكثرة ظرقه واختلافه لا بحل له الس على الحديث ولا الفتيا به ع 
وقال أحمد بن مد بن النضر : سئل أسحمد حنبل عن الرجل يسمع ماثة ألف حديث 
يفت ؟ قال : لاء قلت: فائتى ألف حديث ؟ قال:لا » قلت : فثلماثة ألف حديث؟ 
قال: لمله » وقال أحمد بن مَنيع : مر أحمد بن حنبل جانباً من السكوفة وبيده خريطة » 
فأخذت بيده » فقلت : صرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة ‏ إلى متى ؟ إذا كتب 
الرجل بيده ثلاثين ألن حديث ل يكفه» فسكت» ثم قلت : ستين ألفاء فسكت » 
فقلت : مائة ألف ؛ فقال : حينئذ يعرف شيئا » فنظرناء فإذا أ د كتب ثلئائة ألف 
عن بز » وأظنه قال : وروح بن عبادة» وقال أحمد بن العباس النسائى : سألت أحدد 
عن الرجل يكون معه مائة ألف حديث يقال : هذا صاحب حديث ؟ قال : لا 
قال : عنده مائتا ألن حديث يقال : إنه صاحب حديث ؟ قال : لا » قلت له : 
ثلهائة ألف حديث » فقال بيد كذا © تروح بيده يمنة ويشرة » وأومأ اللؤلؤى كذا 
وكذا 1 يقلب يده . 


قال القاضى فى العدة : مسألة فى صفة اللذتى فى الأحكام الذى بحرم عليه التقليد» 
فذ كر نواً ما ذ كروه فى صفة القاضى : أن يكون عالما باالكتاب والسنة والإجماع 
والأدلة من ذلات » [ وباللفة9© ] ؛ وبالقياس » قال : وإذا كان هذه الصفة وجب 
عليه أن يعمل فى الأحكام باجتهاده » وحرام عليه تقليد غيره » إلا أن يكون ذلك 
حكا بحب له أو عليه فيحتاج فى فضله إلى حا م 8 55 باجتهاده »و إذا صار من 


١ ليست فى‎ )١( ١ 


ةلم 


لأهل الاجتهاد بما ذكرنا لم يحب قبول' قوله فها يفتى به » إلا أن يكون ثقةّ مأمونا 
نخى دينه » فإذا كان بهذه الصفة وجب على العامّة الرجوع إلى قوله وقبول فتياه » 
.وذ كر ألفاظ أحمد فى صفة المفتى »كقوله فى رواية صالح : ينبنى للرجل إذا تمل 
نفسّه على الفتيا أن يكون عاما بوجوهالقرآنععالا بالأسانيد الصحيحة ععالما بالسئن » 
وقال فى رواية حنبل : ينبنى أن أفتى أن يكون عالا بقول من تدم » وإلا فلا يفتى 
«.وقال فى رواية بوسف بن مومى : لا يجوز الاختيار إلا ارجل عالم بالكتاب والسنة . 
قلت : الاختيار غير الإفتاء ؛ لأن الاختهار ترجيح قول على قول » وقد يفق 
-.بالتقليد الحض . 
ثم ذكر ما نقله عبد الله : سألت أبى عن الرجل يريد أن يسألعن الشىء من 
“أمر دينو مما ببتل به من الأعان فى الطلاق وغيره وفى مصره من أصحاب الرأى ومن 
تأحماب الحديث لاحفظون ولا يعرفون الحديث الضعيف” ولا الإسناد القوى » لمن 
.يسأل ؟ لأصحاب الرأى أو لمؤلاء أعنى أصحاب الحديث على ماهمفيه منةلة معرقتهم ؟ 
كال : يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أحاب الرأى » ضعيف الحديث خير من 
.رأى أبى حنيقة . 
قال القاضى : فظاهر هذا أنه أجاز تقليدهم وإن لم سكل فيهم الشرائط التى 
.ذ كرنا » ول يتأوّل ذلك » فظاهره أنه جعلها على روايتين . 
قال شيخنا : قات : قد يقالقول له أولا « لاينبنى » ليس بصريح فى التحريم » 
-فيجوز أنه أراد الكراهة » وقد يقال : هؤلاء إنما أجاز استفتاءمم و إفتاءهم الحاجة 
.والضرورة » كا ذ كرت تَحَو ذلك من كلامه فى القضاء لما أشار على اللتوكل يمن 
أأشار لأجل الماجة » وذللك لأنه ليس ف المصر إلا من يقلد. أبا حنيفة أو من يقلد 
الأثور عن الننبى صلى الله عليه وسم والصحابة والتابعين و إن كان فية ضعف»ء وتقليد 
“التّبعين لهذه الأثار خيرم ن تقليد المتبعين للرأى المعين » ففيه جواز الإفتاء والاستفتاء 


كله 


عند الحاجة لغير الحتبد إذا كان عالما بأقوال الننى صلى الله عليه وسل . 
ثم ذ كر كلام أحمد أنه لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعاثة ألف حديث »قال - 
وظاهرهذا الكلام ممه أنه لايكون 0 ن أهل الاجتهاد إذا 1 00 هذا القدر 4 قال - 
وهذا ارد على الاحتياط الذي فى الفقياء أو أن 0 أر راد 2 “أكل 
عنها الع عن اله 0 اث عليه وس ع 96 لف »أو ألا ين 
:قات : لفخل الحديث عندم بدخل فيه 1 ثار “الصحابة والتابعين وطرق التُون, 


3 لكتب الصفة . 


ذكر عن إن شقلا أ لما جلس لفيا كر هذ 5 
فأنت هوذا تحفظ هذا القدر حي هوذا 2 تفتى النامن ؟ قال : فقا ت لله عافاك الها 


ام هذا القدار فإنى هو ذا أقى. للناس بقول مَن" كان محفظ. 


قال القاضى : وليس هذا الكلام من أبى إسحاق مما يقتضى أنه كان يقار 
| أحد فيا يفتى به ؛ لأنه قد نص فى بعض تاليقه الدالة على منع الي غير عل قوله. 
ولا تقف” مَا ليس لك به 4 وقوله ل( فل" ت- تحاجون فيا لس لك 
7 بم عل ل" 

قلت : إذا أخبرالمفتى”" بقول إمامه فقد أ خير بعي» وهو فى القيقة مبلخ” 5 
الام قري عن العم » وظاهر كلامه تقليد أحمد ء إلا أن. حمل على استفادته 
رق العلم منه . 


لسلس سسسببٍبسنبببببي 


)١(‏ من الآية © من سورة الإسمراء 
(؟) من الآية 75 من سورة آل عمران 
(؟) ف ١‏ « المستفق » وتقرأ بصيغة المنمول . 


ينك 


وذ كر عن ابن بَطلَة أنه لا يجوز له ا اكاتهر من متك اعون أن 

عاد لنفسه » فأما أن تيقد لغيره [ ويفتى يه ]2 فلا . 
قلت : هذا تصريح بقول القاضى وقول أب اللحطاب . 

ظ 9 ذ كر عن أي 5 أنه سعع أبا عل النحّاد أنه عع الحسن بن ا 
عقول ثنا أعنة دعل برق عنها انهه عدن مينائن افيد إل دن عوائق 
«اللسجد يفتى الئاس" مها 7 

قال اقامق وعدا ميات منة فى قضلة: 

قلت : هو صريح بمواز الإفتاء بتقليد أدد”" , فقد صار لأسحابنا فيها ابتداء 
و » فإن لم ير عند الحاجة «طلقاً » وإلا صارت الأقوال ثلاثة 

ثم قال القاضى : فأما صفة الستفتى فهو: العا الذى ليس معه ماذ كرنا من آلة 
«الاجنهاد » وذ كر قول عبد الله : سألت أبى عن الرجل تكون عنده الكتب 
الساة فبها قولٌ رسول الله صلّالله عليه وس واختلاف الصحابة والتابمين » وليس 
اللرجل بصّر بالحديث الضعيف والمتروك » ولا الإسناد القوىّ من الضعيف » فيجوز 
أن يعمل بما شاء ويتخيّر ما أحَبَ منها فيفتى به ويعمل به ؟ قال : لايعمل به حنى 
بيسأل مايؤخذ به منها ؛ قيكون يعمل على أس يح » يسأل عن ذلك أهل العر: 

قال القاضى : وظاهر هذا أن فرضه التقليلد والسؤالٌ إذا ١‏ يكن له معرفة 
بالكتاب والسنة. 2 


قلت : قد قسم عبدا ا اللدرك" إلى طنيت: متولةة و إل طعت وقوفن 1 


(1) زيادة ىه . 
(؟) ىا دان بغار » خطأ . 

(؟) فى ١ه‏ تقليدا لأعد » . ١‏ : 
(4) فى «١‏ قولان » وهو أوئق مع قوله 0 ار الأقوال ثلاثة » م 


"148 


ولاشك أن مَنْ لم يعرف هذا لم يز له أن يتقلد من الكتب ما شاء ء لا عملا وليه 
إفتاء » وصر بحه يقتضى أنه إذا سأل مايؤخذ به منها عمل به » وأما الإفتاء فسكوت. 
عنه » وليس هذا مُنَا فيا لما قاله فى أهل الحديث الذين لايعرفون الضعيف » لأن. 
أوننك أهل الحديث ليسوا أحل كتب مجردة » ومثل هؤلاء يعرفون المتروك )> 
لكن لاحرفون الضعيف المطلق الذى هو الحسن ؛ ففايتهم أن يفتوا به » وهو خير 

من رأى معين » بخلاف الحديث المتروك فإنه لاخير فيه بحال 


[ شيخنا] فصل 
الذى ليس بمجتههد له أن. متبد فى أعيان الننين 5 ق. 
أعيان المسائل الى يقر فبهاء بحيث إذا غلب على ظنه أن بعض المسائل على. 
مذهب فقيه قو ى فعليه أن يناده فنها ويفى إخبارا عن قوله ؟ قال ذلك. 
أبوق اللسيق القدور ى » وقال أبو الطيب الطبرى : ليس للعاىٌ استحسان. 
الأحكام فيا اختلف فيه الفقهاء » ولا أن يقول : قو فلان أقوى من قول. 
فلان » ولا حك لما يغلب على ظلنه » ولا أعتبار به » ولا طريق له إلى الاستتحسان .. 
ك لا طريق له إلى الصحة . 
. [شيخنا] : فصل 
ار ز العا أن سن ن شاء» فالذى يدل عليه كلام أصحابنا وغير م أنه 
أنه لا يجوز له يَتَمبّع ارخص [ مطلقا”؟ ] فإن أجد آَم ر*"مثل ذلك عن الكاف 


إفق 


وأشترربة فروى عبد الله بن أمد عن أبيه قال : : سمعت بحبى القظان يقول - 


أوأن رجلا عمل بكل رخصّة : بقول أهل اللدينة فى السماع» يعنى ف الغناء» و يقول. 


(؟) فى ١ه‏ حى مثل ذلك » والمنى واحد . 
(؟) فى ١‏ « راضيا به » . 


واه 


د 


أدل الكوفة فى النبيذ » وبقول أ سه مكة فى اللتعة ‏ لكان فاسقا» ونقلت من خط 
القاضى قال : نقات من مموع ألى - حَفْصٍ البرمكى قال عبدالله : سمعت أبى » وذكر 
حوه”'' » وقال الخلال فى كتابه : ثنا يحبى بن طالب الأنطاى ثنا تمد بن مسءود 
ثنا عبد الرزاق نا مثمر قال : لوأن رجلا أغز © يقول أهل الدينة فى السماع 
- يعنى الغناء ب وإتيان النساء فى أدبارهن » وبقول أهل مكة ف الْبّعة والمرف » 
ويقول أهل الكوفه فى المسكر » كان شر عياد الله عر وجل » وقال سلمان التيمى : 
وأخذت برخصة كل عالم ‏ أو قال بر ده كل عالم - اجتمع فيك الشر كله » وف 
العنى آمار عن على وابن مسعود ومعاذ وسَأمان » وفيه مرفو 3 عن النى صلى الله عليه 
وسلم وعن 2 

قال القانى » بعد ذكر كلام الإمام أحمد المنقول من خطه : هذا ول 
على أحَد جين : إمأأن يكون من أهل الاجتهاد ول يده اجتهادّه إلى الشخّص 
فبَذا فاسق» [0© لأنه ترك ماهو الك عنده واتبع الباطل » أو يكون. 
عاميًا فأقدم على الرخص من غير تقايد فبذا أيضا فاسق”" ع , لأنه أ » 
بتَرْضه وهو التقايد » فأما إن كان عاميًا ققلد فى ذلاك ل يفكق ؛ لأنه قإد من 
يموع اجتهاده . 


[ شيخنا] : فصل 
إذا في أحدٌ الجتهدين بااظر والآخر بالإباحة » وتساوت قَيْوَاثها عند العائت 
فائه0© 57 لير فى الأخذ بأمهما شاء » فإذا اختار أحدها نعين القول الذىه 


. فى ١أعاد نفس الكلام الذى فى رواية عبد الله عن أببهعن يمي القطان‎ )١( 
. » فل بقول‎ «١ (؟) فى‎ 

(") ما بين المعقوفين ساقط من | » ولا يم السكلام بدونه . 

(4) فى «١‏ فإن الستفق » . 


ين 


أختار م حظرا أو إباحة ”32 كره ه القاضى فى أسئلة امخالف ما يبيد ى أنه محل اتفاق 0 


وم عنعة 8 


[ شيخنا] فصت 
: قال أبو الطاب وغيري : : أ كثر الفروع لا نص فمبا من القَرآنٌ ولا من السنة 
لتوائرة ولامن الإجماع ؛ وإنما يتناوها أخبا” جه رقي نات در 
الايات_قتللك الكيارم قد قابلها أخبار احاد ومقايس خصّصتها » وة قدذكر أنو العلل 
وطائفة” أن أ كثر الحوادث لانص فيها بحال؛ و | إنما الدليل فيها هو القياس و كذيك 
قال ابو مد فى مسألة القياس » لا قيل له : يكن التتصيعصئ عل القدمات المكلة : 
ويبق الاجتهاد فى المقدمات الرائية ؛ فقال أبو عمد : هذا إن تصور 0ن نواقم , 
0 لاس عنصوص على مقدماتها الكلية كير إن ' امد مع الإخوة 
فيقتضى العقلُ أن لا تار عن حم » ذكر هزانى تقرير وجوب التعبد بالقياس 
عقلا» قال : إن تعميم الحسكم واجب » ولو م أو لم يستعمل القياسٌ افد ى إلى خوك" كثير 
لات ا لقلة النصوص » وكون الصور لا نهابة لما » وكذلك 
قال ابن غنمة فى قوله : من خاض ف البحر ؟ قال : من اتسع علمه بالنصوص 
فلت : حاجته إلى القيا سكالواجد للماء لا جوز ل التييم » [7" والنصوص 
عن الإمام أحمد حمد رحه الله أن الأثار وافية بعامة اللوادث » وأن القياس 7" ع إنما 
بيحتاج 0 فى القليل , وفى كلامه ما يدل غلى أن فتاوى الصحابة أخاطت اونا 
أو ممنى 0 لوادت اانه قال 287 سم بأرأى وق ادي باسك ون 
كمسو حم عب ع 
)١(‏ فرد « تين الآخر» . 
ا لك 


قرف ما سن ااعقوفين ساقط دن 
<4؛) فقى١‏ 0 اففلاً ومعنى » 00 م لأو 5 لا للواو ٠.‏ 


اكه 


والواجب أن يفرق بين أعمال الخلق الواقمة و بين المسائل المولدة لأممالم ادر 
ذأما أعالم فعامحها فبها نص » وأما الولدات فيكثر فيا ما لا أص فيه » وزعم 
الظاهرية”'" وغيرم أن النصوص محيطة مجميع الحوادث مطلقاً . 

مَسََألَه : إذا استفق يحتبراً فأجابه » ولم يعمل بفتواه حتى مات انيد » 
“خهل يجوز له العمل” مها ١‏ يحتمل وجهين ذ كرها أبو امطاب » وذكر فى ضعن مسألة 
.مئع التقايد أن تقليد اميت لايحوز » ذ 7 5 عتما به ف أن عثمان ا 1 عليه 
تقلهد أبى بكر وعمر » لأنهما كانا ميئين #اوم ب« القاضى ببذا ودبيل من أحو بنه 
.جوازه » استدلالاً بقوله « اقَدَرُو | باللْدن من بعدى ألى بكر وعمر »كا استداك 
على أقوال الصحابة وبقائها بعد موتهم قو « أصمابى كالتجوم » يأنهم اقتديج 
اهتديتم » وهذا يقتضى أن تول الميت عنده باق » كا صرح به فى مسألة إجماع 
'التابعين على أحد قولى الصحابة » وطريقة أخرى وى أن مَنْ قال قولاً ومات غم 
تقوله باق ؛ وللشافعية فى تقليد الميت وجبان » أصحّهما الجواز » لأن المذاهب 
لا عمو 8 غوت أحاراء ومداسة بها بعدم فى الإجاع واكلاف » والقول الأخر 
يجوز فى الأعصار التأخرة » قال ابن حمدان [ فى أدب النفتى والمستفتى”" ] ومن عمل 
بفتوى مقت مسل مكلف عَدلوقيل أو مستور الحال_حر أوعبد » ذكر أو أنتى , 
ناطق أو أخر س تيم إشارته أو اكتابته- وقيل : أو عدو أو حا 3 5 وقيلفمالا بتعلق 
بالقضاء كالطهارة أو فاسق أفتى نفسه فقط استمر عليه » ول يتغير عنه بتغير اجتهاده 
إن جعلنا أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له » وقيل: بل قال من عنده » إن ل يحدله 
-مذهيا لهء فاوكان فى صلاة فاستدار الإمام لتغير الاجتهاد تبته فى الأقييس » والأولى 
02 00 
و ا طهارته بدليل ثم أعتقد مجاسته لت صلاته وفى الأمو م خلاف سبق » 


(0)فى١‏ « وزعم أبن حزم وغيره .... وكذلك سائر تقاة القياس من الظاهرية » , 
(9؟) ساقط من 1. 


؟كه 


وأو روج بلاول 4 واعتقد ماه بدليلٍ » م اعتقد فساده كل غيره 4 فيل يفارق» 
الزوجة أم لا ؟ إن 2 به حا؟ 0 واإلا فارقا] الحتبد 0( وف القار لد خلااف 4 والمارقة 
د 

وقيل 0 إن ع 0 قبل عله يفتيأه : يعمل مهاء وإن عمل مها قبل 
رحوعهة بدايل قاطم * 3 عَم 4 نض روسل بالثانلى 04 وإلا فلا . 

و حالف الفح قى. نص 0 الذى إل ده كشالفة الفح كى نص الشارع 6 فإن عمل 
بفتياه ف إتلاف قبان م بدليل قاطع ضنه 4 وإن يكن ٠أهلا‏ للفعى ئى فوجبان. 
وذكر ابن الصّلاح عن أبى إسحاق ا بنى أنه إذا بان خطاؤه وأنه خالف. 
القاطع معي إن كان أهلا للمئو ى » وإلا فلا ع 

[ شيخنا] فصَكّل 

بحوز تقليد [ الحتهدين20 ] الوى » ولا يبطل قوطم عوتهم كإجاعهم. 
وكالشاهد إذا أدّى شهادته ومات قبل لمكم بها كانه لاتبطن»» بل م بها الاك" 
الذى مععهاأ مشه 6و إن 1 الفى نديد احتهاده بتحديد الحادثة و 0 قار له شغير 
اجتهاده ( و المقإر تجديد أب وال بتحدد 0 0 تانيا 4 ووضرعه إلى قوله الثاني. 
فيه اال 6 لاحهال تغير احتهاده وكان ان ا وقيل 5 : إن مات اللفى قبل 
ا بها فله العمل بها ء وقيل : لا »كا سبق" * » و إنكان قد عمل بها لم يز 
ترك قوله إلى قول غيره فى تلك الحادثة » وقال أبو المعالى فى مسألة تقليد العام 3 
1 الاختيار أنه جور ف العقل ورود د التعيد بذاك 4 ول نم يهم دليل وحود. 

ذلك » بل ثبت بالإجماع أنه يجب على الحتهد أ ن يحتهد » فهذا الوجوب لابزول إلا" 


.» ىا« إن غلم القلد برجوع المفى‎ )١( 
. ولم يضمن إن لم يكن أملا»‎ «١ (؟) فى‎ 
١ (؟) ساقط من‎ 

(4) عبارة « لو كان حيا » ساقطة من د . 
(5) فى د « قبل عمل الل تفق بفتياه » , 
(5) متأخر فى د إلى ما بعد القيل الثالى . 


ركنت 


0 الام ران مستويين 6 العقل وقدتبين ن الشرع وحجوب ع 3 ترد ف | ا 
شرع نفيا وإثيانا وحب السك عا وصح مساك لسر عرع فيه . 

قال شيخنا : قلت : هذا ضعيف » فإن اعهاده على الإإجماع 3 وم بحمموا علل, 
وحوب الاجتهاد عينا » بل اجوز للتقليد شول: الوا جب إما الاحتهاد »وإما التحيير». 
3 1 اختلفوا فى فريضك ما بين أربع حقآق أوخين .ينات لبون لققيفة كول 
التوقف 6 المسألة 


م 


[ شيغنا] : مَصكلٌ 

قال ابن 60 من عنده : شن اجتهد فى مذهب إمامه م 0 فى حم 
ودليله 0 ه له عن نفسة لا عن إمامه فهو مو افق لدفيه ع لا تابع له فإنة قوى عندم. 
مذهب غيره أفق بهو أ السائل مذهب إمامه وأنه ما أفتاه به فإن كان غرض. 
السائل مذهب إمامه لم يفته بغيره وإن قوى عنده » ولأنه حيث لم يقوعنده فإن كلد 
إنامة فى حكاوق ولاه أء ووق داك ف به عن إمامه إن جاز تقليده ميتاء و إلا" 
فعن نفسه إن قدر علىالتحربر [ والتقربر”” ] والتصو ير والتعايلو التفريع والتتخرريج 
وابججع والفرئق7© كالذى لم يقلدهفبهما » فإن تحر عن ذلك أو بعضه ففتيامعن إمامه. 
لاعن نفسه » وكذلك الحتهد فى نو نوع عل أو مسألةمنه ا ؤمنه مه فيهما أظبر ؛ وقيل:: 
من عرف اذهب 0 0 0 تفليده فيه » وقيل : إن لم يحد فى بإده غيره وحن 
عن الكدر لفك 01 فى موضع بعيدٍ » فإن عدمه فى بلده وغيره فله ح ماقبل. 
الشرع من إباحة وحَظر ووقف» ومن ند بحم أو سمعه من مفت”©] قله العمل به »> 


١١)كلة‏ « اين مدان » ساقطة من 1 . 
(؟) « ساقطة من1. 
(؟) فى «١‏ والتفريق »© . 


كن 


الا فتوى غيره » لأنه حكايةفتوى غير وإنما سثل عما عنده . 


فَصَكَّل [ شيخنا] 
للا يلزم السائل العمل بالفتوى؛ إلا أنيائزم مها ويظلنها دما 4 وقيل 9 ويشرع”© 
إفى العمل بها » فإن لم يحد مُفتيا آخر يخالفه لزمه العمل بها مطلقا »كلو حم عليه بها 
31 » وذ كرابن الصلاحعن أبى الظفر السمعائى إذا ممع الستفتى المواب” من المفتى لم 
«يلزمه العمل به إلا بالتزامه » و يجوز أن يقال : إنهيلزمه إذا أخذ فى العمل بهءوقيل: 
.أنه يلزمه إذا وقع فى نفسه صمته » وهو أولى الأوجه ؛ قال : ولم أجده لغيره 
«والذى تقتضيه القواعد أنه إنما يلزمه الأخذ بقئياه إذالم يجد غيره سواء التزم أولم 
يلنزم 4 9 برجحان أحدها 4 أو اع 8 
| 0 لذ : مذهب الإنسان ما قاله 5 دل عليه عا خرى وق القول من 
اخلبية 3 غيره 3 فإن عدم دلك ل 0 إضافته إليه 3 25 أو 6ن ٠.‏ 
وقال أيضا : مذهبه ما نص [ عليه ] » أو اكه عليه » أو ثملته عله التى 
بعال م 
علق : واختلف أصحابنا فى إضافة المذهب إليه من جوة القياس على قوله» 
خذهب اللال وأبو بكر عبد العزيز إلى أنه لايجوز ذلك » ونصره الملوانى » 
نوذه الأثرم والمرق وابن حامد إلى جواز ذلك . ظ 
عحألة : إذا نص الجنهد على حكم مسألة » ثم قال « ل قال قائل بكذا 
5 ذهب ذاهب إلى كذا لكان مذهي له » . [ فإنه لا يكون مذهها له ]© قال 


6 فىا« وقيل إشرع العمل ما ١ن‏ 
(؟) فى «١‏ هذاقول أبى الطاب » , 
(*) ساقط من د » التقال نظر . 


6ه 


أو اخطاب قال : وقال بعضهم : يكون مذهبا له 0 وهذا يحتمله كلام أحابنا ف 
مسألة القضر 


0 9 : إذا علّل الإمام اجتهد فى حم بعلة تُوجَدٌ فى مسائل أخ ركان. 
مذهبه فى تلاك اأسائل مذهبّه فى المسألة العة » سواء قلنا بتتخصيص العلة أم لا». 
لأننا وإن قلنا به فإا يصار إليه بدليل » ول ينقل من كلامه مخصص ء فأشبه العام 
الوارد من الشارع . 

قال والد شيخنا : وذهب قوم من أصحابنا إلى أن ذلك لا محوز . 

مَسَأله : فإن نص على مسألة وكانت الأخرى أنشبهها شبهاً يحوز أن مخق. 
على بعض الحتهد ين 7 0 م أن يجمل الأخرى مذهبه بذلك» هذا قول أبى الخطاب ,. 
تأماطالا قو ١‏ القيه ونيا عل عي نهدن ] قلا يفرق الإمام بينهما”” وهذ 
فى ظاهره متناقض » فيحمل على مسألتين يتردد فيهما هل ما ما نخنى الشبه [ على. 

بعض الجتهدين ] بينهما أم لا[ ين ] وقد ذكر فى المسألة بعد هذه أنه وقال :. 
الشفعة ار الجار ولا شفعة فى الدكان9© ع و ينقل حكم إحداها إلى الأخرى ». 
فأما إذالم يصرح فى الأخرى 3 فالظاهر حملها على نظيرتها » وهذا يقتضى القيامت" 
على قوله إذا لم يصرح بالمعرفة » وإنما تسكون هذه فيا يخ [ على بعض الحتهدين ]: 
قال ابن حمدان : ما قبس على كلامه فهو مذهبه”” [ وقيل : لا » وقيل : إن جاز 
تخصيص العلة وإلا فهو مذهبه ]”" وقال من عنده : إن ص علمها أو أومأ إلياا 
أو علل الأصل بها فهو مذهبه » وإلا فلاء إلا أن تشهد أقواله وأفعاله أو أحوالهم 


. عن الى قبلها‎ ١ هذه المسألة مقدمة فى‎ )١( 

(؟) فى ده تحن على مهد » . 

(9؟) فى د «بينه » . 

(4) فى «١‏ لو قال الشفعة فى الدكان فلا ينقل 0 4 
) «) ما بين المعقوفين ساقط من ١‏ 


كلام 


تلاعلة الستنبطة بالصحة و التعييين » قال ابن حمدان : فعلى قولنا « إن ماقيس ع لكلامه 
.عذهبّه » إن أفىق فى مسألتين متشامبتين حكين مختافين فى وقتين جاز نقل” لمكم 
.وتخريجه من كل واحدة إلى الأخرى ؛ وقيل : لا يجوز » كا لوفرق هو بننهما » 
لأ وقرب الزمن ؛ قال من عنده : إن علٍ التارخ ول يحعل أول قوايه فى مسألة 
.واحدة مذهها له جاز نقل الثانية إلى الأولى فى الأفيس » ولا عكس إلا أن حمل 
“أول قوليه فى مسألة واحدة مذهي له مع معرفة التاريخ » وإن جهل التاري جاز تقل 
ا[حم] أقرمهما من حكتاب أو سنة أو إجماع أو أثر 5 قواعد الإمام ونمو ذلك إلى 
الأخرى فى الأقس ؛ ولا عكس إلا أن بعل أول قوليه فى مسألة واحدة مذهبا له 
.مع معرفة التاريخ » وأولى ؛ لجواز كونها الأخيرة دون الراجحة . 
وإذا توقف الإمام أحمد فى مسألة نشبة مألتين أو أ كثر أحكامها غتاذة : 
-خهل تاحق بالأخف” أو بالأثقّل أو مدير القلّد » قال [ ابن حمدان ] من عنده : 
. محتمل أوجها ثلاثة » والأولى العه لل بكل منهالمن هو أصاح له » والأظير عنه هنا 
“التخيير ؛ ومع منم تعاذّل الأمارات فلا قف ولا تخيير ولا تساقط » وإن اشتبت 
ا واحدة جاز إلحاقها بها » وإن كان حكها أرجح من غيره » وقيل : إذا نر 
فى مسأل على حم والآخر ىا تشبهها شبها قد يخنى على بعض الجتهدين ل تحمل 
الأخرى مذقية ٠‏ قال من عنده : وإن أشبهت ما يققضى اتلظر والإباحة جا 
٠‏ الاجتهاد فبها مع عدم نص أو إجماع . 
تكتتألد : قال أبو الخطاب : فإن نص فى مسألتين متشامهتين على حكين 

-محتلفين » ولم يصرح بالتفرقة » ليحن أن ينقل جوابه من مسألة إلى أخرى » وأجازه 
أن العاف ش 


قال والد شيخنا : وهو قول بعض أصحابناء ذ كره ابن حامد فى تهذيب الأجوبة . 


وفغت 


مج : فى الروايتين عن إمامنا ؟إذا لم يمل تارخهما اجتهدنا فى الأشيّه بأصوله 
«والأقوى فى الحجة غملناه له مذهبا» وكنا فى الأخرى شا ون ؛ وإن عامتا التاريخ 
بمذهبه الأخيرة عند بعض أحابنا » منهم أبو الخطاب » ومنهم من قال : لا بر 3 
الأولى عن كونها مذهيا له إلا أن يصرح بالرجوع عنها » وقد ذ كروا ذلك فى مسألة 
«التيمم » وهذا تقل أبى امطاب . 

قلت : وقد تددرت كلامهم فرأيته دي أن يقال بكوتهما مذهبا له » وإن. 
-صرح بالرجوع » قال أبو سفيان الستملى : سألت أحمد عن مسألة » فأجابنى فيا » 
-فاما كان بعد مدة سألقه عن تلك المسألة 70 » فأجابنى يحواب بخلاف الجواب 
:الأول ٠»‏ ققلت له : أنت مثل أبى حنيفة الذى كان يقول فى السألة الأقاويل » 
«قتغيّر وجهه » وقال : با موسى [ ليس لنا مثل أبى حنيفة ]© أبو حنيفة كان يقول 
-بالرأى » وأنا أنظر فى الحديث » فإذا رأيت ماهو أحسن أو أقوى أخزت به 
.وتركت القول الأول ؛ وهذا صري فى ترك الأول . 


فَصكَل : [ شيغنا] 

قال ابن حمدان : إذا تقل عن الإمام أحمد فى مسألة قولان صر بحان تلفان 

“فى وقتين وتعذّر لمعا يشهما » فإن ع التاريخ فالثانى مذهبه » وقيل : والأأول إن 
-جهل رجوعه عنه » وقيل : أو عل » وقلنا مذهبه ما قاله تارة بدليل » وقال من عنده 
“فيهما لا على التخيير ولا التعاقب ولا معاً فى حق شخص واحد فى واقعة واحدة فى 
وقت وأحد من مفت واحد»ء ولا على البدل » ولا مطلقا» بل إذا قلنا « لا يازم 
الحتبد ديد الاجتهاد بتحددد الحادثة ثانيا ولا إعلامه المقلك له بتغير اجتهاده قبل 
عمل القاد نه + لدج عما أفتاه به وأنه لا يازم القاد نديد السؤال بتحدد الحادثة . 
ثانيا » ولا رجوعه إلى اجتهاده الثا فى فيها قبل عمله بالأول » فلا ينض الأول 


.. ١ ساقط من‎ )١( 


مكعم 


«الدذنى ويإن كان أرجح منه » ولا يترك الثانى بالأول ون كان أرجح مئة ظنا » كن 
صلى صلاتين إلى جهتين باجتهادين محتلفين فى وقتين ول يتبين له الطأ جزما » 
ولقول عر فى الشركة فى جوابه ثانيا : ذَاكَ على ما قضينا وهذا على ما تقضى » 
فالفتى بأحدما بدليله م رج عن مذهب الإمام حيث قاله بدليل ل يقطم مخلافه > 
ولن قإره أن يستمر على القول الأول الذى تمل به » ولا يتغيرعنه بتغير أجتهاد. 
من قلده فى الأقيس ؛ و يجوز التخر رمم" منه والتفريع والقياس عليه ويكون مذهيه 
إن قانا « ما قيس ع ىكلامه مذهب له » وإلا فلا » وإن قلنا « يلزم الحتهد تجديد 
اجتهاده فيا أفى به لتجدد الحادثمة له ثانيا و إعلامه لتر له بتغير اجتهاده فيا أفناه 
به ليرجم عنه » و بعد ما عمل به حيث يحب نقضه » وإن الا له يازمه السؤالك 
بتحلد الحادثة له ثانيا ورجوعه إلى قوله الثانى قبل عمله بالأول أو بعده إن وجب. 
نقضه » لم يكن الأول مذهبا له فلا يعمل به القر ؛ وإن كان عمل به فلا يستمر 
عليه إذا لتغير اجتهاد من قإره فيه ؛ ولا مخرج منه حم إلى غيره » ولا يقاس عليه. 
اذا » وإن بن لدفتى أنه خالكئ تحب العمل به من إجماع أو كتاب أو سئة 
نقض فياه وأع الستفتق” بذلك ليرجم . 


[ شيخنا] فصَكّا 

وإن جهل التاررخ فذهبه أقر بهمامن كتاب أو سنة أو أجماع أو أئر أو قواعر 
الإمام أو عوائده أومقاصده أو أده » وقال من عنذه : .إن | يجعل أول قوليه فى مسأ 
واحدة مذهباً له مع معرفة التاررخ فيكون هذا هو ] الراجح كامتأخر فما ذكرنا إذا 
ججل رجوعه عنه » قال ان علا» : ومتتمل الوقف لاحتمال تقدم الراجح» فإن جءانة 
أوظَما مذهبا له فهنا أول مواز كون الراجح متأخرا » وإن تساويا تقلا ودليلا فالوقف. 
أولل ؛ قال من عنده : و بمحتمل التتشبير> إذا والتساقط . فإذا اتمد حك القو لين دون 
الفعمل كإخر اج اللقآق أو بنات الدبو ن عن مال بعير وكل”و اجب موسّم أو عخيّر 


قكءع 


تخير الجتهد بيمهما »[ وله أن مخير القّد بننهما ]*"2 إنل يكن الجنهد حاكا » وإن 
عنقا تعادل الأمارات ‏ وهو الظاهر عنده ‏ فلا ون ولا تمزيير ولا تسائطً أبضاء 
.وعمل بالراجح رُوَاةَ بكثرة أو شهرة أو ع أو وَرَع أو دليل أو ممنى » و يقدم الأعلٍ » 
“وقيل : الأؤرّع » فإن وافق أحدٌ القولين مذهب غيره فبل هو أولى أم لا2" ؟ قال 
من عنله : يحتمل وجهين » و إن عل تاريض أحدها فهو كا أو جملتاريخهما » ويحتمل 
'الوقف » وقيل : إن أفتى فى واقعة بعذهب إمامه ثم وقعت له مرة أخرى وذكر 
-حكنها ودليله أفج تى به » إن لم يظهر له خلافه » وإن نسى أو جبل حكنبا ودليله 


«وقف حق عرفا أو ضدها » ويل : إن أفى يقول ميت لم يجب نتجديد نظرم 


دن [ شيخنا] : فصِكّلٌ شْ 


وما انفرد به بعض الرُوآة عن الإمام وقوى” دليله فبو مذهبه » وقيل : لا » 
“بل مارواه جماعة أنه مخلافه أولل 8 
[ شيخنا ] : فصل 
و مخص كلامه نخاصة فى مسألة واحدة ؛ وقيل لاع ؛ وما دل كلامه عليه فهو 
-مذهيه إن لم يعارضه أقوى مئة . 
[ شيخنا] : فَْصَنّه ' 
قوله 8 لايصاح » أو « لا ينبنى » للتحري » و« لا بأ س 6 و« وأرجو أن 
لا بأس» للاباحة» و«أئة ثى »أو «أغاف أن يكون » أوه لايكرن» 
ظاهر فى النع » وقيل بالوقف » وقوله « أحب كذا 4 أو « أستحثه » أو 


أستحد كه 4 أو «هو أحسن» أو « حسن 4 أو ١‏ سحبى » أو « عو أنجب إل » 


60 ساقط من 1 


(ك)فا د غيل الأولى 1 وافقه أو خالبه »© . 1 
0" السودة) 


مجم 


للندب » وقيل : للوجوب » وقوله « أ كره كذا » أو « لا يمجبنى » أو « لا أحبه » 

أو ١‏ لا أستتحسنه » للتدزيه والكراهة » وقيل للتحريم » وإن قال « أستقب<ه ». 

3 « هو قبيح » أو قال « لاأراه » فهو حرام » وإن قال « هذا حرام 4 
ثم قال «أ كرهه » أو « لا يمجبنى » خرام » وقيل : بل مكروه . 

ا ان 

قإن أجاب فى شىء » ثم قال فى نحوه «هذا أَهْوّن » أو «أشد )أو «أسْتّع » 

فقيل : ها عتده سواء» وقيل : لا ؛ قال من عنده : إن اتحد المنى أو كير التشابه 

فالتسوية أولى » و إلافلاء وقيل : قولهد هذا أشنم عندالناس » يقتضى النع » وقيل: 

٠‏ لاء وإن قال « أخير منه » فيو للحواز “وقيل : للسكراهة » قال من عنده : والنظر 


إلى القرائن أولل فى الكل . 
اال سا0 


وما جات عنه”'“يكتاب أوسية أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهيه » 
لأن قول أحدم عنده ححة على الأصح ؛ وما رواه من سنة أو أثر وصمحه أو ند 
أو وضى بسئذه أو دونه فى كتبه ول رده وم ع مخلافه فهو مذهبه , وقيل : 
لا كار أفتى مخلافه » قيل أو بمد» فإن أفتى حك :فاعترض عليه فكت فليس 
رجوعاً ؛ وقيل : بل . 

٠‏ [ شيخنا : فِصَحّلَ 
.5 أن ذ كرعن الصحابة فى مسألة قواين فذهبه أقربهما من كتاب أو سنة 
أو إجماع » سواء عللهما أو لا ذالم يرجح أحدها و يختره''" أو بحسّبه ؛وقيل 2 


٠ 


(9) ىاه أجاب فيه » 
(؟) فق ده أوغيره » 


كيان 


لا مذهب له منهما عيئاً » كا لو حكاهما عن التابعين فن بعدم » ولا مزيةً لأحدهها 
بماذكر » لجواز إحداث قول ثالث » مخلاف الصحابة » وقيل بالوقف » وإن علل 
أحدها”'" [ واستحسن الآخر أو فعلهما فى أقو ال التابعين أو من بعدم ]”" فأيهما 
مذهبه ؟ فيه وجبان » وإن أعاد ذ كر أحدها أو فرع عليه فرو مذهبه » وقيل : لاء 
إلا أن يرجحه أو يفتى به » وإن نص فى مسألة على حك وعلله بعلة فوجدت فى 
مسائل أخر فذهبه فى تلك المسائلكالمسألة المسالة » سواء قانا بتتخصيص العلة أم لا 
كا سبق » و إن نقل عنه فى مسألة قولان دليل” أحدههما قول النى صل الله عليه 
وسل ودليلٌ الآخر قولٌ صحابى 7" [ وهو أخص منه » وقلنا إنه مص به العموم 
فأهما مذهبه؟ فيه وجهان» وإ نكان قول النبى صلى الله عليه وسلِ ]7"؟ أخصهما أو 
أَحْوَطْهما تعين » وإن وافق أحدههما قول صحالى آحَرَ » والآخر قول تابعى وَاغْمد نه 
إذاء وقيل : وعضده هوم كتاب أوسنة أو أثر فوجبان»وإن ذكر اختلاف الناس 
وحَسّن بعضه فهو مذهبه إن سكت عن غيره » وإن سئل مرة فذكر الاختلاف 
“م سثل مرة ثانية فتوقفء ثم ثالثة فأفتى فيها » فالذى أفتى به مذهبه » وإن أجاب 
بقوله « قال فلان كذا » يعنى بعض العاماء ‏ فوجهان » و إن قال « يفعل السائل 
كذا احتياطاً » فبو واجب » وقيل : بل مندوب » وإننص على حك مسألة شم 
قال « ولو قال قائل أوذهب ذاهب إلى كذا ‏ يمنى حم 7[ مخلاف مانص عليه 
كان مذهباً 1 يكن ذلك مذهباً للامام أيضا ٠»‏ كا لوقال : وقد ذهب قوم إلى 
كذاء قال من عنده : ومحتمل بلى ]7 ا لو قال : تحتمل المسألة قولين . 


(9) ساقط من ١‏ 
(؟) ساقط من | 
(*) ما ين الممقوفين ساقط من ١‏ 


مه 


[ شيخنا] وت 
وهل مل فل أ و مفهوم كلامه مذهرا 4 ؟ على وجهين » فإن جعلنا المفبو 
مذهباً له فنص فى مسألة الفعلى خلافه بطل المفروم » وقيل : لا , ذ. مير اسان 
على قولين إن جملنا أو ل قوليه فى مسألة واحدة مذهياً له . 


[ شيخنا] وصكَ 
الروايات الطلقة نصوص للامام أحدد » وكذا قولنا « وعنه » وأ أنا التنبمبات 
علفغله قولنا « أومأ إليه أد ٠‏ وأشار ا إليه » أو دل كلامه عليه » أو : وقف فيه » 
وأما ١‏ الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريحهم ,إن كانت مأخوذة ”1 من قواعد 
الإ أحمد أو إعائه 0 دليله أو تعليل أ وسياق كلامه وقوته»و إن كانت مأخوذ 20 
ن نصوص الإمام أو دجة منها فهىئ روايات خرحة له أو | منقولة هن نصوصه 
إلى ما يشههها م ن السائل إن قلنا « ماق س على كلامه مذهب له 4 وإن قلنالا 
فهى أوجه لمن رتسا وقاسها ؛ فإن خرج من نص وقل 2 سألة فيا نص 
مخالف ما خرج ج فيها صار فها روابة منصوصة وروابة َ رَّحة )» "'[ منقولة من 
أصه» إذا قلا ارج من نصه مذعيه » وإن قلالا قفا رواية لأ ل ووجه 1" 
رجه ]إن ل يكن فيها نص يخالف القول | الخرج فنها من ن أصه فى غيرها فوو 
وج أن تج فإ خالقه غيره م. نالأصحاب فى فى السكم دون طريق بق التخريج في | 
“ثم وحهان » وعكن جعلهما مذهياً لأجد بالتخرريج دون النقل » لدم أخذها من 
نصه » وإن جهانا مستندحما فليس أح_دهيا قولا مخرجا للامام ولا مذهباً له بحال ء 
'فن قال من الأصحاب هنا « هذه المسألة رواءة واحدة » أراد نصّه » ومن قال 
« فبهأ روايتان » فإحداهما بنص والأخرى بإعاء أو ريم من نص آخر له أو بنص 
سسا 


)000 ساقط من ١‏ 
)0352 ساقط عن د 


وين 


جبله منكره » ومن قال « فبها وجهان » أراد عدم نصه عليهما » سواء جبل. 
مستئده أم لاو مجعله مذهبًا لأجد”* » فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهماء 
سواء وقعا معاً أو لاء من [شخص] واحد أو أ كثرء وسواء 0 التاريخ أو جهل .. 

وأما القولان هنا فقد يكون الإمام نص عايهما كا ذ كره أبو بكر عبد العزيز 
فى زاد المسافر أو نص على أحدها وأومأ إلى الآخر » وقد يكون مع أحدهما وجه 
أو تخريح أو احتال مخلافه . ظ 

وأما الاحمال فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه » أو لدليل 
ساوله. 00 0 

وأما التخريج فهو تقل مسألة إلى ما يشمهها والتسوية ينهم [ فيه ]. 

وأما الوقف”" فبو ترك الأخذ”" بالأول والثانى والننى والإثبات » إن 1 
يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادها عنده » فله حم ما قبل الشرع من حَظر 
أو إباحة أو وقف . 

[ شيخنا ] ففصبَّل 

ومذهبّه : ماقاله بدليلومات قائلا به وفما قاله [قبله] بدليل مخالفه ثلاثة أوجه + 
الننى » والإثبات » والثالث : إن رجع عنه وإلا فهو مذهبه كا يأ » وقيل > 
مذهب كل واحد عرفا وعادة : مااعتقده حَرْ ما أو ظنا دليل » ويعلم ذلاك من قوله 
وخطه وتأليفه” 2 وينقل إلينا حزما أو ظنا » وقوله وخطه وتأليقه إما نص أو ماجرى. 
بجراه مما خرج على نصه العام ولا برى تخصيصه أو الطاق ولا برى تقييده أو يذ كر 


. » فق 1ه سواء حهل مستنده , أو علم أو لم جعله مذهيا لأحد‎ )١( 
(؟) د فى« «التوقف ش‎ 

(>) فى « برك العمل » 

(:) كلة « وتألفه » ساقطة من ١‏ 


؟ه 


علة الحم ولا يرى تخصيصها ؛ أو يعلقها بشرط يزول نزواله ؛ أويذكر > 
3 3 ص ٠‏ - 

حادثة وغيرها مثلها شرعاً كسسراية تق الوسر بعض عبد نفسه له أو لفيره » 

والأمة مثله »وما ثبت بالقياس والاجتهاد فن دين الله وشرعه » لا من نصه ولا من 

نص رسوله . 


[ وال شيخنا] : فَصَِبَّلٌ 

قال أبو الطيب : فأما تخريح القولين فى السآلة فإنه عل أربمة أ ب: 

أحدها : أن يذكر فى القديم قولا فيهاء ثم يذكر فى الجديد خلافه , فيتكون 
هذا رجوعا عن الأول » ويكون مذهبه الثانى . 

اضرب الثانى : ذكر فى الجديد قولين فى موضم واحد ؛ ودل على أختياره 
لأحدرم0» ؛ فيكون مذهبه هو الذى اختاره » والآخر ليس عذهب له » ودليل” 
اختياره لأحدها أن يقول : هذا أحَتْهما إل واخبوهنا بالق عند .رهد 
عا اشير ا فيهاع أو يقول : هذا قول مدول » أو قول مكرع و يفرع على 
أحدها و ترك التفريم على الآخر . 

والثالث : أن يذكر قولين فى موضع واحد » أم يعيد السألة فى موضع آخر 
ويذكر أحدها فقط » فيدل على اختياره له » وهذا ذكره لازنى هكذا » وخالفه 
أبو إسحاق الروذى » وقال : هذا لا يدل على اختياره لأنه يحتمل أن يكون ترلك 
ذ كْرَه اكتفاء باذ كره ؛ والذى قله الى هو الصحيح . 

والرابع : أن يذكر قولين فى موضع واحد ؛ ولا يدل على اختياره لأحدما » 
فهذا لا نعرف مذهبه فيها » لأنه لا يحوز أن يكون مذهبان له لاحك 
ونسبة أرما بعينه إليه لا يجوز ؛ لأنه ل يعيّنه 3 قال أحابنا : ووجد له مثل ذلك 


ا 2101 


. » فى ١ه لأحد القولين‎ )١( 


مم 2 


سَنَةَ عَشْرَ موضماً »قالوا : ويحتمل أن يكون قد تعين له المق منهما ومات قبل 
بيانه » ويحتمل أن لا يكون قد تعين له وكان متوقفا فيهما » فإن قال قائل - 
إذا كان طريق القولين ماذ كرته ولم يكونا مذهبين له » فليس لذكر القولين فى 
موضم واحد واختياره أحدها معنى » وكذلك إذالم بين له الحوة”'؟ فيهما فايس 
لذكرها معنى » وكيف ذكر الشافى مالا يفيد شيئا ؟ فالجواب أن الشافى ذكر 
القولين ليعلم أسمابة طريق الاجتهاد » واستخراج العلل » وبيان ما يصححما 
.وينسدها » لأنه يحتاج أن بين و0 الأحكام كا يحتاج أن بين الأحكام 5 
فسكا نت فائدة ذكر القولين هذا ء دون ما قدره السائلمن كون القولين مذهبا له » 
.ولأنه إذا ذكر القولين ول يبين المق”" منهما أفاد يذكرها أن ما عداما باطل » 
-وأن الى أحدها » ولأن المبرعما هو متوقف فيه مفيد" حسن" » فلا يصح ما قاله 
هذا القائل . 


[ شيخنا] : فصل 

فى قول الثشافعى رضى الله عنه « إذا وجدتم فى كتابى خلاف سنة رسول الله 

صلل اله عليه وس قفولوا بسئة رسول الله صلى له عليه وس ودَعُوا ما قلتّه » : 
قال أبو عرو بن الصلاح : عمل بذلك كثير من [ أمة ] أصحابنا » فكان من 
اظفر منهم عسألة فيها حديث ومذهب الشافنى خلافه عمل بالحديث » وأفتى به 
قائلا : مذهب الشافى ما وافق الحديث » ولم يتفق ذلك إلا نادر » ومنه ما تقل 
عنه قول موافق » ومن حك أنه أفتى بالحديث فى مثل ذلك أبو يعقوب البوَبعلى» 
وأو القا سم الداركق وهذا الذى قطم به أبو الحسن الكيا فىأصوله » قال أبو عمرو: 


.» فى ده لين الحق فيهما‎ )١( 
م١6 تفريق الأحكام‎ «١ (؟) فى‎ 
.» (ع) قا« المككىومهما‎ 


ل" 


وليس هذا باهي ٠‏ فلس كل فقيه يسوغ أن يستقل بالعمل بها رتاه حجة من . 
الذهب ؛ وفيمن سلك هذا ن عل بحديث ركه الشافعى غداً على ع منة لصحده 
لمانمء كأبى الوليد بن الجارود [ من به ] فى حديث « أؤرا ر الاجم والغحجوم 1 
دعن ابن خزعة أنه قيل له 4 حل تحرف سن سول ل صل ل عليه موق الل 
والخرام لم بودغ) الشافعئ كتاءه ؟ قال : لاء قال أبورو : وعند هزاأة ول 
من وجد من الشافعية حديئاً إمخالف مذهبه إن كلت فيه آلات الاجتهاد مطئقا: 
أو فى ذلك الباب أو فى تك السألة كات له الاير تقلال بالعمل بذلك الحديث 
وإن ا تكل ]لبه ودحل فُْ قلبه حؤازة من محالفة الحديث بعد أن ص0 . ثف وعد 
خاافته عنه جوابا شافيا » . فإن كان قد عمل بدلك الحديث ماك مستقل فله أن. 
هب عذهبه فى العمل بدلك احديث ' ويكون ذلك * | را فى ترك مذهي ش 
ل 
قال : والفج ىالنشس ١‏ إلى مذهب امام : هل له أن يفق عذهي آآخر ؟ إن كآن. 
ذا اجتهاد فأحام اجتهاده”” إلى مذهب إمام ادر أ تبع اجتهاده » وإن كان اجتهاده. 
موي نه بثىء من التقليد نل ذيك الثواب 5 ن التقليد ] إلى ذلك الإمام الذى 
أذّاه اجتهاده بإليه © * ثم إذا أفتى” , نين ذلك فى قتواء ؛ وذكر العمل يعثل ذلك. 
ن الققال والروذىً ؛ واللوانى7" أن أر؟ و مثل ذللك على الغزالى . 
قال : وإن لم يكن م إنى على اجتهاده إن ترك مزهيه إلى مذهب هو أسم1. 
عليه وأواسّم' فالصحيح امتناعه . ويا ن كان ترك | لسكون الآخراومالذحرين فالظاهر 
تله »م عليه با ذلك ف ف واه » قال : ويس ل أن شخير م ن القولين00 
لس 01 
ش (١)فى١‏ « أن كان إذا اجتهد أداه اجتهاده ‏ إاخ » . 
(5) ف <١‏ إلى مذهيه » . 


() الظاهر أنه سقط من اكوم ٠‏ وذكر) أنه لكر الخ » . 
(4) فى١«‏ ول س نتسب إلى ١١‏ لشافعى أن شخير - الخ » ٠.‏ 


سس سس 


يضف 


1 و الوجهين » بل عليه فى القولين أن يعمل بالتأخر منهما كالجديد مع القدم » وإن. . 
(.يتقدم أحدهما عمل عا رجّحه الثافى » فإن لم برجّح شيئا منهما فعليه الببحث على 
الأصح .منهما متعرفا ذلك من أصو ل مذهبة غير متجاوز فى الترجيح قو قواعد مذهيه 
إلى غيرها إن كان ذا اجتهاد فى مذهيه أهاد للتخريح عليه » فإن لم يكن أهلا لذلك. . 
فلينقله عن بمض أهل الت شري من أهل الذعب » وإن لم يجد شيئا . من ذلك فايتوقف.. 
1 عل الأوردئىٌ وشيخه الصيمرى وشيخه ان القاص” وشيحه أو حامد المروذى. 
فى مسألة النامى فى المين» والوجهان فلابد منترجيح أحدهما بمثل الطريق الذ كور» 
دون التقدم والتأخر» سواء وكَما معاً فى حال و احدة من إمام من أتمة الذهب أو من 
إمامين واحد حد بعد واحد » واأفصوص من القولين راجح على الْرّج إلا أن يكون 
الخرج ٠‏ عدجا من آخر لتعذّر الفارق ؛ قال : ومن ١‏ كتنى بأن يكون فى فتواه 
أ وحمله موافقا تقول أو وجه فى السألة من غير نظر فى القرجيح ولا تقد به ققد 
جمل وخرّق الإجماع | 

وذ كرع ن أبى الوليد الباجى أنه ذكرء عن بعص أصحابهم أنه كا' ن يقول : 
إن الذى لصديق عل إذا وقمت له < ومه أن أفتيه بالرو 0 توافقه » وذ كر 
أن بعضهم سُئلوا عن مسألة افيا فها بما يضر صاحبها » وكان غائيا » فلنا عاد 
سأطم فقالوا : ماعنا أنها للك » وأفتوه بالروابة الأخرى التى توادقه » قال. 
0 الوليد : وهذا مما لا لاف بين ام سهين ممن يعتد يه فى الإجماع أنه 
لا بجحور. 

قلت : التخيير فى النتوى والترجيح بالشهوة ليس عبزلة ير العايّ فى تقايد 
إأحد الفتين » ولا من قبيل ”2 أختلاف للفتين على الستفتى » بل كل ذلك راجع 
إلى شخص واحد وهو صاحب الذهب » ف وكاختلاف الروايتين عن النى صل الله 


. » ىاه وايس ذلك من قبيل  إاخ‎ )١( 


مهم 


عليه وس » راجم إلى شخص واحد وهو الإمام » فكذلك أختلاق الأئمة راجم 
إلى شريعة رسول الله صل الله عليه وس » حتى إن من يقول « إن تعارض_الأوا: 
وجب التخيير » لا يقول إنه ختار سكل مستفت ما أحَبً ؛ بل غايته أنه تار 
قولاً يعمل به ويفتى به دابا » فبين ما أنكره أبو محرو وبين ما أنسكره أبو الوليد 
فرق » قال أو مرو : فإن اختلف أنمة الذمي فى التصحيح على من لبس أهاد 
للترجيحفيذبنى أن يفزع فى الترجيحإلىصفاتهم الوجبة لزيادة الثقة بآرائمهم فبعمل بقول 
الأ كر والأعر و الأورع » وإن اختلفت الصفات قدم الذى هو أحْرَى بالإصابة 
فيقدم الأعر الورع على الأورع العالم» قال: واعتبرنا ذلك فى هذا سم اعتبرنافى ترجيح 
الأخبار بصفات رواتها » وكذلك إذا وجد قولين د دجهين لم يبلغه عن واحد من 
الأمةبيان الأو ضحمنهما اعتبر أوصاف ناقلم.| وقائلهما ؛ فا رواهالزنى أو الريي مُقَدَم 
على ما رواه حرم والربيم الجيزى ؛ ديدجح منهما ما وافق أ كثرأئمة لزاه 
النشوو دة »وذ كر القاضى حسين أنه بأذا اختلف قول الشافعى فمسألة وأحدما بوافق 
قول أبى حنيفة » ققال أبو حامد : ما خالفه أوى 600 أن ولا رأى فيه ممنى فيا 
لا خالف » وقال القفال : ماوافقه أول » وكان القاضى سين يذهب إلى الترجيح 
بالمعنى » قال أبو تحرو : وقول القفال أولل ؛ والفتيا على الجديد إلافى نحو عشرين 
مسألة يفتى فيها بالقدم على خلافي فى أ سكير : 


[ شيضا] وصَصُّلٌ 
فى ترجيح القاد أحَد الأقوال لك:. ة عدد قائليه من الفتين حالة الفتوى . 
قال الوزير أبو الظفر حى بن محمد بن هيبرج : الصحيح فى هذه السألة أن 
قول من قال « لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد » فإنه باعي 
به هنا مأكانت الخالة عليه قبل أستقرار ما أستقر من هذه الذاهب الى أجممت 
سس ظ 


. » ىاه ما خالف أيا حزيفة‎ )1١( 


اعون 


الأئمة على أن كلا منها يجوز العمل بهلأنه مستند إلى أمررسول الله صلل المعليه وس 
أو على سبيل معه » فالقاضى فى هذا الوقت و إن لم يكن قد سَعى فى طلب الأحاديث 


وانتقاء طرقها وعرف من لغة الناطق بالشر يعة صلى اله عليه وسل مالا يوه معه 
متغرفة ما محتاج إليه فيه » وغير ذلك من شروط الاجتهاد » فإن ذلاك مما قد فرغ 
له “منه ؛ ودأبفيه سواه ؛ واتتهبى الأمي من هؤلاء الأئمة الجتهدين إلى ما أراحُوا 
من بعدمم ء واتحصر البو فى أقاويلهم » وتدوكنت العلوم » واتئهت إلى ما اتضْح 
فيه الحق » فإذا عمل القاضىفى أقضيته مايأخذ عنهم أو عن الواحد منهم فإنه فى معنى 
من كان باجتهاده إلى قولقاله » وعلى ذلك فإنه إذا حَرَج منخلافهم متوسيام وطن 
الاتفاق ما أمكنه كان آذ بالحزم » عاملا بالأوؤلى ؛ وكذللك إذا قصد فى مواطن 
لكلاف توسَىّ”"ما عليهالاً كثر منهم » والعمل بماقاله الججهور دون الواحدمنهم فإنه 
قدأخذباطر م والأحوط و الأوالى »مم جواز أن يعملبقول الواحدءولا أنتى أ مله 
أن يكون ذلك من حيث إنه قد قرأ مذهَب واحدٍ منهم أو نشأ فى بلدة لم يعرف 
فيها إلا مذعب إمام. واحدٍ منهم » أو كان شيخه ومعلنّه على مذهب فقيه من 
الفقهاء خاصة يقصر نفسّه على اتَبَاع ذلك الذهب » حتى إذا حضر عنده خصيان 
وكان ما تشاحرًا فيه مما يفتى الفقهاء الثلاثة فيه 3 واحد نحو التوكيل بغيررضا 
الم وكان اللا "6 حنفيا ؛ وقد عل أن مالكا والشافمىَ وأحمد اتفقوا علىجواز 
هذا التوكيل دون أبى حنيفة هَل عما أجمع عليه هؤلاء الأنمة الثلائة إلى ما ذهب 
إليه أبو حنيفة لرّد أنه قاله فقيه هو فى الجلة من قتّهَاء الأتباع له من غير أن يثبت 
عنده بالدليل ولا أدَاه اجتهاده إلى أن قول أبى حنيفة أؤلى مما اتفق عليه الجاعة 
فإنى أخاف على مثل هذا أن يكون ممن اتبع هَوَاه » وأنه لا يكون ممن يستمعون 
القول فيتّمون أحَسّنه » وكذلك إن كان على مذهب مالك فقضى بتطبير الكلي 


0.» ق 1« فرغ منه غيره » (5) فى د هتوخيه‎ )١( 


م6 


وكذلك إن كان على مذهب ب الشاففى فقضى فى متروك التسمية [ عمدا9©] بالحاتم 
خلافا للثلائة » وكذيك إن كان على مذهي أحمد فال أحد الأصمين : كان له عل 
مال وقضٍ ك4 يمضى عليه بالبراءة من در آره مع عله بخلاف الفقهاء الثلاثة فإن هذا : 
وأمثا ثاله إذا توخى فيه اتباع الأ كثرين [فأمره عندى 7 ] أقرب إلى الخلاص وأمجح, 
ف ف اسل »و عقتضى هذا فإن : لايات 5 كآم فى وقتنا هذا ولايات صميحة » و لم 

اد سدُوا من 0 الإسلام م 39 فرض كفاية 4 ومدق أهلنا هذا القول و نذكر م 
ومشدنا على م رق ق التغافلاتى > شَى قمها من ٠.‏ عشى دن ع لفقم ذا الذين 5 كر كل متهم 
فى ؟: تاب إن صنفةه أ و كلام إن قاله أنه ليا يصح أن يكون أ حد قاضيا اح يكون / 

من أهل الاجتهاد 34 3 مذ كر فشروط الاحمهاد أشياء ليست موجودةٌ ف المكام, 
فإن هل ١‏ كالإحالة وكالتناقض عو كأنه تعطيل للا أحكام وس لياب اسم 43 وأ 

غ60 لأحد حى ع » ولا يكاتب 4 4 ولا تقام بمنة 3 ولا يشدتثت لأحد ملاك ع لد 
غير ذلك من القواعر | شرعية »فكان هذا الأصل غير حي و بن أن نالحسكام, 
اليوم حكوماتهم طفيرحة تافلخ 4 وولاياتهم جالزة 2 شرعا 6 فقدتضمن هل ١‏ الكلام أن. 
تولية القإر حور إذا ا تعذر ثولية الحتبد 04 وأنه اتعقد ١‏ جماع على تقايد كل واحد دن 
[ هده 1 المداهب الآر بعة 43 وأن إجماع القمهاء الأأر, ع َه ليا رج الو عنهم »+ 
وأنه ينية 5 ا من الاختلاف ؛ فإن لم يكن فاتباع ال كترأول © ويكره 
تفليو الواحد الا ف ذل “كثر لأجل تدم ونحوه ٠.‏ 

وقال أيضا فى أول شرح الحديث :كل من هذه الذاهب إذا أخذ به 5خ" 

ساغ له ذلك » فإن خرج من الخلاف فأخذ بالأحوط كتحرٌ يه مسرم جميع رأسهاء 
وأخذ فيا ليا يممكنه ا اعذر رج من الملاف: فيه كسألة المسملة ب#ول الك ركان 


ههه 


دلق ليست فى 5. 
(؟) فى ١‏ « وألا يتمقد ج2٠‏ 


لمكن 


“هو الأول ؛ قال : وعلى هذا أرى ما استمر من الخلفاء الراشدين - يمتى خلفاء 
بغداد ‏ من ترك الجهر فى اللوامع » لأن الخطباء قد يكون فههم من يعتقد مذعب 
'الشافى إلا أنهم استمروا على ذلك لما ذ كر ته » قال : وهذا هو المانع لى من الجور 
ل كون مع الأ كثر فأما الحتود فإنه إذا ثبت عنده حق” عقتضى ما أداه احتباده 
ليه ما فد فرئضّه ما أذّى إليه اجتهاده » على أن الجتهد اليوم لا يتصور 
احتباده فى هذه المسائل التى قد ثحر رت ف المذاهب ؛ لأن التقدمين قد فرغوا م 
“ذلك » فأما هذا الجدل الذى يقع بين أهل اذاهب فإنه أوفق ما تحمل لأمر فيه فيه 
بأن مرج 2 ِ الإعادة والتدريس » فيكون الفقيه به مُعيداً محفوظه ودارساً مايعلنه 
“فأما اجتاع | مع منهم متجادلين فى مألة » مع أن كل واحد منهم لا يطمع فىأن 
لرجع خصمه إلبه إن ظبورت ححته ولا هو يرجم إلى خصمه إن ظهرت ححته 
“عليه » ولا فيه عندمم فائدة ترجع إلى مؤانسة » ولا إلى استجلاب مودة » ولا إلى 
توطثة القاوب أوّعى للق ؛ بل هو على الضد من ذللك؛؟ فإنه مما قد تك فيه العاماء» 
وأغلهدوا . من عذره ما أظيروا كاين ب ابن حامد فى جز 5507 رى فى أنه 
داث متجدد » فأما تعيين اللدارس , رأسماء فقم| 3 معمنين فإنه لاأرى 4 بأسا 3 
حيث ! إن ن اشتغال الفقهاء ذهب واحد د من غير أن مختاط عم فقيه” فى مذهب آخر ش 
شير الملاف معهم واو وقع النزاع فإنه حك لى الشيخ تمد بن بحبى عن القانى أن 
:على أنه قصّده فقيه ليه رَأعليه مذهب أحمد فسأله عن بإره فأخبره » ققال لد ': 
'أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعى فاماذا عدَلْتَ أنت عنه إلى مذهبنا؟ اله 
.إعا عدلت ع. ن الذهب رغيةَ فيك أنت » فقال له : إن هذا لايصلح » فإنك إذا 
"كنت فى بإدك على مذهب أحمد و باق أهل البلد على مذهب الشافعى لم تجد أحد)' 
يميد 00000 لاا رسك» وكنت خليما أن تثير خصومة وتوقم نزاءا » بل كونك 


» فى ا« من عوره »). (5) فى د « يعد ممك‎ )١( 


يحان 


على مذهب الشافعى حيث أَهْلُ بإرك على مذهبه أولى؛ وَوَلهُ على الشيخ ألىإسحاق 
وذهب به إليه » فقال : سَمم] وطاعة » أقدمه على الفقهاء [ وألتنت إليه » وكان هذا 
من علمهما معاء ون ل واحد منهما بريد الأخرة] وعلى هذا فلاينبنى أن يضيق 
فى الاشتراط عل المسلمين فى شروط الدارس » فإن السلمين إِحْوَة » وهى مساكن 
تبنى لله » فينبغى أن يكون فى اشتراطها ما يتسع لعباد الله » فإنتى امتنمت من دول 
مدرسة شر ط فيها شروط لم أجدها عندى ولعلى منعت بذللك أن أسأل عن مسألة 
أحتاج إلمها أو أفيد أو أستفيد . 


[ شيخنا] :فصل 

قال أو اللخطاب : أجمع الناسُ على أن امجنهد إذا حم فى حادثة محم ىنم 
جاء نه مثلها » أنه لا يقنع بذاك الاجتهاد » بل حتبد ثانيا » وما عليه دليل قطم ‏ 
لا يحتاج إلى ذلك » كن عرف التوحيد والثبوة » قال : وفيه نظر . 

وقال أيضا : إذا سل المفتى عن مسألة فإ ن كان قد تقدّم له فيها اجتهاد وقول » 
وهو ذا كر” لطريق الاجتهاد واكم » جازله أن تيفتى بذلك ء» وإلا 20 فلا ء 
فإن ذكر لمكم دون طريق الاجتهاد ازمه أن يذكر طريق الاجتهاد » ويعيد 
النظر فى ذلك » فإن أذّاه اجتهاده إلى ذلاك الحم أفتى به » وإن أذّاه إلى غيره 
أفتى به أيضا 

وكذللك ذكر ان عقيل . 

وذ كر أبو عمروبن الصلاح أنه إذا وقعت الحادثة مرة ثانية » فإ ن كان 63 
و ع و مله 0 
الفتيا الأول ومستذدها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو بالنسبة إلى 


٠. ٠. + 3 5‏ 0 8 3 ٍ 
مذهبه إن كان منتسبا إلى مدهب دى مدهب أفتى بذلك ؛ وإن تذ كرها دون 


)١(‏ ف ١‏ « وإن لم يكن قد تقدم له فيها اجتهاد لم يجز أن يفق حق ينهد » فى مكان 
« وإلا ملز » . 0 : 


يدن 


مستددها و بظبر ما وجب رجوءة عنها » فقد قيل : له أن يفتى بذلك » والأصح 
أنه لا بفج ى حق يحدد النظر 4 ومن ل تكن فياه حكاية عن غيره ل يكن له 
ٌّ من أستصحاب الدليل قمها . 
[ شيخنا افوا 

إذا حدمت مسألة ليس فمها قول لأحدمنالعلماء جاز الاجتهاد فيهاء والحسكم» 
والنتوى » لمن نهو أمل فلك » الحاجة ‏ قل :وقد أو أ عد إل أ منه » كقوله 
لميموق : إياك نَ أن تتسكل فى مسألة. د س للك فمها إمام 34 وقيل : جور ذلك 
ف القروع دون الأصول »وهو أولى » فإن سأل عاى عن مسألة ل 7 تقع تقم جاز إجاابته « 
وقيل ؛ لستحب إن قصد مع رفة الك ء » لاحمال أن يقع له أو لذيره أو لاتفقّه فيه » 
وقيل : [[ كا سبق ] يكره ذلك مطلقا . 


[ شيخنا ] فصَكل 

قال أبو امطاب : وإن أفتى” باجتهاده » ثم تغير أجتهاده » فإن كان الستفق 
قد عمل بم أفتاه ل يازم الفتى أن يعرفه بتغير اجتهاده»ولم يازم الستفتى نقض مامله » 
وإ ن كان ل يعمل بها لزمه ذلاك إن أمكنه » لأن العائىَ يعمل يذلك الحكم لأنه 
قول ذلك المفتى » ومعلوم أنه ليس هو قوله فى ذلك الخال » فإن 0 يفعل ومات المفتى 
فبل يجوز للمستفتى العمل بما أفتاه ؟ فيه أحمالان » أحدهما لا يجوز لأنه لا يدْرى 

أنه لكان حي كان قائلا بذلك الحسكم وطر يقة الاجتهاد فيه أم لا . 1 
قلت : على هذا فلوكان حيا لم يحزآن يعمل بالفتيا ثانيا حتى يستفتيه مرة 
ثاية » وهذا بعيد ؛ وهو قول القاضى "ا تقدم » و يحتمل أن جوز ؛ لأن الظاهر أنه 
قولة حتى مات ٠‏ وموته قد أزا ال عنه التسكليف والذى ذكره أبو عمرو بن الصلاج 
عن مذهبة أن الفتى إذا رَحمَ قبل العمل بهالم جز العمل بها المستفق »وكذلك 
أو تكح بقتواه أو ار ل اه ثم رجم أزمه مُتأرقتها كا لو تنير اجتهاد من 


ان 


كَلدَه فى القيلة فى أثناء صلاته»و إن رجع بعد عمل المستفتى فإ نكان خالا [لقاطم] ”2 
الزم للستفق” تقض عمله ذ ذلك » وإن كان فى نحل الاجتهاد لم يازمه نقضه . 

قال أو عمرومن عنده : وإذا كان إعا شق عذهب مام معين فرجوعه عه لخالفة 
'نص إمامه قطما وجب نفضه وإن كان فى محل الاجتهاد » لأن نص الذهب فى حتّه 
كنص الشارع فى حق الجتهد » و إذالم يعلم للستفتى برجوعه اله على ما كان » 
“ويازم المفتى إعلامه رجوعه قبل العمل وبءده حيث بحب النقض . 

[ شبخنا ] : مصلل 
فى كيفيه الفتوى 

إذا سُثل الجتهد عن الحسكم لم يحزله أن يفتى ذهب غيره » لأنه إنما سئل عما 
:عنده » فإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن محكيه » لأن العانيّ يجوز له حكاية 
قرول ذيره » ولا يحوز له أن يفى عا بجده فى كتب الفقباء » ولا عا يفتيه به فقيهء 
:هذا قرل أى الطاب . 

وقال الشتيمى والُوينى : لا يموز للقلد أن يقتى بما هو مقلر فيه . 

وذكر أبو جمد ال وينى عن القفال وامروذى أنه يجوز أن حفظ مذْهَيَ صاحب 
مذهب ويُصُوصه أن 7 فى 4 ء وإن م يكن عارفا بِتَوَامضه وحقائقه 

وقال أبو حم لا يوز أن يفتى عذهب غيره إذا لم يكن 5-0 فيه عالا 
“بغوامضه وحقائقه سه لا يوز للعاىّ الذى جم فتأوى ١‏ النتين أن يفتى هباء وإذا 
كان متببحراً فيه جاز أنييفتى ' له . 

فل أبوعرة :هول 2 ن قال لا يجوز معناه أنه لا يذكره فى صورة ما يقوله 

ن عند نفسه » بل يضينه ؛ إلى إمامه الذى محكيه عنه ؛ قال : فمل هذامَن عَدَدْ ناه 


)١(‏ ساقط من د 


م6 


فى الفتين من الْلّدين ليسوا فى الخقيقة من الفتين » ولكنهم قامُوا مقامهم » فمدُوا 
5 4 وتعا هرو مثلا : مذهت فلان كذا 4 ومقتضى مذهي به كذا 4 [ومتهم] 
من ترك إضافة ذلك إلى إمامو ١‏ كتفاه بدلالة الخال . 
وذ كر الماوردئٌ فى الحاوى فى العاى إذا عرف حكم حادثة بنى على دليلبا 
ثلائة اك ( أحدها : أنه جور أن يهى 4 4 و جور تقليده فيه 2( والثاق جوز 
ذلك إن كان دليلها من السكتاب أو السنّقّ » والثالث ‏ وهو الأصح ‏ أنه لا يجوز 
ذلك مظلتًا . 


[شيخنا] فَصَبَحّلْ 

وذكر ائن عقيل أن العائ لا وز له التقليد إلا لحتهد» وكذلك ْمأ نهلابد 
ف ىكل عصر من مجتهد يوز للعاى تقليده ومجوز أن يولى القضاء » وهذا يقتضى 
أن التق لا حور أن فق بالتقل عن غيره”هة ن الجتهدين المتقدمين » وان عقيل 
إعااعى بذلك الاحتهاذ الطلق . 


ْ 2 

وليس له أ ن يفت فى كل حال يغير خلقه و يشغل قلبه » نحيث عنعه من 

الثثبت » كالغضب أو الجوع أ والتطش أو الزن أو الفرح الغالب أو الما س أو اكلآل 

أو امرض أو المرٌ اللزعج أو البرد المؤم أو مدافعة الأخبثين 4 وهو أعر بننسه » فإن 

أقق قاشىء من هدذه الأحوال وعو [ يمل كنرف أن ذلك لم منعه من إدر ك 
الصَّواب حت فتياه » و إن خاطر بها . ش 

قال يعنى ابن الصلاح 95 والأولى بالمتصدّى للفتوى أن يتبرع مب 7 و جوز 

له أن برتزق على ذلك من بيت المال » إلا إذا تميّن عليه » وله كنايته » فظاهر 

المذهب أنه لاوز : وإذاكان له رزق فلا يجوز له أخذ الأجرة أصلاء وإن م يكن 

لاوزق "تين له اخأ جرة من أعان م نه » كالما » على الأصح » واحتال 


زوع السودة ) 


كه 


أبو حاكم القَرو فى فقَال: أو قال له إعا يازمنى أن أفتيك قولة وأما يذل الخط فلا 4 
فإِدَا أستأحَره على أن يكتب لدكان ذلك جائزا . ظ 
أموالهم ليتفرغ لنتاويهم جاز ذلك . 
وأماالحد ابة فأطاق أب اأظفر السمءانى جواز قبوطاء يخلاف الها 1 قال بوعمروة 
وينبنى أن شال : إنه رم عليه قبوهًا إذا كانت رشوة على أن يفتيه عا بريد. 
فالمستقل : الجتهد المطلق + وهو القاتم معرفة أدلة الأهُكام من الكتابه 
والسنة والإجماع والقياس » وما التحق بها على التفصيل » وعى مُفَ]ة فى كتب 
الفقه » العالم بما بشترط فى الأدلة ووجوه د لآتها وكيفية اقتباس السك منها » وذللئه 
فى أصول الفقهه الذى غرف من علٍ القرآن والحديث تدع الناسخ وللنسوخ والنحو 
واللنة واختللاف العاماء 0 القدر الذى م به مم ن الوّفاء شرو الأداة 
سائه وتقارد لعه الفروغ من 2 4 فهذا هو 5 الطلق الستقل الذ الذى يتأ 24 4 
م ضًُ الكفاية ولا يكون إلا يجتهدا مستقلا » وهو الذى يستقل بإدراك الأحكام 
الشرعية . م ,الأداة الشرعية من غير تقليد ولا الم ميك . 0 
قال :وماذ ير امن كونه حاف لمسائل الثقه م ع من ن شروطه فى كثير من 
لمكب امير ب 3 ناه :على أن الفقه من كراتو ؛ فلا يكون شرطا » واشترطه 


.قال : وإشتراط ذلك فى الى ا خواصصيع, 55 كذلكه 
ني صفة لد لفقل على رده .. 


(0) ىا « البق الذى يتادى به فض السكفاية » . 


627 


قال : وهل يشترط فيه أن يعرف من المساب ما نصح به المسائل الحسابية 
الفقبية ؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا للأسماب » والأصحٌ اشتراطه » 
وهذا إنما يشترط فى المفتى فى جميع أبواب الشرع . 

القسم الثانى : المفتى الذى ليس بمشتقل » ومنذ َهْرٍ وى بساط الفتى المستقل 
والجتهد المطلق » وأفضى أمرٌ الفتوى إلى الفقهاء المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة . 

ولامفت المنتسس أحوال أربع : 

أحدها : أن لا يكون مإراً لإمامه لا فى ا ف دليله » وإنها لقي 
إليه لساوك طريقه فى الاجتهاد » وذ كر عن أبى إسحاق الإسفرائينى أنه حكى عن 
0 نالك واجدا ؤدارداوا كل أصحاب أ مين أن ساروا مدهت 

متهم تقليدا لهم » ثم قال : والصحيح الذى ذهب إليه الحققون ما ذهب إليه 
0 » وهو 00 وا إلى مذهب الشاففى لاعلى جبة التقليد له » لكن لأ: 
وَجَدُوا طريقه فى الاجتهاد والفتاوى أسد" الطرق. 

ل او خروه ودتري إقاء القليد عير باذ امن كرو لا تير إلة 
أن يكونوا قد أحاطوا يعاو م الاجتهاد المطلق » وذلك لا يلاثم المعلوم من أحواطهم » 
أو و أحوال أ كثرم » وذكر بعض الأصوليين من أصحابنا نام بوتلريده غطير 
الشافى مجتهد مستقل » وح اختلافا بين المنفية والشافعية فى أبى يوسف وحمد 
والمزنى وابن سريح : ه لكانوا مستقلين أم لا ؟ قال : ولا يستنكر دعوى ذلك 
فيهم فى فن من الفقه » بناء على جواز رو منصب الاجتهاد '» ويبعد جريان 
الخلاف فى حق هؤلاء امتبحرين الذين عم نظرم الأبوابَ كلها » وفتوى المننسبين 
فى هذه الخال فى حك فتوى الجتهد امستقل الطلق : 1 وا ود .بها قه 
الجاع والحلاف . 
- الخال الثانية : أن يكون يجتبدا مقيداً فدهن إمامه » ستقل 507 
بالدليل » غير أنه لا يتجاوز فى أدلته أصول إمامه وقواعده » ولا بد أن يكون ءالما 


مغه 


يأصوا ل الفقه » لسكنه قد أخَلَ ببعض الأدوا تكالحديث واللغة » فإذا استدل بدليل 
400 5 

بإمامه ا سحث عن معارض له 04 ولا يستوق النظر قَ شروطه ؛ وقل اد نصوص 

2 هذا ا لإمامه 0 


قال : والذى رأيت من كلام الأنمة يشعر بأن فَرئضَ السكفاية لا يتَأدى عثل 
هذاء قال : وأقول : يتأدى به فرضُ الكفاية فى الفتوى » ولا يتأذّى به فى إحياء 
ااعلوم التى منها أستمداد الفتوى ٠‏ لأنه قائم مقام المطلق » والتفريم على جواز 
تقليد المت وهو الصحيح » وقد يوجد منه الاستقلال فى مسألة خاصة » أو باب 
خاص » ويجوز له أن يفتى فيا لم يجده من أحكام الوقائع منصوصا لإمامه بما رجه 
على مذهبه » هذا هو الصحيح الذى عليه العمل » وبإليه مَفرَّع المفتين من مُدَدٍ 
عديدة » وهوفى مذهب إمامه بمنزلة الجتهد فى الشريعة » وهو أقدرء والمستفتى فيا 
ليفتيه من تخربحه مقلد لإمامه » لا له ء قطّم به أبو المعالى » قال : وأنا أقول : ينبغى 
أن بخرج هذا على خلافر حكاه أبو إسحاق الشيرازى [ فى أنما مخر جه أصحاب 
الشافعىعلى مذهبه هل يجوز أن ينس ب إليه أم لا ؟ والذىاختاره أبو إسحاقأنه]7© 
لا ينسب إليه » قال : وتخريحه تارة من نص معين » وتارة رنحه على وفق أصوله 
أن يحد دليلا من جنس ما محتج به إمامٌه . 
٠‏ والأولى إذا وجد نص مخلافه يسمى ما خرّجه قولا عخرّجا » وإن وقع الثاى 
غى مسألة قد قال فيها بعضُ الأصحاب غير ذلك يسمى وجي . ' 


92و ر 0 :#0 9 مر 07 ١‏ 
وشرط التخرجم أن لا بحد بين المسألتين فارفا » وإن يم العلة الجاءعة 
كلأمَة مع العبد ف السراية » ومهها أمكنه الفرق بين المسألتين م يجز له على الأصح 


0 


)١(‏ ساقط من د. 


ان 


اتتخريح » ولزمه تقرير” النسين على ظاهرها » وكثيرا ما يختلفون فى القول بالتتخريج 
كيل ذلك ؛ لاختلافهم فى إمكان النراقة: 
الال الثالئة : أن يكون حافظا للمذهب » عارفا بأدلّته » لكنه قصّر عن 
و اطتردين فى للذهب » لقصور فى حفظله أو : نصرفه أو معرفته بأضول الفقه » 
وه مرتبة المصنفين إلى أواخر المائة الخامسة واقسروا عق الأولية ف عبية الدهعن: 
وأمافى المَبْوَ ىفبسطوا ينمط أولئك » وفاسواعلى المتقول والمسطور غير مقتصرين 
على القياس الجلى [ وإلغاء ] الفارق . ظ 
الحال الرابعة : أن محفظ المذهب » ويفبمه » فى واضحآت المسائل ومشكلاتها 
قر تق قير ا له ورا فيه م ردان امتوض إن ريات 
أصحابه الحتهدين فى مذهبه » ومالم يجده منقولا » فإن وجد فى المنقول ما يعم أنه 
مثلم من غير فصل بمكن كالأمّة بالنسبة إلى العبد فى سرّاية العتق »أو ع الدراجه 
تحت ضابط منقول ميد فى اذهب جاز له إلاقه به والفتوى به » وإلا فلاء قال : 
وَيَنْدُر عدم ذلك »كا قال بوالمعالى : يبع دأ نتقع واقعة لم ينصعللى حكرانى المذهب 
ولا هى فى معنى شىء من المنضوض عليه فيه من غير فرق » ولا هى مندرجة نحت 
شىء من ضوَابطة » ولاب فى هذا أن يكون فقيهَ النفس يصو المسائل على وجهها» 
وينقل أحكامها بعد استئام تصويرها جلها وخفيها . 
قال : ولاتجوز الفتوى لغير هؤلاء الأصناف المسة كا قطم به أ بوالمعالىفى الأصولى” 
الاهر المتصرف ف الفقه أنه حب عليه الاستفتاء . 
قال أو عمرو : وكذلك المتصرف التَظَارٌ البحّاث فى الفقه من أئمة الملاف ‏ 
ا مسألة تقليد اللقلر وفتياممكا كتبتها قبل » قال : فأما المتفقه القاصر 
الذىقر ُ أ كتابأمن كتبالمذه بأوأ كثر وإيلصف بصن ةأحدومن لين لذ 00 
فإن كان العائيٌ نحد السبيل إلى 0 مْفْت فى غير بلدم فعليه التوصّل إليه 


(ح)فى!١«‏ استفتاله » . 


سب إمكانه » على أن ١‏ بعض أصحابنا ذ كر أن ا طرق اعد يق كبري المي 
0 القام بها » فإن تعذر عليه ذ كر مسألته للقاصر المذ كور » فإن وجد مسأله 
اد ورة فى كتاب ر موثوق بصحته وهو من يقبل خيره نقل له حكلها بنضه » 
وكان العانى فى ذلك مقر لصاحب المذهب . 

قال : وهذا وجدته فى من كلا م بعضهم » والدليل 520 ّ لا يعد هذا 

القاصر من المفتين . 

وإن لم يحد مسألته بعينها مسطورة بنضّها فلا سبيل له إلى القول فيها قء اد 
ماعنده من المسطور و إن اعتقده من المسطور ؛ وإن اعتقدممن قبيل قياس لافارق » 
لأن القاصر مُمَدض لأن اعتقد ماليس من هذا القبيل داخلا فى هذا القبيل . 
ظ فإذا لم يحد صاحبٌ الواقعة مُفْتيا ولا ناقلا فى بلده ولا غيره » فوى مسألة 
إختة الشريعة» فهى كا قبل وود الشرع » والصحيح أن لا حكم لها فلا يؤاخذ 


بثىء » واستدل عليه محديث حَذيفة رضى الله عنه . 
ل شينا] فصَصْلٌ 
فى أدب العام ٍ 
قال سعيد بن يعقوب : كت ب إلى" أحمد بن حنيل : سم الله الرحمن الرحيم ء 
من أحمد بن تمد ؛ إلى سعيد بن يعقوب », أما بعد فإن 00 والسلطان 0 ظ 
والعالم طبيب » فإذا رأيت الطييب مره الداء إلى نفسه فأحْذره , والسلام عليك » 
فيه التحذير من استفتاء م من برغب فى الال والشرف من ٠‏ العااء . 
وقدكتب ف الفقه : هل شترط فى القاضى أنيكون زاهرا أورعاء أو ورعافقط» 
أولا يشترط إلا المدالة ؟ فيه ثلائة أوجهع ومنم ع 27 اح لغيرم نظير 
ل 


هم١‎ 


كراهته لهم َر'كَ قيام الليل » وهذا فها لا محتاج إليه من مال وشرف » وماذ كر 
عنه وعن ابن البرك بوافق ذلك » فإنه أخبر أن الما الصادق هو الزاهد » ومثل 
ذلك عن الحسن البصرى » وروى ابن بط عن جعفر ئ مد عن "أبيه مرفوعا قال: 
« العاداء وَرََةَ الأنبياء » وأمناء الرسل : مالم يدخلوا فى الدنيا » قالوا : يارسول الله 
وما دحوم فى الدنيا ؟ قال : « اتباعهم السلطانَ وحُتهم الأغنياء » فإذا فعلوا ذلك 
:فاحذروهم على دمائكم ؛ فإن الله يطل حسناتهم 6. 
[شيشا] وت © 

الخلاف فى فرض السئول فى الجواب والدليل مذ كور فى كتب الجدل » 
والذى ذكره ابن عقيل فى الجدل الكلاى أن الجواب إذا لم يكن مطابقًا للسؤال 
.بأن كان عم مئةه ؛ أو أخص وكا لوسئل عن المطبوخ » فقال : أنا أحرم كل ْ 
عسكر 04 أو أحرم مطبوخ الغر- 0 يأت بجواب مُطَأبق 4 لأنه معدول عن المطلوب. 
فى السؤال » قال: وإتماضر بنا لك الأمثلة لأن قوماً يجيبُون بمثلها ويعدّونها أجوية» 
وكذلكفيا إذا سُئلعن المذهب فذكر الدليلَ عليه فليس يجحواب محقق » كا لامخلط 
السؤال عن المذهب بالسؤال عن دليله » وهذا إذا قال : مذهبى كذا بدلالة كذاء 
فأما إن قال : والدليل على ذلك كذا » كان قذ أنى بجواب محدد» إلا أنه أتى 
بأخبار عما لم ينأل عنه » [ قال : والإتباع يحواب مالم يسأل عنه كالخلط ] . 

[ قات : الصحيح خلاف هذا » وعليه عمل أ كثر الجادلين7" ] 

[ شيخنا] : ففصَكلّ 

وحَصّر ابن عقيل الاسعلة د فى أربعة كا ؤعله الكيافى حدله مما من ذكره 

02 ن مة-كلمى العنزلة وغيرهم . ا 


(1) هذا النصل وقع فى أبعد الفصلٍ اذى ذكر فيه آداب المانى مم المفق . 
(؟) ساقط من | . 0 . 


كوه 


أحدها : السؤال عن الذهب . 

والثانى : السؤال عن الدليل . 

ولا اعتراض فى ذلك . 

والثالث : السؤال عن وَجَّه دلالة الدليل . 

والرابع : المطالية لإجراء العلو ف معاوها . 

قلت : وهذا عند التحقيق يلاجم إل سؤال الما نعة واللعارضة 3 فهذا ضبْط 
لطر يهم ؛ والسؤالان الثانيان عند ابن عقيل ليسا باستفبامين » مخلاف الأولين » 
وعند الكيا الخيه” 0 ؛ واغللاف فى ذلك قريب » لأنه استفهام مقصودة 

م قال ابن 0 : إعا اعتبر نا ما اعتيرناه .دن الشروط لغير سؤال الاستفادة 
والاسترشاد » فإنه لا يعتبر هما شروط من الشروط اذ كو رة لسؤال الجدل . 


[ شيخنا ] : فصل 
ذكر ابن عقيل وابن النى والمراغى وجمبور أهل ادل أنه لابطالبه بطراق 
الدليل إلا بعد تسليي ما ادّعاه من دلالة الير, عان » فلا ينقض دليله حتى يسلء وإلاّ ' 
فإنه يجب تقديم امن . 
قال : والتسليم إذا لم يقع محجة فإنما يقع ترك مسألة لازمة تحاوزها إلى مابعدها 
ما لمساهلةَ فى النظر ؛ وإما لضرب من التدير على الخصم ء و إما لاعجز والجهل » 
ثم هؤلاء لبون[ المتأخرون ] لا يبلون النع بعد التسليم » قالوا : لأنهكالرجوع 
عن الإقرار . ظ 
وكذلك ذكر القاضى وغيره أنه إذا مع ثبوت وصف الله بعد النتقض 
قبل . لأن النققض اعتراف بوجود اللة » وهى مذ كورة فى أصل السكتاب » 
وهذا ضعيف لوجيين » أحدما . : أن السكوت لا يدلة على التسليم والإقرار » 3 
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لواشترى منه شيئا فإنه لايقتضى أنه مقر له بالماك » أ كثر ما فيه أنه أخر السؤال 
وتركه » وفرق بين عدم منمه وبين تسليمه 6 وليس كل من ل ينف أو يمنع يكون 
موافقا » الثانى : أنه لو اعترف صر حا بصحة مقدمة لجاز رجوعٌه عنها » بل وجب 
إذا تبين له الحقُ فى خلافها » وهذا ليس كالإقرار يحقوق الآدميين » فإنه وف 
قله لجاز رجوعه عنه» فكيف بالأقو ال الاعتقادية التى يجب فبها اعتقاد الحق » 
فهو كرجوع الفتى عما تبين له خطؤه [ ورجوع الحا ك5 والشاهد والحدث عما تبين 
له خطؤه ] كذلاك رجوع المناظر سواء » وليس هذا عيبا عليه فى عقله ولا دينه » 
لأن الرجوع إلى المق خير من القَادى ف الباطل » كرجوع الباقين » وهذا بناء 
ظ منهم على البناء مقدمة مسامة وإن لم تسكن معلومة » سكن فرق بين دَوَام التسايي 
والإقرار وبين الرجوع عنه » وقد اعترفوا بالفرئق بين أسئلة الجدل وأسئلة 
الاسترشاد » ومن هنا تحبّط » وإلا فلا ينبنى الجدل إلا على وجه الإرشاد والاسترشاد » 
دون الغلبة والاستذلال » وإنما لأهل الجدل والأصول فى الجدل العمى من لحيل 
والاصطلاح الفاسد أوضاع كثيرة, يا أن للفقباء والحكام فى الجدل 1 كى 
تحؤذلك » والواجب رد جميع أبواب الجدّل والْخاصمَة فى العم وفى الحقوق إلى 
مادلء عليه الكتاب والسنة . 
[ شيخنا] فَصََلٌ 
فى التقليد 
وهو : بول قول القلّد بنير حجة » فيازم للد ما كان فى ذلات القول من 
خير وشرء وعلى هذا لابستّى مب الرسول ولا الإجاع_مقلّدا ؛ لقيام لدلالة على 
أنه ححة, 0 ٠ ٠‏ 


وقال أبو امطاب أيضًاً : ما سمعه من الرسول لا يستّى تقليداً » بل هو الحجة 
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و ترط اتن ؛ وإن كان عن رأى 
فهو مقطوع لصحته أب 5 لأنه لا على ء فوأ بشرعه 8 4ن الفا عليه 
يقول :لاق عليه » ذا أقره على ما[كان ] أثا فو مقطوع ملي . 


.قال : وأما الصحابى فلا يحوز للعام ده فى إحدى الروايتين » وهو 
ا و : إن قول الصحابى حجة فى الشرع » مخلاف الفتى 
ن غير الصحابة » بدليل أنه يحب ب على العالم ترك اجتباده والأْحْد بشول ارسول 
ش ا ا 0 


[شيشا] وصَتٌ|: 

لاينبنى لاعائئ أن يطالب الفتى بالحجة فيا أفتاه » ولا بقول له : لم كولا كين ؟ 
فإن أحَب أن تسكن نفسه بسماع اللمجة فى ذلك سأل عنها فى مجلس آلخر » أو فيه 
بعد قبوله القتوى مجردة عن الحجة » وذ كر السمعاق 0 
اللفتى بالدليل ؛ لأجل احتياطه لنفسه » 3 يلزمه أن يذكر له الدليل إن كا 
متطونا به » وإلافلاء لافتقاره حيلاز إلى احتياد نعم 0000 
يحفظ الأدب مع لفق ومحله فى خطابه وسؤاك » ونحو ذلك » ولا يوىء بيده فى 
وجهه » ولا يقول له : ما محفظ فى كذا» ولاما مذهب إمامك فى كذاء ولا يقول 
إذا ١‏ ستفتى فى رقمة: إن كان جوابكموافقا لمن أجاب فيها فاكتب و إلافلا تكتب» 
ولا يقول له إذا أجابه : هكذا قلت“ أنا » ولا هكذا وقم لى » ولا يقول له : أقتانى 
0 و أفتانى غيرك كذ وار لاو 1 و مستوفز أوعلى حال 

ضجّر أو م أو غير ذلك مما يشذل قلبه » و يبدأ بالأ- سن الأعر من الفتين » و بالأولى 
فالأولى » وقال أبو بو القامم الصيعرى : : إذا أراد جع الجوابات فى رقعة قدّم لمق 
الأعر ؛ وإن أراد إفرا ده فلا يالى بأيهم بدأ . 


[ شيخنا ] مسجل ”© 

لا يشترط فى المقتى الحرية والذ كورية كالراوى . 

قال ابن الصلاح : وينبغى أن يكون كالراوى ©" لا تؤثر فيه القرابة 
والمداوة وحَرٌ التفع ودفم الضرر”©] وذ كر عن الماوردى أن المفتى إذا نايد فى 
واه شخصا معينا صار خصما مُعَائدا » ترد فتواه على من عاداه ”م ترك 
شهادته » ولا بأس أن يكون المفتى أعى ء أو أَحْرسَ مفبوم الإشارة أو كاتباء 
ولا أصح فيا فاسقي ؛ غير أنه بس 1 بقع له باجتهاد نفسه » وتقبل 57 المستو 
الحال فى الأظهر » ولا فرق بين القانى وغيره فى الفتيا » وعن إن لخر كيه 
اللقضّاة أن نموا فى مسائل م ؛ دون مالا تجْرَى لاقضاء فيه كالطهارة 
والعبادات » وقال ابن شري : نا أ قَضى ولا أفتى » وعن أبى حامد الإسفرائبنى 
أن الما 1 له أن يفتى فى العبادات وما لا يتعلّق بالأحكام فأما فَتْياه فى الأحكام 
“فلا صحابنا فبها جوايان » أحدها له ذلك » والثانى ليس له ذلك . 

مسائل العلم » وأقسامه » وما ,تماق بذلك 
ف حد العمل 

ذكر فيه القاضى فى أول كتابه حدودا زيف أ كثرها » وكذا أبو الطيب 
:وابن عقيل وغيرها”" [ وذكر أبو الطيب فيه حدا زائفا » ولابن عقيل فيه كلام 
شاف » وزيّف أ كثر الحدود ؛ بل جميعها » وحده القاضى أبو يعلى فى الكفاية 
ععنى حد المعتزلة فلينظر ]7؟ , 

)١(‏ تقدم هذا الفصل فى ١‏ وحدها إلى ما قبل « فصل وليس له أن يف فى كل حل يغير 
انه إل » انظر ص 8648 . 


(؟) فى مكان هذا الكلام بياض ف 1. 
(؟) ما بين هذرن الممقوفين ساقط من د 


كمهم 


9 : العق لض رب من العلوم الضروربة » وهو مثل الع باستتحالة اجتماع. 
الفدى سات الواحد عن الاثنين » ونحوه » قاله أبو الطيب » والقاضى + 
وقال أبو الحسن القيمى : العقل لبس يسم ولا صورة ولا جوهر » وإنما هو نور» 
فهو كالمر ؛ وحكى أبو الطيب عن أبى الحسن على بن حمزة الطبرى قال : العقل 
انور وبصيرة فى القلب » منْزاه من القلب كنزلة انض مق المي وقال المارووى: 
قال آخرون : والصحيم أن المقل هو المل 10 كات الضرورية : وقد حكى 
عن ار أ قالوا : المقل هو الدترك للاشياء على ماهى عايه » ورَّيّقه 
ذلك بأن للدرك هو الءاتل لا العقل » وجعل اماوردىٌ أن الاختلاف فى محلم : 
هل هو القلب أو الرأس مرح عل [رعم امن رغم أجوهن لق تمل بدديين. 
حقائق العلومات » وقال : كله م ننق أن بكون العقجوهراً أثبت أن مله اقلب » 
لأن القاب محل العلوم كلها ؛ وتم العقل إلى قسمين : غريزى » ومكتسب » وجمل 
الأول واحدا لا نزيد .ولا ينتقص » والثالى هو الذى يزيد وينقص [ فايس له 
1 القاضى : وقال أبو عمد البرمهاوى : ليس العقل بااكتساب » وإئمط 
هو فصل من الله » قال : وقال بعضهم : قوة يفصل بها حةاءق المعاومات 

قال والد شييخنا : ونقل إبراهيم المربى عن أحمد أنه قال : العقل غريزة 
والحمكة فطُنة . 

قال شيخنا : ذ كره أبو الحسن الميمى عن جمد بن أحمد بن زوم عن إبراهم 
الحربى عن أحمد أنه قال : العقل غريزة » والممكة فطنة » والعمل سماع » والرغية 
فى الدنيا هوّى» والزهد فنها عقاف ؛ قال القاضى : و معنى قوله غريزة أنه حَلقَه الم 
ابتداء»وليس با كتساب العبد ترتيب جيد» لكن الغرائز فى القوىءوقال ابن فورك » 
هو الع الذى يمتنع بهمن فعل القبيح » قال : ومعنى ذلك كله متقارب » وماد كرنام 


)١(‏ ساقط من د. 


كحت 


أولى » وهو قول الجبور من المتسكامين » خلافا لما حكى عن الفلاسفة أنه أ كتساب 
وقال قوم : هو عرض الف اسائر العلوم والأعراض » [ قال الجوينى ]”" وقال 
الحارث الحاسبى : العقل غريزة يتأتى بها دَرْكٌ العلوم وليس منهاء ثم قال : والقدر 
الذى بمحتمله كتابنا أن العقل صفة إذا ثبتت يتأنىّ بها التوضّل إلى العلوم النظرية » 
و إلى .مقدمتها من الضروريات التى فى مُسْنَدد النظاريات » ثم قال : ولا ينبنى أن 
يعتقد الناظر أن هذا مبلغ عامنا فى حقيقة النقل » ولكن هذا الموضع لا يحتمل 
أكثر منه » وقال قوم : هو مادة وطبيعة » وقال الخرون : هو جوهر بسيط . 
قلت : قال ابن ااباقلانى بالأول » وأنه من العلوم الضرورية » وأنه علوم بجواز 
الجائزات واستحالة للستحيلات » واحتج ,أنه لايتصف بالعقل”"*[ خالعن العلو م كلها 
“ولس من الذقار » “لأ النظا ر لابد أن يسبقه العقل ]27 كالجزء 1 الضرورية » 
وأ بطل الجو ين ىكلامه بأن الإنسان يدك ع ن الفكر فى الجواز7© والاستحالة » 
.وهو عاقل » بعد مارَد7 © عليه أولا بأ بأنه لا يمتتع كون العا 5 بعلوم وإن 
ل يكن منها » وهذا سبي ل كل 4 ومشروط [ وقد أعار إلى هذا أبو الفرج بن 


'الجوز زى فى « منهاج الفاصدين » 600 


عي وت اء 
قال الخالف : العقل من العلوم الضرورية » وذلك لا مختلف فى <ق [كل ] 
00 « 9 القائى : ولشوات ١‏ نك 0 0 4 من ار 
ا 


العم 


(؟) ساقط من !ا 
)فق 1« عن اللكثير نى الجمواب » 
١4)ى‏ د « بعد ماورد عليه » 


معه 


ما يدرك يهع 03 "وهو اقرز والنكر فيقة ففحق بعضهم #ويكر فق عق مدن » 
فلهذا اختلف ]29 , 

0 تسلم مه ببأن العلوم اه ركة بالمواس لا تختلف. 
ولامختلف الإحساس بهاءودعوى أن العلوم الضرو رية الح تى يسبقهافكر ختلف 4 وهل1 
يلزم منه أن الع الحسى لبس من العقل » وإحالته على الفكر قد تخالف ما اختاره 

من أنه صرورى مخاوق لله ابتداء : 

قلت : ولنا فى المعرفة الإعانية الخاصلة فى القاب هل تزيد وتنشص ؟ روايتان 0 
فإذا قبل« إالنظرى لا مختلف »فالضرورىمٌ أول»و البرمهارى كلامه يقتضى أنالمّل 
هو القوة الدركة كا دل عليه كلام الإمام أحمد ولس هو نفس الإدراك » وهذم 
المسألة من جنس مسألةالإمان والوجوب » والأصو ب أنالقوى التىه الإحساسات. 
ؤسائر العلوم والقَوَى تختلف » وال أعل . 


[والد شيخنا] : وصكحل 
الصحيح أ أن المقل لا كن ع إحاطته دم واحد 1 لكن الختار أن المقل 
بقع بالاستعال على أربعة معان » إما بالاشتراك » أو على أل الاشتراك , ثم بعضها 
يطلق على ما م ار بالتواطؤ أو على بعضها مجازا . 
الأول ضرورى - وهو الذين عنى به النمهور من أصحابنا وغيرهم - أنه بعض" 
العلوم الضرورية » لك م محمعوا المقل » فل 5 كروا نعطه:: 
الثانى : أنه غريزة تقدّف ف القاب ؛ وو معنى رسم الحاسبى والإمام أحمل” 
فها حكاه عنه المربى » وهذا هو الذى يستعدٌ به الإنسان لتبول العلوم النظرية 


ال 


)١(‏ ساقط من 
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وتدبر الأمور الحقية » وهذا العنى هو محل الفسكر وأصله » وهو فى القا كالتور 
وضوؤه مشرق إن الدماغ وه ايكون ضعيةا فى مُمْتَدأ العمر » فلا يزال . يربى حتق 
م الأربعون » ثم يتتهى عاؤه » فن الناس من يكثر ذلك النور فى قلبه » ومنهم 
من يداك » وبهذا كان بعض الناس بليداً وبعضهم ذكيا » بحسب ذلك . 

الثالث: ما به ينظر صاحيّه فى العواقب » و به تتقع الشهوات الداعية إلى اللذات 
الماجلة المتءقبة للنّدَامة » وهذا هو اانهاية فى العقل » وهو المراد بقوله إذا تقب 
النامُ بأبواب البرفتقرب أنت بعقلك ٠.‏ . 


الرابع : شىء يستفاد من التجارب لإسعى عمقلا . 


[ والد شيخنا ] فصَكّل 

قال: فر ع؛ إذا ظرر هذا فلا بشك فىوجود الزيادة والنقصانفى الأقسام العلاثة 
الأخر » وامتناعه فى الأول ؛؟ فصح قول أصحا, 8 يكون عقل أ كَلَ من عقل فى 
الجلةء لأن جملة المقل تقبل الز ادة والنقصان » أما حَريائه"ا * فنير لازمه » لأن 
النتيجة إذا توقفت على مقدمة ضعيفة صمح وصفها بالضعف وإنكان باقى القدمات 
قطعياء وهذا كا قال بعض أصصابنا : الإعان غير مخلوق » وعتى جملة الإعان غير 
مخلوق » ولا يازم أن تسكون تمل الإبمان قدعة » لأن ثم الا وهو ااتبعيض ؛ بعضه 
دم ؛ وتكغضه محدث . 

مكألة ف محل العقل القاب ء قاله أبو الحسن التميمى والقاضى » قال 
أبوالحسن : لذى نقول به أن العقل [فى] القاب » يعاو نوره إلى الدماغ فيفيض منه إلى 
الخواس” ماجرى فى العقل » ومن:الناس من قال : هو فى الدمناغ » قال أبو الطيب : 
وهو قول قرم من أصاب ألى حنيفة ؛ وود نص عليه أ#بد فم ذكه 


() فى ١‏ « أما جزئياته فغير لازم » 


م5٠‎ 


أبوحف ص بن شاهين بإسناده عن الفضل بنزيادٍ وقد سأله رجل”عن العقل أبن منتباه 
من البدن » فقال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : العقل فى الرأس » أما سممت 
إلى قولم « وافر الدماغ والعقل » ونصر القاضى الأول . وكذا سائر أسحابنا مثل 
ابن البنا وابن عقيل . ش 

مَسَسَآَلْدَ : قال أحابنا : يصح أنيكون عقل! كُجَلَ من وأرجَح » ذكره 
أبو تمد البربهارى وأبو الحسن التميمى والقاضى . ٌْ 

قال شيخنا : قال أبو تمد فى شرح السنة : العقل مولود » أعط ىكل إنسان من 
العقل ما أراد الله » يتفاوتون فى العقول » مثل الذرة فى السموات» ويطاك كلة 
إنسان على قدر ما أعطاه من العقل . 

قال والد شيخنا : وذهب أبو اللحطاب وابن عقيل إلى أنه لا يجوز أن يكون 
عقل أرجح من عقل [”" وهذا مذهب العتزلة فما كاه القاضى ؛ والأشعرية ] 
[ قالت الأشعرية : وأما قولهم « عقل فلان أَرْجّحٌ من عقل فلان ] فإما هو من 
التحارب » وقد تسكّى التحارب عقلا . وهذا فاسد ] . 

قال شييخنا : وهذا الثانى حكاه القاضى عن [ المتسكامين من ] الأشعرية 
والعتزلة » وكان قد حكاه أولا عن ابن الباقلانى . 

مسال : قد اتفق العقلاء على إثبات أصل العلوم » إلا من لا مبالاة بهم 
وهم السوفسطائية » وم فى ذلك أريع فرق0"©. 

فرقة عَلَتْ وقالت : نعم أن لاعل أصلاء وجْحَدوا الضرورى والتَرىَ : 

وقالت قرقة : لم ثبت عندنا عل علوم » فلا نعل انتفاء الملوم . 

وقالت فرقة : لانفسكر العلوم » لكن ليس لنا من القوة البشرية الاحتوا. 9) 
عليها » لأن الذين يحاولونها لايستقرون على حال . 


. الشهور ألهم ثلاث فرق‎ )١( 
4 (؟) ىا 9 إأا<نوا علها‎ 


اكمة 


وقالت الفرقة الرابعة بأن العقول الصممة كلها علوم » شعتقد قدم العالم 
على علله» ومعتقد حدوث العام على علمه » ومنكر العقود باختلاف ذوى 
المواس » والصحيح يدرك ماء الفرات عدبا ويدركه من هاجت عليه الرَّة 
«الصفراء م ٠.‏ 

ممَ]إنَ : ولا تنحصر مدارك العلوم فى المحسوسات » خلافا لطائفة من 
«الأوائل » وحكى عن السمنية أنهم ضَهُوا إلى المواسٌ أخبار التوائر » وأنسكروا 
ما عداها . 

صكحالة : ومدارك العلوم تنقسم إلى ضرورى ونظرى » فالضروريات التى 
“نبنى مبادى” فكر المقلاء علمها » والنظريات : العقليات والسمعيات » على ما سيأنى 
تتفصيله » فالضروريات تقم بقدرة الله تعالى غير مقدورة للعباد » والنظريات 
عند الأ كثرين مَقَدُورة بالقدرة الحادثة » وقال الجوينى والمرتضى : إن كل 
«العلوم ضروية ٠.‏ 

مَكَسَأْله : الظرلا يول العلومعندنا » و به قالت الأشعرية» وقالت المعتزلة : 
بيولده » ثم اتفقوا على أنها ليست مباشرة بالقدرة » وأنّ النظر يسمْتَئقها 


امه 


:استمقابا لادَوام .له » فزعوا أن النظر يولّدها توليد الأسباب مُسمياتم! . 


[ والد شيخنا ] فصَكل 0 
والعم ينقسم إلى قديم ويحداث » فالقدم عل الله » وَالْحْدث ماورّاءه . 
٠‏ مسائل اللغات 
مره : الأساء الشرعية كااصلاة والزكاة والحج والتيمم ونحو ذلك على . 
لأصلها”"' فى اللغة لم مخرج ء بل ضمت الششرعية إليها شروطا وقيوداء اختاره إلقاضى 


» مس لة » مكان « فصل‎ ١ ١ فى‎ )١( 
» (؟) فى د « منقولة عن أصلها فى اللغة‎ 
) 0؟ 2 المسودة‎ 


حك 


[ فى كتبه الثلاثة ]*"؟ وبه قال ابن الباقلانى وجاعة من المتسكامين والأشعرية 
وقالت العنزلة وأ كثر المنفية فما ذكره أبو اللخطاب وأ كثر الفقباء فما ذكره. 
ابن برهان » ولفظه : الفقهاء قاطبةٌ هى منقولة وسدول ادن وري الفرئ» قال 
القانى : وهذا قول فاسد » لأنه يازم أن يسكون خاطباً لهم بغيرلتتهم » وقال تعالى 
( وَمَا أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه © ) وقال ( باسان اك 
قلت : من القاضى [ ههنا ] ينانى قوَلَه فىكونها مملة على ماذكره فى 
موضع د و المطاب» وابن عقيل .7 

. قال والد شيخنا : ورجها ابن عقيل على وجهين » وحكى الجو ينى عن ابنه 
الباقلاني أنها على أصلها لم تقل ؛ ول , برد فمهاء ورد عليه ذلك تجار عوىه 
ذلك تفصيلا ذ كره . | | 

قال شيخنا : وحقيقة مذهب ابن الباقلانى أن الصلاة ليست اهما للد ركان » 
وإعا هى امم لجرد الدعاء » سكن قيل لنا فى الشريعة : فوا إلى ذعائم كذا 
وكذا وادذعوا على حال دون حال » والصوم : الإمساك »كأنه قيل لنا : أمسكوا من 
وقت إلى وقت » وضُوا إلى الإمساك النية وغيرهاء فالقيود واجية فى الل غير 
داق الاسم وهذا خطأ قطماً . 

0 : أسماء الأشياء تثبت كأء +ااتوفيفاً من الله ام » وتعلما له : إماا 
0 خطابه أ وبالوحى إليه» هذا مذهب قوم » واختاره المقدسئ » وأفظ القاضى:: 
قال قوم : جميع أسعاء الأشياء فى كل لفة كالبيع والنسكاح أخذ من جبة توقيف الل 
لأدم والتعليم له إما بتولى خطابه أو الوحى إليه على لسان من يتولى خطابه و إفيامه» 


)١(‏ ساقط من د 
(؟) من الآية 3 من سورة إبراهم 
)2ش من الآية را اه 


ده 


وقيل : عرفت بالمو اطأة والاْطلاح » ولا يجوز أن يكون ثبت منها ثىء توقيقاً » 
وبه قالت المءمزلة » وقيل : يجوز الأمران معاً » ويجحوز كل واحد منهماء ويجوزأن. 
بوافق فبها اصطلاح توقيقاً لآخرين » و بحوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيقاً 
لأخرين م يعادوا به أوعاهوا ولم يحظر عليهم التواضع ؛ فيكون للشىء اسمان توقيق 
واصطلاحى [7“وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيق وبعضها اصطلاجى”*] » وهذا 
اختيار القاضى » قال : وهو ظاه ركلام أبى بكر عبد العزيز » و به قال ابن الباقلانى. 
والجوينى وابن برهان وجماعة » وقال أبو إسحاق الإسفرائينى وجماعة من أسحابه + 


القَدْرٌ الذى يدعو له غيره إلى التواضع ثبت توقيقاً » والبقية اصطلاحا . 


[ شيخنا] : ففصم 
قال ااقاضى : و يجوز أن يسَمُوا الأشياء بغير الأسماء التى وضعما الله حالما > 
إذالم حصل منه حَظر اذلك » فإن حَظَر ذلاك لم كدر مخالفة الاسم » ومتى لم يحظر 
ذلككان للشىء اسمان أحدها موق من الله والآخر مُتَوَاضم عليه » وكذلك قال 
ابن الباقلانى وصاحبه . 
قلت : الأسماء جائزة”©» وذهب بعض أسحاب التوقيف إلى أنه لايجوز » وهو 
قول داود وأحابه » وذ كر ابن خليد”؟ . 
قال والد شيخنا : مسألة : اللغات هل هى توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن. 
عقيل فى الكراس اللخامس من الثانى من الأصل . 
[ شيخنا] ”" وَصبَُلَ 


ذهب المبور إلى أن الألفاظ دالة على المعانى بالوضم لا اذواتها » وشذّ عباد 


. آخر شىء ف السألة فيتغير اختيار القاضى‎ ١ ما بين هذين المعقوفين وقم فى‎ )١( 
التسميات جائزة » () كنذا فى اء د جيما‎ «١ (؟) فى‎ 
» مسألة » مكان « فصل‎ «١ فى‎ ):( 


5ه 


أبن سلها نالصيمرى .فزعم أن دلالتها لذواتها » وهذاباطل باختلاف الاسم لاختلاف 
الطوائف مع اتحاد المستّى 
ْ اي 0 
العقود الشرعية التى افظهًا لف الماضى : هلهى إخبارات أو إنشاءات ؟ فيه 
مذهبان 43 والأول ظاه ركلام القافى ف مسألة الأمر 6 بل صر ممه ٠.‏ 


[ والد شيخنا ] : فَصَحل 
الاغات تثبت بأخبار الأحاد عند الجهور » وحَكى القاضىعن السمنانى فى مسألة 
العموم أ ن اللغة لا تثبت بالأحاد » وأظنه قول الواقفية فى العموم وق الس وعد 
المسألة تشبه مسائل أصول الفقه هل تثبث مخير الواحد . 


[ شخنا] : فصل 

قال القاثى : « ثم » للفصل 5 الترتيب » فإذا قال « رأيت فلانا ثم فلانا » 
اقتضى أن يكون الثانى متأخراً عن الأول فى الرؤية » ولهذا حنج أصحابنا بقوله تعالى 
9( والذين يظأهرون من 3 نسائهم نم يعودون لا قالوا 74 "إن ذلك ك انمه فيقتفى أن 
يكون المَواد العم على الوطء . 

فسأن :اللغة مشتملةعلى الحقيقةو لجاز ؛فىقول الكافة»خلافاللإسفر ا يينى2© 

قال شيخنا : حك ابن البافلانى عن بعض القدَرية أن كل حقيقة فلابد للها من 
مجاز ء وما لا مجاز له فلا حقيقة له2"©, وأن الحاز بكون لتقل والزيادة والتقص » 
وقيل : لا يكون إلا بالنقل . 


(41 من الآية ؟ من سورة.اغادلة 
(؟) فى ١ه«‏ وشذ أبو إسحاق الإسفرائيى فقال : لا از فى اللذة » 
(؟ا فى «١‏ وما لا از له ذلا يقال له حقيقة » 


©56 


[ شيخنا] : فَصَكَلٌ 
قال القاضى : التتخصيصٌ حرى ممْرَى الإضضار » وكذلك ذ كر الكيافي 
الإضمار : هل هو من الجاز أو ليس منه؟ فيه قولان »كالقولين فى العموم واتخصوص 
فإن العموم الخصوص ص المعنى عن اللفظ [ والإضمار نقص اللفظ عن المعنى )”> 
ولس فمهما استهال اللفظ فى موضع آخر. 
قال أنو عبدالله بن حاتم فى اللامع تاميذ ابن الباقلانى : إذا كان اللفظ موضوعا 
حقيقة لثىء وجازاً لغيره » ثم ورد : هل بحمل على اأقيقة بمطاقه” "و بالقريفة 
على الحاز أم تتوقف الدلالة ولا يحمل على واحد منهءا إلا بدليل ؟ فقد اختلف فيه 
أحابنا » فنهم من قال: حمل على المقيقة عند الإطلاق» ومنهم من قال: لايضرف. 
إلى واحد منهما إلا بدليل . 
ظ [شيغنا] : فِضَحَل 
فى الأسماء المتواطثة العامة » والمشتركة » والحازية . 
زعم قوم من القدّرية أن الاسمين إذا جَرَ يا على السمّيين حقيقة كان كله 
ما استحقه أحدها من الصفات استحقه الآخر » وهذا غاط » لأن الوضم الذى. 
استحق كله واحدٍ من السمّيَين ما يستحق صاحبه لم يكن لما ذ كروه » وزعم 
قوم من أهْل العراق أن الاسم الواحد لا يقع على شيئين أو أشياء مختلفة متضلاّة. 
المقيقة » وإنغا تكون حقيقة فى واحد محازاً فى غيره » واعل هذا يوافق قول 
الناثىء من المعتزلة » فإنه كان يقول : الاسم إذا وقع على مسمّيين فلا مخلو إما أن. 


)١(‏ ساقط من د 
(؟) فى د « على المقيقة المطلقة أو بالقريئة » دريف 


ككة 


يكون لاشتباه ذاتهما كالجوهرن أو لاشتياه [ ما حملته”'] ذائهما كالأسود 
والأسوة 4 أو لأن الامعين أضينا إل مضاف واحد كعلوم ومعلوم خسوس دقع عل 
أحدما حقيقة وعلى الآخر جازاً , وكان بزعم أن الله تعالى حجى عالم قادر على اأقيقة 
والْخلوق موصوف ببذا على الحاز” © » ومن المعنزلة مَنْ عكس ذلك . 

نتنتألة ١‏ اللقائق: اللشوية لبها ألقاظ مقي مققة ع عدوا توه قات 
الشافعية » وقال ابن الباقلاتى وجماعة من المتتكامين : ليس فى الاغة لفظ موضوع 
لمقيقتين على طريق البَّدّل » الاهم إلا أن يكون الافظ موضوعاً لمعنى » وذلكالمنى 
5 1 اس 2 35 هق 
يتناول اسمين على طريق التبّع كاسم القراء موضوع للانتقال [ويسمى المتواطىء] 


إذا استءءل اللفظ فى معنى » ثم استعمل فى غيره لعلاقة مشتركة » فإما أن 
يقال :كان موضوعا ا به الاشتراك فقط » أو ل به الامتياز » وامتياز الأو لعن الثانى 
لم يستفد من نفس اللفظ الفرد فقط » بل بقرينة تعريف أو إضافة وتحوذلك » فبذا 
يكون حقيقة فيهما كا قلنا فى أسماء الله التى يسمّى مها غيره » وإما أن يقال : 
بل كان مو فوع لما به الاشتراك والامتياز » أو لما به الامتياز قط » كلفظ الأسَد 
والحمار والبَحّر وتو ذلك » !-كن إذا استغمل فى الثانى فإما أن يكون بقرينة 
لفظية أو حالية ؛ فإن كان بقرينة لفظية فإما أن يكون للنوع أو للشخص ء فأما 
النوع فهذا كثير كا يقال إبزة الذراع وإبرة القن » ورأس الذكر ورأس الال 
ورأس الدَّرْب » ونحو ذلك » فبذا قد قيل : إنه مجحاز » والأصوب أنه حقيقة » 


وهو وَضْم ثان لهذا اللضاف » لسكن الموضوع هو الأول وغيره » وإنما كان يدك 


)١(‏ كلمة و2 ما عملته 2« ليست فى ١‏ 0 وق مكانها بياض 
(؟) فى «١‏ وأن الخلوق الموصوف ,هذا على الجاز » 
فرق ساقط من د 


اكه 


على ذلك المعنى [ بدون النزكيب » فإذا وضع المركب صار وضماً جديداً لم يوضع 
قبل ذلك لمعنى ]22 أصلاً » وهذا نظيرٌ وضع المركبات النوعيات » فإنه إذا كان 
التركيبات النوعية كاججلة الاسمية أوالفعليّة والتوابم من الصفة والعطف والبَدَلتوجب 
أن يكون الجيع موضوعاً بطريق الحقيقة » ف وضع المركبات الشخصية أولى بذلك» 
فإنهكوضع الفردات » هذا كله فيا كان قد وضع فى الأصل مقرداً » فأما ما لم بوضع 
إلا مضافا ثم استعمل مضافا إلى محل آخر » فالواجب أن يقال : هذان وضعان » 
واللفظ المشترك يدل على المعنى المشترك » وغذا هو القدم الفاصل بين المشترك 
والمتواطىء الذى يستّى المشتبه أو المتفق » وهو : أن يدل اللفظ على ما به الاشتراك 
وما به الامتياز » ويكون الامتياز إما بتعريف الإضافة أو اللام أو بالغلبة ءَاماعلى 
النوع ؛ أو نوءاً على الشخص ٠‏ ومن هذا الباب المضمرات والموصولات” وأسماه 
الإشارات » فإنها مُمَوَاطئَة من وَجِد ومشتركة من وَجَهِ » وكلء ما دل على قدر 
مشترك ثم دل على قدر مميز فهو من هذا الباب » والمميز إما أن يكون نظا أو قريئة 
معتبرة فى الوضع . 
[شيخنا] " فَصَبَحُل 
3 الأتاء ليية2© نهل اهن مسقاقة بين انقحاء لفق المكيق امه لويد 

أقوال » قولان متقابلآن : أحدها أنه بعد انقضاء المشتق منه مجاز » وهو قول 
الحنفية فى مسألة ار » الثالث قول أبى الطاب فى مسألة خيار الجاس » 
ار ا را زمنه كل كل والشرب وما يقصر رَّمَنْهكالبيُع والشراء » 
والضابط : أن ما ليدم عقب وجود مُسَمّاه كالبيع والنسكاح والاغتسال 
م 
() وقم فى | ونحندها وعيذا الوم الفصول والسائل الواردة فى هذه المطبوعة من 
اص 54١إلىص ١4‏ »وقد تهنا فى أوله وآخره هناك إلى أنه سقط من ١‏ 


(؟) هكذا فى ١‏ وهو الصواب ء ووقم فى د « المشتركة » 
(4) فى ١‏ ه ما بعد عقيب مسماه » 


يه 
والتوضؤ فإن لاس - يمع عليه بعل ذللك حفيقة 3 وما يدوم بعل وحود ال عَى كالقيامم 
و5 فإذا عدم المستّى جميمُه كان الار مم مجازا » الرابعم : قول أبى الطيب > 
حكاه القانى عنه فى خيار الحاس » و لاس فق اناا 8 أنه ف عقي 
الفعل رايا وبائما 1 كك وشازيا 26 ؟ذإذا تطاول الزمان معى يازا 2 فعئذه أ 
الأسعاء حقيقة حَقيب وحود العنى الشيوق: مئه ) خلاف ما إذا طال الزمان : 
[ شيخنا ] : وَصبَكَّلَ 

قال : فأما حآل الشروع فى الفمل قبل وجود ما يتناوله مطلق” الاسم الشتق. 
مله سس الإإيجاب والقبول بالنسبة إل المتبايعين 6 والأ كل حي د اللقمة قبل 
وجود مسمى الآ كل ٠‏ فقال أبو الطيب : لا يسمى فاعلا إلا تجار , وإنما 
السمى حقيقة يعد وحود ماسمى 0 35 و م 3 قعئده حين تشاغلهما بالتوا 
0 فتباسين 1 - 0 لقاثى . : التبايمم اسه مشتق من فعل» فلا 
0 ا وما ا 36 1 أيضا : حال تقاف بال 2 5 و لأن 
فى اللغة من لم يوجد منه الفمل لا يسمى فاعلا كاله كل تارب وقال بدن 
الخنفية : الاسم إعماهو حقيقة طماحال التو اجب فقط » قال القاضى فى مألة الإجماع: 


م :ور 


ولأن من بقع عليه امم الؤمن حقيقة ثم الموجودون فى العصر » لأن م ن ل مخلق. 
لبس وؤمنا »وين خلق وماك لا لسى ؤس حيقة وها كان بنذ ” ظ 
قلت : فقَد صرح هنا بأن إطلاق اموا عانتما الصفة لس تحقيقة » ومع, 
أن الذى ذ كه فى ا م اللؤمن غلط » لأن الإعان لا يفارقه بالوت » بل هو مؤمن. 
لاو وسو اب لتر ار ل 


)١1(‏ من هنا إلى أثناء الفصل الآتى سقط من ١‏ » فاختلط الفصلان » واضطارب الكلام 


3ه 


ف زمن ٠‏ ملا 35 راسان ابن سبكتكين 04 والعاخ صى وسائر أهل السئة أنكروا علم اح 
هذا ؛ حنى صئف البميق حيأة الأنبياء صلوات 5 عايهم ف قبورهم , ولأن الأية: 
دلت على وحوب اتباع الماضين بلا تردد 4 فإن العصر الثالى محخحوحون بالعه ر 


الأو ل وإنكانوا قد ماتوا . 


[ شيخنا] : فصام 
فى الضاف بعد زوال مُوجّب الإضافة”'© كقوله تعالى ل( وأؤرئك أَرْضهم. 

وديارمم وأمواللم ) [ وقوله ١‏ ولك ضف ما ترك أزوا جك ) ] وقوله 
«دأعا رجل وجد مَالَه عند رجل قد أفاسَ فصاحب التاع أحَوَ بمتاعه » قال.. 
بعض اللنفية : صاحب التاع [ هو المشترى » قال القاضى وغيره : معناه الذى كان 
صاحب التاع 6 وهذا مجاز مستءمل بحرى محرى الأقيقة » وقد قال تعالى.. 
(وأوره- أرضهم وديارم 7 مَوَال” 4" معناه التى كانت أرضهم » وقال. 
( ولك نصف مارك أزواجم 4“ وإتما كن أزواجا » ومنه قولم :درب فلان ». 
وقطيعة فلان ؛ » ونهر قلان 

قلت : الصواب أن هذه حقيقة ؛ لأن الإضافة يكنى فيها أدنى مُلابسة » لكن_ 
قد يكون عند الإطلاق له معنى [ وعند الاقتران بلفظ آخر له ممنى ] فيرجع إلى . 
أن القرينة الافظية الدالة بالوضم هل يكون ما اقثرن مها دالاً بالمقيقة أو بالحاز ؟ 
فالصواب القطوع به أنه حقيقة » وإن كأان قد قال طائفة من أحابنا وغيرهم : 


إنه يحاز , 


)١(‏ فى١‏ « قصل من جنس المشتق من معنى بعد زواله » وهو المضاف بعد زوال موجب. 
الإضافة ©. 

(؟) ساقط هن د 

(؟) من الآبة لاا من سورة الأحزاب << (4) من الآبة 0١من‏ سورة النساء 


وت 


[ شيخنا ] فصل 
فأما إطلاق الاء م الشعق قبل وجود المعنى فذكر بعضهم أنه مجاز بالإصساع » 
عوهذا علط 0 
أحدما : أن براد به الصفة دون الفعل كقولم : سيف قوع اك مراواء 
د “ مُشبع ء فقيل : هذا مجاز » قال القاضى 0 هو حقيقة » لأن الاز ز مإيصح 
تفي كاب الأب يسمى أب مجازا » لأنه يصح نفيّه » فيقال : لد 00 
و ومعاوم أنه لا يصح يق 0 الذى قك وفتال 1 
ليس بقطوع ولاعن اتير الكثير الذى بشبع أو الماء الكثير : : إنه غير مشبع 
ا" فم أن :ذلك حتيفة, 
الثانى:أن راد الفعلُ الذى يتحقق وجوذه فى الستةبل » وهو 00 حدهها: 
أن لا يتغير الفاعل يفعله كأفمال الله تعالى » فبو عند أصحابنا وجمبور أهل السنة أنه 
.سبحانه وتعالى موصوف فى الأز لبأعطلالق والرازق حقيقة ال الإمام أحمد رحمه لله : 
١‏ بزل الله عد وجل متسكاا را رحيا » الثاتى أن يتغير . 
فى حدود ألفاظ مشهورة 


٠‏ سه اد 


الحد : هو الجامع للانع » مجمع حَنْئيات الحدود » ويمنع مندخول غيرها فيها. 
ولابن عقي لكلام فى الجزء الرابع والكامس فى حدود كثير من الأنفاظ » مثل 


التخصيص » والعموم و الام والتي والكلام وأقسامه » والوعد » والوعيد 5 


١ 
ديك"‎ 07 


)١(‏ فى اهنا زيادة هذا نصها ( وتسمية الكتب المذ كور فيها الحدود : الواح لابنعقيل 
اف الحدود الخلافيات 6 العدة للقاضى » والعويد لأبى الخطاب 03 والروضة للمقدسى 0 حجدل الفخر تت 


ألام 


-- 


شيخنا ] فَصَكل 
فى حسد التخاص 
وهو : الافظ الدالٌ على واحد بعينه » مخلاف العام والطلق ؛ ذكره الفخر 
إسماعيل فى حدّته . 
[ شيخنا ] وَصكلَ 
معرفة أصول الفقه فرض كفاية » وقيل : فرض” عين على من أراد الاجتهاد 
والحم والفتوى » وتقديم معر فته أولى عند اءن عقيل وغيره » لبناء الفروع علمها » 
وعند القاضى تقد الفروع أولى » لأنها القْرة الْرَادة من الأصول » فالفقيه حقيقة مَنْ 
له أهاية تامة يعرف مها الحم إذا شاء بدليله مع معرفة جملة كثيرة من الأحكام 
'الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة . 
[ شيخنا] فصل 
فى أفسام أصول الفقه وأدلة الشرع على طريقة القاضى 
وهى ثلاثة أضرب : أصل ؛ ومةهوم أصل » واستصحاب . 
وقيل : ضر بان : أقوال ؛ وهى النص والإجماع والاستخراج . 
والأول أصحء لأنه أعم وم يذكر قول الصاحب لأنه مختاف فيه . 
فأما الأصل فالكتاب والسنة والإجماع » والكتاب تمل ومفصل » والسنة 
ضر بان : مأخوذة عنه ؛ وححُبّر مها » والخبر به متتكلم فى سنده » والسند له إمامتواتر 
ْ ح إماعيل» السكفاية للقاضىءالبرهان لاجوينىء كتاب ابن برهان » كتاب أبى الطيبء الحصول» 


جدل المراغى » وجيع كنتب أصول الفقه » وكتب الجدل » وكل كتاب من هذه ومن غَيرها فيه. 
حدود كثيرة حدا ) 


رفن 


قلت 506 00 أو فءل » إلا أن يقال الإمساك”" فمل » فينتفض. 
0 مقهوم 00 قثلاثة عر 0 مقهوم اللخطاب ( ودليله 6 ومعئاه ٠.‏ 
والاستصحاب توعان . 
ومن أصول الأحكام الحهاتف الذى يعم أنه حى 4 مثل الذى ععوه يأمرمم 
بفسل النى صلى اللّهعليه وسل فى قيصه » سكن هذا فى التعيين والأفضل » وَكذلك. 
استدارة ا ٠‏ كقول العباس ركحى أ عنه ف اللاحد والضارح 4 الهم حر لبيك 324 
وهو عمزلة القرعة 03 وفعلهم عنزلة قعله تكرعاً له 4 وففل أت تعالى كرامي قوم أوط. 
بالحجارة . 
٠‏ صسرا لد 8 
ف حك البياز"ف 
قال شيخنا : قال القاضى : هو إظبار المعنى وإيضاحه امخاطب مفصلا مم1 
يلتبس به ويشتبه به . 
وقال الصيرفى وأبو بكرعبد العزيز: هو إخراج الشىء من الإشكال إلى التجلّى 
وقال أبو الحسن القيمى : البيان عن الشىء مجرى مجرى الدلالة » وبه قال 
وقال الدقاق : البيان العم ا 
ا 
ذكرالقاضى وغيره خحٌ البيان وأواعه »؛ من المبتدأ ؛ والعموم» والجمل » والظاهر 4 
والتأول وغير ذلك » وأقسام مابه البيان » وهو السكتاب والسنة والإجماع والقياس ‏ 


» والمبين على طريقين قول وفعل وإقرار على قول أو فمل‎ «١ )١( 
. ه64 فى د « وامتثال » فى اللوضعين‎ 


عياة 


قال : فالبيان من الله تعالى يقع بالقول وبالفعل » والبيان من رسول الله 
صل الله عليه وس بالقول » والفعل » والإشارة » والدلالة » والتنبيه كديث. 
المستحاضة والفأرة فى السمن » والإقرار . 

وذ كر عن أبى بكر عبد العزيز أن البيان خمسة أقسام : البيان المؤّكد » والبيان 
المْجرد » والمجمل » و بيان الرسول صلى الله عليه وسلم » والبيان المستنبط . 

قلت : وهذا تقسييم الشافعى رضى الله عنه فى الرسالة . 

قلت : والبيان من الله عز وجل بحصل بالفم لكالآيات التى بْمَثَ مها الأنبياء 
حلوات الله عليهم وسَلامه ؛ وكالعقو بات التى أنزها بِاْمْذَرِين » ومحصل بالإقرار» 
كقول جابر رضى الله عنه « كنا تعزل والقرآن ينزل فلوكان شطا ينب عنه 
لهآنا عنه القرآن » والتحقيق أن يقال : بيان الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس 
قسمان : فعل » وترك » أما الترك فقد يدل على عدم التحريم تارة وعلىعدم الوجوب 
أو الاستحباب آخر ى ؛ وهذا هو الإفرار على ما فعلوه » والثانى الإمساك عن الأمر 
بالثىء أو فمله على تفصيل فى هذا القسم » وأما الفمل فإنزال الكتاب ؛ أو خطابُ 
الرسول صلى الله عليه وسلٍ إلى تمام التقسم فلا تغفل عن الدلالة العدمية » فإنها 
:أصل معتمد » وهى غير استصحاب الحال . 

[ شيخنا ] فِصكل 

ذكر القانى أن المح قد يسَبَر به مالم ينسخ » فيقال : هذاعى ‏ وهذا 

«منسوخ . وقد يعبر به عن الفسّركا فى الأبة » فإنه أراد بالجحهات المفسرة المستذئية 


وه 


.معانمها عن معرفة ما تفسر 0 ٠.‏ 


8 سس‎ ٠. 
الدليل هو: الرشد إلى المطلوب » سواء أفاد الم أو الظن » وسواءكان موجودا‎ 
أو معدوماء قدا أو محدنا ؛ وحكى عن بعض التكلمين أنه حص الدليل بما أواجَيّ‎ 
. القطع ء فأما ما أفاد الفان فهو أمارة عندم‎ 


37ع6 


قال والد شيخنا : وهذا الثانى ظاه ر كلام القاضى فى الكفابة » فما يعل به 
تخصيص العام » لأنه قال : فالدلالة هى السكتاب والسنة القطوع مها والإجاع 
اللقطوع به » والأمارة خْبرُ الواحد وااقياس . 

فصكْل 

والنص على ال حسم القول” الذى يفيد بنفسه ولو ظاهراء وهذا منقول عن 
الشافنى وإمامنا وأ كثر الفقباء » وقوم يطلقونه على التععى دون ما فيه احتهال » 
وهذا هو الغالب على عر'ف اللنكلمين . 

والظلاهر : هو لف معقول يبتدر إلى فَْم البصير يجهة الفهم منه معنى » 
مع مجويز غيره ممالا يبتدره الظن والفهم » هذ! حد الإسفرائنى #وصوابة اموي > 


وزيف ما سواه . 


ع 


الوم انماع قو اي انثا | وفيت والقا وهر دول 
من وجوه ٠:‏ 

قال والد شييخنا : ومعظم أصحابنا وأ كابر الشافمية قالوا به . 

وده أبو امطاب والرازى بالافظ الستغرق لجيع ما يملح له بحسب وضع 
واحد » وزاد الشر يف المراغى فى الحد الأول بعد فصاعدا مطاتا . 

وحَدّه أو زيد وأ كاير الحنفية : يما انم جمماً من السميات لفظا أو معنى > 
وفسروا قوم لفظا بأسعاء الجوع » وقولم معنى بما سوى ذلك من ألفاظ العموم . 


(ىى د ه الذى يفيد نفيا أو ظاهرا » والحد اذ كور ليس مانعا , لأنه يشمل الظاهر»ه 
والمشهور أنه ما يفيد بنفسدهن غير احهال » وقد بين ذلكفى كلامه » وهوأصطلاح آخرغير المشبور - 


606 


ورَيفَ الفخر إسماعيل المد الأول والثالث بكلام شاف » وارتضى بأنه اللفظ 
الدال عل مسسّيّاته زولال] لانتحصر قعدد. 0000 

[ وحَدَهُ أنو االخطاب بحد الرازى » إلا أنه لم يقل فيه يحسب وضم واحد] . 

فى حد العل 

ذكر أبو الطيب عن أصحابه فيه حدودا » منها لفظ اليقين » والإدراك ”© » 
والثقةت» ثم ذكر حد المءتزلة بلفظ الاعتقاد » وأبطله بأنه لا يدخل فيه العم القدم 

وحله ابن الباقلانى والقاضى أبو يعلى وغيرعا بأنه معرفة المعلوم على ما هو به - 

وزيف الجوينى أ كثر الحدود » واختار” عييزه ببحث وتقسم » من غير 
حر بر حل ٠.‏ 

قال والد شيخنا : وك ان عقيل فى أول كتابه حدودا كثيرة » وزيفه 
معظمها أو أ كثرها » وأبطل الحد الثاتى بالمعدوم ؛ فإنه علم وليس بشىء . 

وداه القامى فى اسكفاية يمعنى حد العتزلة] . 


فصل 

وحَدُ الواجب : القعل المطلوب الذى “يلام ناركه شرعا » وقيل : ما يستحق. 
العقاب على تركه شرعا » وقيل : ما توعّد الله على تركه بالعقاب » وزيقها الجوينى > 
وكان تزبيفه للثانى بأن مَن عا عنه ول يعاقبه لتركه واجبا تبين أنه لم يكن معنيًّا 
بالتوعّد [ وإلاكان خلفا » وهو محال فى حق الله تعالى » ذكره بعد الكلام. 
فى النوامى | 

وزيفهما الرازى بذلك» وذكر حدا آخر حَوِّره » وهو : ما تاف العقاب على. 
تاركه » وزيفه بالمشكوا ك فيوجوبه » فإنه يخاف على تاركه المقاب » وليس بواجب - 


. » فى د « ولإارادات‎ )١( 


دباع 


- 


وزاد الرازى فى الحد « على بعض الوجوه » ليدخل الواجب اير لأنه 
يلام على ركه إذا مرك ممه بدله ٠‏ والواجب الومّع » لأنه يلام على ارك 
:فى جميع الأوقات ؛ والواجب على السكفاية ؛ لأنه يلام على تركه إذا تركه اليم 

قال : فإن قيل : هذا التتحديد يدخل فيه السنة » فإن الفقهاء قالوا : إن أهل 
«اللحلة إذا اتفقوا [ على تركها ] عوقبوا . 


2 


وحد الحظور هو حد الأس » فإذا قيل هناك تاركه قيل هاهنا فاعله » وله أسماء 
كثيرة 34 ف المحصول . 
. يس ١‏ 
٠ -‏ - 0 3 4 مه 2 ْ 
قال والد شيخنا : وقيل : هو الذى يكون فمله راجحا على تركه فى نظر الشرع 
.مع جواز تركه [وله أسماء ] . 
فصل 
كل ماكان طاعة لله ومأموراً به فهو عبادة عدد أصحابنا والاللكية والشافمية ع 
.وعند اكنفية العبادة ما كان من شرطها النية 
٠‏ بساه 7 
الطاعة : موافقة الأمس عندنا » وبه قال الفقهاء والأشعرية » وقالت الممتزلة : 


-عى موافقة الإرادة . 


نكل 


وأما الكروه فقيل فى حده : ما اختلف فى حظره 34 وقول : ما خيف على 


ايام 


قاعله ؛ وكلاههما منتقض يمكروه تفقوا عليه » ولم مختلف فى حظره » وقيل : ما نبى 
عله قضد! و حرم 3 


[ والد شيخنا ] فعسُل 


حد المباح 


فيحتمل أ ن يكون الذى لا مزية لفعله على تركه ولا لتركه على عله شرا ع - 
وقيل “هو الذى ع فاعله أو ذل على أنه لاضصَرَرَ فى فعله وتركه ولا نفع فيه 

ىُْ فى الآخرة 

قال شيحنا : قال القاضى : هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولاعقاب غ. 
وفيه احتراز من فعل الصّبيان والحانين والمها 9 

3 خنا ] 20 

الجائز : ما وافقَ الشريعة » وقد بريد به الفقهاد ما ليس بلازم_ . 

فلت : هو من باب تخصيص الافظ العام بأدنى تسمية كالميوان بالداية 
والممكن بالمبو0 . 


فصل 
ف حد القبيح 
قال شيخنا : قال القاضى : قد قيل : الحسن ماله فعله » والقبيح ما ليس له 
فعله؛ قال : وقيل المباح من المسن» وقيل: الحسن ما مدح فاعله » والقبيح عكسه » 
وقال هذا القائل : لا يوصف الباح بأنه حسن . 


شمعة1 مومه م 
1 ب نا]: فصل 
الك الشر : إما أن 3 بقع على نفس قول الشارع وخطابة 4 أو عا 


)0 سقط هذا ااذه هذا الفصل. من ١‏ 
")فى ده والمكن والبنى » وكتب فوق كلة « والينى » كذا . 
( ا" _السودة ) 


انكف 


تسكليفه بالأفعال » أو على صفة للا فمال تثبت بالشرع » أو على هيئة يكون الفعل. 
عليها بإذن الشرع . 

قال بعض أصحابنا : قد نص أسمد رحمهالّه أن السك الشرعى خطابُ الشرع .> 
وقوله « وقد قال كل واحد من هذه الأقوال قوم من الناس » وللاختلاف «قامان :> 
٠‏ أحدها سألة التحسين والتةبيح » والثاتى كَسْبْ العباد . 


واللّه سبسحانه وتعالل أعلى وأعر وأعزا كرم 


اه 


وردفى آخر الأسخة المرموز لها بالحرف د ما صورته : 

كتب فى آخر النسخة المنقولة عنها هذه ٠١‏ نصه : 

آخر ماوجدنا من المسوّدة التى خط االشيخ مجد الدين رحمه الله و خط ابئه 
ويخط حفيده الشيخ تق الدين رضى الله عنهم » والجد لله رب العالين » وصلى الله 
على عمد وآله وصحبه وس تسلما » وحسينا الله ونم اوكيل . 

م هذا الكتاب على يد المقير حامد بن الشيخ أديب التق الحسينى نسخة 
ومقابلة فى المكتبة الظاهرية الكائنة بدمشق الشام » حرسها الله وسائر بلاد. 


الصلحين » فى أواخر شعيان سئة ه8١‏ هم عو عنهما ومن دعا لما . 


و 


صر 


3 
0 
لجسيل 


سم 
أمين . 


وورد فى. آخر النسخة المرموز ها بالمرف »١‏ ما صوراته : 

آخر الكتاب والجد لله وحده » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسمبه 
وس تسلما كثيراً » وحسبنا الله ونعم الوكيل » وبه نستعين على أمورنا كلها ». 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى المظيم ٠‏ كل على يد مالسكه إلى ربه العزيز الغفور 
عهان بن عبد العزيز بن منصور بن أحمد بن إبراهىم بن أحد بن عمد بن حسين ). 
الحسينى » الناصرى ثم العمروى الْمَيمى النجدى الحنيل » يسأل من مولاه العفو 
والغفران » وذلك فى شهر ربيع الأول من سنة ألف ومئتين وخمس وخمسين. 
من الطجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة وأزكى السلام . 

وبل ذلك متصلا به ما يل : 

فى بلدالجمءة حال ارتحالنا فيها » ارنحانا فى أول رجب من تلك السنة» وارتحانة 


05 


والآن ... وقد فرغنا من طبع ,كتاب « المسودة فى أصو ل الفقه » 
الذى بذلنا فيه قصارى المهد» حتى يطلع على قارئه وقد استسكل كل 
سما برادله من روعة الإخراج 1 

0" أن يفتح بين أيدينا الطريق » ى نحقق 
لاقارىء العربى غايات الع والرقة 6 وق تقهز بيه إل ها وجوه بت 
:ثقافة ووعى ٠‏ 

ومطبعة الدنى المؤسسة السعودية ‏ التى شحّعها القارىء العربى » ... 
:توصكرلر المهد وخخلاذه 2 3 نظل عند حسن ظيه لت عاماة عل أن تعطيه 
اخ شىء.. وأهدى شىء.. وأقرف شىء من ميج رسول الله 0 

وفق الله .. كل العاملين..من أجل تمكين « الكامة السابة» . . 
فى أرض الله 


غملة ارم سئة 14م ام مدير الؤسسة 


«التاهرة فى ا ؟١‏ مايو سنة 1954م . متد ع مرف 


